١ع))‏ ل 2 به ١‏ 21 
| 0 | 
امأ لعمهم 


الجاء السابع 





2و و سي اس 7 1 يع 

7 وما كان المؤمنونٌ لينفرواً 5 ف فاولا نفر من 
رس سوم صو ير هس طافَة دوق ا لد الله | 
ع بف ليتفقهواً فى الدينٍ ولينذرو 


ع ا بن لس صر اص اسان اس ال سمت رن مور بر اص 


قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون »0 


( سورة التوبة آية ١171‏ ) 


0 يد اا و اه ٠‏ 
« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


إصذدار 





وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطعةالثاسيّة 
طباعَة ذا تالسلاسل_الكوتت 


حموق الصّعحفوظة للوزارة 


مم . تسن 
ص.ب ١-وزارة‏ الأوقاف والمشئونالاسلامسيّه- الكوّت 


"١ إنشاء‎ 


فلاو ا او م ااا ووه 


إنشاء 


'التعريف : 
١‏ - الإنشاء: لغة ابتداء الشيء ورفعه, ومنه قوله 
تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشاتٍ وغير 
معروشات6'() وفعله المجرد: نشأ ينشأء ومنه نشأ 
السحاب نَشُءٌ ونشوءا: إذا ارتفع وبدا. وقوله 
تعالى: «وله الموار المنشآت في البحر 
كالاعلام 24 قال الزجاج والفراء : المنشات: 
السفن المرفوعة الشُرّع . ©) 

والإنشاء عند أهل الأدب. قال القلقشندي : 
هوكل مارجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام 
وتسرتيب المعاني .'"؟ وأما في اصطلاح الببانيين 
والأصوليين فالإنشاء أحد قسمي الكلام, إذ 
الكلام عندهم إما: خبر أوإنشاء. 

فالخبر هو: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 
كقام زيد, وأنت أخي . والإنشاء: الكلام الذي 
لايحتمل الصدق والكذب. إذ ليس له في الخارج 
نسبة تطابقه أولا تطابقه. وسمي إنشاء لأنك 
أنشأته : أي ابتكرته . ولم يكن له في الخارج وجود . 
" - والإنشاء نوعان : 
الأول : الإنشاء الطلبي : ويسمى طلباء وهو 


١41١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(1) سورة الرحمن/ ١4‏ 

(") لسان العرب . 

(4) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء /١‏ 04 ط دار الكتب المصرية . 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا 0 0 0 1 0 01 0 0 0 اا ا اا ا 0ك 


ما أفاد طلبا بالوضع. فيطلب به تحصيل غير 
حاصل في الخارج . فإن كان المطلوب ذكر الماهية 
فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب إيجاد الماهية فهو 
أمر. أو الكف عنبها فهونبي . وهكذا. 

الثاني : الإنشاء غير الطلبي . | 

ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام 
ثلاثية, فهوإماخبر, أوطلب. أوإنشاء. خص 
أصحاب هذا القسول الطلب بها سياه غيرهم 
الإنشاء الطلبي . والإنشاء لما عداه. كألفاظ العقود 
نحو: بعت واشكريت. 

قال التهانوي : والمحققون على دخول الطلب 
في الإنشاء, وأن معنى (اضرب) مشلا وهو طلب 
الضرب, مقترن بلفظه . وأما الضرب الذي يوجد 
بعد ذلك فهو متعلق الطلب. لا الطلب نفسه. 


هذا ويدخل في الإنشاء الطلبي : الأمر والنبي 

ويدخل في الإنشاء غير الطلبي أفعال المدح 
والذم ‏ وفعلا التععجب» والقسم . 
“- واختلف الفقهاء والأصوليون في ألفاظ العقود 
كبعت واشتريت, وألفاظ الفسوخ كطلقت 
وأعتقت. ونحوها كظاهرت . وصيغ قضاء القاضي 
كقوله: حكمت بكذاء أهي خبر أم إنشاء ؟ومحل 
الخلاف ليس ما أريد به الإخبارعن عقد سابق أو 
تصرف سابق, كقول القائل: أعتقت عبدي 
أمس . ووقفت داري اليوم. بل الخلاف فيها أريد 
به إنشاء العقد أوالتصرف. أي اللفظ الموجب 
لذلك. وهوالإيجاب والقبول في العقد. كبعت 
واشتر يت مثلا . 


ووو وم وم ومو ءءء ووم عا ا ا الم ديدوة 


فقال الشافعية: هي إنشاء, لأن ذلالة لفظ 
(بعت) مثلا على المعنى الموجب للبيع. وهو 
الحادث ني الذهن عند إحداث البيع ٠‏ هي دلالة 
بالعبارة» فهومنقول عرفا عن المعنى الخبري إلى 
الإنشاءء قالوا: ولوكانت خبراً لكانت محتملة 
للتصديق والتكذيب . ولكنها لا تحتملهماء ولكان 
لها خارج تطابقه أو لا تطابقه . 

وعند الحنفية : هي إخبارء» لأن دلالتها 
بالاقتضاء لا بالعبارة. ووجه كون دلالتها 
بالاقتضاء : أنها حكاية عن تحصيل البيع » وهو 
متوقف على حصول المعنى الموجب للبيع . فالمعنى 
الموجب لازم متقدم.ء أما العبارة فهي : إخبار عن 
ذلك لمعنى . واحتجوا بأن الصيغة موضوعة 
للإخبار» والنقل عنه إلى الإنشاء لم يثبت . 


ورجح التهانوي ‏ وهوحنفي - قول الشافعية . 
وهوقول البيانيين أيضا . ”") 
وينظر تفصيل القول في هذا الملحق الأصولي . 


انشغال الذمة 
انظر : ذمة . 


2417/١ كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خيرء نشأ)‎ )١( 
2٠١5-1١١7 /7 طافند وشرح مسلم الثبوت‎ 6 
وشروح تلخيص‎ , 777/١ والعضد على مختصر ابن الحساجب‎ 
المفتاح وحواشيه 54/7 ط عيسى الحلبي. والتعريفات‎ 
. للجرجان‎ 


ولعيو مم موي مف ومرير ةو فو وو وءر مم ووءم ةمد مث ء مم 6م5606 


التعريف : 
١‏ الأنصاب: جمع مفرده نصب. وقيل : النصب 
جمع مفرده نصاب, والنصب: كل مانصب فجعل 
عللما. وقيل: النصب هي الأصنام. وقيل: 
النصب كل ماعبد من دون اللهء قال الفراء: كأن 
النصب الآلحة التى كانت تعبد من أحجار. ‏ 
والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب 
فيهل ويذبح عليها لغير الله تعالى» وروي مثل 
ذلك عن مجاهد وقتادة وابن جريج. قالوا: إن 
النصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون 
الذبائح لها . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأصنام والأوثان : 
١‏ الأصنام: جمع صنمء والصنم : قيل هو الوثن 
المتخذ من الحجارة أوالخشبء. ويروى ذلك عن 
ابن عباس . 

وقيل الصنم : جثة من فضة أونحاس أوخشب 
كانوا يعبدونها متقربين بها إلى الله تعالى . 





)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير, والمفردات للراغب, وطلبة 
الطلبة ص ١58‏ ط دار الطباعة العامة وأحكام القرآن 
للجصاص /١‏ ٠ط‏ المطبعة البهية. وتفسير القرطبي 5/ /اه ط 
دار الكتب. وبدائع الصنائع 5 ط الإمام, والمهذب 
مدنف 


دكت 


ان حك اح اح اح ا ا ا ا 


وقيل : الصنم ماكان على صورة حيوان. ' 

وقيل : كل ماعبد من دون الله تعالى يقال له 
صنم. 7 

والفرق بين الأنصاب والأصنام. أن الأصنام 
مصورة منقوشة. وليس كذلك الأنصاب لأنها 
حجارة منصوبة . 9) 

وفي أحكام القران للجصاص: الوثن كالنصب 
سواء. ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس 
بمصور. أن النبي وك قال لعدي بن حاتم حين 
جاءه وف عنقه صليب: «ألق هذا الوثن من 
عنقك'”(" فسمى الصليب وثناء فدل ذلك على 
أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة. وإن لم 
يكن مصورا ولا منقوشاء فعلى هذا الرأي تكون 
الأنصاب كالأوثان في أنها غير مصورة . ©» وعلى 
الرأي الأول يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان أن 
الأنصاب غير مصورة. والأوثان مصورة . 


التهاثيل : 
“ - التاثيل : جمع تمثال. وهو الصورة من حجر أو 
غيره سواء عبد من دون الله أم لم يعبد. 9©) 


)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المنير. والمفردات للراغب. والمهذب 
87/7 ط دار المعرفة . 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .*8٠١ /١‏ والطبري 508/8 ط دار 
المعارف. 2 

(7) حديث: «ألق هذا الوئن من عنقك . . . .» أخرجه الترمذي 
(التحفة 447/8 ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب. 
وغطيف بن أعين ‏ يعني الذي في إسناده - ليس بمعروف في 
الحديث . 

(5) أحكام القران للجصاص ؟/ ,88٠‏ والمفردات للراغب. 

(5) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المثير. 


ا ا ا ا 000 


أنصاب الحرم : 
5 - حرم مكة هوما أحاط بها من جوانبهاء جعل 
الله حكمه حكمها في الحرمة . وللحرم علامات 
مبينة» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه . 
قيل أول من نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام 
بدلالة جبريل له؛ فقيل نصبها إسماعيل عليه 
السلام . ثم تتابع ذلك حتى نصبها النبي ككل عام 
الفتح. ثم الخلفاء من بعده. )١(‏ (ر: أعلام 
والفرق بينها وبين أنصاب الكفار: أن أعلام 
عبادة, أما أنصاب الكفار فكانت تقدس ويتقرب. 
بها لغير الله ويذبح عليها. 


حكم الذبح على النصب : 
5 الذبح على النصب كان عادة من عادات أهل 
الجاهلية؛ ينصبون الأحجار ويقدسونها ويتقربون 
إليها بالذبائح . وقد بين الله تعالى أن هذه الذبائح 
لا تحل . قال الله تعالى : «#حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا 
ماذكيتم وما ذبح على النصب»”) ظ 
قال ابن جريج : المعنى : والنية فيها تعظيم 
النصب. : 


. ط عيسى الحلبي‎ 04 /١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 
+ / سورة المائدة‎ )"( 


سلا 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 1 ل ل ل ل 


لشهرة الأمر؛ )١(‏ 


حكم صنعها وبيعها واقتنائها : 

5 - الأنصاب بلمعنى العام الشامل لكل ماصنع 
ليعبد من دون الله تعتبر رجسا من عمل الشيطان 
كما ورد في الآية الكريمة: «إإنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوه 04" 
. وكل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه 
واقتناؤه . 


وقد اتفق الفقهاء على أن صنعة التصاوير 
المجسدة لإنسان أوحيوان حرام على فاعلها. سواء 
أكانت من حجر أم خشب أم طين أم غير ذلك؛ لما 
روى ابن عمرعن النبي ول أنه قال: «السذين 
يصنعون هذه الصوريعذبون يوم القيامة. يقال 
هم : أحيوا ما خلقتم»”" وعن مسروق قال: دخلنا 
مع عبدالله بيتا فيه تماثيل: فقال لتمثال منها: تمثال 
من هذا؟ قالوا: تمثال مريم. قال عبدالله : قال 
رسول الله ك: وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون”*) والأمر بعمله محرم كعمله. 7 بل إن 





)١(‏ تفسير القرطبي 8/ 1ه ط دار الكتب. 

(7) سورة المائدة / 4١‏ 

(9) حديث : دإن السذين يصنعون هذه الصور. ٠:‏ » أخرجه 
البخاري (الفتع 787/٠١‏ ط السلفية) . 

(4) حبديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء أخرجه 
البخاري (الفتح 581/٠١‏ ط السلفية) . 

(©) المغي 7/ لا ومتح اليل 1577/7-/157. والمهذاب - 


ووموء مثيه 


الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز. وهذا 
في مطلق التصاوير المجسدة, فإذا كانت ما يعبد 
من دون الله فذلك أشد تحريا. 
ففي الفتاوى الهندية : لواستأجر رجلا ينحت 
له أصناما لا شيء له 7 والإجارة على المعاصي 
١ 5‏ 
لاتصح.9) 
صنم وصليب» لأن التوصل إلى إزالة المعصية 
مندوب إليهء فصار شبهة كإراقة الخمر.9؟ (ر: 
سرقة) . 
وكبما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها 
واقتناؤهاء فقد وردفي الصحيحين من حديث 
يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمروالميتة 
والخنزير والأصنام». 7 يقول ابن القيم : يستفاد 
من هذا الحديث تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك 
على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت. صنا أو 
وثنا أو صليباء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. 
وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. ولذلك يحرم 


الي 9 





55/95. وبدائع الصنائيع 6 طالجممالية. وقليوبي 


/ 08137 ط عيسى الحلبي . 
)١(‏ الفتاوي الهندية غ/ 6٠‏ ط المكتبة الإسلامية ‏ تركيا. 
)7١(‏ ابن عابدين ©/ 6" ط ثالثة . 


() بدائع الصنائع .١7/6‏ ومئح الجليل 2117/7 ومغني المحتاج 
14 وقليوبي 781/7 , والمغني 7/1" 

(4) ححديث : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) 
ومسلم (/ 1١17١37‏ ط الحلبي) . 

(8) زاد المعاد 4/ 7١46‏ ط مصطفى الحلبي . 


مه 


مقف م ةي ومو ءامد م م ةف ةم ور و و ةرو نولو ووو وهو ودر ووو و ودع 5 


أنصاب 8 » إنصات 1١‏ ؟ 


ال ل ل لحل لش ل 0000 


بل إن المادة التي تصنع منها هذه الأشياء سواء 
كانت حجرا أم خشبا أم غير ذلك - وإن كانت مالا 
وينتفع بها - لا يجوز بيعها لمن يتخذهامثل ذلك. 
كالا يصح عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه 
خمراء ولا بيع أدوات القسارولا بيع دارلتعمل 
كئيسة 2 ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليباء ولا بيع 
النحاس لمن يتخذه ناقوساء وكذلك كل شيء علم 
أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز 2١‏ 


وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السرخسي 
قوله تعالى : إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 98 ثم قال بعد . 


ذلك : بين الله تعالى أن كل ذلك رجس . والرجس 
ماهو محرم العين وأنه من عمل الشيطان”» 


حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها: 

4- يقول بعض الفقهاء: من كسر صليبا أوصنا لم 
يضمنه, لأنه لا يحل بيعه لقول النبي كف : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة 
والأصنام» . 29 (ر: ضهان ). 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 46٠‏ والحطاب 764/4 ط النجاح 
ليبياء والخرشي ١١/0‏ ط دار صادر. ومنح الجليل 7/ 456 . 
والمهذب الك "8١4‏ ومغني المحتاج ا والمغني 
“اا ما وشرح منتهى الإرادات 168/7 ط دار 
الفكر. 

(7) سورة المائدة / 4٠‏ 

(") المبسوط 74//” ط دار المعرفة بيروت . . 

(54) ابن عابدين ه/**201 ولمغني 01/0“ ومغني المحتاج 
1" 
وحديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. .» سبق تخريجه 

(ف/7). 


فووووو مود ريو ووو وو امم م وم ووو ووم مرو رهف مهرد ووو وو ومنو 


إنصات 


التعريف : 
١‏ - الإنصات لغة واصطلاحا: السكوت 
للاستماع . 27 وعرفه البعض بالسكوت . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستماع : 


؟ - الاستماع قصد السماع بغية فهم المسموع أو 
الاستفادة منهء فالانصات سكوت بقصد 
الاستماع . 9 


وني الفروق في اللغة : أن الاستماع استفادة 
المسموع بالإإصغاء إليه ليفهم . ولهذا لا يقال إن الله 
5 9( 


)١(‏ المغسرب. والمصباح المدير. ولسان العرب. مادة: (نصت). 
وأحكام القران للحصاص ”/ 45 ط البهية. وتفسير الرازي 
0*6 ط البهية . والنظم المستعذب هامش المهذب 41/١‏ 
نشر دار المعرفة. والقليوبي 78٠ /١‏ ط الحلبي . 

(7) روح المعاني 9/ 16١‏ طالمنسيرية, والمجموع 4/ 077, ط 
السلفية, والبدائع /١‏ 514 ط أولى . 

(*) مفردات الراغب (السين مع الميم) والمغني 4/ 117/7. ط 
السرياض. والمصباح المشيرء والفروق في اللغة ص ١‏ ط دار 
الآفاق. والمجموع 4/ 7ه 

(5) الفروق في اللغة ص 8١‏ 


عات 


لفففو ووو اه و اماما عا تو مه 


ب - السماع ْ 
*- السياع مصدر (سمع) ولا يشترط في السماع 
قصد المسموع. ويشترط في الإنصات قصده. 9 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
؟ - يتناول الفقهاء الانصات في عدة مواطن منها: 

الانصات لخطبة الجمعة, فيرى الجمهور 
وجوب الإنصات على من حضر الجمعة؛ وفيه 
خلاف وتفصيل” وينظر في مصطلح (استماع) 
والإنصات في خطبة العيدين. حكمه حكم 
الإنصات في خطبة الجمعة» صرح بذلك الحنفية» 
والشافعية» ويندب عند المالكية . 9) 

أما الإنصات في الصلاة عند جهر الإمام 
بالقراءة» وكذلك الإنصات لقراءة القران الكريم 
خارجها فهو مطلوب شرعا لقوله سبحانه : «وإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا عي ؟) 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (استماع) . 





. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المجموع 51/4 16ه ط المنيرية, وابن عابدين 557/١‏ 
والمغني ؟/ "٠١‏ - 56" 

(") أبن عابدين 2755/١‏ وشرح الروض ١/١٠8؟.‏ وجواهر 
الإكليل 0*1 نشر مكة المكرمة. والحطاب ١945/15‏ 
ط ليبيا. والمغني وكشاف القناع ١‏ د النصر 
الحديثة. وأحكام القرآن للجصاص #/ 1ه 

(4) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ وانظر ابن عابدين 750/١‏ /253 
والآداب الشرعية ؟/ 58 ", والفخر الرازي 8١/؟ ٠١‏ 


ممم م ممم ممم م فوم واه ممهاة فهو مفوواواة وواموة ووم قوهومهوومموووعوءووءءةءءث 6602666 


انضباط 


التعريف : 
١‏ -لم يرد الانضباط فيما بين أيدينا من معاجم اللغة 
القديمة» وإنما ورد فعله في المعجم الوسيط حيث 
قال: (انضبط مطاوع ضبط). ومعنى الضبط: 
الحفظ بالحزم. والضابطة: القاعدة. والجمع 
ضوابط ‏ 9) 

والانضباط في الاصطلاح : الاندراج والانتظام 
تحت ضابط أي حكم كن وبه يكون الشيء 
معلوما . 9 
الحكم الإحمالي : 
؟ ‏ ذهب الأصوليون إلى أن من شرائط العلة أن 
تكون وصفا ضابطا للحكمة, لا حكمة مجردة 
لعدم انضباطها. وذلك كالمشقة. فإنه من الواضح 
البين أنه لم يعتبر كل قدر منهاء بل قدر معين. وهو 
غير مضبوط في ذاته. فضبط بمظنته وهي السفر. 
ولوؤجدت الحكمة منضبطة جاز ربط الحكم بها 
لعدم المانع. بل يجب لأنها المناسب المؤثرفي 
الحقيقة. وقيل لا يجوز ربط الحكم بها ولو مع 
انضباطها. ©» وتام الكلام فيه محله الملحق 
الأصولي . 





)١(‏ التاج (ضبط). 

2( ال مرجع للعلايلٍ 

(*) غباية المحتاج 195/5 
(5) فواتح الرحموت 5754/7١‏ 


-١- 


انضباط 5-8 » إنظار 


لفومو وف ومو دوعلا مم رو موه ووو مهنبا لامر ةم من نم نم ننه 


وإذ قد كان الأمر على ما بينا فقد اعترض على 
القائلين بالمناسبة بأن المناسب وصف غير منضبط 
مثل الحرج والزجر ونحوهماء فإنها مشككات,. ولا 
يعتبر كل قدرمن احادها. والجواب أن الوصف 
المناسب منضبط» وطرق انضباطه ثلاثة : 

الأولى : أن ينضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه 
كالإيمان لوقيل بتشكيك اليقين. فالمعتبر مطلق 
اليقين في أي فرد تحقق من أفراده المختلفة . 

الثانية : أن ينضبط في العرف كالمنفعة والمضرة. 
فإنهها وصفان مضبوطان عرفا. 

الشالفة : أن ينضبط في الشرع بالمظنة كالسفر, 
فإن مرتبة ال حرج إنما تتعين به. وكالحد فإنه به 
يتحدد مقدار الزجر. )١‏ 


ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء : 
أولا : انضباط المشلّم فيه : 


* - يصح السلم في المختلط بسبب الصنعة, إذا 
انضبطت عند أهل تلك الصنعة الأجزاء المقصودة 
التي صنع منها المسلم فيه. وذلك كالعتابى وهو 
ما ركب من قطن وحريرء وكالخز وهوما ركب من 
حرير ووبر وصوف. فلابد لكل من المتعاقدين 
معرفة وزن كل من هذه الأجزاء لأن القيم 
والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهراء 9" فإذا ل 
تضبط هذه الأمور أدى ذلك إلى النزاع» ومن باب 
أولى إذا كانت بحيث لا يمكن ضبطها . 


841/5 فواتح الرموت‎ )١( 
١55 1968 /4 (؟) نهاية المحتاج‎ 


فوفيمة ووم و نونو مي مي ولام يمون قن ورور م يار وف فور وو هجو وو نودي موووووروةء نيد مم ميث ننه 


ثانيا : الانضباط في القصاص : 

5 -يشترط في قصاص مادون النفس أن تكون 
الجناية منضبطة كالقطع من المفصل» فإن لم يمكن 
انضباطها كالجوائف فلا يجب بخلاف قصاص 
النفس فلا يشترط الانضباط في جراحته الى سرت 
إليها © ١‏ 


ثالثا : الانضباط في العين المدعاة : 

ه على المدعي إذا ادعى عينا تنضبط أن يصفها 
بصفة السلم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون العين 
مثلية كالحبوب. أوقيمية كالحيوان. على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في باب السلم . ”") 


من مواطن البحث : 
- ذكر الأصوليون الانضباط في كلامهم على علة 
القياس. وفي اداب المناظرة ضمن الأسئلة الواردة 
على القياس . 

وذكره الفقهاء في كلامهم على شروط السلم 
والقصاص والدعوى . 9) 


إنظار 


03 
انظر : إمهال 


١١7/4 القليوبي‎ )١( 
(؟) القليوبي 75/14م‎ 
. المراجع السابقة‎ )"( 


أاسه 


لم ار روروة 


١‏ الأنعام لغة: جمع مفرده نعم وهي ذوات 
الخف.والظلف, وهي الإبلء والبقره والغنم» 
وأكشر مايقع على الإبل . والنعم مذكر فيقال هذا 
نعم وارد. والأنعام تذكروتؤنث, ونقل النووي عن 
الواحدي : اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على 
الابل. والبقرء والغنم . وقيل تطلق الأنعام على 
هذه الغلاثة, فإذا انفردت الإبل فهي نعم. وإن 
انفردت البقر والغنم لم تسم نعم . (') 

وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل. والبقرء 
والغنم” سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها 
على حلقه بالنمى والولادة, واللبن. والصوف» 
والوبرء والشعر. وعموم الانتفاع . 9) 


الأحكام المتعلقة بالأنعام, ومواطن البحث : 
؟ ‏ تجهب الزكاة في الأنعام إن بلغت نصابا باتفاق 
الفقهاء ©) 


)١(‏ المصباح المثير. والصحاح. مادة: (نعم). والقليوبي وعميرة 
1/* ط عيسى الحلبي . 

(5) القليوبي ؟/ “ا 7١7/8‏ 

() جواهر الإكليل 1١4/١‏ ., نشر دار الباز. 

(4) ابن عابدين 0.17/7 ١4‏ ط بولاق الأولى. وجواهر الإكليل 
0١‏ والقليوبي وعميرة على المحلي ؟/ *. 8. 4. والمغني 
؟/ل/الاه. ١ؤه.‏ لوه ط الرياض. 


واووم مم وو وه ومو وف م مدرو ار روف ف مودو ره ور مودو 


روى أبوذر رضي الله عنه عن النبي كل أنه 
قال: «مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمن 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفذت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس .»7 

وتفصيل النصاب في الأنعام بأنواعها الثلاثة 
والواجب فيها ينظر في (الزكاة) . 


ولا يشرع الحدى والأضحية ونحوهما من الذبائح 
المسماة المطلوبة شرعا كالعقيقة إلا من الأنعام. 
لقول الله تعالى : «#ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير»”") 

والافضل في الحدى الإبل ثم البقرثم الغنم . 9 
لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأنم| قيب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكانا 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 


كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنها قرب 


دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 


بيضة»(4) 


)١(‏ حديث أبي ذر: ومامن صاحب إببل ... . ؛ أخصرجه البخاري 
(الفتح ع/ 77 ط السلفية) وأحمد (/ ١164 1١648‏ ط الميمنية) 
واللفظ له. 

وانظسر ابن عابدين 7/ 14. المحلي بحاشيني القليوبي» 
وعميرة 7/ 248 وجواهر الإكليل ,.١١4 /١‏ والمغني 041/7 

(5) سورة الحج /58 

(") المغنى مع الشرح الكبير */ 61/4 01/4 ط المثار الأولى . 

(4) حديث : «من اغتسل يوم الجمعة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
5 ط السلفية) ومسلم (؟/1مه ط الحلبي). 


١1 


أنعام ؟ » انعزال 1١‏ ؟ 


ل فر دلاوو 


ل ني نجسل هديا اي أوأضحية 

ويحل ذبح الأنعام وأكلها في الحل والحرم . وحالة 
الإحرام بخلاف المصيد من الحيوان الوحشي 3 
وبخلاف ماحرم منها من الميتة ونحوها مما تفصيله في 
(أطعمة). لقول الله سبحانه: «#أحلت لكم بهيمة 
الالعام إل مايتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم 
حرم 07# 

والأفضل في تذكية الأنعام : النحر في الإبل. 
والذبح في البقر والغنم . 

وبالاضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن وسم 
إبل الصدقة عند كلامهم في قسم الصدقات . 9) 
وفي خيار الرد بالتصرية9؟ عند من يقول به نرى 
أن البعض يجعل الخيار خاصا بالنعم دون غيرهاء 
والبعض يخير في رد المصراة من نعم وغسيره. 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في خيار العيب ؛ 4) 


انعزال 


التعريف : 
١‏ - الانعزال: انفعال من العزل. والعزل: هو 


١ / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) القرطبي أول سورة المائدة. 

(") التصرية أن يترك الشاة فلا يحلبها أياما حتى يجتمع الال 
ضرعها. 

(؟) القليوبي 7/ 5١١‏ 


ا ا ا اا ل لاا 1للا1ي 1 ا1ااا 000 


فصل الشيء عن غيره: تقول: عزلت الشيء عن 
الشيء إذا نحيته عنه, ومنه عزلت النائب أو 
الوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكم . 7 
ويفهم من استعمال الفقهاء أن المراد به عندهم : 
خروج ذي الولاية عما كان له من حق التصرف . 
والانعزال قد يكون بالعزل؛ أويكون حكمياء 
كانعزال المرتد والمجنون . 9) 


الحكم الاحمالي : 
١‏ - الأصل أن من تولى عملا بأهلية معينة, أو 
شروط خاصة., ثم فقد هذه الأهلية» أوشرطا من 
الشروط الأساسية (لا شروط الأولوية) فإنه ينعزل 
حكما من غير حاجة إلى عزل . هذا في الجملة . 
وفي تطبيقات هذا الأصل تفصيل يرجع إليه في 
كل مصطلح ذي صلة. كالإامامة. والقضاء» 
والوقف (الناظر) والولاية على اليتيم ونحوه. 
هذاء وهناك فرق بين الانعزال واستحقفاق 
العزل. فإن الانعزال قد لا يحتاج إلى العزل. ولا 
ينفذ شيء من تصرفات من انعزل. أما استحقاق 
العزل فيكون بأن يرتكب ذو الولاية أمرا يوجب 
على ولي الأمر. أوعلى الأصيل أن يعزل. كفسق 
القاضي . أو حكمه بال هوى, أو أخذه الرشوة. 9» 


. لسان العرب والمصباح المنير (عزل)‎ )١( 

74 23774 /' الوجيز للغزالي‎ )١( 

(”) ابن عابدين 4/ 4 ٠‏ 417”, جامع الفصولين : وبدائع 
الصنائع ففدقة والشسرح الصضير 4/ 2.141١‏ وحاشية 
الدسوقي */ 745. وقليوبي مع عميرة 1/ 79 ١٠ل‏ 5147 
-خش]ن" "الللانك والمغني ل ال 7 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 - ١17‏ 


١" ١ انعقاد‎ 


وف مقو مامحو ملاو لوعو هه اوع وه لالاوافعإوء معو معماء ووه ع وهو وعم 


انعقاد 


التعريف : 
١-الانعقاد‏ ف اللغة: ضد الانحلال» ومنه انعقاد 
الحبل. ومن معانيه أيضا الوجوب . والارتباط. 
والتأكد . 7) 

وعند الفقهاء يختلف المراد منه باختلاف 
الموضوعء فانعقاد العبادة من صلاة.» وصوم : 
ابتداؤها صحيحة.2 وانعقاد الولد حمل الأم 
به»”) وانعقاد مايتوقف على صيغة من العقود: هو 
ارتباط الايجاب بالقبول على الوجه اللمعتبر 


شرعا . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الصحة : 

” -يعبر جمهور الفقهاء عن الصحة بالانعقاد. 
فقوهم: تنعقد الصلاة بقراءة الآية معناه:. تصح 
هباء إلا أن الناظر في اللفظين يجد أن هناك فرقا بين 
الصحة والانعقاد» فالصحة لا تحصل إلا بعد تمام 





)١( ٠‏ لسان العرب المحيط . والمصباح. وتهذيب الأسماء واللغات مادة 
(عقد). 

(1) القليوبي 4/80 ط مصطفى الحلبي . 

١1/1 /4 القليوبي‎ )"( 

(5) الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ه/ 407 نشر دار إحياء 
التراث العربي . 


ا ا ا 


الأركان والشروط» أما الانعقاد فإنه قد يحصل وإن 
لم ندم الشروط ‏ () 


مايتحقق به الانعقاد : 


انعقاد العقود يكون تارة بالقول» وتارة بالفعل 
فالقول كالارتباط الحاصل يسبب صيغ العقود 
المعتبرة شرعا كالنكاح ونحوه . 9) 


والفعل كالمعاطاة عند أغلب الفقهاء . وتفصيل 
ذلك يذكره الفقهاء في صيغ العقود. 

والانعقاد قد يقع بالكناية مع النية» وقد يشترط 

فالأول نحوكل تصرف يستقل به الشخص 
كالطلاق, والعتاق والإبرا اء © فإن هذه الأشياء 
تنعقد بالكناية مع النية. وكذا مالا يستقل به 
الشخص من العقودء, وكان مما يقبل التعليق 
كالمكاتبة والخلع فإن كان العقد لا يقبل التعليق 
ففى انعقاده خلاف» ويفصل الفقهاء ذلك في 
صيغ العقود . ©) 





)١(‏ المستصفى ١7/١‏ ط بولاق الأولى. وفواتح الرحموت بهامشه 
1/0 

(؟) ابن عابدين 4/ ه وما بعدها ط بولاق, وجواهر الإكليل ؟/؟ ط 
مكة المكرمة, والمجموع 64>" نشر المكتبة السلفية » 
والمغنى مع الشرح الكبير 4١/17‏ ط المنار الأولى . 

(8) المراجع السابقة . 

(5) المجموع 155/4 ١51‏ ؛ والسر وضة 78/7" ط المكتب 
الإسلامي, والأشباه والنظائر للسيوطي 5784 ط التجارية. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١//5017ء‏ والمغني 4/ 377٠‏ 
3١‏ ط الرياض, وجواهر الإكليل ؟948/7؟ 


ةا 


لوحو م ع ااا مع وا ممه ممه 


والباطل من عبادة وعقد وغيرهما غير منعقد 
اتفاقاء وأماالمعاملات ففى انعقاد فاسدها 
غلاق»:واغلب التقهاء على أن العقد القاسد غير 
منعقد كذلك. وعند الحنفية العقد الفاسد ينعقد 
غير صحيح. والانعقاد حينئذ بمشروعية الأصل 
دون الوصف . )١(‏ 


والطلاق., لأن النبي يتاي قال : «ثلاث جدهن جد 
وهزهن حد: النكاح. والطلاق. والرجعةي 9) 
ومنها مالا ينعقد معه كالبيع ونحوه. 9 


وأغلب العقود والفسوخ تنعقفد بإشارة 
الأخرس. كالبيع . والنكاح والطلاق. ونحو 
عن 


أما إشارة القادر على النطق فلا يتم بها الانعقاد 
العبارة إلى الإشارة إلا لعذر. ©) 


)١(‏ ابن عابدين 4//ا 

(1) حديث : « ثلاث جدهن جَنٌ وهزفن جد : النكاح والطلاق 
والرجعة» أخرجه الترمذي التخفة (4/ 77 ط السلفية) وحسنه 
ابن حجر في التلخيص ”/ 7١١‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

(") المرجع السابق. والمغني مع الشرح الكبير 471/17 ط المثار 
الأولى . 

(4) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير8/ 01١‏ ط بولاق الأولى. وابن 
عابدين 4/ 4. 0/ .47٠١‏ وجواهر الإكليل .844/١‏ والخطاب 
ط ليبياء ونهباية المحتاج 5/ظ+ه1ظ ط مصطفى الحلبي. 
والكاني لابن قدامة 5ط المكتب الإسلامي. والمغني مع 
الشرح 47١/8‏ 

(5) نهاية المحتساج 5 والكافي لابن قدامة 7/7 .8٠0‏ وابن 
عابدين 4/ 4. وأشباه ابن نجيم ص 2747 7414 مكتبة الهند. 


موفر وم ءءء وموم ملام مم مد ف و يدوجو وووة 


وقال 0 0 إشارة غير الأخرس يعتد مها في 
ساد ثر العقود. ( : 

وانعقاد 5 الكبرى يكون باختيار أهل 
الحل والعقد. غير أن الفقهاء يتفاوتون في تحديد 
أقل عدد تنعقد به البيعة من أهل الحل والعقد. 
وموطن ذلك مصطلح (الإمامة الكبرى) . 9 


أويكون بعهد من الإمام لمن بعده مع المبايعة 
من أهل الحل والعقد. وقد أجمع المسلمون على 
صحة العهد بالامامة لأمرين : 

أحدهما : أن أبابكر رضى الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه . 1 

والثاني : أن عمررضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى., فقبلت الجماعة دخوهم فيهاء وهم 
أعيان العصر. اعتقادا لصحة العهد مبهاء فصار 
العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة . 9 

أما انعقاد الإمامة بغير عقد ولا اختيار فجمهور 
الفقهاء على أنها لا تنعقد, ويلزم أهل الاختيار 
عقدالإمامةله. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى 
انعقادها بالتغلب» وتفصيله في (الإمامة 
الكبرى) . *) 

وتنعقد الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة. 
ومع الغيبة مكاتبة. ومراسلة, وكيفية انعقاد كل 


ولاية تذكر في موطنهاء ويتكلم الفقهاء عن ذلك 


)١(‏ الحطاب 4/4؟7. 

2( الأحكام السلطانية للماوردي ص " ط مصطفى الحلبي . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص 8» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7 ط 


مصطفى الحلبي . 


-ه6آاه 


انعقاد 4 » انعكاس 1١‏ " 


771011 ا ا ا ا ااا ا ااا اا 0 


غالبا في كتب السياسة الشرعية والأحكام 
السلطانية . ) 


مواطن البحث : 

4 - يتكلم الفقهاء ني الأيهان عن انعقاد اليمين» 
ومواطن الانعقاد يصعب سردها لذا يرجع إلى كل 
عبادة أو تصرف في موطنه لبيان الانعقاد من 
عدمه. 9) 


انعكاس 


التعريف : 
١‏ الانعكاس في اللغة: مصدر انعكس مطاوع 
. عكس .(© والعكس : رد أول الشىء على آخره. 
يقال سي رك سكي نر أبن عد 3 
ومنه قياس العكس عند الأصوليين وهو: إثبات 
عكس حكم شيء اثله لتعاكسههما في العلة, كا في 
حديث مسلم : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟)7 ). ش 

والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 594 . والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 4/8 1 

١ا/7//4 ابن عابدين 48/7 وما بعدهاء والقليوبي‎ )١( 

() تاج العروس (عكس) . 

(5) المصباح (عكس) . 

(5) حديث : «أيأتي أحدنا شهوته 


ط الحلبي . 


..» أخرجه مسلم 5948/١‏ 


ومووو وموم و ومو مه مره مم م و م فم م ورور وااو 


بانتفاء العلة كانتفاء حرمة الخمر بزوال 
إسكارها . () 

وضد الانعكاس الاطراد. كها أن ضد العكس 
الطرد. (ر: اطراد) . 
" - وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الانعكاس مع 
الاطراد مسلك من المسالك التي بها تعرف العلة . 
وى يعتيره الحنفية وكشير من الأشعرية كالغزالي 
والآمدي من مسالك العلة. 9) 

كا ذهب بعض الأصوليين إلى أن الانعكاس 
من شرائط العلة. والآخرون لم يشترطوا فيها هذا 
الشرط . 9© 
وتام الكلام على ذلك موطنه الملحق الأصولي 5 


مواطن البحث : 
"'- ذكر الأصوليون الانعكاس في مباحث العلة من 
القياس. في شروطها. وفي مسالكهاء باعتباره أحد 
شروطها ومسالكها على الخلاف الذي تقدم . 

كا ذكروه في مبحث الترجيحات القياسية 
باعتباره أحد طرق الترجيح بين الأقيسة 9©) وفي 
الكلام على الحكمة والمظنة» وأنه لا يجب في مظنة 


الحكمة الطرد والعكس. ( ار لي براق 
العلة. 5) 


27١17/؟ كثساف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى‎ )١( 


١87/١ وفواتح الرحموت‎ "٠8 
طم الحلبي‎ ١١٠١ (؟) مسلم الثبوت 5/7 فرة وإرشاد الفحول ص‎ 


(') فواتح الرحموت؟/787؟27, وشرح جمع الجوامع 849/1٠‏ ط ام 
الحلبي . 

(5) فواتح الر حموت "78/7٠‏ 

(5) فواتح الرحموت 7/ 77/4 

(5) شرح جمع الجوامع ؟/ 06" ط م الحلبي . 


5ه 


ء 


ائف ١ه‏ 


لومعم وا الوه و ةدر روه 


التعريف : 
١‏ - الأنف: المنخر وهو معروف, والجمع آناف 


)١١( وأنوف»‎ 


مايتعلق به من الأحكام : 
تختلف الأحكام التي تتعلق بالأنف باختلاف 


أ في الوضوء : 

> - غسل الأنف من الداخل (الاستنشاق) سنة. 
وغسله من الظاهر فرض باعتباره جزءا من الوجه. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 


بدي الغسل.: 

 *‏ غسل ظاهر الأنف في الغسل فرض عند جميع 
الفقهاء . وغسل باطنه (وهو الاستنشاق) فرض عند 
الحنفية. وسنة عند غيرهم. وتفصيل ذلك في 
مصطلح (غسل). 0 

ج ‏ السجود على الأنف في الصلاة : 

4 - تمكين الأنف مع الجبهة في السجود سنة عند 
جمهور الفقهاء,. لما روى أبوحميد رضي الله تعالى 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 


وووموومممء وي و ونون ووو امي مومعو ةيور وو مم مث همف ووو دوو وو ود ووو ووولويووة 


عنه «أن البي كل سجد ومكن جبهته وأنفه على 
الأرض» ارد 

وقال الحنفية: إنه واجبء وهورواية للحنابلة 
والقول المرجوح عند المالكية, لما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قال: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : : الجبهة ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين»9) وإشارته إلى أنفه تدل على أنه 


أراده 5 60 


د وصول شيء إلى جوف الصائم 

عن طريق الأنف : 

© إذا اسَتَعط الصائم فوصل الدواء إلى جوفه أو 

حلقه أودماغه فسل صومه وعليه القفضاء. وعند 

المالكية لا يفسد إلا بالوصول إلى الجوف أوالحلق ‏ 
كذلك من استنشق تنشو فوصل الماء إلى جوفه أوحلقه 

فسد صومه عند المالكية وفي قول للشافعية . 

وللحنابلة والشافعية إذا بالغ في الاستنشاق 
فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه رأيان: الفساد 

وعدمه 9) 

- 511 /1( حديث : «أن النبي 56 سجد . . . » أخرجه أبوداود‎ )1١( 
اط‎ 77 /١( طاعزت عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة‎ 
. المكتب الإسلامي)‎ 

(7) حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» أخرجه البخاري 
(5917/5 - الفتح ‏ ط السلفية), ومسلم (١/4ه5”‏ اط 
الحلبي) . 

() المغني 51/1١‏ ط الرياض, والمهذب /١‏ 88 ط دار المسرفة. 
والبدائع ١‏ ط الجحمالية. و: منح اللعليل /لذه١‏ ط التجاح 

(4) منتسهى الإرادات 447/١‏ ظ دار السفكسرء والمغني .1١8/‏ 
والمهذب 1١85/١‏ -١5كء‏ ومنح الجليسل 5649/١‏ ١٠1؛‏ 
والهداية ١76 /١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


دلااهت 


فم ل االو نروووهة 


ه ‏ المناية على الأنف : 
5 الجناية على الأنف عمدا توجب القصاص متى 


أمكن استيفاء المثل بلا حيف. 
بالانف ه17) 

فإذا لم يمكن استيفاء المثل أوكانت الجناية خطأ 
فالواجب هو الدية. 


وفي ذهاب الشم وحده الدية . 

وني ذهاب الشم ومارن الأنف ديتان . 

وإن قطع جزءا من الأنف وجب فيه الدية 
قل ©) 

وفي الموضوع تفصيل كثير (ر: جناية» ودية 
وأطراف , وجراح) . 
مواطن البحث : 
- للأانف أحكام تتعلق به وترد في مسائل متعددة 
من أبواب الفقه. وذلك كالاستنشاق في باب 
الوضوء, وباب الغسل, وغسل الميت» وفي صب 
لبن المرضع فيه. وهل يوجب حرمة المصاهرة بذلك 
أم لاء وذلك في باب الرضاع, واتخاذ أنف من 
ذهب أوفضة. وذلك في باب اللباس. 


إنفاى 


انظر : نفقة . 


6460 / سورة المائدة‎ )١( 
797-189 منتهى الإرادات / 47؟ ط /11*, والمهذب ؟/‎ )1١( 
"١١ - ومنح اليل 4 عق البدائع /ا//791”‎ 


وهووو ممه م وو نووم يورو ءام يوم مو و دروو نم وو رهف و سند ووو ووو ودود 


أنفال 


التعريف : 
١‏ -النفل بالتحريك: الغنيمة, وفي التنزيل 
العزيز: «يسألونك عن الأنفال 2276 سألوا عنها 
لأا كانت حراما على من كان قبلهم فأحلها الله 
لهم . وأصل معنى الأنفال من النفل ‏ بسكون الفاء 
1 الزيادة . 9) 

واصطلاحاء اختلف في تعريفها على خمسة 
أقوال . 
؟ ‏ الأول : هي الغنائم. وهوقول ابن عباس في 
رواية, ومجاهد في رواية» والضحاك وقتادة وعكرمة 
وعطاء في رواية . 
 "‏ الثاني : الفيء, وهي الرواية الأخرى عن كل 
من ابن عباس وعطاء. وهوما يصل إلى المسلمين 
من أموال المشركين بغير قتال, فذلك للنبي كَل 
5 - الثالث : الخمس. وهي الرواية الأخرى عن 
مجاهد. 
© الرابع : التنفيل» وهوما أخذ قبل إحراز 
الغنيمة بدار الإسلام وقسمتهاء فأما بعد ذلك فلا 
يجوز التنفيل إلا من الخمس .”2 وتفصيله في 


1١44 / سورة البقرة‎ )١( 

(1) لسان العرب والمصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني مادة: (نفل) . 

(") أحكام القرآن للجصاص "/ هه 
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أنفال 5 8 » انفراد ١‏ 


لفوف وم م وو و و ااا ااا ووه 


مصطلح (تنفيل). 
5 -خامسا : السلب , وهوالذي يدفع إلى 
الفارس زائدا عن سهمه من المغنم . ترغيبا له في 
القتال. كما إذا قال الآمام: «من قتل قتيلا فله 
لبه أوقال لتحرية :ها أضيع فهرلك أو 
يقول: فلكم نصفه أوثلثه أوربعه.7) 
- فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على 
أموال الحربيين التي الت إلى المسلمين بقتال أوغير 
قتال. ويدخل فيها الغنيمة والفىء. قال ابن 
العربي : قال علماؤنا رحمهم الله : ها هنا ثلائة 
أسماء : الأنفال. والغنائم. والفيء. 

فالنفل الزيادة», وتدخل فيه الغنيمة» وهى 
ما أخذ من أموال الكفار بقتال. ْ 

والفيء . وهوما أخذ بغير قتال. وسمي كذلك 
لآنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه وهوانتفاع 
المؤمن به؛ 9) 

ويطلق أيضا على ما بذله الكفار لتكف عن 
قتالهم. وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية 
والخسراج. والعشر ومال المرتد. ومال من مات من 
الكفار ولا وارث له . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرضخ 

- الرضخ لغة: العطاء غير الكثير. واصطلاحا: 
مال من الغنيمة لا يزيد على سهم واحد من 


. الطبعة الأولى‎ ١١5/١6 الفخر الرازي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 41760 

(*) الوجيز .7588/١‏ والمبسوط ١٠/لاء‏ والعسدوي على الخزشي 
٠١58 /*‏ . والمصباح المثير في المادة . 


ووو مم م نميو ووو ءءء لامر مو فهر مووي و رفوو روفو ووم ةفو ووو 


الغانمين, تقديره إلى ولي الأمر ا 


كقائد الجيش يعطى لمن حضر المعركة. وأعان على 
القتال» من النساء. والصبيان» ونحوهم . وكذلك 


الذميون والعبيد بقدرمايبذلون من جهد. مثل 
مداواة الجسرحى والمرضى » والدلالة على الطريق» 
وغير ذلك . )١(‏ 


الحكم الإجمالي 1 


14 يختلف حكم الأنفال بحسب مفرداتها السابقة 
من: غنيمة, وفيء» وسلب. ورضخ. وتنفيل» 
وينظر حكم كل من ذلك في مصطلحه . 9) 


انفراد 


التعريف : 
١‏ الانفراد في اللغة : مصدر انفرد وهو بمعنى 
ان 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . ©) 


599 /١ وفتح القدير 5/4" والوجيز‎ ,.15/٠١ المبسوط‎ )١( 
ط‎ ”١١ ط الرياض. والقواعد لابن رجب ص‎ 1١6 /4 والمغني‎ 
دار المعرفة. والمدونة / “#7 ط دار صادر.‎ 

)١(‏ ابن عابدين / 2778 وفتح القدير 4/ 788 وحاشية الدسوقي 
٠01‏ طدار الفكسر. ومغني المحتاج ٠١7/7“‏ ط مصطفى 

٠‏ والمغني 1/8/4 ط الرياض. 

("*) لسان العرب. المحيط. ومختار الصحاح . والمصباح المنير مادة : 
(فرد) . 

(5) شرح فتح القدير 5. ممابعدهاء وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير / ؟847*. والمهذب /١‏ 7ه”, وكشاف القناع 
ه/ .6٠6٠‏ ومابعدها. 


وات 


فقو دقعلل ءءماماءودلوروءوءنة وو ققدي ما ةلو م ومن مةثقيثءروث مث مم ومو ممم ثقثثثققة 


الألفاظ ذاتث الصلة : 

أ الاستبداد : 

” -الاستبداد : مصدر استبد. يقال استبد بالأمر 
إذا انفرد به من غير مشارك له فيه . ١7‏ 

ب الاستقلال : 

*- من معاني الاستقلال : الاعتهاد على النفس ء 
والاستبداد بالأمرء وهو بهذا المعنى يرادف 
الانفراد. غير أنه يخالفه في غير ذلك هن إطلاقاته 
اللغوية: فيكون من القلة ومن الارتفاع . 9) 


جح الاشتراك 
+ - الاشتراك ضد الانفراد . 


أحكام الانفراد : 
الانفراد في الصلاة : 


صلاة المنفرد جائزة ولولشير عذر والجماعة 
ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس عنسد 
الجمهور (إلا في البمعة بالاتفاق والعيدين على 
خلاف). وني صلاة المنفرد أجر لقول النبي 5 ني 
حديث ابن عمرقال: قال النبي كه «إن 0 


الماعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة»9” 


)١(‏ لسان العرب مادة: (بدد) وكشاف القناع ه/ 6٠٠‏ وحاشية 
الدسوقي */ يعمس والمهذب /١‏ هم 

(1) لساب العرب. والصحاح. وتاج العروس مادة: (قلل) 
بتصرف . 

() حديث : «صلاة المسماصة تفضل صلاة الفذ بسبسع وعشرين 
درجمة». أخرجه البخاري (الفتح ١71/1‏ -ط السلفية), 
ومسلم 46٠ /١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


عوءثءثةققةءة 


وفي فى دراي لحري «بخمس وعشرين ذرجة» ٠‏ لأنه 
يلزم من ثبوت النسبة بينهم| ‏ بجزء معلوم ‏ ثبوت 
الأجر فيهماء وإلا فلا نسبة ولا تقدير. 

ولا ينققص أجر المصلي منفردا مع العذر. لما ورد 
أن النبي كل فال: «إذا مرض العبسد أوسافركتب 
الله له ما كان يغمسل صحيحا مقيما»29: ولا تجب 
الإعادة لفرض على من ضلاة وععده . 

أما صلاة الجماعة فهي سنة مؤكدة للرجال عند 
الجمهور, وقيل : هي واجبة إلا في جمعة فشرط. 
وكذا العيد على القول بوجوب العيد عند من يراه 
واجيا: 9) 
(ر : صلاة الجماغة). 


أ انفراد أحد الأولياء بالتزويج : 


؟ - إن اجتمع اثنان أوأكثر من الأولياء المتساوين في 
جهة القرابة والدرجة والقوة كالإخوة الأشقاء. أو 
الأب والأعام كذلك. وتشاحوا فيا بينهم» وطلب 
كل منهم أن يتولى العقد. فعند الشافعية والحنابلة 


. الرواية الاخرى من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)40٠ /١( أخرجه البخاري (الفتح ؟/١11١) ومسلم‎ 
. . (؟) حديث : «إذا مرض العبد أو سافر‎ 
. ط السلفية)‎ -١175 /5 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
وما بعدهاء وشرح فتح القدير‎ 0/7 70/1١ 274/١ ود المحتار‎ )"( 
وححاشية الدسوقي الى وول‎ 0١0 040 
»غ15١‎ 24758 574/١ 4م "الالال والشرح البصغسير‎ 
ومابعدها‎ ١40 185-١84 ونباية المحتساج‎ 45 
والمجموع شرح المهسذب 5/--808 1 4م اء والمغني لابن‎ 
لالااء وكشاف القناع 0*4 4ع مهغع‎ 1١19/5 قدامة ؟/‎ 


ا لاه 


مقفة قم مم مد ل ةل ةق ءة ف 2م22 هق ة نموم عووةة ود وم ومووزة عفن ةفووةةقءثمة 


انفراد 1 4 


ا 0 


سبق غير من خرجت له القرعة فزوج, وقالت 
أذنت لكل واحد منهم صح التزويج. لأنه صدر من 
ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه كا لوانفرد 
بالولاية. ولأن القرعة شرعت لازالة المشاحة لا 
لسلب الولاية . ١ )١‏ 

وعند المالكية : عند تساومهم درجة وقرابة ينظر 
الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا ليتولى العقد . 9) 

وعند الحنفية : يكون لكل واحد منهم أن يتولى 
العقد ويزوج. رضي الآخ رأوسخط. إذا كان 
التزويج من كفء وبمهر وافر. 9 وهذا إذا اتحد 
الخاطب . 


١‏ - أماإذا تعدد المخاطب» فالتزويج لمن ترضاه 
المرأة» لأن لها الحق عندهم أن تزوج نفسها من 
كفء إذا كانت بالغة رشيدة» ولا يزوجها إلا الول 
الذي ترضاه بوكالة. فإن لم تعين المرأة واحدا من 
المستوين درجة وقرابة» وأذنت لكل منهم بانفراده, 
أوقالت: أذنت في فلان» فمن شاء منكم 
لوجود سبب الولاية في كل واحد منهم كما يقول 
المالكية. والشافعية» والحنابلة ‏ فإن بادر أحدهم 
فزوجها من كفء: فإنه يصح لأنه لم يوجد ما يميز 


5468 /7 الولي : هو البالغ العاقل الوارث؛ انظر ابن عابدين‎ )١( 
244 ونباية المحتاج 141-65", وروضة الطاليين /ا/ لاى‎ 
ومطالب أولي النهى‎ ١ 261٠١ /5 والمغني لابن قدامة‎ 
7 ا‎ 

(؟) حاشية الدسوقي سيف وجواهر الإكليل 7817/١‏ 

(”) البدائع ؟/ 1مك وشرح فتح القدير «/ 110/1 1817 146 


وهوم م ووو مم ومو فهو ووم رميو مم وه روه وو م رمو ووو ومو اا 


أحدهم عن غيره. 

ولوأذنت لهم في التزويج» فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة . وزوجها الآخرمن غيره. فإن 
عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل» وإن وقع 
العقدان في زمن واحدء, أوجهل السابق منهماء 
فباطلان. وهذا باتفاق. 9) 


والتفصيل في مصطلحي «نكاح. وولاية». 


ب - انفراد أحد الأولياء بالتصرف في مال الصغير: 
8 - قال فقهاء المالكية: إن مات الرجل عن أولاد 
صغار. ولم يوص إلى أحد عليهم . فتصرف في 
أموالهم أحد أعيامهم . أو إخوتهم الكبار بالمصلحة. 
فتصرفه ماض, لجريان العادة بأن من ذكر يقوم 
مقام الأن . 9) 

ولم يعشر على تعدد الأولياء وانفراد أحدهم 
بالتصرف في المال سوى ما سبق ذكره في المذهب 
المالكي . 

وإذا تعدد الأولياء أوالأوصياء فإن اتفقوا في 
التصرف فالأمر ظاهرء وإن اختلفوا يرفع للحاكم . 
وفي المسألة تفصيل وخلاف يرجع إليهفي 
مصطلحي (إيصاء) و(ولاية) . 
ج ‏ انفراد أحد الوكيلين بالتصرف: 
4 لكل من الوكيلين الانفراد بالتصرف, إن جعل 
)١(‏ المراجع السابقة . 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير*/ 2.705 407/4 ط 
عيسى الحلبي بمصر. وجواهر الإكليل 44/١‏ 


-1؟١‎ 


لومم م وموم ااا الل دد دوه 


الموكل الانفراد بالتصرف لكل واحد منهماء ويهذا 
قال الحنابلة والشافعية, لأنه مأذون له فيه فإن م 
يجعل له الانفراد.» فليس له ذلك لأنه لم يأذن له 


00 


وعند الحنفية : يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف فيا لا يحتاج فيه إلى اجتماع رأيهما كتوكيل 
الموكل لما في الخصومة, فلا يشترط اجتماعهما. لأن 
اجتماعهم) فيها متعذر للافضاء إلى الشغب في 
مجلس القضاء. ولابد من صيانته عن الشغب» 
لأن المقصود فيه إظهار الحق. ولهذا لوخاصم 
أحدهما بدون الآخرجازولولم يحضر الآخر. عند 
عامة مشايخ الحنفية .وقال بعضهم : يشترط حضوره 
أثناء مخاصمة الأول. وكتوكيله لما بطلاق زوجته 
بغسير عوض» أوبعتق عبده بغير عوض.» أوبرد 
وديعة عنده, أوبقضاء دين على الموكل, لأن هذه 
الأشياء أداء الوكالة فيها تعبير مخض لكلام الموكل 
وعبارة المثنى والواحد سواء لعدم اختلاف المعنى . 

أما ما يحتاج إلى رأي كالبيع والشراء والتزويج 
فلابد من اجتماعهم) . ”") 
٠‏ وقال المالكية : يجوز لأحد الوكيلين على مال 
ونحره الانفراد با يفعله عن موكله. دون إطلاع 
الوكيل الآخرء إلا لشرط من الموكل ألا يستبد أي 
واحد منبمء أو ألا يستبد فلان. فحينئذ ليس 
لواحد منهب) الاستبداد. وسواء في| ذكرإن كانت 
وكالتهما على التعاقب. علم أحدهما بالآخرأم لاء 


)١(‏ المهذب ١/8ه".‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح 
المتباج هر وكشاف القناع 1 والمغني 25/6 
)١(‏ شرح فتح القدير5/ 89 ١3ء‏ وافداية ١44/7‏ 


واوفرر ةة ور ة مم م وءر م و نو م ماي م و ف ةاون ورور مهنو مونم فوووا رمم وم ومويور ددم 66د مث 6و5 


أو وكلا جميعا. 

والتوكيل على مال كأن يكون وكلهما على بيع . 
أوشراءء أوقضاء دين, ونحوالمال: كطلاق وهبة 
ووقف وغير ذلك . (١‏ والتفصيل يكون في 
مصطلح : (وكالة) . 


د انفراد أحد المستحقين للشفعة بطلبها : 

٠‏ -إن كان أحد الشفعاء المستحقين للشفعة 
حاضرا أوقدم من السفرء وكان بعضهم غائبا 
وطلب الحاضر الشفعة, فليس له إلا أخذ الكل» 
أوتركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه. ولأن في 
أجذه البعض تبعيضا لصفقة المشتري , ولا يجوزله 
ذلك. ولا يمكن تأخير حقه إلى أن يقدم شركاؤه 
لأن في التأخير إضرارا بالمشتري . 


وإن كان الشفعاء كلهم غائبين لم تسقط الشفعة 
لوضع العذر. فإذا أخذ من حضر جميع الشقص 
المشفوع, ثم حضر شريك اخر قاسمه إن شاء لأن 
المطالبة إنما وجدت منهماء وإن عفا بقي الشقص 
للأول. فإن قاسمه ثم حضر الغالث قاسمهما إن 
أحب الأخذ بالشفعة. وبطلت القسمة الأولى. 
لأنه تبين أن لما شريكا لم يقاسم وم يأذن. وإن عفا 
الشالث عن شفعته بقى الشقص للأولين, لأنه لا 
مشارك ليا وهذا عند جمهور الفقهاء . 9) 


والتفصيل يكون في مصطلح : (شفعة). 


١0 حاشية الدسوقي 7/ 747. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 

)7١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ ١41‏ ومابعدهاء, وحاشية 
الدسوقي ”/ والمهذب ١/88”ء‏ ونباية المحتاج ه/ "جظ>”> 
-711ء والمغني لابن قدامة ه/ 21 وكشاف القناع ١44/54‏ 


-؟؟- 


١؟‎ 1١١ انفراد‎ 


ل ا ل ا حل ا ا ا ىس ل 0 070 


ه ‏ انفراد أحد الشريكين بالتصرف : 

١‏ -إذا كانت الشركة شركة ملك كمن ورثوا 
دارا ولم يقسموهاء فليس لأحد الشركان الانفراد 
بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي » أوبالمهايأة 
أي استقلال كل واحد منهم بالانتفاع بجميعها زمنا 
محددا وهكذا. 


أما في شركات العقد., ففى شركة العنان7) 
يجوز لأحد الشركاء عند الإطلاق أن ينفرد 


بالتصرف بإجماع الفقهاء, لأنها مبنية على الوكالة 
والأمانة» لأن كل واحد منهم| بدفع المال إلى صاحبه 


أمنه وبإذنه له في التصرف وكله. ومن شروط 1 


صحتهاء أن يأذن كل واحد منب| لصاحبه في 
التصرف. فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات 
تصرف فيهاء ويجوز لكل واحد متهم أن يبيسع 
ويشاكري مساومة. ومرابحة. وتولية. ومواضعة. 
وكيفما رأى المصلحة, لأن هذا عادة التجارء وأن 
يقبض المبيع. والثمن. ويقبضهم). ويخاصم في 
الدين ويطالب بهء ويحيل ويقبل الحوالة. ويرد 
بالعيب فيما وليه هو وفيا ولي صاحبه. وأن يستأجر 
من مال الشركة ويؤجر. وأن يفعل كل ما جرت به 
عادة أمثاله من التجارء إذا رأى فيه مصلحة. 
لتناول الإذن لذلك. . دون التبرع . والحطيطة. 
والقرض. وتزويجه. لأنه ليس بتجارة» وإنما فوض 


)١(‏ هي أن يشترك اثنان فأكثر باليهما ليعملا فيه بينهها ور بحه بينهها 
على حسب ما اشترطاه. أو يثسترك اثنان فأكثر بهاليهها على أن 
يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح 
ماله. ليكون الجزء الزائد في نظير عمله ني مال الشركة . حاشية 
الدسوقي */ 889 ونهاية المحتاج 4/0 . وكشاف القناع 
ه/ 7 ورد المحتار "/ 5 4" . 


اليه العمل نايل لحار 

وإن عين أحد الشريكين للآخر جنساء أو 
نوعاء أوبلدا. تصرف فيه دون غيره. لأنه متصرف 
بالإذن فوقف عليه )١‏ 

' وإن أذن أحدهما وم يأذن الآخر تصرف المأذون 
له في الجميع , ولا يتصرف الآخر إلا في نصيبه 
وهذا عند الشافعية . 9) 


والتفصيل يكون في مصطلح (شركة) 


و- انفراد أحد الوصيين أو الناظرين بالتصرف: 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الموصي إذا 
أوصى لاثنين معا أوعلى التعاقب, وأطلق أونص 
على وجوب اجتماعهماء فلا يجوز لأحدهما 
الانفراد. 

أما إذا نص على جواز الانفراد. فلكل منهما أن 
ينفرد بالتصرف. عملا بقول الموصي . 

وذهب أبويوسف إلى أنه يجوز الانفراد. ولو 
ينوب عن المستخلف في كل ما يملكه. وفي المسائل 
التى لا تحتاج إلى تبادل الرأي كرد الوديعة. وشراء 
حاجات الطفل. وشراء كفن الميت. ورد 
المغصوب». وقضاء الدين» فقد صرح الفقهاء 
بجواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيها 

هذاء وإن أحكام الوقف مستقاة غالبا من 
)١(‏ شرح فتح القدير 1405/8 -404. ورد المحتار. “/ 55 "2 

وحاشية الدسوقي */ ؟ه". ونباية المحتاج / 5» والمغني لابن 

قدامة ١ 29١/86‏ ", وكشاف القناع ولاو .م 

ومابعدها. 
(1) نباية المحتاج / 4 . والمهذب /١‏ 7ه" واللجنة ترى أن قواعد 

المذاهب الأخرى لا تأبي هذا البيان. لأن التصرف مبنى على 

الإذن وليس هناك إذن . 


7# 


انفراد ١‏ » انفساخ ١‏ ؟ 


روفو وهام وم ولد 


أحكام الوصية. وما يجري على الوصيين هنا يجري 
كذلك على نظار الوقف . 27 
وتفصيل ذلك في (وصية. ووكالة. والوقف). 


ز انفراد الزوجة بمسكن : 
١‏ - للزوجة حق الانفراد بمسكن خاص بها له 
غلق ومرافق. 9 ولوكان في دارواحدة. وتسكن 
ضرتها في جزء مستقل منه. وكذلك أهل زوجهاء 
وليس للزوجة أن تمنع طفل زوجها غير المميزمن 
السكنى معهما. وهذا عند جمهور الفقهاء. 9 
وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا اشترط عليها 
سكناها مع أقارب الزوج أومع ضرتها فليس لما أن 
تطالب بسكن منفردء وكذلك إذا كان مستواها 
الاجتماعي يسمح بذلك. ©) 
والشروط الواجب توافرها في مسكن الزوجة 
وتقدير مستواه يكون في مصطلح: (بيت الطاعة) 


و(نفقة) . 





)١(‏ الدر المختار ورد المحتار #/ 4149. .46٠‏ والاختيار شرح 
المخسار ه/ /1". وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 4/ 88» 
+40. وجواهر الإكليل 708/7. والحطاب 5/ #" /الام 
ونهاية المحتاج .٠١7//5‏ وروضة الطالبين 44/0" والمغني 
24755 وكشاف القناع رقف 

(؟) مسكن الزوجة في اصطلاح الفقهاء : محل منفرد معين مختص 
بالزوجة ليس فيه مايشاركها به أحد من أهل الدار له غلق يخصه 


ومرافق . 
انظر: رده المحتار 0 لكك والشرح الصغير //اعءهة 
ومابعدها . 


(*) رد المحتار 2557/7 25717 وشرح فتح القدير 7١37/4‏ , ونهاية 
المحتاج /١‏ هلالا وشرح المنباج / ٠٠٠١‏ ومابعدهاء. وكشاف 
القناع 0 ممابعدهاء والمغني لابن قدامة /ا/ 75 . /ا” 

(4) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ؟7/؟1١61.‏ 01 بشيء من 
التصرف. 


مامعءام ممم و ةر م فر وو م وو مف ويمور نوو موءة ومو ومءوونء 66م 6م5666 


انفساح 


التعريف : 
١‏ الانفساخ: مصدر انفسخ, وهومطاوع فسخ. 
ومن معناه: النقض والزوال. يقال: فسخت 
الشيء فانفسخ أي : نقضته فانتقض» وفسخت 
العقد أي : رفعته . 7" 

والانفساخ في اصطلاح الفقهاء: هوانحلال 
العقد إما بنفسه. وإما بإرادة المتعاقدين. أو بإرادة 
أحدها. 9) 

وقد يكون الانفساخ أثرا للفسخ. فهو بهذا 
المعنى مطاوع للفسخ ونتيجة له. كما سيأتي في 
أسباب الانفساخ . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإقالة : 

الإقالة في اللغة. عبارة عن الرفع»”" و 
الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين» وهذا 
القدرمتفق عليه بين الفقهاء, لكنهم اختلفوا في 
اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. 9©) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (إقالة) . 


. المصباح المئير ولسان العرب مادة: (فسخ)‎ )١( 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8*. والأشباه برط من 
4.» والقواعد لابن رجب ص .٠١7‏ والفروق للقراني 
يذالكف ١‏ 

("*) المصباح المنير مادة : (قيل) . 

(5) الشرح الصغير للدردير .٠١9/#‏ وقواعدابن رجب ب 
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ب - الانتهاء : 
*- انتهاء الشيء: بلوغه أقصى مداه. وانتهى 
الأمر: بلغ الغباية. © وانتهاء العقد: معناه بلوغه 
نهايته. وهذا يكون بتمام المعقود عليه كالاستئجار 
لأداء عمل فأتمه الأجيرء أوانقضاء مدة العقد 
كاستكجار مسكن أوأرض لمدة محدذودة. وقد 
يستعمل في العقود المستمرة كانتهاء عقد الزواج 
بالموت أو الطلاق. 9) 

وعلى ذلك فالفرق بين الانفساخ والانتهاء. أن 
الانفساخ يستعمل في جميع العقود. ويكون في 
عقود المدة قبل نهايتها أيضاء بخلاف الانتهاء. 
وبعضهم يستعمل الانفساخ مكان الانتهاء 
وبالعكس. 9©) 


ج ‏ البطلان : : 
- البطلان لغة: فساد الشيء وزواله. ويأتي 


بمعنى : النقض والسقوط . 29 والبطلان يطرأ على ' 


العبادات والمعاملات إذا وجد سبب من أسبابه 
ويرادف الفساد إذا استعمل في العبادات عند 
الفقهاء إلا في الحج . 9©) 

أمافي العقود فالباطل عند الحنفية. هوما لم 
يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. بأن فقد ركنا 
من أركانه., أوورد العقد على غير محله. 





2 ص 9١٠ل‏ 4لالاء. والقليوبي ؟/ .15١‏ والبدائع 05/8.*. 
ومجلة الأحكام العدلية م 157 0.1941 ١94‏ 

. المصباح المنير مادة: (نمى)‎ )١( 

(5) البدائع 4/ *؟7 

(”) البدائع 777/4- 774 

(5) المصباح المثير مادة : (يطل) . 

(0) الأشباه لابن نجيم ص /777 


ووهف ةيه وم ررم رفن رم رو وم مرج ومو و نر ره م ور مف ووو من فوعو يفريم نومير مينر ممم ممم م نمه 


ولا يترتب عليه حكم من نقل الملكية أو الضمان أو 
غيرهما. 

وعلى هذا يختلف الانفساخ عن البطلان» بأن 
الانفساخ يرد على المعامللات دون العبادات» 
ويعتبر العقد قبل الانفساخ عقدا موجودا ذا أثر 
شرعي . بخلاف البطلان, لأن العقد الباطل في 
اصطلاح الحنفية لا وجود له أصلاء وكذلك عند 
غيرهم من لا يفرق بينه وبين الفاسد. 27 


د الفساد : 


© الفساد نقيض الصلاح. وفساد العبادة بطلانها 
إلا في بعض مسائل الحج كما سبق, والفاسد من 
العقود عند الحنفيةهو:ما كان مشروعا بأصله دون 
وصفه. وأما عند غيرهم فيطلق الفاسد والباطل 
على كل تصرف غير مشروع. والفاسد عند 
الحنفية قد تترتب عليه بعض الأحكام. فالبيع 
الفاسد عندهم إذا اتصل به القبض أفاد الملك. 
ولكنه ملك خبيث» يجب فسخ العقد مادامت 
العين قائمة لحق الشارع . 9 


ويعتبر العقد الفاسد عقدا موجودا ذا أثر. لكنه 
عقد غير لازم. يجب شرعا فسخه رفعا للفساد . 9) 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص 140١.ء‏ والزيلعي ٠١44/4‏ ل 


ه/, والأشباه للسيوطي ص ”77 . وبلغة السالك 
8/8 . ونهاية المحتاج ه/ 1" 11" 
(7) التعريفات للجرجاني ص 2147 والأشباه لابن نجيم ص 77" 
(”) البدائع ه/ 2*٠.‏ والزيلعي 4/ 44. 40 والقليوبي 
0, والأشباه والنظائر للسيوطي ص *7, ويجلة الأحكام 
العدلية م .٠١6‏ الالء وبلغة السالك 457/9 


-564- 


مووف وم م م عم ااا وا ادوم 


ها - الفسخ : 
ل ا 
بإرادة أحد العاقدين أوكليهماء أوبحكم القاضي. 
فهوعمل المتعاقدين غالباء أوفعل الحاكم في بعض 
الأحوال ى] هو مبين في موضعه . 
أما الانفساخ : فهوانحلال ارتباط العقد. سواء 
أكان أثرا للفسخ. أو نتيجة لعوامل غير اختيارية . 
فإذا كان الانحلال أثرا للفسخ كانت العلاقة 


بين الفسخ والانفساخ علاقة السبب بالمسبب. كما. 


إذا فسخ أحد العاقدين عقد البيع بسبب العيب في 
المبيع مثلاء فالانفساخ في هذه ال حالة نتيجة الفسخ 
الذي مارسه العاقد اختيارا. يقول القراني: الفسخ 
قلب كل واحد من العوضين لصاحبه. والانفساخ 
انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه, فالأول 
فعل المتعاقدين إذا ظفروا بالعقود المحرمة. والثاني 
صفة العوضين, فالأول سبب شرعي ., والثانيٍ 
حكم شرعي . فهذان فرعان: فالأول من جهة 
الموضوعات.» والثاني من جهة الأسباب 
والمسيبات() 


ومثله ما جاء في المنثور للزركشي . إلا أنه أطلق 
وم يقيد الفسخ بالعقود المحرمة. لآن الفسخ يمكن 
أن يقع في العقود غير المحرمة, وذلك بإرادة أحد 
العاقدين أو كليههما كما هو الحال غالبا . 9 

أما إذا لم يكن الانفساخ أثرا للفسخ. بل نتيجة 
لعوامل خارجة عن إرادة العاقدين. كموت أحد 
العاقدين في العقود غير اللازمة مثلاء فلا يوجد بين 


79 /* الفروق للقراني‎ )١( 
437/7” المتثور للزركشي‎ )5( 


الفسخ والانفساخ علاقة السببية التي قررها 
القراني. 
- ومن الأمثلة التي قرر الفقهاء فيها انفساخ العقد 
من غير فسخ ما يأتي : 
أ اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة 
انفسخت الإجارة» كما إذا تلفت الدابة المعيئة أو , 
ا نهدمت الدار المستأجرة . )١(‏ ظ 
ب - لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر 
سقط الأجرلزوال التمكن من الانتفاع , وتنفسخ 
الإجارة عند الحنفية والمالكية, لكن الشافعية 
والحنابلة قالوا: لا ينفسخ العقد بنفسه بل يثبت 
خيار الفسخ للستاجت. 2 
ج - إذا مات أحد العاقدين أوكلاهماني العقود 
غير اللازمة(”. كالعارية والوكالة انفسخ العقد. 
د ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو 
كليهم| عند الحنفية. خلافا للجمهور, وكذلك 
تنفسخ الإجارة بالأعذار”؟». على خلاف وتفصيل , 
يذكر في أسباب الانفساخ . 

وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الانفساخ الذي لا يكون أثرا للفسخ . أما الانفساخ 
الذي هو أثر للفسخ فيرجع إليه تحت عنوان 
(فسخ) . 


(1) ابن عابدين ه/ 07. والشرح الصغير 4/ 48 , ونباية المختاج 


٠٠ /‏ 8الء والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ص الا 
والمغني 0 

(١‏ الزيلعي 0/٠‏ وابن عابدين 28/6 والسرح الصغير 
4/4 ونباية المحتاج 8/ 14*, والمغني 78/5 7١‏ 

() العقود غير اللازمة هي ما للعاقد فسخه ولولم يكن العاقد الآخر 
راضيا (الأشباه لابن نجيم ص .)١917‏ 

(5) ابن عابدين ه/37ه. والشسرح الصغير49/4. ونباية المحتاج 
6 * والمغني 47/١‏ 


-85آه 


مومعء م ةم مهام م مو و ون ةر ووم مرا م وف ووو و ةفو روروي نينو مم ملرعيء ور ممم منود 56 


لوو و ع ع اا روه 


مايرد عليه الانفساخ : 
- محل الانفساخ العقد لا غيره» سواء أكان سببه 
الفسخ أم غيره. لأنهم عرفوا الانفساخ بانجلال 
ارتباط العقبد. وهذا المعنى لا يتصور إلا إذا كان 
هناك ارتباط بين الطرفين بواسطة العقد. () 

أما إذا أريد من الانفساخ البطلان والنقض» 
فيمكن أن يرد على التصرفات التى تنشأ عن إزادة 
واعندة برك لاك الغيرت والتوغوده كا يستعمل 
أحيانا في العبادات ويرد على النيات. كانفساخ نية 
صلاة الفرض إلى النفل» وكذلك انفساخ الحج 
بالعمرة عند ال حنابلة» فإنهم قالوا: إذا أحرم بالحج 
فصرفه إلى العمرة ينفسخ الحج إلى العمرة. 

وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية في الجديد . 
'قال ابن عابدين : ولا يجوزأن يفسخ نية الحج بعدما 
أحرمء ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه وأفعاله 
للعمرة. 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


أسباب الانفساخ : 

4- الانفساخ له أسباب مختلفة: منبا ماهو 
اختياري», وهوما يأتي بإرادة أحد العاقدين أو 
بإرادة كليهما أوبحكم القاضي . ومنها ماهوسماوي 
وهوما يأتي بدون إرادة العاقدين أو القاضي » بل 
بعوامل 'خارجة عن الإرادة لا يمكن استمرار العقد 
معها. 


78 المنثور للزركشي "*/ 48 . والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 119/7/7. والمغني وى ولتفصيل جواز وعدم 
جواز انفساخ الحج للعمسرة. وما ورد فيه من الأحاديث وأدلة 
المجوزين والمانعين راجع فتح القدير 56/7" دم 


ووور نوهو ون وي و ةم والال ال ءار ممه ووم ور ةو ورور رس فقومو ةفو وقوه ونم وموو معنو رموةوة ممم مره 


يقول الكاساني : ماينفسخ به العقد نوعان: 
اختياري وضروريء فالاختياري هوأن يقول: 
فسخت العقد أونقضته ونحوه» والضروري : أن 


يهلك المبيع قبل القبض مثلا. (©) 
الأسباب الاختيارية : 
أولا . الفسخ : 


٠٠6‏ المراد بالفسخ هنا مايرفع به حكم العقد بإرادة 
أحد العاقدين أوكليهماء وهذا يكون في العقود غير 
اللازمة بطبيعتهاء كعقدي العارية والوكالة مثلاء أو 
ما يكون فيه أحد الخيارات» أو بسبب الأعذار الني 
يتعذر بها استمرار العقد أو بسبب الفساد. 


وينظر حكم ذلك كله في مصطلحي : (إقالة 
وفسخ) . 


ثانيا : الأقالة : 


.»9 الإقالة رفع العقد وإزالته برضى الطرفين,‎ ١ 
وفي سبب من أسباب الانفساخ الاختيارية» وترد‎ 
على العقود اللازمة» كالبيع والأجارة. أما إذا كان‎ 
العقد غير لازم كالعاريةء أولازما بطبيعته ولكن‎ 
فيه أحد الخيارات فلا حاجة فيه للإقالة» لجواز‎ 
)9 . فسخه بطريق أخرى» كما تقدم‎ 

وينظر الكلام فيه تحت عنوان : (إقالة) . 


١94 البدائع ه/‎ )١( 
1 ابن عابدين 54/ 2.1554 ومجلة الأحكام م‎ )7١( 
41 /" زف البدائع ل والمنثور للز ركشي‎ 


-لاآكت 


لمومووث من قويووميمثنثنوو ونث ةفو ومو و ةم مي وموم مء وموم مث م نزم نمدم مومه د ةدم ثي ره 


أسباب الانفساخ غير الاختيارية : 
أولا : تلف المعقود عليه : 
تلف المعقود عليه له أثر في انفساخ بعض 
العقودء والعقود نوعان : 
7« الأول : العقود الفورية: وهي التي لا يحتاج 
تنفيذها إلى زمن ممتد يشغله باستمرار» بل يتم 
تنفيذها فورا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره 
العاقدان» كالبيع المطلق والصلح واهبة وغيرها. 
وهذا النوع من العقود لا ينفسخ بتلف المعقود 
عليه إذا تم قبضه. فعقد البيع مثلا يتم بالإيجاب 
والقبول وإذا قبض المشتري المبيع وهلك بيده لا 
ينفسخ العقد. لأن ال حالك ملك المشتري , والمالك 
هوالذي يتحمل تبعة الهالك ى) هومعروف, وهذا 


متفق عليه بين الفقهاء . ") 
أما إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل 
القبض ففيه تفصيل وبيان: 


فقد صرح المالكية ‏ وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة ‏ أنه إذا كان المبييع ثما فيه حق توفية 
مشتريهء وهوالمال المشلي من مكيل أوموزون أو 
معيذود. ينفسخ العقد بالتلف والضمان على 
. البائع. أما إذا كان المبيع معينا وكان عقاراء أومن 
الأموال القيمية التي ليس لمشتريها حق توفية فلا 
ينفسخ العقد بالتلف, وينتقل الضؤن إلى 
المشتري بالعقد الصحيح اللازم 3 





(1) الشرح الصغسير للدردير 7/ 146.ء والمغني 7/ 2014 وتحفة 
الفقهاء للسمرقندي ه/ 84. والقليوبي 1 والإقناع لحل 
ألفاظ أبي شجاع ص 7/١‏ 

(؟) الشرح الصغير للدردير / 145::1926ء والمغني "/ 4ه 


وأطلق الحنفية والشافعية القول بانفساخ البيع . 
إذا هلك المبيع قبل قبضه. قال السمرقندي : ولو 
هلك المبيع قبل التسليم فالملاك يكون على 
البائع» يعني يسقط الثمن وينفسخ العقد. (') ومثله 
ما جاء في القليوبي : المبيع قبل قبضه من ضمان 
البائع. فإن تلف بافة ساوية انفسخ البيع وسقط 
الشمن عن المشتري .”") 


١‏ وهذا كله إذا تلف المبيع, أما إذا تلف 
الثمن» فإن كان معينا دراهم أودنانير أوغيرهما 
فحكمه حكم المبيع. لوتلف انفسخ عند 
الشافعية. وقال الحنفية: إذا هلك الثمن قبل 
القبض فإن كان مثليا لا ينفسخ العقد, لأنه يمكن 
تسليم مثله. بخلاف المبيع. لأنه عين وللناس 
أغراض في الأعيان. أما إن هلك الثمن وليس له 
مثل في الحال ففيه خلاف . ولا أثرلتلف الثمن في 
الانفساخ إذالم يكن عينا بأن كان نقدا دراهم أو 
دنانيرء لأنه ليس مقصودا بالعقد9 . ولأن الدراهم 
والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقد. 


هذاء وأما إتلاف المبيع قبل القبض إن كان من 
قبل البائع ينفسخ به العقد بلا خلاف. وإن كان 
من قبل المشتري يعتبر قبضا يوجب الضهان 
عليه . ©) 





(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي 7/ 55. وانظر ابن عابدين 
1/5 

75١١ 7٠١ القليوبي ؟/‎ )7( 

(5) القليوبي ؟/ 1 . وتحفة الفقهاء ؟/ 1ه 5ه 

(5) القليوبي 7/ ,7١١‏ وابن عابدين 45/4 , والمفني 7/ 014 


-18- 


ومممام مفو مموعا ممام ووفك او موقو ومموؤووم فوع ومووءمء 666ومم96و6 66م 


ا ا اح ل ل 00م 


لفان : العقود المستمرة وهي التي يستغرق 
تنفيذها مدة من الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب 
الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تقتضيها 
طبيعة هذه العقودء كالإجارة والإعارة والوكالة 
وأمثاها . 

وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف المعقود 
عليه سواء أكان قبل القبض أم بعده. وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء في الجملة . 

فعقد الإجارة مشلا ينفسخ بهلاك العين 
المستأجرة . فإن تلفت قبل القبض أوعقيب القبض 
قبل مضي مدة يتمكن المستأج رمن الانتفاع بها 
ينفسخ العقد من أصله ويسقط الأجر. وإن تلفت 
العين المستأجرة بعد مضي شيء من المدة فإن 
الإجارة تنفسخ فيم| بقي من المدة. دون ما مضى . 
ويكون للمؤجرمن الأجربقدرما استوقى من 
المنفعة أو بقدر ما مضى من المدة. )١‏ 

وفي إجارة الدواب صرح الفقهاء : أنه إذا وقعت 
الأجارة على دواب بعينها لحمل المناع, فهاتت 
انفسخت الإاجارة» بخلاف ما إذا وقعت على 
دواب لا بعينها وسلم الأجر إليه فهانت لا ينفسخ 
العقد.» وعلى المؤجر أن يأتي بغير ذلك 
للمستأجر. 9) 

وكذلك إذا وقع على العين مايمنع نفعها 
بالكلية, كا لوأصبحت. الدار المستأجرة غير 
صا حة للسكنى عند الجمهور (المالكية والحنابلة وهو 


)١(‏ المغنيى ه/ “457. والحطاب 497/4 . والفتاوى المندية 
.45١5‏ والقليوبي */ 84. والوجيز للغزالي 7/١‏ 

(1) الفتاوى الحندية 4/ .47١‏ والوجيز /١‏ 5؟. والشرح الصغير 
للدردير 5/ 59 


ا ا 00 


ظاهر مذهب الحنفية والأصح عند الشافغية) وذلك 
لزوال الاسم بفوات السكنى . لأن المنفعة المعقود 
غليها تلفت فانفسخت الإجارة, كما لواستأجردابة 
ليركبها فزمنت (أي مرضت مرضا مزمنا) بحيث لا 
تصلح إلا لتدورني الرحى . 


وفي قول عند الحنفية, وهومقابل الأصح عند 
الشافعية : لا ينفسخ العقد لكن له الفسخ, لأن 
أصل المعقود عليه لا يفوت. لأن الانتفاع بالعرصة 
(وهي أرض المبنى) ممكن بدون البناءء إلا أنه 
ناقصء فصار كالعيب: )١7‏ 


ومن العقود المستمرة التي تنفسخ بتلف المعقود 
عليه عفد الشركة عفد المسازية. كا عرضية ف 
بوضعه]: وكذنك عق العارية يكلف العار»: . 
وتنتهي الوكالة الخاصة بفوات محل الوكالة» كما هو 
مبين في مصطلحي (إعارة» ووكالة) . 


أما إذا غصب المحل وحيل بين الشخص المنتفع 
والعين المنتفع بها فلا ينفسخ به العقد من تلقاء 
نفسه عند الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية) بل للمستأجر حق الفسخ . وقال 
بعض الحنفية: إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ. لزوال التمكن من الانتفاع. كما 


)١  هأعم‎ 
. تنا‎ 


و 


)١(‏ البدائع 2147/4 والاختيار 1/ 51, والشرح الصغير؛/ :ه. 
والقليوبي */ 84 . والمغني 4814/0 , 4494 

(؟) نباية المحتاج 218/0 وابن عابدين 2.8/0 والشرح الصغير 
4 ١ه‏ والمغتى 4084/8. 2408 58/5 نل 
والزيلعي ل 


9آس 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا 0 00 


ثانيا : موت أحد العاقدين أو كليههما : 

١6‏ -لا يؤثرالموت في انفساخ جميع العقود على حد 
جوف عفن العقرد يكم الخرض منياينت الإعات 
والقبول فوراء فلا يحتاج إلى العاقدين وأهليتهما 
بعد انعقادهاء. كالبيع الذي يفيد تملك المشتري 
المبيع. وتملك البائع الثمن فورإنشائه إن لم يكن 
مقرونا بالخيار. فإذا مات أحد العاقدين أوكلاهما 
بعد إتمام العقد وانتقال ملكية البدلين لا ينفسخ 


العقد. وعلى عكس ذلك ينتهي عقد النكاح. 


بموت أحد العاقدين, لأن الغرض منه دوام العشرة 
وقد زال بالموت . 

وهذا مما اتفق الفقهاء عليه . 

وهناك عقود اختلف الفقهاء في انفساخها 
بالموت. كعقد الإجار: ة والمزارعة والمساقاة وعقود 
أخحرى اتفقوا على انفساخها بالموت في الجملة 
ولكنهم اختلفوا في تكييف انفساخها وتعليله. 
كعقود العارية والوديعة والشركة . 2١(‏ وتفصيل ذلك 
فيا يأتي : 
أ انفساخ العقود اللازمة : 
7 - العقود اللازمة هي مالا يستبد أحد العاقدين 
بفسخهاء كالبيع والإجارة والصلح ونحوها. 

وبعض هذه العقود لا يحتاج إلى امتداد الزمن, 
فلا أثرللموت في انفساخها بعد تمامها. كعقد 
البيع. فإنه لا ينفسخ بوفاة البائ ئع أوالمشتري بعد 
ماتم العقد بينهما. ويقوم ور مقام المورث فيا 
نشأ من اثار العقد. 

وهناك نوع آخر من العقود اللازمة يتوقف آثارها 


١74/١ والتوضيح مع التلويح‎ 2176 /١ مسلم الثبوت‎ )١( 


ع رود توه كعقد الإجارة» وفي انفساخ 
عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو كليهم| خلاف 
بين الفقهاء : 

فجمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت العاقدين أو 
أحدهماء بل تبقى إلى انقضاء المدة, لأنها عقد 
المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة . 

وهذا في الجملة مع خلاف بينهم في بعض 
الفروع سيأتي ذكره . 7 

وقال الحنفية: إن الإجارة تنفسخ بموت أحد 
العاقدين إن عقدها لنفسه, لأنها عقد على المنفعة 
وهى تحدث شيئا فشيئاء فتنعقد الاجارة بحدوثها 
شيئا فشيثاء فلا تبقى بدون العاقد. وإن عقدها 
لغيره لم تنفسخ كالوصي والولي وقيم الوقف, ولأن 
من وقع عليه الموت إن كان هوالمؤجر فالعقد 
يقتضي استيفاء المنافع من ملكه. ولو بقي بعد موته ‏ 
لاستوفيت المنافع من ملك غيره. وهذا خلاف 
مقتضى العقد. وإن كان هوالمستأجر فالعقد 
يقتضى استحقاق الأجرة من ماله. ولوبقي العقد 
بعنك مره لاستحقت الأجرة من مال غيره) وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف ما إذا مات من لم 
يقع له العقد كالوكيل ونحوه. لأنه لا يقتضي 
استحقاق المنافع ولا استحقاق الأجرة من ملكه. 
فإبقاء العقد بعد موته لا يوجب تغيير موجب 
العقد. 9) 





25١ /4 "/اء وبلغة السالك‎ /١ الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 
158 - 4537// والمغني‎ 
7/5 والبدائع‎ 251١/١ الاختيار‎ )5( 


حلت 


ممم ةم وو مم يه مو ةمي م م م ةنو وء رو ثرو نه فموورونفووفوة لمرو ووءوءوو م ءءء 6666م 96د 6ه 


ل ل ا ا ا ع تر 001 


وأصل الخشلاف يرجع إلى تكييف الإجارة في 
نقل المنافع. فالجمهور على أن الإجارة إذا تمت 
وكانت على مدة معينة ملك المستأجر المنافع المعقود 
عليها إلى المدة. ويكون حدوثها على ملكه. 
وكذلك المؤجريملك الأجرة بمجرد العقد عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم يشترط فيها التأجيل. كما 
يملك البائع الثمن بالبيع. فإذا مات أحد 
العاقدين بعد تمام العقد وقبل انقضاء المدة يقوم 
الورثة مقام المتوفى ولا ينفسخ العقد . 9 

وقالالحنفية: إن ا 
المنفعة, والأجرة تستحق باستيفائها أوباشتر 
التعجيل . ولا يمكن استيفاء 00 
لأنها تحدث شيئا فشيئاء وهي عقد معاوضة. 
فتقتضي المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقدء 
فإذا استوفى المعقود عليه استحق الأجرة عملا 


بالمساواة. 9) 
وقول لجمهوربعدم 0 الإجارة 1 


جميع الحالات. 0 ل 
ينفسخ بموت الأجير المعين: وبموت المرضعة» 
وموت الصبي المستأجر لتعليمه وعلى رضاعه . وقد 
نقل عن الشافعية في موت الصبي المتعلم أو 
المرتضع قول آخر بعدم الانفساخ . 9 





(١)المغنى‏ 445/0 -448. والشرح الصغير؛/0.44ه6. 
والقليوبي ««/ 85 2 
(؟) الاختيار ؟/ 0ه 
() الحطاب 57/4 . والمغني 8/ 544. والإقناع لحل ألفاظ أبي 
شجاع ؟/1لاء والمهذب ١/؟١41.‏ 2.418 والوجيز للغزالي 
لضف 


لوعفم يو مون موةمءث ميم نه اهار وم و ووه ون م وواث زر نوف ة مور قفومو ونيو ومو ور وبر رمرم م رين 


- الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة : 
١١‏ - العقود غير اللازمة (الجائزة) هى ما يستبد 
أحد العاقدين بفسخها كالعارية والوكالة والشركة 
والوديعة ونحوها. 

وهذه العقود تنفسخ بوفاة أحد العاقدين أو 
كليهء لأنما عقود جائزة يجوز لكل واحد من 
الطرفين فسخها في حياته . فإذا ما توفي فقد ذهبت 
نتهت رغبته» فبطلت آاثارهذه العقود 
التي كانت تستمر باستمرار إرادة العاقدين. وهذا 


إرادته. وانت 


الحكم متفق عليه بين الفقهاء في الجملة . 


عند جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لأنها عقد على المنافع. وهي تحدث شيئا فشيئاء 
فيتجدد العقد حسب حدوث المنافع, ولا يمكن 
ذلك بعد وفاة أحد العاقدين, كما علله الحنفية» )١(‏ 
ولأن العارية إباحة المنافع. وهي تحتاج إلى الإذن. 
وقد بطل بالموت., فانفسخت الإعارة» كما علله 
الشافعية والحنابلة . 9) ْ 

أما المالكية فالعارية عندهم عقد لازم, إذا 
كانت مقيدة بأجل أوعمل. فلا تنفسخ بمسوت 
المعير أو المستعير. وتدوم إلى أن تتم المدة, أما إذا 
كانت العارية مطلقة ففى انفساخها عند المالكية 
روايتان ظاهرهما عدم الانفساخ إلى العمل أو 
الزمن المعتاد. 9) 

وكذلك عقد الوكالة ينفسخ بموت الوكيل أو 
الموكل عند عامة الفقهاء. لأنها عقد جائز ينفسخ 


)١(‏ الزيلعي 8/ 84. وابن عابدين 01//4ه 
)١(‏ غهاية المحتاج لضن والمغني ملق3قظ[و[_ظ> 
(5) المدونة 16/لاككلك وجواهر الإكليل ١1/1‏ 


91ت 


وموم ف ةو ةو مون وو ةن ةيمرم فم ينين وو وف فه ماي مم مهو مو ةم فيو ووو ممم ممم فر م ةنم مم ي وريه 


بالعزل, والموت في حكم عزل الوكيل . وإذا مات 
الوكيل زالت أهليته للتصرف, وإذا مات الموكل 
زالت صلاحيته بتفويض الأمر إلى الوكيل فتبطل 
الوكالة . ٠‏ 

هذا ولا يشترط جمهور الفقهاء في انفساخ 
الوكالة علم الوكيل بموت الموكل . واشترط بعض 
المالكية (وهورواية عند الحنابلة) علم الوكيل بموت 
الموكل في انفساخ الوكالة كما ذكره ابن رشد . 7" 

وهكذا الحكم في سائر العقود الجائزة كعقد 
الشركة. والوديعة وغيرهما تنفسخ بموت أحد 
العاقدين على تفصيل في بعض الفروع يرجع إليها 
في مواضعها. 

هذاء وهناك عقود أخرى تعتبر لازمة من جانب 
أحد العاقدين, جائزة من جانب العاقد الآخر. 
كعقد الكفالة. فهي لازمة من ناحية الكفيل الذي 
لاايستبد بفسخهاء دون إذن المكفول له لكنها 
جائزة من جانب المكفول له يستبد بفسخها. 
وكعقلا الرهن. فهو لازم من قبل الراهن. جائز من 
قبل المرتهن الذي يستطيع فسخه بدون إذن 
الراهن. وفيا يلي أثر الموت في انفساخ هذين 
العقدين : 
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة : 
موت الكفيل أوالمكفول لا تنفسخ به 
الكفالة» ولا يمنع مطالبة المكفول له بالدين» فإذا 
مات الكفيل أوالمكفول يحل الدين المؤجل على 
(١)الوجيزللغزالي‏ ١170-05ء‏ والقليوبي */ 59. وابن 


عابدين 417//4. وبداية المجتهد 7/ *لالاء والمغني ©/ 177 , 
ونباية المحتاج ه/ 8ه. والقوانين الفقهية لابن جزي ص 7١6‏ 


الميت عند الجمهور (الحنفية والمالكية, والشافعية) 
وهورواية عند الحنابلة, ويحصل الدين من تركة 
المتوفء ولوماتا خَيٌ الطالب في أخذه من أي 
التركتين. ولومات المكفول له يحل الورئة محله في 
المطالبة . 


وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يحل الدين 
المؤجل بموت الكفيل أو المكفول. ويبقى مؤجلا 
كما هو. 7" 


أثر الموت في انفساخ عقد الرهن : 
4 اتفق الفقهاء على أن عقد الرهن لا ينفسخ 
بموت أحد العاقدين بعد قبض المرهون, فإذا مات 
الراهن أوالمرتهن يقوم الورثة مقام المتوفى. وتبقى 
العين المرهونة تحت يد المرتبن أو ورئته. ولا سبيل 
إل خلاص الرهن إلا بقضاء الدين أو إبراء من له 
الحق. والمرتبن أحق بالرهن وبثمنه إن بيع في حياة 
الراهن أو بعد وفاته . 9») 

وعقد الرهن قبل قبض المرهون عقد غير لازم 
وكان المفروض أن ينفسخ بموت أحد العاقدين 
كسائر العقود الجائزة. إلا أنهم اختلفوا في انفساخه 
قبل القبض : 

فقال الحنابلة ‏ وهو الأصح عند الشافعية لا 
ينفسخ بموت أحد العاقدين. فإن مات المرتهن قام 


)١(‏ ابن عابدين 778/4 , ونهاية المحتاج 446/5 والمغني 
7/5 0. والحطاب 5/8 ٠١‏ 

)١(‏ ابن عابدين 74./0, والبدائع 5/ .١146‏ ومختصر الطحاوي 
ص 460 والمدونة ه/09”. والقليوبي /١‏ "الا لاا 
والمغني 4/ /547 . 544 - 


,ال 


ةف مفعملة ممقة ممون مولام ماف واو هواو هو ومة ووه ووعو مم وومومءمه. 


لمعو لوقه اام هاه ها #اواو و ع ييل قلعي لوو هع« 6 قاع عه 8286 هه 6 268 هده موا وه وو أو مع 8ه 


وارئه مقامه في القبض . لكن إن مات الراهن لم يلزم 
ورئته الإقباض . 

وقال الحنفية : وهى الرواية الثانية عند الشافعية 
- إن عقد الرهن ينفسخ بموت أحد العاقدين قبل 
القبض, لأنه عقد جائز: 7) 

أما المالكية فصرحوا بأن الرهن يلزم بالعقد, 
ويجبر الراهن على التسليم. إلا أن يتراخى المرتمن 
عن المطالبة» وعلى ذلك فلا ينفسخ بوفاة المرتهن» 
ويقوم ورثته مقام مورثهم في مطالبة المدين وقبض 
المرهون» لكنهم نصوا على أن الرهن ينفسخ بموت 
الراهن وفلسه قبل حوزه ولوجد فيه . 9 
أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود  :‏ 
٠‏ - الأهلية : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له 
وعليهء ولصدور الفعل منه على وجه يعتد به 
شرعا. ”" وتعرض للأهلية أمور تغيرها وتحددها 
فتتغير بها الأحكام الشرعية» كما سيأتي في الملحق 
الأصولي . 

وتغير الأهلية بم| يعرض من بعض العوارض» 
كالجنون أو الإغماء أوالارتداد ونحوهاء له أثرني 
انفساخ بعض العقود. فقد صرح جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) أن العقود الجائزة : 
مثل المضاربة, والشركة. والوكالة. والوديعة. 
والعارية» تنفسخ بجنون أحد العاقدين أو 
كليها (4) 


)١(‏ ابن عابدين 27١8/6‏ والمغني 56/5” ونباية المحتاج 
51/5 

(؟) بداية المجتهد 1/ 774 , والشرح الصغير 815/7 

(؟) التلويح والتوضيح ؟/ ١١17 151١‏ 

(؟) ابن عابدين */ 761 و417//4. والبدائع 8/5" والوجيز 
اإلامك 0» وقليوبي 7/ 181.59 ونهاية المحتساج 


أما المالكية فعقد المضاربة عندهم عقد لازم بعد 
الشروع في العمل ولهذا يورث. وكذلك عقد 
العارية إذا كانت مقيدة بأجل أوعمل. فلا 
ينفسخان بالجنون . 

أما في عقد الوكالة فقد صرح المالكية أن جنون 
الوكيل لا يوجب عزله إن برأ. وكذا جنون 
الموكل وإن لم يبرأء فإن طال نظر السلطان في 
أمره . 

ويفهم من ذلك حكم الشركة,. لأن الشريك 
يعتبر وكيلا عن صاحبه في تصرفاته التي يقوم بها 
عنه. وكلاهما من العقود غير اللازمة (الجائزة)7١)‏ 

أما العقود اللازمة كالبيع والإجارة» فلا تنفسخ 
بالجنون بعد تمامها عند عامة الفقهاء . 

حتى أن الحنفية الذين يقولون بانفساخ الإجارة 
بالموت. لأنها عقد على المنافع ‏ وهي تحدث شيئًا 
فشيئا صرحوا بعدم انفساخها بالجنون. ففي 
الفتاوى الهندية : الإجارة لا تنفسخ بجنون الآجر 
أوالمستأجر ولا بارتدادهماء وإذا ارتد الآجرأو 
المستأجر في مدة الإجارة ولحق بدار الحرب وقضى 
القاضي بلحاقه بطلت الإجارة» وإن عاد مسلما 
إلى دار الإسلام في مدة الإجار: ةَعادت الاجارة الف 


ولعل دليل التفرقة بين انفساخ الإجارة بالموت 
وعدم انفساخها بالجنون عند الحنفية هوأن الموت 
سبب نقل الملكية, فلو أبقينا العقد لاستوفيت 


- ه/ده. والمغنى 2114/0 21# ومطالب أولي النبى 
نيد 

8937 /* بداية المجتهد ؟//اا2, 767 /0ؤ7ء ومنح اليل‎ )١( 

() الفتاوى الهندية 54/ 214517 وانظر ابن عابدين ©/ 7ه 


ا 


المنافع أوالأجرة من ملك الغير (الورثة) وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف الجنون لأنه ليس 
سببا لانتقال الملكية. فبقاء الإجارة لأن استيفاء 
المنافع والأجرة من ملك العاقدي 007 
١‏ - ومن العقود اللازمة التي لا تنفسخ تلقائيا 
بالجنون عقد النكاح. لكنه يعتير عيبا يثبت به 
الخيارني فسخ العقد في الجملة عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) ر(نكاح . فسخ) . 
وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد 
النكاح عند عامة الفقهاء . بدليل قوله تعالى : لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون لحن4”". وقوله 
سبحانه : لإولا تقسكوا بعصم الكوافر» . © 

فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول 
انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخرء 
وإن كان بعد الدخول قال الشافعية ‏ وهورواية عند 
الحنابلة حيل بينها إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية. 
وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا 
طلاق . 29 وقال أبوحنيفة وأبوسف. وهو رواية عند 
الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا 
قضاء فلا ينقص عدد الطلاق. سواء أكان قبل 
الدخول أم بعده. ” وقالالمالكية, وهوقول محمد 
من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح 


577/4 البدائع‎ )١( 

٠١ / سورة الممتحنة‎ )1١( 

(”) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(5) الأم ؟/48» والمغني 7944/5 1794" 

(ه) ابن عابدين ؟/ 947" 5ؤث, والمغني 58/5 


بطلاق ا | 

أما إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر_مالم 
يكن المتخلف زوجة كتابية ‏ حتى انقضت عدة 
المرأة انفسخ النكاح في قول الجمهور. سواء أكانا 
بدار الإسلام أم بدار الحرب . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان المتخلف عن 
الإسلام بدار الحرب فالحكم كذلك. أما إن كان 
ندار الإسلام فلابد من عرض الإسلام عليه فإن 
أسلم وإلا فرق بينهما. 

وهل يعتبر هذا الانفساخ طلاقا أم لا؟ اختلفوا 
فيه: فعلد أبى حنيفة ومحمد ‏ وهورواية عند 
المالكية ‏ إذا امتنع الزوج عن الإسلام يعتبر هذا 
التفريق طلاقا ينقص العددء بخلاف ما إذا 
امتنعت المرأة عن الإسلام حيث يعتبر التفريق 
فسخاء لأنها لا تملك الطلاق. 

وذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والمالكية في . 
المشهور وأبويوسف من الحنفية) إلى أنه فسخ لا 
طلاق في كلتا الحالتين. 9) 


أثر تعذر أو تعسر تنفيذ العقد : 
*7ا- المراد بذلك صعوية دوام العقد9 2 وه و أعم 
من التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب وغير 
ذلك ©) 

وهذا يكون بأمور. منها هلاك محل العقد. وقد 





747/7 وابن عابدين‎ 277١ الدسوقي ؟/‎ )١( 

(1) ابن عابدين 284/7 والمغني 5/ 25117515 والدسوقي 
ا والأم ٠‏ 8غ 

(*7) لسان العرب مادة (عذر) . 

(4) الشرح الصغير 4/ 49., والبدائع 4/ ٠٠١‏ 


-4"ات 


يي ع ونا اه د جع بوه الوا اغا ره 1 م و لاا عا لمارأ جا( عدي اق عو ادو ع عا لجاااع 4 م 


تقدم الكلام عليه. ومنها الاستحقاق وبيانه 
أثر الاستحقاق في الانفساخ : 
4 - الاستحقاق : ظهور كون الشىء حقا واجبا 
لكين 27 فإذا ابيع أو امتوسر شيع دم ظهر باليتة 
أنه حق لغير البائع أو المؤجر فهل ينفسخ العقد؟ 

صرح الحنفية أن الحكم بالاستحقاق لا يوهجب 
فسخ العقد. بل يوجب توقفه على إجازة 
المستحق . فإذا لم يجز المستحق العقدء أورجع 
المشتري على بائعه بالثمن» أوطلب المشتري من 
القاضي أن يحكم على البائع بدفع الثمن» فحكم 
له بذلك ينفسخ العقد فيأخذ المستحق المبيع. 
ويسترد المشتري الثمن من البائع . 9) 

وانفساخ البيع باستحقاق المبيع هوما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة . ©) 

هذا إذا كان الاستحقاق قد ثبت بالبينة اتفاقاء 
وكذلك إذا ثبت بإقرار المشتر يأو نكوله عند بعض 
الفقهاء . 

هذا إذا استحق كل المبيع. أما إذا استحق 
بعض المبيع فقيل : ينفسخ العقد في الكل . وق 
ينفسخ في الجزء المستحق فقط. وقيل: بخير 
المشتري بين فسخ العقد في الجميع وبين فسخه في 
البعض المستحق . وبعضهم فصلوا بين ما إذا كان 
الحاء المستحق فعينا أو مشاغا' 9) 
)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص .7١9‏ وابن عابدين 1517/5 
(؟) ابن عابدين ١91/5‏ 
(7) القواعد لابن رجب ص *8. والمغني 84/ 0448. وبداية 

المجتهد ؟1/ 760". والمهذب 0746/١‏ وأسنى المطالب ؟/ "6٠0‏ 
(5) ابن عابدين 4/ 3١١.3٠١‏ والمغني لابن قدامة 94/8ه. 


والأم للشافعي 777/9 والدسوقي على الشرح الكبير 
عه" ١‏ 5ع 1 


موقم يمن مين ةنوم يه م م ميمه امم ةم فيه رو وو مان م وف وو ينهو فوي قر مونو ممويءء وثميم هرمن 


هذاء وللاستحقاق أثرفي انفساخ عقد 
الإجارة والرهن والهبة وعقد المساقاة وغيرها مما 
فصله الفقهاء في مواضعه. وللتفصيل ينظر 
مصطلح: (استحقاق). 
الثا ‏ الغصب : 
© - غصب محل العقد يوجب الانفساخ في بعض 
العقود. ففي عقد الأجارة مشلا صرح |الحنفية : 
أن لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر سقط 
الأجر كله فيم إذا غصبت في جنيع المدة. وإن 
غصبت في بعضها سقط بحسابها لزوال التمكن من 
الانتفاع . وتنفسخ الإجارة بالغصب في المشهور 
عند الحنفية» خلافا لقاضي خان . فلوزال الغصب 
قبل نهاية المدة لا تعود الاجارة على المشهور. وتعود 
على قول قاضي خان فيستوفي باقي امن 

وألحق المالكية الخغصب بتلف المحل فحكموا 
بانفساخ العقد به. فقد صرحوا أن الإجارة تنفسخ 
بتعذرما يستوف من المنفعة, والتعذرأعم من 
التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق 
الحوانيت قهرا وغير ذلك . 9) 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن غصبت العين 
المستأجرة فللمستأجر الفسخ . لأن فيه تأخير حقه. 
فإن فسخ فالحكم فيه كما لوانفسخ. وإن لم يفسخ 
حتى انقضت مدة الإإجارة فله الخياربين الفسخ 
والرجوع بالمسمى . وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بأجر المثل . ”") 


)١(‏ الزيلعي ه/8١٠.‏ وابن عابدين 28/0 والفتاوى المندية 


0 

() الشرح الصغير للدردير 4/ 44 

(") غباية المحتاج 14/8 والمغني 0/ /ا١4.‏ 2507 والقليوبى 
رهم 


6س 


لوو نمك معفمو ومو فوومامففع م ممععة مام مفو معفععاء موءواوافووه اق ومواة 


ولمعرفة تأثير الغصب في انفساخ العقود الأخرى 
يرجع إلى هذه العقود وإلى مصطلح (غصب). 
5 هذاء وهناك أنواع أخرى من التعذر توهجب 
انفساخ العقد. أوتعطي للعاقد خيار الفسخ, منها 
مايل : 

أولا : عجز العاقد عن المضى في موجب العقد 
شرعاء بأن كان المضي فيه حراماء كما إذا استأجر 
شخصا على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سكنت. 
أو على قطلع اليد المتاكلة إذا برأت». أواستيفاء 
القصاص إذا سقط بالعفوء, ففى هذه الحالات 
تنفسخ الإجارة بنفسها ‏ (1) ْ 

ثانيا : تضمن الضرر بأن كان المضي في موجب 
العقد غير ممكن إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق 
بالعقبد, كا إذا استأجر الطباخ للوليمة ثم خالع 
المرأة» أو استأجر دابة ليسافر عليها ففاته وقت الحج 
أومرضء أو استأجر ظئرا فحبلت, ففي هذه 
الصور وأمثالها اختلف الفقهاء بين قائل بانفساخ 
العقد بنفسه. وقائل باستحقاق المستأجر الخيار في 
الفسخ . 9) 

الشا : زوال المنفعة المعقود عليهاء كدار 
انبدمت وأرض غرقت وانقطع ماؤها. فهذه الصور 
إن لم يبق فيها نفع أصلا فهي كالتالفة ينفسخ بها 
العقد. كا سبق. وإن بقي فيها نفع غير 
ما استأجرها له مثل أن يمكنه الانتفاع بعرصة 
الدار. والأرض بوضع حطب فيهاء أونصب خيمة 


(١)البدائع00/4٠.‏ والحطساب 0.17/4 ونهباية المحتاج 
8" والوجيز /١‏ 74. والمغني 459/8 

() الزيلعي ه/ .١155 21١46‏ والبدائع .٠6٠١/4‏ والحطاب 
0 والقليوبي "/ ١85‏ والمغني 5144/0 


وعءمءثمءمثوه 


في أرض استأجرها للزراعة» انفسخ العقد فيها 
عند البعض لزوال الاسم ولأن المنفعة التي وقع 
عليها العقد تلفت, ولا تنفسخ عند الآخرين, لأن 
المنفعة لم تبطل جملة, فأشبه ما لونقص نفعها مع 
بقائها. فعلى هذا يخير المستأجر بين الفسخ 
والإمضاء . 9 


الانفساخ في الجزء وأثره في الكل : 
- انفساخ العقد في جزء من المعقود عليه بسبب 
من الأسباب يؤدي في بعض الأحوال إلى 
الانفساخ في المعقود عليه كله . وهذا إن لم يكن 
الجزء الذي ينفسخ فيه العقد قد قدر نصيبه من 
العوض. أوكان في تجزئة العقد ضرر بين لأحد 
العاقدين» أو يجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز. 

وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتفريق الصفقة . 

فإذا جمع في العقد ما يجوز عليه وما لا يجوز يبطل 
فيما لا يجوزبغير خلاف. وهل يبطل في الباقي » 
يختلف ذلك باختلاف العقود, وإمكان التجزئة 
والاجتناب عن إلحاق الضرر بأحد الطرفين. وفي 
ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح : 


(تفريق الصفقة). 
8 - ومن هذا القبيل ما ذكر الفقهاء من المسائل 
الآتية: 


أ إن وقع العقد على مكيل أوموزون فتلف 
بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي . ويأخذ 





)١(‏ البدائع ه/, والزيلعي ه/ .١155 01١48‏ والمغني 
/ 5ه . والشرح الصغير 4/ 44. والحطاب 477/4 


5"”ت 


ممه موه تم ممع قو وول مما ملا عاوة واموة وا هواة قاف وه وموافوة ومع 66و وموم ةم قمع 


ووو مو ااا ااا ووه 


المشتري الباقي بحصته من الثمن. لأن العقد وقع 
صحيحا. فذهاب بعض المعقود عليه لا يفسخه. 
لامكان تبعيضه مع عدم إلحاق الضرر بأحد 
الجانيين, كما صرح به الحنفية واحنابلة .27 

ب - وفي القواعد لابن رجب الحنبلي أنه : إذا 
طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينهاء كردة 
ورضاع اختصت بانفساخ التكاح وحدهابغير 
خلاف. وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهماء 
فإن لم يكن لإحداهما مزية, بأن صارتا أما وبنتا 
بالارتضاع, ففي ذلك روايتان : أصحهما يختص 
الانفساخ بالأم وحدهاإذالم يدخل بههاء لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء» فهوكمن أسلم على 
أم وبنت لم يدخل بهماء فإنه يثبت نكاح البنت دون 
الأم .9 

ج - سبق أن مذهب الحنفية انفساخ عقد الإجارة 
بموت أحد العاقدين أوكليههما. فإذا أجررجلان 
دارا من رجل ثم مات أحد المؤجرين فإن الإجارة 
تبطل (تنفسخ) في نصيبه فقط. وتبقى بالنسبة 
لنصيب الحى على حاما. وكذا إذا مات أحد 
المستأاجر 15 ولواستأجردارين فسقطت إحداهما 
فله أن يتركهما., لأن العقد عليههما صفقة واحدة, 
وقد تفرقت. فيثبت له الخيار. 7) 

د لوباع دابتين فتلفت إحداهما قبل قبضها انفسخ 
البيع فيما تلف كما هومعلوم . أما فيه لم يتلف فقد 
صرح الحنفية, وهوالمذهب عند الشافعية : أنه لا 
ينفسخ وإن لم يقبض. بل يتخوير المشتري بين 
)١(‏ ابن عابدين 4 0» والمغني 25/4 


(؟) القواعد لابن رجب ص 474 
(9) البدائع 191/4 717" 


وههمموم م نو و روفو ةال نابر ءار مومه وو ةرو و مور رسف ووم روج ومو ور وه و مو دودرم م ورور رون 


الفسخ والإجازة. فإن إجازه فبحصته من المسمى . 
وفي قول عند الشافعية بجميع الثمن» وينفسخ في 
الجميع عندهم في أحد القولين. 27 

ه ‏ لواستحق بعض المبيع انفسخ العقد كله في 
قول عند الشافعية, وهورواية عند الحنابلة كما 
ذهب إليه المالكية إذا كان الجزء المستحق هو 
الأكشر. وينفسخ العقد في الجزء المستحق وحده في 
قول آخر عند الشافعية» وهوما ذهب إليه الحنفية 
إذا كان الاستحقاق بعد القبض وكان المبيع مما 
لايضر تبعيضه, كما إذا اشترى ثوبين فاستحق 
أحدهها. 


وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الخيار 
الباقي. © على تفصيل ينظر في مصطلح: 


(استحقاق). 


اثار الانفساخ : 


4 اثار الانفساخ تختلف باختلاف العقود 
واختلاف أسباب الانفساخ, وطبيعة المعقود عليه 
وهل هوباق على حاله أم طرأ عليه التغيير من 
الزيادة أوالنقصان وغير ذلك . فلا تجمعها قواعد 
كلية وأحكام شاملة؟ 

وماأجمله الفقهاء من بعض الآثار في أنواع 


)١(‏ القليوبي ١‏ والمتشور للزركشي 0١‏ وكشف 


الأسرار للبزدوي "15/١‏ 

)١(‏ المغني 548/4., والأم للشافعي */ 774, وابن عابدين 
»٠٠14‏ وفتح القدير ه/ 51: والدسوقي "/ 170 وتهذيب 
الفروق بهامش الفروق للقراني 51/4 


"ات 


ال يا ا ا ا ا ا م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل ل اللا اللا لا ااي 


خاصة من العقود. لا يخلوعن استثناءات حسب 
طبيعة هذه العقود وما يؤثر على انفساخها من 
عوامل . وفيها يلي تفصيل بعض هذه الآثار. 


أولا : إعادة الطرفين إلى ما قبل العقد : 
أ في العقود الفورية : 
6 ذكر الفقهاء في أكثر من موضع أن الانفساخ 
يجعل العقد كأن لم يكن . 7 

وهذا صحيح في الجملة في العقود الفورية (التي 
لا تتعلق بمدة) فعقد البيع مثلا إذا انفسخ بسبب 
هلاك المبيع قبل القبض يرفع العقد من الأصل 
ويكون كأن لم يبعه أصلاء فيرجع المشتري على 
البائع بالشمن إذا سلمه إياه. لأن الضمان قبل قبض 
المبيع يكون على البائع على تفصيل بين المنقول 
والعقار كما تقدم . 9) 


ب - في العقود المستمرة : 

١‏ أما الانفساخ في العقود المستمرة (التي تتعلق 
بالمدة) فإنه يرفع العقد من حينه قطعاء لامن 
أصله . ففي عقد الإجارة مثلاء صرح الفقهاء أن 
المعقود عليه الأجير المعين والدابة المعينة ‏ إذا تلف 
ينفسخ العقد في الزمان المستقبل لافي الزمان 
الماضي. فيلزمه أجرة ما مضى بحسابه. ومالم 
يحصل فلا شيء عليه فيه . 9© 





- ١957/4 الزيلعي 4/ لال والبدائع‎ )١( 

(0) الشرح الصغير*/ 196ء 5 والمغني “/ 074. وابن 
عابدين 4/ 57 والقليوبي ؟/ 5١١.5٠١‏ 

(*) البدائع 4/4 . والشرح الصغير 4/ 49 5٠‏ . ونهاية المحتاج 
ه/* 14 والمغني ه/ 8ه ؛ء والفتاوى الهندية 5/ 5451 » 
والقواعد لابن رجب ص 47 


وكذلك الحكم في عقود العارية والشركة. 
والمضاربة والوكالة ونحوهاء إذا انفسخت 
فالانفساخ فيها يرفع العقد من حينه لا من أصله . 
وهذا في الحملة وتفصيله في مصطلحاتها. 


ثانيا : أثر تغيير المحل قبل الانفساخ : 

67 انفساخ العقد يوجب زوال أثر العقد ورد 
المعقود عليه إلى من كان له قبل العقد. 

انفسخ البيع سبب الفساد أوالإقالة أو الخيارأو 
الاستحقاق ونحوها. ففى هذه الحالات وأمثالها ترد 
العين المعقود عليها إلى صاحبها الأصلي. ويسترد 
المشتري الثمن من البائع . وكذلك إذا انفسخت 
الإجار: ة بموت أحد العاقدين أوبالاستحقاق أو 
بانتهاء المدة» فترد العين المأجورة إلى صاحبهاء إذا 


كانت قائمة ول تتغير. 


وهكذا الحكم في عقود الإيداع والإعارة والرهن 
إذا انفسخت تردالوديعة والمعار والمرهون إلى 
أصحاببها بعينها إذا كانت قائمة . 
مم أما لوتغير المعقود عليه بأن زاد المبيع مثلا 
فالحكم يختلف باختلاف سبب الانفساخ. ففي 
انفساخ البيع بسبب الفسادء إن كانت الزيادة في 
المبيع منفصلة عنه كالثمرة واللبن والولد. أومتصلة 
متولدة من الأصل., فإن هذا لا يمنع من رد أصل 
المبيع مع الزيادة إلى البائع عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) . ") 





)23 البدائع فيه والهداية مع شروحها 14/5 ٠‏ ومغني المحتاج 
؟/ 5٠‏ 184 والمهذب 156/١‏ . والمغني لابن قدامة 4/ 5817 


ل 


ا ا ا ا ل ل ع ع ا 7001 


ولوحصل التغير بنقصان المبيع بيعا فاسدا يرد 
للمالكية, فإن التغير بالزيادة أو النقصان يعتبر 
تفويتا للمبيع عندهم . 07 
4" وفي عقد الإجارة إذا تغير المأجور قبل 
الانفساخ ثم انفسخت الإجارة, فإن كان التغير 
بالنقصان وبتقصير من المستأجر يلزمه رد المأجور مع 
أرش النقصان . 

وإن كان بالزيادة كالغرس والبناء فى الأرض وقد 
تمت مدة الأجارة. فعلى المستأجر قلع الغرس 
وهدم البناء عند الحنفية والمالكية. إلا إذارضيا 
الحنابلة والشافعية . 9) 

أما إذا كان التغير في العين المستأجرة بالزراعة 
وانفسخت الإاجارة بانقضاء المدة قبل أن يحين وقت 
حصادهاء فليس للمؤجر إجبار المستأجر على 
تسليم الأرض المستأجرة له بل تترك بيد المستأجر 
إلى وقت الحصاد بأجر المثل . وهكذا الحكم في 
العارية, لأنهم صرحوا أنه (إذا استعار أرضا 
للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها 
لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع. بل يترك إلى 
وقت الحصاد بأجر المثل)9". ولا خلاف في أصل 
هذا الحكم بين الفقهاء . إلا أن الشافعية قيدوه بأن 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر منح الجليل ؟/ 8ه 

(5) السزيلعي ,.1١6 1١4/0‏ ومنتهى الإرادات 987/7 
والمهذب 241١8141٠١ /١‏ وجواهر الإكليل ١91/١‏ 

(*) البدائع 511/5 ْ 


لاا يكون تأخر الزرع بتقصير المستأجر أو المستعير. 
والحنابلة قيدوه بأن لا يكون ذلك بتفريطه]. )١‏ 


الثا : ضهان النسارة الناشئة عن الانفساخ : 
8" إذا انفسخ العقد بالتلف, كأن تلف المبيع 
قبل القبض. أوتلفت العين المستأجرة”" بيد 
المستأجر فض انها على البائع أو المؤجر لأن الهالك 
من تبعة المالك, وهذا باتفاق الفقهاء فيالإجارة.أما 
في البيع فهناك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
(بيع) . ْ 
وإذا كان ذلك بالإتلاف والتعدي فضمانها على 
من أتلفها. ففي عقد البيع مثلا إتلاف المشتري 
للمبيع يعتبر قبضاء فا ملك له والضمان عليه . وفي 
الإجارة يضمن المستأجر كل تلف أونقص يطرأ 
على المأجور بفعل غير مأذون به. 

والأصل أن المعقود عليه بعد انفساخ العقد أمانة 
بيد العاقد غير المالك. فالمبيع والمأجور والوديعة 
والعارية والمرهون ونحوها على خلاف فيهاء كلها 
أمانة بعد الانفساخ بيد العاقد غير المالك إلا إذا 
امتنسع عن تسليمها لأصحابها بدون عذر. فإذا 
تلفت بغير تعد أو تقصير فلا ضمان فيه. وإلا ففيه 


الضمان . 9 


)١(‏ الزيلعي 1١4/0‏ . والبدائيع 57/4. ونباية المحتاج 


ول والمغني 56/8" 54/56”., وجواهر الإكليل 
دل 

)١(‏ نحفة الفقهاء51/5. وابن عابدين 45/4. والقليوبي 
؟/١٠0.‏ والشرح الصغير */ 2146 وقواعد ابن رجب 
ص 6ه 

(؟) البدائع 0/ .*٠4 .٠0٠١‏ وابن عابدين ه/ 74 -755. ونهاية 
المحتاج ه/04*. والقليوبي ؟858/1. ويجلة الأحكام- 


تهات 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل ل ل للا ا لل 


والمراد بالضضمان أداء المثل في المثليات وأداء 
القيمة في القيميات. 2١‏ وهذا كله في الجملة. 


انفصال 


التعريف : 
١-الانفصال‏ لغة: الانقطاع. يقال: فصل 
الشيء فانفصل أي قطعه فانقطع. فهومطاوع 
فصل,ء وهوضد الاتصال. 97 والانفصال هو 
الانقطاع الظاهرء والانقطاع يكون ظاهرا 
وحافياء 9) وهذا من حيث اللغة. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البينونة : 

” - البينونة تأتي بمعنى الانفصال, ”7 وكثرت على 
ألسنة الفقهاء في الطلاق غير الرجعي . 


الحكم.الإجمالي. ومواطن البحث : 
5 الأجزاء التي تنفصل من البدن تارة تبقى لها 
الأحكام المتعلقة بها قبل الانفصال. وتارة تتغير» 





- 0 505-56060. وقواعد ابن رجب 650 .5١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي 1١8٠١ - ١1975‏ 

7877/16 مجلة الأحكام . م415 والقليوبي‎ )١( 

(7) لسان العرب المحيط . وكشاف اصطلاحات الفنون (فصل) . 

(”) الفروق في اللغة ص ١554‏ 

(5) لسان العرب المحيط مادة : (بين) . 


ووهرمءمءمءءميوثمموه 


فالأول نحوكل عضويحرم النظر إليه قبل الانفصال 
فإنه يحرم النظر إليه بعد الانفصال. فأجزاء العورة 
لا فرق في حرمة النظرإليها قبل الانفصال”» 
وبعده» على خلاف وتفصيل ينظر في أحكام النظر 
من باب الحظر والإباحة . 
ه_وبما يتغير حكمه بالانفصال استدخال المرأة 
الذكر المقطوع. فلا حد فيهء وإن حرم ذلك 
الفعل . 9) 
5 - وما انفصل من أجزاء الميت أخذ حكمه عند 
البعض» يغسل ويصلى عليه ويدفن, لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم, قال أحمد: صلى 
أبوأيوب على رجكل؛ وصلى عمر على عظام 
بالشام. وصلى أبوعبيدة على رءوس بالشام. 
روى ذلك عبدالله بن أحمد بإسناده. وقال 
الشافعي : ألقى طائريدا بمكة من وقعة الجمل 
فعرفت بالخاتم. وكانت يد عبد ال رحمن بن 
عتاب بن أسيدء فصلى عليها أهل مكة. وكان 
ذلك بمحضرمن الصحابة, ولم يعرف من | 
الصحابة مخالف في ذلك . 

وقال أبوحنيفة, ومالك : إن وجد الأكثر صل 
عليه وإلافلاء لأنه بعض لا يزيد على النصف 
فلم يصل عليه »كالذي بان في حياة صاحبه كالشعر 
والظفر. 

ولم يفرق الحنفية والمالكية بين أجزاء الحي 
وأجزاء الميت المنفصلة عنه., وقال الشافعية: 
يستحب لف ودفن ما انفصل من حي كيد سارق» 





778/© الدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط الحلبي. الطحطاوي على‎ ١41/4 (؟) بجيرمي على الخطيب‎ 
58/١ مراقي الفلاح ص اه ط دار الإيهان. وشرح الروض‎ 


امقس 


مولام نونمم وو ومو ةم ممم موف وممويوفور وروم رو ومممء ثم مءث 596666696 


ب ل ل ل ع 00 


وظفرء وعلقة. وشعر. واستظهر بعضهم وجوب 
لف اليد ودفها. )١‏ 


وتنتهي العدة بانفصال الولد عن رحم أمه 
انفصالا كاملا وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر 
في (العدة) . 9) 


انفصال السقط : 


- السقط إن انفصل حيا ثم مات فإنه كالكبير في 
التسمية., والإرث. والجناية عليه وفي غسله 
وتكفينه. والصلاة عليه. ودفنه. واستثنى بعض 
المالكية من ذلك التسمية إن مات قبل اليوم السابع 
من ولادته . 9) 


٠‏ وإن انفصل ميتاء فإنه لا يصلى عليه لكنه 
يدفن» وفي غسله خلاف بين الفقهاء: منهم من 
أوجب الغسل إن نفخ فيه الروح» ومنهم من كره 
تغسيل السقط مطلقاء وبعض الفقهاء يومجب 
تكفينه, والبعض يكتفي بلفه بخرقة. ويفصل 
الفقهاء ذلك في كتاب (الجنائز) ©) 


وتسمية من ولد ميتا فيها خلاف كذلك. 


2141/7 والمغني 7/ "٠ه والمخرشي‎ ,"1/١ شرح الروض‎ )١( 
"١9 والطحطاوي ص‎ 

(؟) نباية المحتاج /1/ 01117 178 

(*) البحر الرائق ٠١7/79‏ ط العلمية, والخنرشي ١18/7‏ ط دار 
صادر. وشرح الروض "١/١‏ ط الميمنية. والمغني 5077/7 ط 
الرياض. 

(؛) البحسر الرائق 2148/5 .5١‏ والخرشي 2147/7 وشرح 
الروض ,.١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 016 ط الرياض. 


ا ا ا 0 


فالبعض يقول بالتسمية. والبعض يمنعها.ء. 
ويتكلمون عن ذلك في مبحث (العقيقة 
والجنائز) . (9) 


ولايرث من انفصل بنفسه ميتا باتفاق الفقهاء. 
وكذا إذا انفصل بفعل عند أغلب الفقهاء لا يرث. 
وقال الحنفية: إنه من جملة الورثة يرث ويورث. 
لأن الشرع لما أوجب على الجاني الغرة فقد حكم 
بحياته.2"2. ويذكر الفقهاء ذلك في (الإرث). 
والبعض يذكره في (الجنائز) . 


8 - وانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور. 
الفسخ أو الانفساخ . والطلاق» والموت . 


4 وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمنا طويلا 
في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء» 
وقبل يصح التأخير مادام المجلس.7 ويتكلم 
الأصوليون عن ذلك في شرائط الاستثناء. والفقهاء 
في الإقرار. والطلاق غالبا. 


وبالإضافة إلى ماتقدم يذكر الانفصال في 
الغسل ”.2 , والبيع ‏ الزيادة المنفصلة ‏ وفي الرهن - 
زيادة المرهون المنفصلة. وفي الوصية . 


,00( البحر الرائق 7/ 70, والخسرشي 18/7 , ونهاية المحتاج 
م/ 4 ط مصطفى الحلبي, والمغني ؟/ +07 ط الرياض. 

(؟) الفتاوى الندية 5/ 457 ط بولاق الأولى . والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص 777 ط دار الإيمان. والمغني مع الشسرح 
87 ط المنار الأولى . وشرح السراجية 7١‏ ط الكردي . 

(9) مسلم الثبوت 77١/١‏ ط دار صادر. 

(4) شرح الروض 58/١‏ 


4١ 


التعريف : 
١‏ أنقاض : جمع مفرده نقض : 
والنقض - بكسر النون وضمها ‏ المنقوض أي 
المهدوم . ١‏ 

والنقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم 
والنقض - بالفتح ‏ الهدم . 9) 

واستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه . 9) 


الأحكام الى تتعلق به : 
أولا : حكم التصرف في أنقاض الوقف : 
-ما انهدم من بناء الوقف فإنه ينتفع بأنقاضه في 
عمارته. فإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف الثمن في 
عمارته . 

وكذلك الحكم في المسجد إذا انهدم. فإذا لم 
يمكن الانتفاع بالمسجد ولا إعادة بنائه انتفع 
بأنقاضه أو بثمنها في مسجد آخر. 

وهذا عند الحنابلة, والحنفية غير محمد. وبعض 
المالكية كابن زرب وابن لبابة» وكذلك عند 
الشافعية. إلا أنه عندهم إذا لم ينتفع بأنقاض 
المسجد في مسجد آخر فإنه يحفظ ولا يباع . 

وعند محمد بن الحسن يعود إلى الباني أوإلى 


٠١17 لسان العرب. وتاج العر وس . والنباية لابن الأثير صن‎ )١( 
. الدسوقي 4 طدار الفكر‎ )7١( 


الورثئة. وقال الشيخ خليل والشيخ عليش من 
المالكية بعدم جواز بيع نقض العقار الموقوف . ") 


ثانيا : حكم نقض الأبنية المقامة. : 


الأبنية إما أن يقيمها الإنسان في ملك نفسه أوفني 
ملك غيره. 


مايقيمه الإنسان في ملك نفسه : 


ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه وكان فيه ضرر 

على الغير يجب نقضه. وذلك كمن أخرج جناحا 

إلى الطريق وكان يضر بالمارة فإنه يجب نقضه لقول 

النبي عله : «لااضرر ولا ضرار»9' . وهذا باتفاق . 

وما تولد من سقوطه فهو مضمون على صاحبه . 
وهذا في الجملة(" وفي ذلك تفصيل : (ر: جناية 

- تلف - ضمان) . 

مايقيمه الإنسان في ملك غيره : 

5 - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره. إما أن يكون 


بإذن صاحبه أو بدون إذنه. 


)١(‏ منتهى الإرادات 7/ 016 ط دار الفكر. والمغني ه/ 7171 ط 


الرياض. والبدائع 77١/1‏ ط الجمالية, وابن عابدين / 05 
+58 ط ثالئة. وفتسح القديره/45: طدار إحياء التراث 
العربي, ومغني المحتاج ل الحلبي؛ ومنح الجليل 
4/4 ط النجاح ليبياء والمواق ببامش الحطاب 47/5 ط 
النجاح . 

)٠(‏ حديث: «لاضرر ولا ضرار» أخرجه ابن ماجة (؟/ 1/84 ط 
الحلبي): وقال النووي : (له طرق يقوي بعضها بعضا) . 
جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 786 - ط الحلبي) . 

(”) جواهر الإكليل طدار المعرفة بيروت,. والمهذب 
1١‏ *طدار المعرفة بيروت» والاختيار ه/ ©؛ ط دار المعرفة 
بيروت. ومنتهى الإرادات نلخض 


55س 


أ- مايقيمه الإنسان في ملك غيره بإذن صاحبه 
وذلك كمن يستعير أرضا للبناء بإذن صاحبها . 
فإن كانت العارية مطلقة أومؤقتة بوقت. 
وشرط المسير على المستعير نقض البناء عند انتهاء 
الوقت أوعند الرجوع. فإن المستعير يلزم بنتقض 
البباء لحديث: «المسلمون على شروطهم)”" . 


وإن كان المعير لم يشترط النقض. فإن رضي 
المستعير بالنقض نقض . وإن أبى لم يجبر عليه 
مفهوم حديث: «ليس لعرق ظالم حق2"92)2, ولأنه 
بني بإذن رب الأرض. ولم يشترط عليه قلعه وفي 
القلع ضرر بنقص قيمته بذلك . ويكون ‏ ني هذه 
الحالة ‏ الخيار للمعير بين أخذ البناء بقيمته. وبين 
قلعه مع ضهان نقصانه جمعا بين الحقين, أويبقيه 
بأجر مثله . 

وهذا عند الحنابلة والشافعية . 9) 

وعند الحنفية إن كانت العارية مطلقة أومؤقتة 
وانتهى وقتها فللمالك أن يجبر المستعير على نقض 
البناء» لأن في الترك ضررا بالمعيرء لأنه لا نهاية له 
ولا غرر من جهته . 

وإن كانت مؤقتة وأراد إخراجه قبل الوقت فلا 
يجبر المستعير على النقض بل يكون بالخيار. إن 
شاء ضمن صاحب الأرض قيمة البناء قائ| سليها 
وتركه له. وإن شاء أخذ بناءه ولا شيء على 


)١(‏ حديث : «المسلمون على شر وطهم . . . » أخرجه الترمذي 
(التحفة 4/ 584 ط السلفية) وله طرق يشهد بعضها لبعض. 
(؟) حديث : «ليس لععرق ظالم حق» أخرجه أبوداود (8/ 404 - ط 

عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (ه/ ١9‏ اط 
السلفية). 
(") منتهى الإرادات م ومغنى المحتاج روف 


مهومن وءمء يم وو مر ءءء مر ةو م وو نور وو م فوم م مف فو وو فوم ةا في نيوو مووي من ممه رمم م نون 


صاحب الأرض . 

ثم إنما يشبت نقض البناء إذا لم يكن النقض 
مضرا بالأرض.» فإن كان مضرا بها فالخيار للمالك. 
لأن الأرض أصل والبناء تابع. فكان المالك 
صاحب أصل فله الخيار إن شاء أمسك البناء 
بالقيمة» وإن شاء رضي بالنقض . 27 

وعند المالكية: إذا انقضت مدة الإعارة 
المشترطة أو المعتادة وفي الأرض بناء. فالمعير بالخيار 
بين إلزام المستعير بالهدم. وبين أخذ البناء ودفع 
قيمته منقوضا . 7) 
ب - مايقيمه الإنسان في ملك غيره بغير إذن 
صاحبه. كمن غصب أرضا وبني فيهاء فإن 
الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه رب 
الأرض بذلك. ويلزم بتسويتها وأرش نقصهاء 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ) 

إلا أنه عند الحنفية إذا كانت الأرض تنقص 
بالنقض فللالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضاء 
وهو أيضا رأي المجد ابن تيمية من الحنابلة . 

وقال الكرخى من الحنفية : إن كانت قيمة البناء 
أكثر فإن العاضيت يضمن قيمة الأرض ولا يؤمر 
بالقلع . 

وعند المالكية يخير المالك بين أخذ البناء ودفع 
قيمته منقوضاء وبين أمر الغاصب بهدمه وتسوية 


أرضه . 05 


223/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى */ 474 ط دار الفكر . 

(9) كشاف القناع ١/4‏ ط النصر بالرياض. ومغني المحتساج 
1ع وابن عابدين 0/ 17., والبدائع ١49/1‏ 

(؛) الدسوقي "/ 48514 


لا 1 الك 


انقاض ه » انقراض ١‏ " 


ومن غصب لبنا أواجرا أوخشبة فأدخلها ني 
البناء» فعند الحنابلة والشافعية يلزم الغاصب بردها 
وإن انتقض البناء . 

وعند الحنفية لا يملك المالك الاسترداد لأن 
المغصوب بالإدخال في البناء صارشيئا آخرغير 
الأول. ولذلك لا ينقض البناء. وقال الكرخى 
وأبوجعفر: لا ينقض البناء إذا كان البناء عل 
الخشبة لأنه غير متعد في البناء. أما إذا بنى عليها 
ينقض البناء . 

وعند المالكية يخير المالك بين هدم البناء وأخذ 
ماغصب منه. وبين إبقائه وأخذ قيمته يوم 


الغصب . 00( 


مواطن البحث : 

© - نقض البناء يأتي في مواطن متعددة في كتب 
الفقه, فهويرد في إحياء الموات في ملك الغير أو 
بدون إذن الإمسام.” وفي الشفعة فيمن اشترى 
أرضا وبني فيها ثم حضر الشفيع وقضي له بشفعة 
الأرض.”" وفي باب الإجارة فيما إذا بنى المستأجر 
وانتهت مدة الإجارة. 7 وفي الشركة إذا طلب 
الشريك نقض حائط مشترك, ‏ وفي الصلح .29 


. المراجع السابقة في الغصب‎ )١( 
7764/7 (؟) مغني المحتاج‎ 

(*) بدائع الصنائع ه/ 8؟ 

0 11١١/١ المهذب‎ )5( 

(6) المنتهى 741/7 

7١4/7 المنتهى‎ )5( 


وووروةو م ةم مونو م ممم ةم مهام م وم م ف نير وه نوو يهل مونم نوجو نيوو ممومم وم ةنورم مم دمب د د65 


٠ أدم‎ 


لعراحن 


التعريف : 
١‏ -الانقراض لغة : الانقطاع , والموت . ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . )١(‏ 


الحكم الإحمالي : 
؟ - أ يختلف الأصوليون في انقراض عصر أهل 
الإجماع . أهو شرط في حجية الإجماع؟ 

ذهب الجمهورإلى أنه لا يشترط. وذهب جماعة 
من الفقهاء إلى أنه يشترط. وقيل إن كان الإجماع 
بالقول والفعل أوبأحدهما فلا يشترط. وإن كان 
الإجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط, 
روي هذا عن أبي علي الجبائي , وقال الجويني : إن 
كان عن قياس كان شرطا. 7(" وتفصيل ذلك في 
الملحق الأصولي (إجماع) . 
“دب-وفي الوقفءيرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن الوقف لا يصح على من ينقرض 
كالوقف على الأولاد. لأنهم يشترطون التأبيد في 
الوقف. ويصح عند المالكية. وفي هذه الحال» إذا 
انقرض الموقوف عليهم. 7" لهم تفصيلات فيمن 
يرجع إليه الوقف, تنظر في مصطلح (وقف) . 


المستعذب هامش المهذب 444/١‏ . نشر دار المعرفة . 
)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 87 ؛ 854 


(”) اسن عابدين 75/8 8817 ط بولاق الأولى, والخرشي بت 


44س 


انقضاء ١‏ ه 


لوف وفوا وم ا وا لاا لامو او ووم نارم من مون نر نمه 


انقضاء 


التعريف : 
١‏ الانقضاء: مطاوع القضاء. ومن معانيه لغة : 
ذهاب الشيء وفناؤه. وانة نقضى الشيء : إذاتم 
ويأتي ؛ 0 الشيء والالفصال من . 
قال الزهري والقاضي عياض : قضى في اللغة 
على وجوه. مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه 
والانفصال منه : )١‏ 
ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إمضاء : 
" - يستعمل لفظ الإمضاء بمعنى الإنهاء. يقال: 
أمضت المرأة عدتها أي أنهتهاء ويستعمل كذلك في 
إنفاذ الشيء, يقال أمضى القاضي حكمه: 


بمعنى أنفذه 9) 

ب انتهاء : 

0 يستعمل لفظ الانتهاء بمعنى الانقضاء فيقال: 
انتهت المدة ب بمعنى انقضت». وانتهى العقد بمعنى 


- 84/7 -41. والمهذب .458/١‏ نشردار المعرفة. والروضة 
6 وكشاف القناع 20/5 

)١(‏ لسان العرب, والمصباح المئير. ومشارق الانوارء مادة: 
(قضى) . 

(؟) البسدائع 556/4 77 1484/56. والحطاب ؟/1:58. 
والمهذب "54/١‏ . والمغني / 40/5 . ه٠47‏ 

(؟) لسان العرب المحيط (مضى) . 


وهوووةةمماءر ةمث ةم لام ة ممه فم مث ةر ممم تور نر وتفور مه هو عه يجار ومو وو فيو يم مثلم قم 


انقضى . ويستعمل كذلك بمعنى الكف عن 
الشيء, وبمعنى بلوغ الشيء والوصول إليه. 
يقال: انتهى عن الشيء وانتهى إليه . 9) 
الحكم الأجمالي : 

ما يتعلق بالانقضاء من أحكام يكاد ينحصر ني 
أسبابه وآثاره . وبيان ذلك فيما يل : 
أسباب الانقضاء واثاره : 
5 - تختلف أسباب الانقضاء واثاره باختلاف 
الموضوعات والمسائل الفقهية» فما قد يكون سببا 
لانقضاء شيء لا يكون سببا لانقضاء غيره. بل قد 
تتنوع الأسباب والآثارفي موضوع واحد كم في 
العقود. وعدة المرأة. وغيرهما. ولما كان الانقضاء 
هوبلوغ النهايةني كل شيء بحسبه. لأن كل 
حادث لابد له من نهاية. فإنه من العسير استقصاء 
ذلك في كل الموضوعات . 

لذلك سنكتفي بذكر الأمثلة التي توضح ذلك . 


أولا : العقود : 
تنقضي العقود لأسباب متنوعة . ومنها: 


انتهاء المقصود من العقد 5 

ه كل عقد له غاية أوغرض من إنشائه. ويعتبر 
العقد منقضيا بتحقق الغاية أو الغرض منه. ومن 
أمثلة ذلك : 


أ عقد الإجارة : 
إذا كان عقد الإجارة لمدة معينة أولمنفعة معينة 


١84 11/5 77+ /4 لسان العرب المحيط. والبدائع‎ )١( 


-486 


لمومر مو ووو ووو مه ووم وموم ووم م ينين نويا مه م ميرمو رن رم ممم فير ره و مم وم مقي نيما مثيه 


فإن العقد ينقضي بانتهاء ذلك. لأن الثابت إلى 
غالة ينتهي عند ل الغاية . 

وهكذا كل عقد مقيد بزمن أومنفعة ينقضي 
بانتهاء ذلك. مثل عقّد المدنة والعارية والمساقاة 
والمزارعة . 

وإذا انقضى العقد ترتبت عليه أحكامه من 

وجوب الرد. وثبوت حق الاسترداد. واستقرار 
الآجرة» أو القدر المعقود عليه . والضمان بالتعدي. 
أو التفريط. وإنذار الأعداء بعد انقضاء الهدنة. 
وقكة: 

والانقضاء في هذه العقود مقيد بما إذا لم يكن 
هناك عذر يستدعي امتدادها فترة أخرى دفعا 
للضرر. 20 (ر: إجارة . هدنة. مساقاة) . 


- عقد الوكالة : 

ينقضي عقد الوكالة بتام الموكل فيه . فالوكالة 
بالشراء مشلا تنقضي بشراء الوكيل ماوكل في 
شرائه. لأن المقصود قد حصل فينقضى العقد 
بذلكء» وتترتب عليه أحكامه من انعزال الوكيل 
ومنعه من التصرف. ومثل ذلك يقال في الرهن 
ينقضى بسداد الدين. وكذلك الكفالة تنقضى 
بالأداء أو الإبراء» وتترتب أحكام العقود من سقوط 
حق المطالبة, ورد المرهون, والضان بالتفريط أو 
التعدي وهكذا. 9 (ر: وكالة. رهن . كفالة) . 





)١(‏ البدائع 515/4 5/ 188.184 (/ .1١١‏ ومح الجليل 
الحدل */ 5و 48 #الاء 4الا. ومغني المحتاج 
لاك *“/اال والمهذب .7551/585108-*894/١‏ والمغنى 
ه/ 1 24:5 2.185 488. ومشتهى الإرادات 0-6 
ألاى #خمس موسن روم ١‏ 

(؟) البدائع له .1١‏ 16#ء ومنح الجليل */ 37 4". ونهاية 
المحتاج .41١/4‏ وكشاف القناع ع/؟7:” 4مسم 


مه عق لق أيه قاع 6 #عاواع كوا عه 6 6 سورع و لع 88846 عا عا لووا هع قوع واوبغ وهاو دوع ةجع 5 


5 - إذا كان العقد من العقود اللازمة كالبيع» ولكنه 
وقع فاسداء كادي الواججاكنى كل زر 
فسخه. لأن العقد الفاسل د يستحق الفسخ حقا لله 
عز وجل لما في الفسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد 
حق لله تعالى على الخلوص, فيظهرني حق الكل 
فكان فسخا في حق الناس كافة» فلا تقف صحته 
على القضاء ولا على الرضى . ويجوز للقاضي 
فسخه جيرا على العاقدين . 

وينقضي العقد بالفسخ للفساد. ويترتب على 
ذلك وجوب رد المبيع » والثمن, والضمان عند تعذر 
الرو: (9) 

وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: بيع - فساد - 
عقود) . 
إنغباء صاحب الحق حقه : 
- ينقضي العقد بإنهاء من يملك ذلك. سواء 
أكان الإنهاء من طرف واحد أم من الطرفين» ومن 
أمثلة ذلك : 


أ العقود الجائزة غير اللازمة كالوكالة والشركة 
والمضاربة والعارية : 

هذه العقود يجوز فيها لكل واحد من المتعاقدين 
فسخ العقد لأنه غير لازم » ويعتبر العقد منقضيا 
بذلك. وتترتب عليه أحكام الفسخ من وجوب 
الرد. وثبوت حق الاسترداد. ومن الضان 
بالتفريط أو التعدي. ومن ثبوت الحق في الربح. . 
هذا مع التفصيل فيا إذا تعلق بالوكالة حق, أوكان 





)١(‏ البدائع ه/ ه:". وابن عابدين 4/ ,.١1١١‏ والدسوقي ؟/ الا 
والمهذب 11ت زف نكيف 


-5شقس 


ا ا ل حا احاح لحنلل ل ع ا 0 00 


رأس المال في المضاربة لم ينض وغير ذلك . "2 وينظر 
في (وكالة ‏ مضاربة - شركة) . 


ب - الإقالة : 

فذ يدر العقد مستكمل أركانه ويروطله: ومع 
ذلك يجوز للمتعاقدين فسخه برضاهماء وذلك 
مايسمى بالإقالة. فإذا تقايلا انفسخ العقد عند من 
يقول بأن الإقالة فسخ. وانقضى العقد بذلك 
ويترتب على الإقالة رد كل حق لصاحبه .2 (ر: 
إقالة) . 
ج ‏ عقد التكاح : 

ينقضي عقد النكاح بالفرقة بين الزوجين. 
وذلك بإنهاء الزوج له بالطلاق البائن. وكذلك 
يملك الزوجان إنهاءه بالخلع » وبذلك ينقضي عقد 
النتكاح وتترتب أحكام الفرقة من عدة وغيرها. 9» 
وينظر تفصيل ذلك في (نكاح ‏ طلاق) . 


د العقود الموقوفة : 

من العقود ماهوموقوف على إجازة غير العاقدى 
كعقد الفضوبي الذي يتوقف على إجازة صاحب 
الشأن. عند من يرى مشروعية هذا العقدى 
كالحنفية والمالكية وللمالك أيضا إنهاء العقد بعدم 
إجازته» وبذلك ينقضي العقد. 9©) 


,845/* لا" لالاء 0111 315, والسدسوقي‎ /١ البدائع‎ )١( 
ومح الجليل #/ 37وثا. 445 ومغني المحتاج 7/ 16١لا الو‎ 
ومنتمهى الإرادات نض‎ "514 
(؟) البدائع ه/05.*. والدسوقي /165., وأسنى المطالب‎ 
4/ء ومنتهى الإرادات فضت‎ 7 
لاماب‎ ٠ /١ البدائع 6/7 وجواهر الإكليل‎ )1"( 
441١/7 16ء ومح الجليل‎ ١ البدائع‎ )5( 


فهفم مو ممعي يرو و نور ءام ءام م م نمف ةمون ورم ةورم موف و موي مد جو وو وم ومنو مم مم ةي ممم نوم من نويه 


استحالة التنفيذ : 
8- قد يتعذرتنفيذ العقد. وذلك ك] إذا هلك المبيع 
القيمي في يد البائع قبل أن يتسلمه المشتري». 
وكذهاب محل استيفاء المنفعة في الاجارة» وكموت ٠‏ 
الموكل أوالوكيل أو الشريك. ففي هذه الحالات 
ينفسخ العقد وينقضي لاستحالة تنفيذه. وتترتب 
الأحكام المقررة في ذلك من سقوط الثمن والأجرة. 
وفي ذلك تفصيل (ر: هلاك ‏ انفساخ) . 

هذه هي أسباب انقضاء العقود غالبا مع وجود 
غيرها كالجنون . وتعدي الأمين في عقود 
الآغانات 037 
ثانيا : العدة : 
4 - تنقضي عدة المعتدة» إما بوضع الحمل. أو 


بانتهاء الأشهر أو بالأقراء. 


وإذا انقضت العدة ترتب عليها أحكامه. من 
انقطاع الرجعة للمطلقة رجعياء وانقطاع الإرث. 
وانقطاع النفقة, والسكنى » وانتهاء الإحداد 
للمتوفى عنها زوجهاء وإباحة الخروج من المنزل. 
وحلها للأزواج .© وغير ذلك وينظر تفصيله في 


(عدة) . 
الثا : الحضانة والكفالة : 


٠‏ -إذا كان الطفل بين أبويه فإن حضانته تكون 
لههاء وتنقضي ببلوغ الطفل ذكر كان أو أنثى . 





)١(‏ البدائع 798/6 ولا ك/ملكء والدسوقي 8/5 وم 
وبداية المجتهد 7/ 774., والمهذب ١/هه”".‏ 7514, والقواعد 
لابن رجب ص 514 

(؟) البدائع 181/٠‏ وما بغمدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 854" وما 
بعدهاء والمهذب 47/5 1ء والمغني /465/10 . 
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وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة). وعند المالكية تكون حضانة الذكر 
لبلوغه, والأنثى لدخول الزوج بها. 

أما إذا افترق الأبوان فإن الحضانة تكون للأم 
أولا عند جميع الفقهاء ؛ لكنهم يختلفون في وقت 
انقضاء حضانتها. فعند الشافعية والحنابلة تنقضي 
حضانة الأم عند سن التمييزء وحددها الحنابلة 
بسبع سئين. قال الشافعية : أوثاني سنين» ثم 
تكون الحضانة لمن يختاره الطفل من أبويه إلى وقت 
البلوغ , سواء أكان الطفل ذكرا أم أنثى ىا يقول 
الشافعية. أما الحنابلة فيجعلون التخيير للذكر» 
أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير. 
وعند المالكية تظل الحضانة للأم قائمة بعد 
طلاقهاء ولا تنقضي حضانتها إلا ببلوغ الذكر 
ودخخول الأنثى. ويقول الحنفية. تنقضي حضانة 
الأم ببلوغ الأنثى وباستغناء الذكر. بأن يأكل 
وحدهء ويشرب وحدهء ويستنجي وحذده., دون 
تقدير سن» وذكر الخصاف سبع سنين أو ثماني 

وإذا استغنى الذكر أوبلغ سبع سنين أوثانيا ىما 
يقول الخصاف انتقلت حضانته للأب إلى 
بلوغه. 29 (ر: حضانة) . 


رابعا 5 الإيلاء : 
١١‏ - ينقضي الإيلاء (وهوالحلف على ترك وطء 
الزوجة) بالآتي : 


)١(‏ البدائع 847/4 48. ومنحالجليل ؟4017/7. والمهذب 
”لااء والمغنى /ا/ 5 >1١‏ 


معي م عه قيض عام ان جاه لله 20 6 طفع وزع هام وأو الع ف وو افع ع و 0 


| - تعجيل مقتضى الحنث بالفىء قبل مضي مدة 
الإيلاء (وهي أربعة أشهر) بأن يفعل ما حلف على 


تركه وهو الوطء. ويلزمه التكفير . 
ب - تكفير اليمين والوطء بعد المدة المحلوف 
عليها. 


ج ‏ مضي مدة الإيلاء وهى الأربعة الأشهر 
عند الحنفية, إذ تبين الزوجة منه بذلك من غير 
حاجة إلى قضاء القاضي » ويترتب على انقضاء 
أجل الإيلاء إما وجوب الفيء أو الطلاق الرجعي 
كا يقول الجمهورء أو البائن كا يقول الحنفية» إلا 
إذا رضيت الزوجة بالمقام معه دون فيء كما يقول 
الجمهور. "2 وينظر تفصيل ذلك في (إيلاء) . 


خامسا : المسح على الخفين : 
١‏ ينقضى حكم المسح على الخفين بالغسل 


الواجب». وبتخرق الخف كثيراء وبنزعه» وبمضي 
المدة وغير ذلك 9) 

ويترتب على ذلك بطلان المسح . (ر: المسح . 
على الخفين) . 


سادسا : صلاة المسافر : 
١‏ - مما ينقضي به حكم قصر الصلاة للمسافر 


انقضاء مدة الإقامة المبيحة للقصرء على خلاف 





)١(‏ البدائع */ ١1/6‏ 1179 والاختيار #/ ؟1 216 وجواهر الإكليل 
»*١‏ والمهذب .1١١ /١‏ والمغني ل لشي رفس 

(0) البدائع 215/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 16. والمهذب 2759/١‏ 
والمغتي /١‏ /ا74 


-58 


ا ا ا 000 


وكذلك ينقضي بنئية الإتهام. وبدخول الوطن. 
وغير ذلك .27 (ر: صلاة المسافر) . 


سابعا : انقضاء الأجل : 


4 - ينقضي الأجل إما بالإسقاط أو بالسقوط . 

ومشاله في الإسقاط: إسقاط المدين حقه من 
الأجل . ويترتب على ذلك أن يصبح الدين حالا. 

ومثاله في السقوط : انتهاء مدته. ويترتب عليه 
إما بدء تنفيذ الالتزام. كوجوب الزكاة بانقضاء 
الحول على ملك النصاب. وإما إنهاء الالتزام 
كالإجارة المقيدة بزمن, فإنها تنقضي بانقضاء 
الأجل. وينظرتفصيل ذلك في (أجل). 

هذه بعض أمثلة للانقضاء, وغيرها كثيرء 
كانقضاء الحيض والنفاس بانقطاع الدم . وانقضاء 
الحجر بالرشد. وانقضاء خيار الشرط بانتهاء مدته 
أو بالتصرف ممن له الحق. وينظر تفصيل ذلك في 


الاختلاف في الانقضاء : 
6 -إذا تنازع طرفان في انقضاء شيء أوبقائه. 
التصرفات . 

أ في الحداية : إذا قالت المعتدة انقضت عدتي 
وكذبها الزوج. كان القول قولها مع اليمين لأنها 





)١(‏ البدائع ١لا‏ والدسوقي 7/1 ومنتهى الإرادات 
ا" 


ووو مو و لاو وووووة 


أمينة في ذلك. وقد اتهمت في ذلك فتحلف 
كالمودع الى 

ب - في جواهر الإكليل : إن اختلف البائع 
والمشتري في انقضاء الأجل (بالنسبة للثمن) 
لاختلافهما في مبدثه بأن قال البائع : أول الشهر 
وقال المبتاع منتصفه. ولا بينة لأحدهماء وفاتت 
السلعة فالقول لمنكر التقضي . أي انقضاء الأجل 
مشتريا كان أوبائعاء بيمينه إن أشبه سواء أشبه 
الآخبرأم لاء لأن الأصل عدم انقضائه. فإن لم 
تفت السلعة حلفا وفسخ البيع . 9) 

ج-في اللهذب : إن اختلف الزوجان في 
انقضاء مدة الإيلاء فادعت المرأة انقضاءها وأنكر 
الزوج فالقول قول الزوج. لأن الأصل أنهالم 
تنقض . ولأن هذا اختلاف في وقت الإيلاء فكان 
القول فيه قوله . 9 


انقطاع 


التعريف : 
١‏ -يأتي الانقطاع في اللغة بمعان عدة منها: 
التوقف والتفرق . *) 

ويستعمله الفقهاء ببذه المعاني. كا يطلقون 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ 58 
؟) اكهذب ١1١7/١‏ 
(5) تاج العروس . وترتيب القاموس مادة: (قطع) . 


44ه 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل ل لل ل لل لل ا 


لفظ المنقطع على الصغير الذي فقد أمه من بني 
آدم .0 

والانقطاع عند المحدثين : عدم اتصال سند 
الحديث» سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد 
أووسطه أو آخره» وسواء أكان الراوي واحدا أم 
أكثرء على التوالي أوغيره» فيشمل المرسل» 
والمعلق, والمعضل. والمدلسء إلا أن الغالب 
استعماله في رواية من دون التابعى عن الصحابى » 
كناك عن اتن عن 3 وعدا اجدتسمائف وله 
بعض المعاني يتكلم عنها الأصوليون في مبحث 


السنة (المرسل) . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الانقراض : 

؟ - يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم 
انعدمت ؛ 029 1 


الحكم الإجمالي : 

يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف مايضاف 
إليه. ففي انقطاع دم الحخيض أوالنفاس يكون 
الحكم كالآتي : 


اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء 





0/1 القليوبي / 184 ط مصطفى ال حلبي . وجواهر الإكليل‎ )١( 
نشر دار‎ 8٠١ نشر دار الباز. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ 
. الإيهان‎ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون مادة: (قطع) . 

(0) النظم المستعذب بهامش المهذب 4144/١‏ 


ومومثوءمووه 


قبل القطاع نمهماء واختلفوا هل يكون الغسل 
شرطا لحل الاستمتاع بعد انقطاع الدم؛ أويكفي 
أن تكون في حكم الطاهرات؟ ٠‏ 
فذهب الجمهور إلى تحريم الوطاء حتى تغتسل 
أوتتيمم إن كانت أهلا له وقال أبوحنيفة: إن 
انقطع دمها لأكثر الخيض وهوعشرة أيام عنده حل 
الوطء في الحال؛ وإن انقطع لأقله لم يحل حتى 
تغتسل أوتتيمم» أوتصير الصلاة دينا في ذمتها . 
بأن يمضي وقت بعد انقطاع الدم يتسع للغسل أو 
التيمم والصلاة”'2. وتفصيل ذلك في باب الحيض 


والنفاس . 


انقطاع الاقتداء بئية المفارقة : 
4 - ينقطع الاقتداء في الصلاة من جانب لمأموم إن 
نوى مفارقة إمامه؛. وفي كون الصلاة مع المفارقة 
صحيحة أوباطلة خلاف بين الفقهاء, منهم من 
يرى أنها صحيحة مطلقاء ومنهم من يرى أنها باطلة 
مطلقاء ويفرق البعض بين نية المفارقة مع العذر 
وبدونه. فهي مع العذر صحيحة, وباطلة 
بدونه"2. ويفصل الفقهاء ذلك في صلاة الجماعة 
والاقتداء . 

وكذلك تنقطع القدوة بخروج الإمام من صلاته 
ومع خروجه تنشأ بعض الأحكام, فقد تبطل 
صلاته وصلاة المأمومين.» وقد يستخلف وتصح 
الصلاة. ”© ويفصل الفقهاء ذلك في (صلاة 


38٠ الال‎ "٠١ المجموع ؟/‎ )١( 

2( المغني 7*7 والحطاب 2177/7١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ١814‏ 

(6) مغنى المحتاج /١‏ 754 ط مصطفى الحلبي . والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص.59١‏ 


لممم مف ووو وم مو ةو ف ةو مرو ةنو مسن ووو وووو ووب وررووموووروءدوء ومو مون 5999 


#فو مو ا موه 


الجىاعة 3 واستخلاف) : 


مواطن البحث : 
© يذكر الفقهاء الانقطاع في المواضع الآتية: 
0 في انقطاع التشابع في صوم الكفارات التي يجب 
فيها التتابع» ككفارة القتل والظهار والإفطار في 
رمضان . 
وفي الوقف في شرط الموقوف عليه. وهل يصح 
الوقف إن كان على منقطع الأول أو الآخر أو 
الوسط؟7) 
وفي إحياء الموات. وحقوق الارتفاق أوالمنافع 
المشتركة: أثناء الكلام عن بذل مياه الآبارإذا 
كانت تنقطمع أوتستخلف». وعاإذا حفريئرا 


فانقطع به ماء بثر جاره . 9) 
وفي التكاح : عند الكلام عن الغيبة المنقطعة. 
ونقل الولاية بسببها. 


وفي القضاء : عند الكلام على انقطاع الإنسان 
للقضاء والفتياء ورزق القاضي للمنقطع هماء 
وعند الكلام عن انقطاع الخصومة باليمين. 9) 


انقلاب العين 
انظر : تحول . 


184 .3٠١ 7/7 المجموع 61 والقليوبي‎ )١( 

(9) الكافي لابن عبد البر ؟/ 544 6 

(7) الروضسة 4٠/١١‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ١‏ 
5 طالرياض. 


ووففم ممم د م فوم ورور م ممم مده رو وما تاودنو و9 


إنكار 
التعريف : 0 
١-الإنكارلغة:‏ مصدرأنكر. ويأتى في اللغة 
لثلاثة معان: 1 

الأول : الجهل بالشخص أو الشىء أو الأمر. 
تقول: أنكرت زيدا وأنتكرت الخبر إنكاراء 
ونكرته, إذا لم تعرفه . قال الله تعالى : #وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعَرَفَهُمْ وهم له مُنكرون74©. 

وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشيء 
النفرة منه والتخوف,. ومنه قوله تعالى : #فلما جاء 
آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم مُنككرون7”4) أي 
تنكركم نفسي وتنفر منكم. فأخاف أن تطرقوني 
و ١‏ 


الثاني : نفي الشيء المدعى . أو المسئول عنه. 
والثالث : تغيير الأمر المنكر وعيبه والنبي عنه . 
والمنتكر هو الأمر القبيح. خلاف المعروف. 
واسم المصدر هنا (النكير). ومعناه (الإنكان)7) 
أما ف اصطلاح الفقهاء فيرد استعال (الإنكار) 
بمعنى الححد. وبمعنى تغيير المنكر. ول يستدل 
على وروده بمعنى الجهل بالشيء في كلامهم . 


0/ / سورة يوسف‎ )١( 
57 / سورة الحجر‎ )"( 
. لسان العربء. والمصباح المنير مادة: (نكر)‎ )”( 


ه-6١‎ 


#ووموعولاا مدلل نوءوووه 


أولا : الإنكار بمعنى الجحد 
المقارنة بين الإنكار مهذا المعنى والجحد والجحود : 
” - ساوى بعض علاء اللغة في المعنى بين الإنكار 
وبين الجحد والجحود . 
قال في اللسان: الجحد والجححود نقيض 
الإقرار. كالإنكار والمعرفة . 
وقال الجوهري : الجحود الإنكار مع العلم ١‏ 


يقال : جحذه حقه وبحقه . 00( 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ النفي : 

"- النفي يكون بمعنى الإنكارأوالجحد. وهو 
مقابل الإيجاب : وقيل الفرق بين النفي وبين 
الجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا 
يسمى جحداء وإن كان كاذنا سمي جحدا ونفيا 
أيضاء فكل جحد نفي . وليس كل نفي جحدا . 
ذكره أبوجعفر النحاس . قالوا: ومنه قوله.تعالى : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسّهم ظلما وعلا/ه9) 


ب التكول : 

4 - التكول أن يمتنع من الحلف من توجهت عليه 
اليمين في الدعوى. بقوله : أنا ناكل» أويقول له 
القاضي : احلف. فيقول: لا أحلف. أوسكت 
سكوتا يدل على الامتناع . 


ج ‏ الرجوع : 


. لسان العرب (جحد)‎ )١( 
وانظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ , ١4 / سورة النمل‎ )1( 
طالطند.‎ 117/5 


ووو ءءء ووم مءموء ةيو ملام م م ةم وو ووء ووم ةو رن وووودندو نور ودود وووودود د 66د د 5*9 


جوع 1 في الشهادة أن يقول الشاهد أبطلت 
شهادتي» أوفسختهاء أورددتها . وقديكون 
الرجوع عن الإقرار بادعاء الغلط ونحوه . 7 


ده الإستنكار : 


1- الاستنكارياتي بمعنى عدّ الشيء منكراء 
وبمعنى الاستفهام عما تنكره. وبمعنى جهالة 
الشيء مع حصول الاشتباه. 9 

وببذا يتبين أن الاستنكار يوافق الإنكار في 
مجيئهم| بمعنى الجههالة. وينفرد الإنكار بمجيثه 
بمعنى الجحدء وينفرد الاستنكار بمجيئه بمعنى 
الاستفهام عما ينكر. 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار في الدعوى 
يجب على المدعي لإثبات حقه أن يأتي ببينة 
تثبت دعواه» فإن لم تكن له بينة فإن المدعى عليه 
يلزمه الجواب عما ادعي عليه به فإما أن يقرء وإما 
أن ينكر. 

فإن أقرلزمه الحق, وإن أنكر. فعلى المدعي 
البينة» فإن أقام البينة قضي له. وإن لم يقمها 
وطلب اليمين من المدعى عليه حلفه الحاكم . فإن 
حلف برىء من المدعى, وإن نكل حكم عليه . 
وقيل : ترد اليمين على المدعي . هذا طريق الحكم 
إجمالاء لقول النبي كك : «البينة على المدعي . 
واليمين على من أنكره9" 





)0( القليوبي 1خ ره 
(؟) لسان العرب.» ومعجم اللغة, والمرجع في اللغة. 
(*) حديث: «البينة على المسدعي. واليمين على من أنكسر». > 


ب اح احاح اح ل ع 0 50 


وفي ذلك تفصيلات تنظر في (إثبات. ودعوى. 
حلف إقرار. نكول). 


ما به يتحقق الإنكار : 

أولا : النطق : 

8 - يتحقق الإنكار بالنطق . ويشترط في النطق أن 
يكون صريحا بحيث لا يحتمل إلا الإنكار. كأن 
يقول لم تسلفني ماتدعيه. وهناك ألفاظ اختلف 
العللاء في كونها صريحة أوغير صريحة. كأن يقول: 
لاحق له عندي . فإنه لا يكون إنكاراء وهذاهو 
القول المقدم عند المالكية» وهوقول ابن القاسم, 
ومذهب الحنفية . والقول الآخر عند المالكية. وهو 
قول للشافعية. وقول ال حنابلة أن يكون إنكاراء لأن 
نفي المطلق يشمل نفي المقيدء فقوله ليس له علي 
حق نفي مطلق لحق المدعي , أيا كان سببه. فيعتبر 
جوابا كافيا وإنكارا موجبا للحلف بشروطه )١‏ 


ثانيا : الامتناع من الإقرار والإنكار : 
4 -لوقال المدعى عليه : لا أقرٌولا أنكر. فقد 
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم امتناعه هذا . 
فقال صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله : هوإنكار, 
فيستحلف بعده. 
وعند الحنابلة ‏ وهو قول للالكية ‏ إن قوله لا أقر 
ولا أنكر بمنزلة النكول. فيقضى بلا استحلاف. 
كما يقضي على الناكل عن اليمين, وذلك بعد أن 


> أخرجه البيهقي في سنئه /٠١(‏ 767 ط حيدر آباد) وحسنه 
ابن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (ص 744 ط 
الحلبي) . 

)١(‏ معسين الحكام ص 4/. :وتبصرة الحكام /١‏ 177. والقليوبي 
4 ”* وشرح منتهى الإرادات #/ 446 


ا ا ل ا 00 


يعلمه القاضي أنه إن لم يقر ولم ينكر حكم عليه. 
وقال أبوحنيفة. وهوقول المالكية المقدم 
عندهم : إن قال لا أقرولا أنكر لا يستحلف. لأنه 
م يظهر الإنكارء ويحبس حتى يقر أوينكر. 
وفي مذهب المالكية التصريح بأن القاضي 
يؤدبه حتى يقرأوينكر. فإن استمر على امتناعه 
ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أن قوله لا أقرٌ 
ولا أنكر إقرار: )١(‏ 
ول نر للشافعية نصا في هذه المسألة . 


الثا : السكوت : 
٠‏ -من ادعي عليه أمام القضاء فسكت. ففي 
اعتبار سكوته إنكارا أقوال: 

الأول : إن سكوته إنكار. وهذا قول أبى 
يوسف من الحنفية, وعليه الفتوى عندهم. لأن 
الفقوى على قوله فيا يتعلق بالقضاء. وهومذهب 
الشافعية. قال صاحب البدائع : لأن الدعوى 
أوجبت الجواب عليه. والجواب إما إقراروإما 
إنكار, فلابِدٌ من حمل السكوت على أحدهماء 
والحمل على الإنكار أولى . لأن العاقل المتدين لا 
يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره مع القدرة 
عليه؛ فكان حمل السكوت على الإنكار أولى.. 
فكان السكوت إنكارا دلالة . 

وهذا إن كان سكوته لغير عذر, فإن كان لعذر 
كما لوكان في لسانه افة تمنعه عن التكلم. أوفي 
)١(‏ ابن عابدين 4 475. ومعسين الحكسام صن 6/. ولسان الحكام 


؟#/رمفق والبدائع وم 


- 6" 


١4-1١ 1١راكنإ‎ 


لوو ووو ن ءءء و مم ة ووو وم ةر مو ووو نه مم وم مقر مور ةورع مايوه م ووو ةم و ممم ممم ونيم ممه 


0 الكلام» فلا يعد سكوته 
إنكارا . 

وذكر الشافعية من الأعذار أيضا أن يسكت 
لدهشة أوغباوة. أما الأخرس فقالوا: إن تركه 
الإشارة بعنرلة و00 


فعلى هذا القول يطلب القاضى من المدعي 
البينة» على ماسترع بها دزر انكام 03 ش 
١-القول‏ الثاني مذهب المالكيةوالحنابلة» وهوثاني 
قولين للشافعية: أن سكوت المدعى عليه بمنزلة 
التكول» فيحكم عليه القاضي بالسكوت كا يحكم 
على البكتر]ننا كل تعن البدين» يعد أن يعلجه 
القاضي بحكم سكوته. فيقول له : إن أجبت عن 
دعواه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك . وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة. على أنه لا يحكم عليه إلا 


بعد رد اليمين على المدعى عند الشافعية. 


-القول الثالث: وهوقول للحنابلة أيضا: 
بجبسه القاضي حتى يجيب عن الدعوى . 9) 


غينة المدعى عليه بعد إنكاره 1 
-إذا حضر المدعى عليه بين يدي القاضى . 
فأنكر ما ادعي عليه به. ثم غاب قبل إقامة البينة 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي .1١18/5‏ والبدائع 8476/8. مطبعة 
الإمام. وابن عابدين والدر المختار 4/ 477 . ومعين الحكام ص 
هلا وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 77/6 

(؟) درر الحكام 4/ 4 لاه 

(5) شرح المنباج وحاشية القليوبي 70/4. والمقنع / 719 ط 
السلفية. وشرح المقنع مبامش المغنيى 2470/١١‏ والتبصرة 
اام 


ما و 62 مون ع وح وها ولق 6ق جاه و تدواع ذه وها وا امع عله وزع ور عا ماوعا واو و لماعمو عع 


عليه لم جز الحكم عليه عند أبي حنيفة . وكذا إذا 
سمعت البينة عليه ثم غاب قبل القضاء. لأن 
الشرط قيام الإنكار وقت القضاء. 

وخالفه أبويوسف رحمه الله, فقال بصحة 
القضاء في هذه الحال؛ لأن الشرط عنده اللإصرار 
على الإنكار إلى وقت القضاءء والإصرارثابت 
بعد غيبته بالاستصحاب . ْ 

وكذلك الحكم عند الشافعية القائلين بجواز 
القضاء على الغائب أصلا . 

وقال الحنابلة : يقضى على الغائب في الحقوق 
كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر 
الحقوق إلا العقار وحدهء فإنه لا يحكم عليه فيه إلا 


أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه ‏ 7) 


حكم المنكر : 
-إذا ادعي على إنسان بشيء فأنكر, فإن البينة 
تطلب من خصمه. فإن أقامها حكم له. وإن لم 
يتمكن من إقامتها فإن القاضي يستحلف المنكر إذا 
طلب خصمه تحليفه. فإن حلف حكم ببراءته من 
المدععى. وإن نكل قضى عليه عند الحنفية 
والحنابلة. أماعند المالكية والشافعية فلا يقضى 
عليه حتى يرد اليمين على طالب الحق» فإن حلف 
الطالب حينئذ قضى له . 9) ٠‏ 
ودليل النشخلاف المنكر حديث: «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر”" السابق» 


و1/١ والكاني‎ 7١08/4 قليوبي‎ . 4٠1/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ١١5‏ 

(*) حديث: «البينة على المدعي. واليمين على من أنكر» سبق 
تخريجه (ف 7) 


نت :6ت 


١١ 1١ إنكاره‎ 
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وحديث وائل بن حجبرء وفيه أن رجلا من 
حضرموت,. ورجلا من كندة أتيا رسول الله يله 
فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض لي 
ورثتها عن أبي . وقال الكندي : أرضي وفي يدي لا 
حق له فيها. فقال النبي ككل : «شاهداك أويمينه» 
قال: إنه لا يتورع عن شيء. قال: «ليس لك إلا 
ذلك)7) 


شرط استحلاف المنكر : 

6 -انفرد المالكية عن بقية المذاهب باشتراط 
شرطين لاستحلاف المنكر. وعليه فقهاء المدينة 
السبعة على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في شرح 
الأربعين : 

أ- أن يكون بين المتخاصمين مخالطة بدين أو 
تكرر بيع ولومرة» فإن لم يكن بينهها تخالطة» وأنكر» 
ولم تكن بينة» لم يثبت على المنكر شيء. ولم يطالب 
واستثنوا مواضع تجب فيها اليمين بدون خلطة : 
منها: أهل الظلم. والضيف. والمتهم, والمريض» 
والصناع فيم| ادعي عليهم استصناعه. وأرباب 
الأسواق والحوانيت فيم| ادعي عليهم بيعه. والرفقاء 
في السفر يدعي بعضهم على بعض. والوديعة إذا 
ادعيت على أهلهاء والمزايدة إذا ادعي على من 
حضرها أنه اشترى المعروض للبيع . 29 


300 حديث: «شاهداك أويمينه؛ أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم (١1/؟١ ط الحلبي).‎ 

(؟) تبصرة الحكام ,»0١ 2197/١‏ وجواهر الإكليل 27١1/١‏ 
والدسوقي 2/5 والفمح المببين لابن حجر افيثمي ص 
54 وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١484‏ 


ا حل 00 


ب - أن يكون المدعى عليه في دعوى التعدي 
والغصب ونحرهما معروفا بمثل ما ادعي عليه به 
فإن لم يكن متهم| بمثله لم يستحلف.7) 

وتفصيل ذلك في : دعوى. وقضاء. ويمين. 


المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتى لا 
يستحلف فيها: 
5 -إنه وإن كانت القاعدة أن «اليمين على من 
أنكر» إلا أن بعض الأمور لا استحلاف فيها. لأن 
الحقوق نوعان: 

الأول : حقوق الله تعالى., كالعبادات. 
والكفارات والحدود: فيرى أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والليث. أن المنكر يستحلف فيها إذا 
اهم . وقد حكي عن الشافعي فيمن تزوج من 
لا تحل له. ثم ادعى الجهل. أنه يحلف على 
دعواه. وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: 
يحلف أنه ما كان يعقل. وفي طلاق الناسى : يحلف 
على نسيانه . ْ 

وقال الحنابلة : لا استحلاف في حقوق الله 
تعالى أصلا. نص عليه أحمد في الزكاة وبه قال 
طاووس والثوري . 

الثاني : حقوق العباد. أجمع الفقهاء على 
الاستحلاف في الأموال. واختلفوا في غيرها: 

فقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه : 
يستحلف في جميع حقوق الآدميين. 


)١(‏ تبصرة الحكام ااا ام وجامع العلوم والحكم ص 
لف 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ل ل ل ل 


وقال مالك : لا يستحلف إلا في كل دعوى لا 
تحتاج إلى شاهدين . 

وعن أحمد : لا يستحلف إلا فيا يصح بذله . 

وفي رواية ثالثة : لا يستحلف إلا فيه| يقضى فيه 
بالتكول. 

ومشل له ابن القيم بمن ادعى دينا على ميت» 
وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياهء فأنكر. 
فإن كان للمدعي بينة حكم بهاء وإن لم تكن له 
بينة» وأراد تحليف الوصي على نفي العلم, لم يكن 
له ذلكء. لأن مقصدد التحليف أن يقضى عليه 
بالتكول. والوصي لا يقبل إقراره بالدين» ولونكل 
لم يقض عليه» فلا فائدة في تحليفه . 

وهذا الخلاف المتقدم في حقوق الآدميين هوني 
غير المؤتمن, أما المؤتمن ففيه للعلاء ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول أبي حنيفة ومالك في رواية 
عنه. والشافعي وأكثر الحنابلة, عليه اليمين لأنه 
منكر فيدخل في عموم الحديث السابق : «اليمين 
على من أنكر . 

الثاني : لايمين لأنه صدقه. ولا يمين مع 
التصديق». وهوقول الحارث العكل . 

الشالث : وهو الرواية الأخرى عن مالك . وهو 
نص أحمد: لا يمين عليه إلا أن يتهم, لأنه إذا 
قامت قرينة تنافي معنى الائتمان فقد اختل 
الاثتهان . (0) 

وتفصيل ماعند الحنفية في هذه المسألة. أن 


الاستحلاف لا يكون ني الحدود واللعان, بأن. 





)١(‏ جامسع العلوم والحكم ص لكت وانظر الفتمح المبسين بشسرح 
الأربعين ص ”47 1. والطرق الحكمية لابن القيم ص 2.٠١8‏ 
والإنصاف 7١/7١1ء‏ ومابعدها . 


ادعث على زوجها أنه قذفها با يوجب اللعان 
وأنكرالزوج ذلك,. لأن الخدود تندرىء 
بالشبهات, واللعان في معناهاء فلا يؤخذ فيهما 
بالتكول. 

واختلف قولهم فييم| عدا ذلك . فقال أبوحنيفة : 
لا يستحلف المنكر في النكاح والرجعة والفيء في 
الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء. وقال أبويوسف 
ومحمد: يستحلف فيها. والفتوى على قوهما. وقيل 
عند المتأخرين : ينبغى للقاضى أن ينظر في حال 
المدعى عليه. فان رآه متعنتا يحلفه أخذا بقوهماء 
وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول أبي حنيفة . 

ثم قد قال صاحب الأشباه: لايستحلف في 
إحدى وثلاثين صورة. ونقل هذا صاحب الدر 
وعددها بالتفصيل, وأضاف إليها هووابن عابدين 
من الصور ما تمت به تسعا وستين صورة . 7') 


حكم الإنكار كذبا : ش 
- يجوز للمدعى عليه الإنكارإن لم يكن 
للمدعي عنده حق وكان مبطلا في دعواه . أما إن 
كان المدعى عليه عالما بحق المدعي عنده فلا يحل له 
الإنكار. 

واستثنى الحنفية مسألتين يجوز فيهم| الإنكار» مع 
علمه بأن المدعى محق : 

الأولى : ل العيب القديم. كا إذا ادعى 
المشتري أن المال الذي اشتريته منك فيه كذاء 
فللبائع ولوكان واقفا على العيب القديم ‏ أن 





)١(‏ تكملة فتح القدير 154/0. 7١‏ . طالميمنية. وحاشية ابن 
عابدين */ /4141» 48 160١‏ 
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ينكر وجوده حتى يثبته المشتري » ويرده إليه ليتمكن 
بدوره أن يرده على من باعه إياه. 

الشانية : لوصي المدوفى أن ينكردين اميت ولو 
كان عالما بذلك. ‏ 

هذا ما ذكره في درر الحكام . وفي شرح الأتاسي 
على المجلة ما يفيد أن القاعدة في ذلك أنه يسوغ له 
الإنكارإن تحققت حاجته إلى البيئة . قال: وهذا 
في مسائل منها: استحق المبيع في يد المشتري يعذر 
في الإنكار. وإن علم صدق المدعي ., إذ لوأقرهوم 
يرجع على بائعه باليمين. 7) 

وعند الشافعية إذا نصب القاضي مسخرا (أي 
نمثلا للمدعى عليه) ينكرعن البائع جاز للمسخر 
الإنكار وإن كان كاذبا. وعللوا ذلك بالمصلحة . 9 
ولعلهم يقصدون مصلحة تمكين المدعي من إقامة 
البيئة» لتكون البينة بناء على إنكار منكر. 

وذكر المالكية أنه يجوز الإنكار في حال الخوف 
على النفس أوالمال. وجعلوا ذلك من باب 
الإكراه. قالوا: إذا استخفى الرجل عند الرجل من 
السلطان الجائر الذي يريد دمه أوماله. فسأله 
السلطان عنه. فستر عليه. وجحد أن يكون 
عنده. فقال له: احلف أنه ليس عندك. فيحلف 
أنه ليس عندي. ليدفع عن نفسه ودمه. أوما دون 
ذلك من ماله. فلا شيء عليه إن كان خائفا على 
نفسه. أما إن كان امنا على نفسه. وإنما أراد أن 
يقيه بيمينه فقد أجر فيها فعل» ولزمه الحنث فيها 
حلف . 


)١(‏ درر الحكام شرح المجلة 4/ 01/5 م148117. وشرح المجلة 
للأناسي 945/5 
(؟) القليوبي 808/4 


قالوا : وكذلك فغل مالك في هذا بعينه . 
أما التخلص من مثشل هذا المأزق بالتأويل 
والتورية فينظر في مصطلح (تورية) . 7 


جحد من عليه الحق كذباء 
إن كان الآخر جاحدا لحقه : 
- ذكر المالكية والحنابلة أن من عليه الدين ليبس 
له أن يجحده حتى في حالة مالوكان له دين قبل 
المدعي, وكان المدعي قد جحده. لقول النبي 
هِ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك9)2) 

ولأن الدين الذي على المدعى عليه إن كان من 
غير جنس دينه» كأن يكون دين أحدهما ذهبا ودين 
الآخرفضة, فإن الجحد هنا يكون كبيع الدين 
بالدين, وهولا يجوز ولوتراضيا. وإن كان الدينان 
من جنس واحد كان ذلك من قبيل المقاصة. وهي 
لا نجوز إلا بالتراضى . إذن ليس له تعيين حقه بغير 
صاحيه . ْ 

وأجاز الشافعية للمدين جحد دين من جحد 
دينه. إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه , أو أكثر 
منه. فتحصل المقاصة بين الدينين» وإن لم توجد 
شروطها للضرورة. فإن كان له دون ما للآخر 
جحد من حقه بقدره. ©) 
ولم نجد للحنفية تعرضا لهذه المسألة. 


)١(‏ تبصرة الحكام اللا كرحمل وانظر شرح المنتهي 
.:51١/*‏ والقليوبى "141١/54‏ 

(١؟)‏ حديث: ذأ الأفانة إلى من اسيك ولا تخن من خانك». 
أخرجه أبوداود (*/ 8١6‏ -ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(؟/55 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبى . 

(5) شرح الإقناع /08*. وشرح المنتهى 00 ب 
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تعريض القاضي بالإنكار في الحدود : 
4 للفقهاء في حكم تعريض القاضي بالإنكار 
للمقر بحد. ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة وهو اخختيار 
بعض المالكية, والقول الصحيح عند الشافعية كما 
قال النووي ‏ أن من أقرلدى الحاكم ابتداء. أوبعد 
دعوى. با يستوجب عقوبة لحق الله تععالى. 
كالزنى والسرقة., فإن للحاكم أن يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار. وهذا عند الشافعية على 
سبيل الجوازء وعند الحنفية» والحنابلة على سبيل 
الاستحباب. 

واحتجوا لذلك بقول النبى يك لماع زلما أقر 
بالزنى : «لعلك قبلت. ميان أو نظرت)372) 

وقوله يئِةٍ للذي أقر بالسرقة: «ما أخالك 
0 

القول الثاني : وهوللشافعية, أنه لا يجوز 
التعريض بالإنكار في ذلك أصلا . 
. والقول الشالث : وهوللشافعية أيضاء أنه 
يعرض له بالرجوع إن كان المقرلا يعلم أن له 
الرجوع . فإن كان يعلم ذلك لا يعرض له. 

أما التصريح بالرجوع عن الإقرار بالحد. وتلقين 
المقرذلك, فقد صرح الشافعية بعدم جوازه. 


- والوجيزللغزالي ؟/ 70. وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 
٠‏ طالميمنية. والمدونة ١١١ /١٠©‏ 
)١(‏ حديث : «لعلك قبلت. أوغمزت. أونظرت:» أخرجه 
البخاري (الفتح 170/1١17‏ ط السلفية) . 
(7) حديث : دما أخالك سرقت» أخرجه أحمد ره/ *79 -ط 
الميمنية) وأبوداود (4/ 54 ط عزت عبيسد دعاس) وأعله 
الخطابي كما في التلخيص لابن حجر (7/5 77 ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة) . 


قالوا: لا يقول له: «ارجع عن إقرارك) وأجازه 
الحنفية والحنابلة» فقالوا: لا بأس بتلقينه الرجوع . 
وهذا يفهم منه جواز التصريح . ويؤيده احتجاج 
صاحب المغني من الحنابلة ب| رواه سعيد بن منصور 
عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء قد سرقت» 
فقال لهها: (أسرقت؟ قولي : لا) فقالت: لا. فخلى 
يلي7© 


الضمان بعد إنكار الحق : 
٠‏ -إذا أنكر المودع الوديعة بعد طلب ربا لا 
دخلت في ضمانه. فإن تلفت بعد إنكاره. كأن 
كانت دابة فياتت» أودارا فانهدمتء يتقرر عليه 
ضانما. ويضمنها بقيمتهاء لأنه بإنكاره لها يكون 
غاصبا. ولأن العقد ينفسخ بطلب المالك الوديعة 
وإنكار المودع لماء لأنه بإنكاره عزل نفسه عن 
الحفظ الذي هومقتضى العقد. فيبقى مال الغير 
بيده بغير إذنهء فيكون مضموناء فإذا هلك 

ولوأن المودع عاد بعد إنكاره. فأقر بالوديعة. لم 
يزل عنه الضمان . 

وقال بعض الحنفية : لا يضمن المودع الوديعة 
بالإنكار. إلا إن نقلها من مكانها الذي كانت فيه 
وقت الإنكار. إن كانت مما ينقل. وإن لم ينقلها من 
ذلك المكان بعد الجحود. فهلكت. لا يضخن. 

أما إن رد الوديعة إلى صاحبها بعد الإنكار وقبل 


» . . حديث أبى الدرداء: «أتي بجارية سوداء قد سرقت.‎ )١( 
أخرجه البيهقي في سننه (4/ 777 ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 


وإسناده حسن . 
وانظر حاشية القليوبى 1 وتبصرة الحكام 17/ 769 . 
والمغنى 7١7/4‏ 
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تلفها فيزول الضا)ن. فلوأودعه إياها مرة ثانية 
فحلة تا فإنه لا بذ 00١‏ 


قطع منكر العارية : 

مذهب الحنفية والشافعية. وهورواية عن أحمد : 
أنه لا قطع على منكر الوديعة أو العارية أو الأمانة. 
وكذلك مذهب المالكية. ى) يفهم من كلامهم . 
وذلك لعدم الأخذ من حرز. قالوا: ولحديث: 
«ليس على خائن ولا منتهب. ولا مختلس. 
قطع)”") 

والخائن هو جاحد الوديعة ونحوها. 

والرواية الأخرى عند الحنابلة» وهي المذهب. 
عدم وجوب القطع عليهم, إلا جاحد العارية 
خاصة يجب قطعه باعتبار أنه سارق» لما ورد «أن 
امرأة كانت تستعير ال مناع وتجحده فأمر النبي ككل 
يدها»9) 

قال أحمد: لا أعلم شيئايدفعه. وقال 
الجمهور: في حديث المخزومية هذاء إن أكثر 
رواياته أنها «سرقت» فيؤ خذ بها . ويحتمل أنها كانت 
جرع رادت خبرر لطعت ارك 


لا الححودها. 0 


)١(‏ ابن عابدين 448/84. وتبصرة الحكام 7/ 09, ومح الجليل 
*/ 5ك ١٠٠اى‏ وماية المحتاج يت والمغني 55 ط 
ثالثة . 

(؟) حديث : «ليس. على المنتهب ولا على المختلس ولا على النسائن 
قطع» أخرجه الترمذي (4/؟ 6‏ طا 
لطرقه. وذكرها ابن حجر في التلخيص (4؛/ 55-56 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

() حديث: «أن امرأة 
الحلبي) . 


8 (4) تب الحم ائق */202715 نشردار المعرفة بلبئان. ومنح منح > 


لحلبي) وهو حديث صحيح 


...4 أخرجه مسلم (115/8 اط 


ويرجع في تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها 
إلى مصطلح : (سرقة) . 
الإنكار بعد الإقرار : 
١‏ -من أقر بحق ثم رجع عن إقراره, فإما أن 
يكون إقراره في الحدود التى لحق الله. أوفي غير 
ذلك : ْ 
الإنكار بعد الإقرار بما هو حق لله : 
1 - لوأقررجل بالزنى أونحوه مما فيه حق الله ثم 
أنكره أو رجع عنهء فللفقهاء في ذلك اتجاهات 
ثلاثة 
الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة» والقول المقدم 
عند كل من المالكية والشافعية: لا يلزمه حكم 
إقراره» بل إذا رجع وأنكر السبب أو أكذب نفسه. 
أوأنك رإقراره به. أوأكذب الشهود ‏ أي شهود 
الإقرار ‏ سقط الحد. فلم يقم عليه. ولنوكان 
رجوعه أثناء إقامة الحد سقط باقيه . 

قال المرغيناني : لأن الرجوع خبر محتمل 
للصدق. كالإقرار. وليس أحد يكذبه فيهء 
فتتحقق الشبهة في الإقرار» بخلاف مافيه حق 
العبد وهو القصاص وحبد القذف. لوجود من 
يكذبه» وليس كذلك ماهوحق خالص للشرع . ”2 
ومثل حد الزنى في ذلك حد السرقة وشرب الخمر. 
الثاني : أن الحد إذا ثبت بالإقرار لم يسقط بإنكاره أو 
الرجوع عنه . 


- الجليل “/455., .٠‏ وشرح المباج مع حاشية القليوبي 


5/ 4 , وكشاف القناع 5/ 2119 والعدة على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام "١/5‏ ط السلفية. 

)١(‏ الشهداية وفتح القدير 217/0 وابن عابدين / 144 » والزرقاني 
على خليل .٠١ 17 8١/8‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
87/5 وشرح المنتهى */ 275٠١‏ 8148 
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تو و ع ونم ع ولع ونه عه هاه وعم عا مع هاه دوقع غ ع اه م قو أ ع أ عا لا عع وتو ما عاو مولام لاه وه 


وهذا قول للشافعية في السرقة خاصة . 7) 
الثالث: وهوقول للمالكية قاله أشهب. وروي عن 
مالك. أن الرجوع لا يقبل إلا بأمريعذربه المقر لا 
مطلقا ‏ ومثال مايعذربه المقرأن يقول وطئت زوجتي 
أو أمتي وهي حائض» فظننت أنه زنى .'") 


ب - الإنكار بعد الإقرار فيها هو حق للعباد : 
7 قال ابن قدامة : حقوق الآدميين وحقوق الله 
التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات لا يقبل 
رجوعه عن إقراره بها. لا نعلم في هذا خلافا. 9 
حتى أنه لوأقر بالسرقة., ثم رجع عنها ثبت المال 
لأنه حق العبد. وسقط القطع لأنه حق الله . 

غير أن الشبهة التي عرضت من احتمال أن 
يكون صادقا في رجوعه عن إقراره. دعت بعض 
الفقهاء أن يقولوا إن القاضي. إن رجع المقرفي 
إقرارء لا يقضي عليه إلا بعد استحلاف خصمه 
أن الإقرارلم يكن باطلا. 

قال ابن قدامة : لو أقر أنه وهب وأقبض اطبة. 
أوأنه قبض المبيع » أو أجر المستأجر, ثم أنكر ذلك 
وسأل إحلاف خصمه. فإنه لا يستحلف على 
رواية عن أحمد. وهوقول أبي حنيفة وحمد, لأن 
دعواه تكذيب لإقراره. ولأن الإقرار أقوى من 
البيئة» ولوشهدت البيئة فقال: حلفوه لي مع بيئته 

قال: وفي الرواية الثانية يستحلف وهوقول 
الشافعي وأبي يوسف. وعليه الفتوى عند الحنفية 


44١/7 حاشية شرح المنهاج 14 ,؛ ونهاية المحتاج‎ )١( 
81/48 (؟) الزرقاني‎ 
. ط ثالثة‎ ١61١ آفة المغني لابن قدامة ه/‎ 


لأن العادة جارية بالإقرار قبل القبض. فيحتمل 
صحة ما قالهى فينبغي أن يستحلف خصمه لنفي 
الاحتهال . 27 


أثر جحود العقود في انفساخها : 

84 - إذا جحد أحد المتبايعين البيع أوغيره من 
العقود اللازمة ‏ غير النكاح لم يترتب على إنكاره 
له انفساخ العقد, وكان للآخر التمسك بالعقد. 
وله بعد الإثبات المطالبة بتنفيذه. لكن إن رضي 
هذا الآخربالفسخ قولاء أوبتركه الخصومة مع فعل 
يدل على الرضى بالفسخ, كنقله المبيع إلى منزله» 
ينفسخ العقد. فلوقال المالك: اشتر يت مني هذه 
الدابة, وأنكر الآخر الشراء. فرضي البائع. 
انفسخ البيع, وكان له أن يركب الدابة. ولوأن 
المشتري ادعى الشراء بعد رضى البائع بالفسخ 
لا يقبل. لانفساخ العقد. 


أما النكاح فلوجحد الرجل أنه تزوج المرأق ثم 
ادعى الزواج وبَرْهَنَ. يقبل منه برهانه عند الحنفية 
لأن النكاح لا يحتمل الفسخ بسائر الأسباب فكذا 
بهذا السبب.9) 

ويوافق المالكية والشافعية والحنابلة الحنفية على 
أن إنكار الزوج النكاح لا يكون فسخا. 

وليس هوأيضا طلاقا عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة, ولو نواه . لأن الجحود هنا لعقد النكاح . 
لا لكونها امرأته. بخلاف مالوقال: ليست هي 


)١(‏ المغني 1١45/8‏ ط ثالثة. ورد المحتار 4/ 46/8 »: وتبصرة الحكام 


بض 
ع( الدر المختار 4/ 2517 وفتح القدير مع حواشيه 1/5 


لدثك8ه 


إنكاره؟ ‏ /7؟ 


ا ل ا ا ل ا ع ار ع 0 00 


امرأتي » فإنه إن نوى الطلاق وقع طلاقا. وعند 
المالكية: لونوى الطلاق بجحد النكاح يكون 
طلاقاء كأنهم جعلوه من كنايات الطلاق. )١7‏ 


أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها : 
0 - إذا ثبتت ردة إنسان بالبينة» فأنكر أن يكون 
ارتدٌ» فللفقهاء في اعتبار ذلك الإنكار منه توبة 
قولان : 
الأول : وهوقول الحنفية : إن من شهدت عليه 
البينة بالردة.» وهوينكرهاء وهومقر بالتوحيد 
وبمعرفة النبي كلد وبدين الاسلام فلا يتعرض 
له, لا لتكذيب الشهود. بل لأن إنكاره توبة 
ورجوع. فيمتنع القتل فقط. وتثبت بقية أحكام 
الردة» كحبوط عمل وبطلان وقف . . . الخ . 9) 
الثاني : وهوقول الشافعية والحنابلة : يحكم بردته 
ويلزمه أن يأتي با يصير به الكافر مسلا: فإن لم 
يفعل استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 9) 

ولم يتعرض المالكية لهذه المسألة فيها اطلعنا عليه 
من كلامهم . هذا وقد نص الحنابلة على أنه إن 
كان ثبوت ردته بالإقرار. فإن إنكاره يكون توبة» 
ولا يتعرض له. كها في سائر الحدود. © ولم نجد 
لغير الحنابلة نصافي ذلك. والظاهر أنه موضع 
اتفاق . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2/6/١‏ نقلا عن البدائع . وجواهر الإكليل 
"7/١‏ ونباية المحتاج لقف وشرح منتهى الإرادات 
؟*/ 4854 

7946 /8 الدر المختار‎ )١( 

(9) المقليوبي 175/54 

(4) شرح المنتهى 8407/7 


وهو ث2 ميرم 


لمق م الالعان 
5 - الصلح عقد يتوصل به إلى الاصلاح بين 
المتخاصمين. 

والصلح في الأموال نوعان : صلح مع الإنكار, 
وصلح مع الثران. 


والصلح مع الإنكارعناما يكون المدعى عليه 
يرى أنه لا حق عليه؛ فيدفع إلى المدعي شيئا 
افتداء ليمينه وقطعا للخصومة, وصيانة لنفسه عن 
التبذل بالمخاصمة في مجالس القضاء . ا 

وقد اختلف الفقهاء في صحة مثل هذا الصلح. 
فأجازه الجمهور, منهم أبوحنيفة ومالك وأحمد. 
ومنعه الشافعي . 

وأما متى كان المدعى عليه مقرا بالحق فصالح 
عنه ببعضه, فهو المسمى بالصلح مع الإقرار. )١(‏ 

وينظر تفصيل القول في نوعي الصلح تحت 
عنوان (صلح). 


إنكار شيء من أمور الدين : 
- لا يجوز للمسلم أن ينكر شيئا من دين 
الإسلام . 
ولكن من أنكر شيئا من أمور الدين لايحكم بكفره. 
إلا إن كان ما أنكره أمرا مجمعا عليه قد علم قطعا 
مجيء النبي كلةِ به. كوجوب الصلاة والزكاة. وم 
يكن ذلك المنكر جاهلا بالحكم ولا مكرهاء وهذا 
قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية . 

واشترط بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية أن يكون المجحود قد علم مجيء النبي يكل 
به بالضرورة. أي علما ضروريا لا يتوقف على 





475/4 المغني‎ )١( 


اكه 


ل ا جل ا 000 
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نظر واستدلال. أو كما عبر البعض: يعرفه كل 
المسلمين. 

قال ابن الام في المسايرة : وأماما أجمع عليه 
ول يبلغ حد الضرورة» كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع البنت بإجماع المسلمين, فظاه كلام 
جمهور الحنفية الإكفار بجحده. فإنهم لم يشرطوا 
سوى القطع في الثبوت . وأما عند من شرط كونه 
معلوما بالضرورة فلا يكفر عنده من جحد مثل هذا 
الحكم . 

ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المسائل 
الإجماعية تارة يصحبها التواترعن صاحب الشرع » 
وتارة لا يصحبها. فالأول يكفر جاح ده لمخالفته 
التواتر لا لمخالفته الاجماع . ونقل ابن حجر اليتمي 
مثل ذلك عن بعض الشافعية . 

وقريب من قول من اشترط في الملجحود أن 
يكون معلوما من الدين بالضرورة قول الحنابلة 

شترطوا لما يكفر بإنكاره أن يكون ظاهرا بين 

المسلمين لاشبهة فيه. وعبارة شرح المنتهى : من 
جحد حكما ظاهرا بين المسلمين ‏ بخلاف (نحو) 
فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب. وكان 
ذلك الحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيا لاسكوتياء 
لأن فيه أي الإجماع السكوتي ‏ شبهة. كجحد 
تحريم الزنى. أوجحد تحريم لحم الخنزيرء أو 
مذكاة مهيمة الأنعام والدجاج, ومثله لا يجهله لكونه 
نشأ بين المسلمين.ء أوكان مثله يجهله وعرف 
حكمه. وأصر على الجحد, كفر. ”") 





)١(‏ ابن عابدين /٠"‏ 785» والاعلام بقواطع الإسلام لابن حجر 
الطيتمي . مطبوع مع الزواجر له اه وشرح المنهاج حت 


وينظر التفصيل في هذه المسألة تحت عنوان 
(ردة). 
ثانيا 
الإنكار في المتكرات 


8 - إنكار المنكر هو الغبي عن معصية الله باليد أو 
باللسان» أو بالقلب. فمن رأى حدود الله تنتتهك 
شرع له التغيير» ؛ لقول الله تعالى : «كنتم خير أمة 
أخمرجت للناس تأمرون بالمعروف وتغهون عن المنكر 

وتؤمنون بالله4” وقول النبي 8 : «من رأى منكم . 
منكرا فليغيره بيده سح ل 
مط فتلي وذلك أضعف الإيهان»9) 

وتفصيل القول في هذا الأمر. وبيان اداب النبي 
عن المتكر ينظر تحت عنوان : (الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكر) . 

هذاء وإن ترك النبي يل الإنكار على مايراه من 
الأفعال. أومايسمعه من الأقوال. يدل على جواز 
ذلك الفعل أو القول. وأنه لا بأس به شرعا. وهذا 
الترك هوأحد أصول الأدلة الشرعية. وهونوع من 
أنواع السنة النبوية» ويسميه الأصوليون (الإقرار) 
أو(التقرير) وينظر تفصيل مباحثه نحت عنوان 
(تقرير) وني باب (السنة) من الملحق الأصولي . 


جد مع حاشية القليوبي وعميرة 5/ هلا١ا,‏ وشرح منتهى الإرادات 
عرودم 

٠١5 / سورة ال عمران‎ )١( 

)١(‏ حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيد 
مسلم /1١(‏ 54 ط الحلبي). 


6... »أخرجه 


آكأه 


إنماء 
التعريف : 


١‏ -الإناء لغة: مصدر أنمى . وهومن نمى ينمي 
نميا ونماء» وفي لغة: نا ينمونمواء أي زاد وكثر. 
فيغيب عن عينه ثم يدركه ميتاء وعن ابن عباس 
مرفوعا: كل ماأصميت» ودع ما أن 20 0( 

" . 

اللغوي . ! ( 
ثم النماء هو الزيادة؛ أي مايكون نتيجة الانماء 

غالباء ى) يقول الفقهاء. وقد يكون الناء ذاتيا. 
والنماء نوعان: حقيقي وتقديري. فا لحقيقي 

الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات 5 والتقديرى : 

التمكن من الزيادة بكون المال في يده أو يد 

نائبه . 9) 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

ص .9584.40 ط وزارة الأوقاف. 

وحديث ابن عباس : * كل ما أصميت ودع ما أنميت. ع 
أخرجه الطبراني في الكبير /717/١5(‏ 77170) ط العراقية . 
| قال الهيثمي في المجمع )"١/4(‏ وفيه عثمان بن عبدالرحمن وأظنه 
القرشي وهو متروك . 

)١(‏ النظم المستعذب ببامش المهذب ١48/١‏ ط دار المعرفة بيروت. 
والمغني 61/7/1. 564/8 ط الرياض الحديثة. والاختيار 
ا/لحفق «ه/ ؛ طدار المعرفة بيروت. وجواهر الإكليل 
١‏ طدار المصرفة بيروت. ومنتهى الإرادات ؟/ 5٠8‏ ط 

0 دار الفكر. ومنح الجليل / 554 ط النجاح ليبيا. 
(") الاختيار .٠١١1 /١‏ والمهذب ."41١/١‏ وابن عايدين ؟/ لاط 

بولاق ثالثة . 


لومم ةمون يي م ةمه م ةم لارام مه فقوو وجو نم نول ني وفوو ني ةن فووو و وي نو وموو ءءء امم ثم مميوة 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التشمير والاستثمار : 

؟ - التشثمير والاستثار كالإناء أيضاء يقال: ثمر 
ماله إذا ناه . 2١‏ ْ 


ب - التجارة : 
- التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح . 
فهى بذلك من الأعمال التى يطلب بها زيادة المال 
0 وسيلة من وسائل تنميته . 9) 
ج ‏ الاكتساب 1 
5 - الاكتساب هوطلب الرزق. وأصل الكسب 
السعي في طلب الرزق والمعيشة, وفي الحديث: 
«أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وولده من 
5 

فالاكتساب هوطلب المال. سواء أكان بتنمية 
مال موجود. أم بالعمل بغير مال. كمن يعمل 
باججرة. 

أما الإنماء فهو العمل على زيادة المال. وبذلك 
يكون الاكتساب أعم من الإنهاء ‏ (4) 


د الزيادة : 
© الإنماء هوفعل مايزيد به الشيء. كما سبق, أما 


44 /1 لسان العرب والمغني ؟/ 0177ل وفتح القدير‎ )١( 

(0) لسان العرب وقليوبي 58/١‏ ط عيسى الحلبي. ومنتهى 
الإرادات /١‏ ١٠/ال‏ 

(*) حديث : «أطيب ما أكل الرجل . . . » أخرجه ابن ماجة 
(754-758/5) وصححه أبوحاتم وأبوزرعة كما في فيض 
القدير للمناوي (؟/ 746 - ط المكتبة التجارية) . 

(5) تاج العروس والمصباح المنير والاختيار 177/4 


داكت 


مفو وم وي ف وف ةو ومنو ةو وموم رن مرا و م ووو نووم و دوعوم م لوده ووه 


الزيادة فهي الشيء الزائد أوالمزيد على غيره. وفي 
الفروق في اللغة : الفعل نا يفيد زيادة من 
نفسهء وزاد لا يفيد ذلك . يقال: زاد مال فلان با 
ورثه عن والده ولا يقال ذلك في نما. ومعنى ذلك أن 
الإنماء هو العمل على أن تكون الزيادة نابعة من 
نفس الشيء وليست من خارج» أما الزيادة فقد 
تكون من خارج فهي أعم . 

ويقسم الفقهاء الزيادة إلى متصلة ومنفصلة. 
ويقسمون كلا منهما إلى متولدة وغير متولدة. 
فالزيادة المتصلة المتولدة كالسمن والجمال وغير 
المتولدة كالصبغ والخياطة . والزيادة المنفصلة المتولدة 
كالولد والثمرء وغير المتولدة كالأجرة. 7) 


ه ‏ الكنز : 

* - الكنز مصدر كنزء وهوأيضا اسم للمال إذا أحرز 
في وعاء. وقيل: الكنزالمال المدفون. وتسمي 
العرب كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاء ويطلق 
على المال المخزون والمصون.ء ومنه قوله تعالى : 

«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 24 وني الحديث : 

«كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز» . (" فالكنز ضد 
الإنماء . 


(1) لسان العرب. والفسروق في اللغة ص ١7”‏ ط دار الآفاق 
الحديثة, وابن عابدين 4/ 84. 201 ومنتهى الإرادات 
7 . 405 والمهذب ١//الالا.‏ ومنح الحليل */ 617 

(؟) سورة التوبة / 4 

(*) لسان العسرب والمصباح الممير والنظم المستعذب بهامشش المهذب 
9. وحديث: «كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز أخرجه 
البيهقي في الزكاة من سننه (4/ 87) موقوفا. وقال هذا هو 
الصحيح . ثم ذكر أنه روي مرفوعا وقال: ليس بالقوي. وكذا 
ضعف السيوطي فيض القدير (8/ 4؟) 


ف هه وا مهاه ف ووه وان وه الوق وله واه ع وهاه عو لوعو ماوع اوه ووع او ومع عه ةماوع 


و تعطيل 8 
- التعطيل التفريغ . والمعطل الموات من الأرض » 


وإبل معطلة لا راعي لماء وعطل الدار أخلاهاء 


وتعطل الرجل إذا بقي لاعمل له. ويقول 
الفقهاء: من تحجر أرضا وترك عمارتهاء قيل له: إما 
أن تعمر وإما أن ترفع يدك, فإن استمرتعطيلها 
فمن عمرها فهو أحق بهاء 7 لقول عمر رضي الله 
فعمروها فهم أحق بها. 9) 

فالتعطيل أيضا ضد الإناء . 


ز- القنية : 

4- القنية (بكسر القاف وضمها) الكسبة 

واقتنيته : كسبتهء ويقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي 

قنية لا للتجارة, والقنية الإامساك,. وفي الزاهر: 

القنية : المال الذي يؤثله الرجل ويلزمه. ولا يبيعه 
والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ 

للقنية أي للملك وما يتخذ للتجارة . 9 


ح 0 ادخار : 
4 الادخار : إعداد الشىء وإمساكه لاستعاله 





م٠١ لسان العرب والمغني ه/‎ )١( 

)١(‏ الأثر عن عمر رضي الله عنه . ورد في الخراج لأبي يوسف (ص 
١‏ ط السلفية) بلفظ : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين 
فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها وقال ابن حجر: 
رجاله ثقات (الدراية ص 48؟) 

(*) لسان العرب والزاهر ص 168. ,#٠#‏ والمهذب 2155/١‏ 
والمغني / .*١‏ وجواهر الإكليل 11/١‏ 


د شكسه 


1١1٠ إغاء‎ 


ممما اام دوه 


لوقت الحاجة. وني الحديث: «كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا مابدا 
لكم. () : 


فالمال في حال الادخار معطل عن الإنياء . 


(أولا) 

الإنماء (بمعنى زيادة المال) 
حكم إنهاء المال : 
تمهيد : 
٠‏ -الإنسان بالنسبة للمال: إما أن يكون مالكا 
للرقبة (العين) وللتصرف فيهاء كالشيء الذي 
يتملكه الإنسان بشراء أوهبة أوإرث ويكون تحت 
يده وأهلا للتصرف فيه وإما أن يكون مالكا للرقبة 
فقط دون التصرف كالمحجور عليه. وإما أن يكون 
مالكا للتصرف فقط دون الرقبة كالولي والوصي 
والوكيل وناظر الوقف والقاضي والسلطان فيما يرجع 
إلى بيت المال. وإما أن يكون لا يملك الرقبة 
ولا التصرف كالغاصب والفضولي والمرتهن والمودع 
والملتقط في مدة التعريف . 


حكم الإنماء بالنسبة لمالك الرقبة والتصرف: 

مشر وعيته : 

١‏ -إنمء المال الذي يملكه الإنسان ويملك 
التصرف فيه جائز مشروع, والدليل على 
مشروعيته. أن الله تعالى أحل البيع والتجارة حتى 





,88 /١ ومنتهى الإرادات‎ 071417 /١ المصباح المشير والمهذب‎ )١( 
وحديث: «كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث‎ 
فأمسكوامابدالكم». أخرجه مسلم في الأضاحي‎ 
. هم )اط الحلبي‎ 


ووو وم اا ا وال ووه 


في مواسم السج. وذلك العمل وسيلة للإنماء كما 
يقول الفقهاء 0© ١‏ . 

يقول الله تعالى: «وأخل الله البيع وحرم 
الرباه.”" ويقول: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 24 ويقول: «إوآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 4 أي يسافرون 
للتجارة» ويقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم 74 يعني في مواسم الحج . 207 

كيا ورد أن النبي و «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما 
بدينار وأتى النبيى ك8 بشاة ودينار فدعا له 
بالبركة»”" وكذلك يقول النبي 8 «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». © ويقول: «الجالب مرزوق والمحتكر 





. البدائع 5/ 8ه ط الجمالية‎ )١( 

(7) سورة البقرة / 7176 

(*”) سورة النساء / 79 

(14) سورة المزمل / ٠١‏ 

(5) سورة البقرة / 1١94‏ 

(7) القرطبي 41/7 ط دار الكتب. وأحكام القرآن للجصاص 
,.7٠١ /"‏ ومابعدها ط المطبعة البهية, والمهذب 7١4/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت. والمغني 7/ 000 ط مكتبة الرياض. والاختيار 
١9 /*‏ ط بيروت, والمغني / .085٠‏ والاختيار ,15١/4‏ 
الااء ومنتهى الإرادات "/ 6٠‏ طدار الفكسر. 
والمهذب "57/١‏ 

(1) حديث: عروة البارقي أخرجه البخاري في المنساقب 
(/547/577 ط السلفية, وأخرجه أبسوداود في البيبوع 
(//617/ 7884 ط الدعاس) واللفظ له. 

(4) حديث: «التاججبر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء:». أخرجه الترمذي في البيوع (/ 1٠١4/51٠8‏ ط 
الحابي) وحسنسه . والحساكم (1/ 5 ط دار الكتساب العسربي ل 


56س 


ال ا ا ا ا ا ا ا 2 ا ا للا ا ا ا 


محروم (أوملعون)».”' ويقول: «لا يغرس مسلم 
غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا 
شيء إلا كانت له صدقة». 2 ويقول: «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح». 9) 

ولتحصيل هذا الغرض (وهو الإنماء) أباحت 
الشريعة أنواعا من العقود كالشركات . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا 
مال اليتيم مضاربة. كذلك بُعث النبي كَل والناس 
يتعاملون بالشركة والمضاربة فأقرهم ولم ينكر 
عليهم ارد 


حكمة المشروعية : 
- شرع للانسان تنمية ماله حفاظا على المال 





من طريق الحسن البصري عن أبي سعييد, والحسن لم يسمع 
من أبي سعيد. كما ذكر ذلك العلائي ني جامع التحصيل (ص 
917) فالحديث منقطع . قال المناوي: وله شواهد عند 
الدارقطني . (فيض القدير / 7374) . 

)١(‏ حديث: «الجسالب مرزوق والمحتكر محروم. (أو ملعون)». 
أخرجه ابن ماجة في التجارات من سننه (7/ 72// 7187) وقال 
في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . 
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير (9/ 17 ط المكتبة 
الأثرية) 

)7١١(‏ حديث: دلا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان 
ولا دابة ولاشيء إلا كانت له صدقة» أخرجه مسلم في المساقاة 
)١667/1188/(‏ ط الحلبي وأخبرجه البغوي في شرح السنة 
(١446/841/1؟)‏ ط المكتب الإسلامي. 

5 المغنى م/ ١ه‏ والاختيار 4/ 21٠0‏ 17/7. والمهذب "17/١‏ 

وحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح . : . » أخرجه 
أحد في المسند (191//4. 0 عن عمرو بن العاص. ط 
المكتب الإسلامي . 

(5) البدائسع 5. إل والمغني ه/ ل والمهذب /١‏ ١61ل‏ 
ومنح الجليل /. 78٠١‏ ط النجاح ليبيا. والاختيار #*/ 011 ٠١19‏ 
ومتتهى الإرادات م 


لمصلحته ومصلحة الجماعة, والحفاظ على المال 
مقصد من مقاصد الشريعة, ولذلك منع منه 
السفهاء حتى لا يضيعوه . ومن وسائل حفظه تنميته 
بتجارة أوزراعة أوصناعة أوغير ذلك. ولذلك 
يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعية الشركة : 
الشركة وضعت لاستناء المال بالتجارة لأن غالب 
نماء امال بالتجارة. والناس في الاهتداء إلى التجارة 
مختلفون بعضهم أهدى من بعض» فشرعت 
الشركة لتحصيل غرض الاستناء» وحاجة الناس 
إلى استنماء المال متحققة. فشرعت هذه العقود 
لمصالح العباد. 


وني القراض يقول الفقهاء. إن الضرورة تدعو 
إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم 
وتنميتها بالتجرفيهاء. فهومن المصالح العامة 
وليس كل أحد يقدر عليه بنفسه. فيضطر إلى 
الاستنابة عليه . )١‏ 


١١‏ - الإنماء نوع من أنواع الاكتساب. ويختلف 


فيفرض إن كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه 


ويستحب الزائد على الحاجة إذا كان الغرض منه 
مواساة الفقير ونفع القريب وهو حينئذ أفضل من 
التفرغ لنفل العبادة . 





(1) منح الجليل 5514/5 والبدائع 58/5. 4ل. والحداية 
٠١7/8‏ ط المكتبة الإسلامية. والمغني 76/٠8‏ . 7" 


ات 


وم ممم واو ولام ف ممه موو فاه فعوء ممفو ووو مهو ووو ووم ووووو م6 وم ثم د مه ممم 55 


مم ع ا ههه ةنمي ووه 


ويباح الزائد إذا كان بغرض التجمل والتنعم لقول 


النبي 2 ككلِ: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح, .9 


ويكره (أي كراهة تحريم) الزائد إذا كان للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشر وإن كان من حل» لقول 
النبي كَل : «من طلبها حلالا مكاثرا لها مفاخرا 
لقي الله تعالى وهوعليه غضبان». 9) 


حكم الإناء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 


4 من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي 
والشرضي:ونتاظ ب السرتمه والبركيل والقنافين 
والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيها يلونه من أموال 
لانن والتهسر رامواك الرقف والمركل توبيت الما 
بإذن شرعي , وهم أمناء على هذه الأموال» 
ونظرهم فيها يكون با فيه الحظ لأربابهاء ولذلك 
يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. 


يقول الفقهاء : الوكيل والوصي والولي 
والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال 
يتصرفون بإذن شرعي . 


وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة 
نيابة عن اليتيم» وللقاضي ‏ حيث لا وصي - 


.)١١/ف( حديث: «نعم المال الصالح . . . » سبق تخريجه‎ )١( 
١1/7 /5 (؟) الاختيار‎ 
وحديث : «من طلبها حلالا مكاثرا ها مفاخرا لقي الله تعالى‎ 
وهو من‎ )71١6 /4( وهو عليه عضبان؛ . أخرجه أبونعيم ني الحلية‎ 
طريق مكحول عن أبي هريرة . وقال العلائي في جامع التحصيل‎ 
(ص 707) عن مكحول قال الدارقطني : م يلق أبا هريرة . فهو‎ 
. منقطع‎ 


وهعوو مو مي ءر نف وعي م يثرءارر مو ومو و مر ووم مرو مفووو وو وووو ةدمو ووو رودم مونم دوي ووو 


إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم 
مضاربة . 

ولناظر الوقف تنميته بإيجار أوزرع أوغير ذلك . 

وللإامام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير 
والإصلاح» وقد استدل الفقهاء على جواز تصرف 
هؤلاء المذكورين بالإناء فيها يلونه من أموال 
بالآتي : 
أ- مارواه عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي 
ل أنه قال: «من ولى يتيما له مال فليتجر له بهاله 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقةع 7 
ب -ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال 
اليتيم مضاربة. منهم: عمر وعثمان وعلي 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم . 
ج - ما روي أن النبي يَكيْهِ : «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة» فاشترى شاتين. فباع 
إحداهما بدينار» وأتى النبي كك بشاة ودينار. فدعا 
له بالمركة» . 9) 
د - استدلوا على أن الإمام له النظرفي أموال بيت 
المال بالتثنمير واللاصلاح, بها روي أن عبد الله 
وعبيدالله ابي عمر بن الخطاب أخذا من أبي 
موسى الأشعري - وهو أمير البصرة ‏ مالا من بيت. 
المال ليبتاعا ويربحاء ثم يؤديا رأس المال إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. فأبى عمر. وجعل المال 


)١(‏ حديث: «من ولي يتيما له مال فليتجر له بهاله ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة6». أخرجه الترمذي في الركاة من سنئه 
ار 2١‏ ط الحلبي . وقال الترمذي: وإنياروي هذا 
الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح 
يضعف في الحديث . 


(؟) حديث عروة البارقي سبق تخريجه . (فب/١١).‏ 


دلاكه 


1١5156 إفاء‎ 


قم يلل ا ودعونواووو 


النصف . 9) 

ه - كا ورد أن أبابكر رضي الله تعالى عنه كان 
يرسل إبل الصدقة إذا كانت عجافا إلى الربذة 
وما والاها ترعى هناك . 9) 


حكم الإنباء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف 


من يملك الرقبة ولا يملك التصرف كالسفيه 
عند غير الحنفية» وكالصغير والمجنون يمنع من 
التصرف في المال. والحجر عليهم إنم| هوللحفاظ 
7 أموالحم , والأصل في ذلك قوله تعالى : «ولا 
نؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قباما7.4© فأضاف الأموال إلى الأولياء لأخهم 
مدبروهاء كذلك أمر الله تعالى باخختبار اليتامى 
وعدم دفع الأموال إليهم إلا عند إيناس الرشد 
منهم . يقول تعالى : «إوابتلوا الينامى حتى إذا 
بلغوا التكاح فإِنْ آنستم متهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ».9 يقول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبما: فإن انستم منهم رشدا أي صلاحاني 


١44 /0( الأثر عن عمر بن الخطاب . أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. بشرح المنتقي) ط دار الكتاب العربي‎ 

)7١(‏ ابن عابسدين 2141/4 84". 6ه" 506 ط بولاق ثالثشسة. 
ومنح الجليل 555/7, والحخطاب 5414/7 6/ /ا6" 58/561 
طدار الفكسسر والفساايسة185/4., والمهمذب 
0/١‏ الل وملتهى الإرادات ؟ 6 وحم 
والبسدائسع 5/ 9 وكئز العمال 51177/6. ومغني 
المحتاج ؟/ 4 ٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(”) سورة النساء / ه 

(4) سورة الئساء / 5 


ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ل ل ا الل للا ل ل ل ا ا ا ا 


أمواهم . فالمنع من التصرف نظر هم لأنه يمكن 
تبذير المال بها يعقدونه من بياعات . 

لكن إذا أذن الولي للصغير المميزجازتصرفه 
بالإذن» أما الصغير غير المميز والمجنون فلا يصح 
تصرفهما ولو بالإذن . 9) 


حكم الإنماء بالنسبة لمن لا يملك الرقبة ولا 
التصرف : 


© من لا يملك الرقبة ولا التصرف. وله يد على 
المال.» سواء أكانت يد أمانة كالمودع » أوكانت يدا 
معتدية كيد الغاصب. فإنه لا يجوز له الإنماء» إذ 
الأصل أنه لا يجوز تصرف أحد في غير ملكه بغير 
إذن مالكه. 

وانظر للتفصيل (غصب. وديعة). 


وسائل الإنياء ‏ مايجوز منها ومالا يموز : 


5 تقدم أن الأصل في إنماء المال أنه مشروع » إلا 
أنه يجب أن يقتصر فيه على الوسائل المشروعة. 
كالتجارة والزراعة والصناعة, مع مراعاة القواعد 
والشرائط الشرعية التي أوردها الفقهاء للتصرفات 
التي تكون سبيلا إلى الإنماء. كالبيع والشركة 
والمضاربة والمساقاة والوكالة» وذلك لضهان صحة 
هذه العقود. وليخلص الربح من شبهة ال حرام (ر: 
بيع - شركة ‏ مضاربة . . . الخ). 


778 /١ الحطاب 747/54 7407 ط النجاح  ليبياء والمهذب‎ )١( 
ومتتهى الإرادات‎ .٠٠١ لم 5و" والاختيار؟44/7.‎ 
وابن‎ ١١7١ 158 :44 /7 ومغني المحتاج‎ 245- 

ْ عابدين ؟/ 704 0/*١1ء‏ والدسوقي / 744 ط دار الفكر. 


عكقات 


إغاء 18-117 


م ااا رررة 


ولذلك يحرم تنمية المال عن طريق غير مشروع 
كالربا والقمار والتجارة بالخمر ونحوذلك. ”" لقوله 
تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الرباه”2 وقول 
النبي كف في الخمر: «لعن الله شاريها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها...)9© الحديث . وقوله يكل : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» 9 


مايتعلق بالناء من أحكام : 
- المال سواء أكان في يد مالكه أويد المتصرف 
فيه. أم كان أمانة أوغصبا. إذا نماء سواء أكان 
نماؤه طبيعيا أوناتجا بعمل. فلنائه أحكام. تختلف 
باختلاف مواضعها . 

ولعرفة تفاصيل ذلك ينظر مصطلح (زيادة) . » 





)١(‏ كفاية الطالب الرباني 1/ 9م ط مصطفى الحلبي » والمهذب 
60 وجامع الأصول ٠‏ هله ط الفلاح . 


(9) سورة البقرة / ه/1؟ 
(7) حديث : «لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها. 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له . 


أخرجنه أبوداود في الأشربسة من سننه (4/ 87/ 7517/4 ط 
الدعاس). وابن ماجة في الأشربة (؟/ )١١7١‏ قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (4/ 077): رواه الترمذي وابن ماجة ورواته 
ثقات . 

(4) حديث: «إن الله ورسسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء. أخرجه البخاري في البيوع (4/ 775/474 ط 
السلفية). ومسلم في المساقاة (/ 1681/1١37‏ ط الحلبى) . 

(0) بدائع الصنائع ١١/7‏ ط شركة المطبوعات العلمية ط أولى. 
والبحر الرائق ؟/ 7*84, واطداية 4/ 168., والاختيار */ 2514 
والمغني ؟/ لالاه. 251956 15ل ه/ , ومتتهى الإرادات 
"/. ومغني المحتاج 8/1 104/7528 وجواهر 


١718 3118/١ الإكليل‎ 


ووو وم ممعم ا دوروو و 


- التعبير بالإنماء بمعنى رمي الصيد حتى غاب 
عن العين بعد رميه, ورد منسوبا لابن عباس 
رضي الله تعالى عنبماء والغالب أن الفقهاء 
لا يستعملون هذا اللفظ. وإنما ذكروا المسألة 
واستدلوا على رأيهم بقول ابن عباس . جاء في 
بدائع الصنائع : إذا رمى الصيد وتوارى غن عينه 
وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل. فأما إذا لم يتوارأو 
نوارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل 
استحساناء» والقياس أنه لايؤكل. وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: كُلّ ما 
أصميت ودع ما أنميت . 7) 

قال أبويوسف رحمه الله : الاصماء ماعاينه. 
والإنماء ما توارى عنه. وقال هشام: الإنماء ما 
توارى عن بصرك, إلا أنه أقيم الطلب مقام البصر 
للضرورة, ولا ضرورة عند عدم الطلب. 9) 

وفي المغني لابن قدامة: إذا رمى الصيد فغاب 
عن عينه فوجده ميتا وسهمه فيه ولا أثربه غيره حل 
أكله. وهذا هوالمشهور عن أحمد. وكذلك لوأرسل 
كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه 
كلبه حل. وعن أحمد إن غاب هارا فلا بأس. وإن 
غاب ليلا لم يأكله. وعن أحمد مايدل على أنه إن 
غاب مدة طويلة لم يبح. وإن كانت يسيرة أبيح. 
لأنه قيل له: أن غاب يوما؟ قال: يوم كثير ' ووجه 
ذلك قول ابن عباس إذا رميت فأقعصت فكل» 


.)١ الأثر عن ابن عباس رضي اله عنه . سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
بدائع الصنائع ه/ 9ه‎ )١( 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ا لل ل ا 


وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك 
فكلء وإن بات عنك ليلة فلا تأكل» فإنك لا 
تدري ما حدث فيه بعد ذلك . 2١‏ وللشافعي فيه 
عزلان لاك إن سان قال : كل نا أصميت» ونيا 


قال الحكم : الاصم)ء الاقعاص. يعنى أنه 
يمرت فى اللنال.:0) 1 


وينظر تفصيل الموضوع في (صيد) . 


ع 1 

٠ 

انمودج 
التعريف : 
١‏ -للأنموذج معان منها: أنه مايدل على صفة 
الشيء» كأن يري إنسان إنسانا صاعا من صبرة 
قمح مثلاء ويبيعه الصبرة على أنها من جنس ذلك 
الصاع . ويقال له أيضا نموذج. قال الصغائي : 
النموذج: مثال الشيء الذي يعمل علية» وهو 


معرب . 9) 





.)١ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وسبق تخريجه (ف/‎ )١( 

(؟) المغني 4/ “امه. 4هه 

(”) المصباح المنسير 2741/7 وكشاف القناع عن متن الإقنام 
0/8 ط مطبعة النصر المديثة, وحاشية ابن عابدين 
/, ومنباج الطالبين ؟/ ١١6‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البرنامج : 
”*-البرنامج : هوالورقة الجامعة للحساب وهو 


معرب «برنامه» . (") 


وفي المرب : هي النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخر. فالبرنامج هي تلك النسخة التي فيها مقدار 
المبعوث؛» ومنه قول السمسار: إن وزن الحمولة في 
البرنامج كذا . 9) 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج: هو 
الدفتر المكتوب فيه صفة مافي الوعاء من الثياب 
المبيعة . © وللتفصيل ينظر مصطلح : (برنامج) . 


ب - الرقم : 
الرقم : من رقمت الشيء إذا أعلمته بعلامة 
تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. » وفسره الحنفية 
في قوهم البيع بالرقم بأنه علامة يعرف بها مقدارما 
يقع به البيع . 9©) 

وقال الحنابلة : بأنه الثمن المكتوب على 
الثوب . "© وهو أوضح من غيره . 

وللتفصيل ينظر: (البيع بالرقم) . 





)١(‏ تاج العسروس مادة «برنامج». وفيه أنها بفتح الباء والميم. وقيل 
بكسر الميم. وقيل بكسرهها. 

() المغرب مادة «برنامج» . 

(5) الشرح الصغسير/ 141 » وهو وإن كان قد أورد في التعريف 
بحسب نصه : أنه الدفتر المكتوب فيه صفة ماني العدل من الثياب 
المبيئة إلا أن المراد بالعدل (الوعاء) . 

5( المصباح امثير مادة درقم» 5 

(©) حاشية ابن عابدين 5/ 79" 

(5) المغني لابن قدامة 7٠1/4‏ ط الرياض, مطالب أولي النهى 
يدايق 


كلاه 


ومممعمو لامو فوووا اوفقو موف ووو فووو ووو مممء 9966666 


أنغوذج 4 » إنباء ١‏ 


فلمو ووو م م لوي لود د لوه 


الحكم الإحمالي : 
- أورد الحنفية في كتاب البيوع أن البيع ينعقد 
بالايجاب والقبول. وأنه لابد للعاقدين من معرفة 
المبيع معرفة نافية للجهالة المفضية للمنازعة . 

فإن كان المبيع حاضرا اكتفي بالإشارة إليه 
لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة. وإن كان 
غائبا فإن كان مما يعرف بالأنموذج كالكيلٍ والوزني 
والعددي المتقارب فرؤ ية الأنموذج كرؤ ية الجميع 
إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب» أوخيارفوات 
السوصف المرغوب فيه . وإن كان مما لا يعرف 
بالأنموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع 
الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون له خيار الرؤٌ ية. 

كا أنه لابد كذلك من معرفة مقدار الثمن 
وصفته إذا كان في الذمة قطعا للمنازعة. وإن أطلق 
الثمن فهوعلى غالب نقد البلد. وإن لم يتعاملوا بها 
انصرف إلى المعتاد عندهم. ويكفي أن يرى 
المشتري من المبيع مايدل على العلم. لأن رؤية 
جميع المبيع غير مشروطة لتعذرها كوجه صبرة لا 


تتفاوت أحادها. 7" فمتى كان الأنموذج قد دل 
ود فمنى دمودج 


على مافي الصبرة من مبيع دلالة نافية للجهالة» 
وكان مما لا تتفاوت احاده, وكان الثمن معلوماء 
كان البيع به صحيحا وبغيره لا . 

هذا ما عليه الفقهاء, فقد شرطوا فيم| ينعقد به 
البيع : معرفة العاقدين بالمبيع والثمن معرفة نافية 
للجهالة. وأن رؤية بعض المبيع تكفي إن دلت 
على الباقي فيا لا يختلف أجزاؤه اختلافا بينا. 

وقال الشافعية في الأنموذج المتهاثل المتساوي 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ؟/ 4 . ه ط دار المعرفة, وابن عابدين 


رف ال فى ىه 


وموم و مم ماما و اا ليلو وداو وو 


الأجزاء كالحبوب: إن رؤ يته تكفي عن رؤ ية باقي 
المبيع » والبيع به جائز. وإذا أحضر البائع الأنموذج 
وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهوباطل» لأنه لم 
يعين مالا ليكون بيعا. ولم يراع شرط السلم. ولا 
يقوم ذلك مقام الوصف في السلم. لأن الوصف 
باللفظ يرجع إليه عند النزاع » فإن عين الثمن وبينه 
جاز. 


وقال الحنايلة : إن البيع بالأنموذج لايصح إذالم 


ير المبيع وقت العقد, أما إذا رئي في وقته وكان على 
مثاله فإنه يصمح . (» 


اغباء 
ع 
التعريف : 


١‏ -الإنهاء في اللغة : يكون بمعنى الأعلام. 
والإبلا غ» يقال أنبيت الأمر إلى الحاكم أي أعلمته 
به. ويكون بمعنى الإتمام والإنجاز. يقال: أنهى 
العمل إذا أنجزه . ١"‏ 

وقد استعمله المالكية والشافعية بمعنى إبلاغ 
القاضي قاضيا آخر بحكمه لينفذه» أوبها حصل 
عنده تما هودون الحكم. كسماع الدعوى لقاض 
آخر ليتممه. ويكون إما مشافهة أو بكتاب أو 


)١(‏ الشرح الكبير */ 74. وجواهر الإكليل 7/7. 5 - لا وعميرة 


على شرح المحلٍ على منباج الطاليين ١879/7‏ - 2167 111 
7 150., وكشاف القناع 1717/7 طبعة بيروت . 

(7) الصحاح والمصباح المثير, وتهذيب الأسياء واللغات, والمرجع 
لعبداله العلايلي مادة (نجى). 


الموج م ووو م ودع ماما ووو 


بشاهدين. 7(" ويرجع في تفصيل ذلك إلى 
(دعوى. قضاء) . 
وأما بالمعنى الثاني فقد استعمله الفقهاء كذلك. 


ويرجع إلى بحث (اتمام) . 


ايب 
أنوثة 
التعريف : 
١‏ -الأنوثة خلاف الذكورة, والأنثى كا جاء في 
الماع وخيرة من كيه للع خلاف الذكر 
٠‏ قال تعالى : «يا أَيّها الناس إِنا خلقناكم من ذَُكَرِ 
وَأْتّى ».7 وتجمع على إناث وأناثي ‏ وامرأة 
أنثى : أي كاملة في أنوثتها. 
والأنثيان: الخصيتان. 29 (ر: خصاء) . 
ولا مخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
هذاء ويذكر الفقهاء للأنوثئة علامات وأمارات 
تميزها عن الذكورة فضلا عن أعضاء الأنوئة» وتلك 
الأمارات إما حسية كالحيض. وإما معنوية 
كالطباع . 
وسيأتي بيان ذلك في مصطلح (خنثى) . 


(١)ث5‏ شرح الزرقاني /ا/ ٠0١ » ٠‏ طدار الفكر. وتبصرة الحكام 
ببامش فتاوى عليش ,٠ »16 /7١‏ ونباية المحتاج 4/ 769 ط 
مصطفى الحلبي . وقليوبي وعميرة 4/< 

(؟) سورة الحجرات / ١١‏ 

200 المصحاح 70750 باب الشاء فصل الألف. ط دار 
الكتاب العربي. والقاموس المحيط. والمصباح امير مادة 


«أنث). 


الل ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 لل ل لل لا ل ا ااي ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخنوئة : . 

. الخنوثة حالة بين الذكورة والأنوثة‎  " 

وتذكر كتب اللغة أن الخنثى منْ له ما للرجال 
والنساء جميعا . ') 

وأماعند الفقهاء. فقدقال النووي: الخنثى 
ضربان: ضرب له فرج المرأة وذكر الرجال؛ وضرب 
ليس له واحد متها 9©؟ 0 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (خنثى). 


أحكام الأنوئة 
أن الآدمي : 
أولا: تكريم الإسلام للأنثى : 

يتمثل تكريم الإسلام للأنثى فيما يأتي : 

حسن استقباها عند ولادتها : 
كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام 
استقبالا سيئاء يتبرمون بها وتسود وجوههم . 
ويتوارون عن الأعين. إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر 
أوللعارء فكانوا يدونها حية» ويستكثر الرجل 
عليها النفقة التى لا يستكثرها على عبده أو 
حيوانه.” فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن 
ذلك. وذم هذا الفعل الشنيع» وبين أن من فعل 
ذلك فقد باء بالخسران المبين, «قد خسِرٌ الذين 
قَتَلُوا أولادهم سَفَهَاً بغير عِلْم» . 9) 





. المصباح مادة: «خنث». والصحاح والقاموس‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائسر للسيوطي ص 74١‏ ط الحلبي, والمغني 
5/ 0787 والحموي على ابن نجيم 7/ 155 17٠١‏ ط العامرة. 

(") تفسير الطبري ١77/4‏ و6١1/‏ 7/8 ط مصطفى الحلبي . 

(5) سورة الأنعام / ١4٠‏ 


دالا 


ومو ممعم ااا ااا دوه 


ونبه الإسلام إلى أن حق الوجود وحق الحياة 
هبة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان من ذكر أو 
أنثى » قال الله تعالى : ظيَجَبٌ لمن يشاءً إناثاء وبيب 
لمن يشاء الذكور» . )١(‏ 

قال ابن ة قيم اللجوزية: ازيف قدم الله سبحانه 
وتعالى ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتى كانوا يشدونهن, أي هذا النوع المؤخر الحقير 
عندكم مقدم عندي في الذكر. والمقصود أن 
التسخط بالإناث من أخلاق أهل الجاهلية الذين 
ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله : «وإذا د مر 
أحدّهم بالآنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا | وهوكظيم» 
يتوارى من القوم من سُوءِ مابشر به يُمْسكُه على 
هُونٍ أم يَدْسَّهُ في التراب ألا ساء ما يحكمون» . 6 

وقال قتادة فيا رواه الطبري : أخبر الله تعالى 
بخبث صنيعهم , فأما المؤمن فهوحقيق أن يرضى 
بها قسم الله له وقضاء الله له خير من قضاء المرء 
نفسه ولعمري ما يدرى أنه خير. لرب جارية 
خير لأهلها من غلام» وإنا أخبركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتهوا عنه. وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد 
ابنته . (4) 

والإسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد 
المثلى . فيأبى عليه أن يتبرم بذرية البنات. ويتلقى 
ولادتبن بالعبوس والانقباض. بل يتقبلها بالرضى 
والحمد. قال صالح ابن الإمام أحمد: كان أحمد إذا 


44 / سورة الشورى‎ )١( 

١١ تحفة المودود بأحكام المولود ص‎ )١( 

(*) سورة النحل / 4ه 

(4) تفسير الطبري ١7/4‏ ط مصطفى الحلبي . 


همف ةم وم رمو وم روه واو مر ةم ووو و ورم مم روود هوام ووووووووووة 


ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا أباء بنات» ويقول: 
قد جاء في البنات ما علمت. 7) 


العقٍّ عنها : 
- العقيقة عن المولود سنة» ويستوى في السنة 
الذكر والأنثى. فكما يعق الولي عن الذكريوم 
السابع يعق عن الأنثى أيضاء”" ولكن يعق عن 
الأنثى شاة. وعن الذكر شاتان. وبنظر تفصيل ذكر 
في (عقيقة). 


تسميتها باسم حسن : 
© من السئة تسمية المولود باسم حسن». ويستوي 
في ذلك الذكر والأنثى » وكما كان النبي يغير أسماء 
الذكورمن القبيح إلى الحسن. فإنه كذلك كان 
يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن. ”2 فقد 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمررضي الله عنهها 
أن «ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال ها 
عاصية فسماها النبي ك6 جميلة,*) 

والكنية من الأمور المحمودة. يقول النووي : 
من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربيم 
بالكنية. وقد كني النبي يك بأبي القاسم. بابنه 
القاسم . 
والكنية كا تكون للذكر تكون للأنثى . قال 





١7 تحفة المودود ص‎ )١( 

"117/4 والمغني‎ 7714/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(”) ابن عابدين 2378/0 وتحفة المودود ص "ا وجامع الأصول 
لابن الأثير /١‏ الام 

(4) حديث: دأن ابنة لعمر رضي الله عنه يقال لهاعاصية ... . :» 
أخرجه مسلم (6/ ١741/‏ ط الحلبي) والبخاري في الأدب المفردٍ 
(ص 7585 ط السلفية) . 


#ا 


ومع م ااا نيوو 


النووي: روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن 
أبي داود وغيره عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: يارسول الله كل صواحبي لن كنى , 
قال: «فاكتني بابنك عبدالله» قال الراوي : يعني 
عبدالله بن الزبير وهوابن أختها أسماء بنت 
أبي بكر وكانت عائشة تكنى أم عبد الله . © 


ها نصيب في الميراث : 

؟ ‏ جعل الله سبحانه وتعالى للأنثى نصيبا في 
الميراث كا للذكر نصيب, وقد كانوا في الجاهلية 
لا يورثون الآناث . قال سعيد بن جبير وقتادة : 
كان المئشركون يجعلون المال للرجال الكبار 
ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله 


تعالى : «للرجالٍ نصيبٌ مما تَرِكَ الوالدان . 


والأقربونٌ وللنساءٍ نصيبٌ مما تَرّكَ الوالدان 
والأقربونٌ بما قل منه أو كَثْرَ نصيبا مفروضا»”© أي 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في 
أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
منهم . 9) 

وقال الماوردي في تفسيره: سبب نزول هذه 
الآية أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكوردون 
الإناث» فروى ابن جريج عن عكرمة قال: نزل 





)١(‏ ابن عابدين ه/ 714., والأذكار للنووي ص 744 767 ط دار 

الملاح للطباعة والنشر. 
وحصديث : «اكتني بابنك عبدالله» أخرجه أبوداود (ه/ 23767 

ط عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في الأذكار(ص 71١‏ - 

طالنيرية). 

(؟) سورة التساء / ٠7‏ 

(") تفسير الطبري 77/7 ط مصطفى الحلبي, ومختصر تفسير ابن 
كثير /١‏ 3* 


قول الله تعالى : (للرجال نصيب). الآية في 
أم كجة وبناتها وتعلبة وأوس بن سويد( وهم من 
الأنصارء وكان أحدهها زوجها والآخر عم ولدهاء 
فقالت: يارسول الله توفي زوجي وتركني وابنته ول 
نوَرِتُء فقال عم ولدها يارسول الله: ولدها 
لايركب فرساولا يحمل كلا لاسكا طينا 
يُكسب عليها ولا نكسب فنزلت هذه الآية. 9) 


وورد كذلك في سبب نزول قوله تعالى : 
«ِيُوصيكم اللهُ في أولادكم للذكر مثْلُ حَظ 
الأنبيين 74 ؛ماروي عن جابر قال: وجاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كل فقالت: 
يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما 
معك في يوم أحد شهيداء وإن عمه) أخذ مهما 
فلم يدع هما مالاء ولا يتكحان إلا ولهما مال فقال: 
يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث» فأرسل 
رسول الله يله إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد 
الثلئين. وأمهما الثمن, وما بقي فهولك». 9) 


. يقول المحقق : الصحيح أن اسمه أوس بن ثابت الأنصاري‎ )١( 
ط مطابع مقهوي الكويت»‎ 7817 257/١ تفسير الماوردي‎ )1( 
4198 والدر المنثور ؟/‎ 
وحديث سبب نزول آبة (للرجال نصيب . . . .) أخرجه ابن‎ 
جريسر (4/ 757 ط الحلبي) من حديث عكرمة مرسلا وإسناده‎ 
اط‎ 7١ 1/ /9( ضعيف لإرساله. وذكر له ابن كثير في تفسيره‎ 
. الأندلس) طريقا آخر يتقوى به‎ 
١١ / سورة النساء‎ )”( 
7737/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )4( 
. وحمديث: «يقضي الله في ذلك . . . فنزلت اية الميراث»‎ 
أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 5717/1 المكتبة السلفية)‎ 
والحاكم (4/ 74 ط دائرة المعارف العثيانية) وصححهء ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 


4لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا ا ا ل اللا اال الالالال لي يي ين 


رعاية طفولتها. وعدم تفضيل الذكر عليها: 


١‏ يعتني الاسلام بالأنثى في كل أطوارحياتها 
فيرعاها وهي طفلة. ويجعل رعايتها سترا من النار 
وسبيلا إلى الجنة . فقد روى مسلم والترمذي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككل قال : 
وهوء وضم أصابعه» .217 


ولايجوزأن يفضل الذكرعليهافي التر بية 
والعناية, فقد قال النبي كَل : «من كانت له أنثى 
فلم يدها ول ينها ولم يؤثرولده (يعني الذكور) 
عليها أدخله الله الجنة». 207 وعن أنس أن رجلا 
كان جالسا مع النبي يَكلةٍ فجاء بني له فقبله وأجلسه 
في حجره. ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى 
جنبه فقال النبي كله : «فما عَدَلْتَ بينبهاء . ©) وو 
الفتاوى الهندية : لا يجوز تفضيل الذكر على الأنثى 
في العطية. 27 وقال المالكية: يبطل الوقف إذا 
وقف على بنيه الذكور دون بناته. لأنه من عمل 
الجاهلية . 9©) 

وتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها 


. حديث: «من عال جاريتين حتى تبلغا‎ )١( 
. -ط الحلبي)‎ 7١78/5( 

(؟) حديث: «من كانت له أنثى فلم يئدها . . .» أخرجه أبوداود 
(0/ 014" ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 

(*) جامع الأصول 0»417/١‏ 417 وتحفة المودود ص 2115 ١75‏ 
وحديث: «فما عدلت بينبما». أخرجه البيهقي من طريق 
ابن عدي كا في تحفة المودود لابن القيم (ص ١7/8‏ ط المكتبة 
القيمة) وحسنه ابن عدي في الكامل (4/ ١1665‏ ط دار الفكر) . 

(4) الفتاوى المندية 991١/54‏ 

(ه) جواهر الإكليل ٠١5/١‏ 


5 . رواه مسلم 


تكله »لبنس يه عر من راسو لحت 
7 فإنها لا نتحرم. ويجوز استصناعها وصنعها 
ويغها وشبرازعنا ذن» لاني يتنزثن بذلك على 
رعاية الأطفال. وقد «كان لعائشة رضي الله تعالى 
عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو 
بن الرسول وق يستحين منه 
ويتقمعن. وكان النبي كل يشتريها لحام. ٠‏ 


(ر: تصوير). 


خشبء فإذا رأ 


إكرام الأنثى حين تكون زوجة: 

4- أمر الله تعالى بإحسان معاشرة الزوجة فقال: 
لوعاشِ رومن بالمعروف6”" قال ابن كثير: أي 
طيبوا أقوالكم لمن. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم , كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها 
مثله.» قال تعالى: طون مِثْل الذي عليهن 
بالمعروفٍ» .27 وقال رسول الله كله : «خيركم 
خيركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي», 7 وكان من 
أخلاقه وي أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب 
أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم في النفقة. 
ويضاحك نساءه. حتى أنه كان يسابق عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها يتودد إليها بذلك. 


)١(‏ الفواكه الدواني ,.4١7/7‏ والمغني /1/ .٠١‏ والأحكام السلطانية 

للماوردي / 761١‏ 
وحديث : كان لعائشة جوار يلاعبنها». أخرجه البخاري 

(الفتح 07/٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) سورة النساء / ١6‏ 

(") سورة البقرة / .7174 

(4) حديث: «خيركم خيركم لأهله . . . . » أخرجه ابن ماجه 
517/١(‏ - ط الحلبي) وصححه ابن حبان (ص  7”1١8‏ ط 
السلفية). 


هلا 


وووف مو مو الولو وووووةه 


أمل اللحم. ثم سابقته بعدما حملت اللحم 
فسبقني فقال : «هذه بتلك». ”2 ودكان ا صلى 
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن 
ينام . 9) 

وينبغي الصبر على الزوجة حتى لوكرههاء 
قال الله تعالى : «فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويِجعَلّ الله فيه خير ا كثير |7" قال 
ابن كثير. أي فعسى أن يكون صبركم في 
والآخرة كما قال ابن عباس : هو أن يعطف عليها 
فير زق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير» 
وفي الحديث الصحيح : دلا يفرك مؤمن مؤمنة, إن 
كره منها خلقا رضي منها آخر» . ©) 

هذاء وحقوق الزوجة على زوجها مبسوطة في. 
باب النكاح من كتب الفقه. ونذكر هنا مثلا واحدا 
مما ذكره الفقهاء. يتصل بإكرام أمومة الأنثى , فقد 
أكثر النبي ككل من الوصاية بالأم وقدمها في الرعاية 
على الأب» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : «جاء رجل إلى النبي 36 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم 





)١(‏ حديث : «هذه بتلك» . أخرجه أبوداود (5/ 11 ط عزت عبيد 
دعاس) وأحمد (1/ 74 الميمنية) وإسناده صحيح . 

(؟) حديث: «كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله». 
أخرجه البخاري (الفتح 75١7/١‏ ط السلفية) و(8/ 0؟) 
وفيها التصريح بالسمر. 

(0) سورة النساء / ١9‏ 

(14) حديث: دلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها. . . ) أخرجه مسلم 
١41/0‏ -طالحلبي). 


الل ا يي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100ل اال ل ل لل ل للا ا ل 


من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك» . 9) 

وجعل النبي كَل رضاها طريقا إلى الجنة» فقد 
قال رجل: «يارسول الله أردت الغزووجئت 
انتشيركة: فقال: فهل لك من أم؟ قال: نعم 
قال: فالزمهاء فإن الجنة عند رجليها». 9) 


ثانيا : الحقوق التى تتساوى فيها مع الرجل : 
تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة 

مع التقيبد في بعض الفروع بم| يتلاءم مع طبيعتها . 
وفيها يأنى بعض هذه الحقوق: 


أ حق التعليم : 
4 - للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي 
: «طلب العلم فريضة على كل مسلم, . 9) 
وهويصدق على المسلمة أيضاء فقد قال الحافظ 
السخاوي : قد الحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحديث (ومسلمة) وليس لا ذكر شيء من طرقه 
وإن كان معناها صحيحا . ©) 

وقال النبي كي : «من كانت له بنت فأدبها 
فأحسن أدبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء وأسبغ 


٠ حديث: ومن أحق بحسن صحبتي . . . . » أخرجه البخاري‎ )١( 
.ط‎ .١9404/4( ط السلفية) ومسلم‎ - 401/٠١ (الفتح‎ 


الحلبي) . 
(1) مختصر تفسسير ابن كثير ؟/ #الالاء وجامع الأصول لابن الأثير 
امول "2.10 


وحديث: «الزمها فإن الجنة عند رجليها. . .». أخرجه 
النسائي (7/ ١١‏ -ط المكتبة التجارية) والحاكم (5/ 1١61١‏ -ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 
() حديث : «طلب العلم فريضة على كل مسلم . .2. أخرجه 
ابن عبدالبر في الجامسع /١(‏ 7 ط المنيرية) وحسنه المزي كيا في 
المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 77/56 ط الخانجي) . 
(5) المقاصد الحسنة / /ا/ا؟ 


ملالا 


عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سِترا أو 
ججابا من النان . )١‏ 

وقدكان النساء في زمن النبي يك يسعين إلى 
العلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: قالت النساء للنبي و : «غلبنا عليك 
السرجال فاجعل لنا يوما من نفسك., فواعدهن يوما 
لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن». ”2 وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «نِعَمْ النساء نساء 
الأنصارلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» . 9 


وقال النبي كل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين, واضربوهن عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» . 9) 

قال ارو يعارن بطر لي 
والصبيسة؛ وأنه لا فرق بينبم) بلا غلاف, ثم قال 
النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم 
الشخار الللهستارة والصملاة والمسوم ونج رهناء 
وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة. وشرب 





إ(1) تفسير القرطبي ١١8/٠١‏ 

1 وحديث : «من كانت له بنت فأديها. . . » أخرجه أبونعيم في 
الحلية (ه/ لاه ط الخفانجي) . 

() فتح الباري ١68/١‏ 


وحديث : «قالت النساء للنبي :9 2 . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١460 /١‏ - السلفية) . 
(") حديث عائشة . «تعم النساء نساء الأتصار. . .». أخرجه 
مسلم (1/ 751 ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . . .» أخرحه 
أبوداود /١(‏ 4 ط عزت عبيد دعاس) وحسئه النووي في 
الرياض (ص ١48‏ ط المكتب الإسلامي) . 


المسكر والكذب والغيبة وشبههاء وأنهم بالبلوغ 
يدخلون في التكليف, وهذ التعليم واجب على 
الصحيح. وأجرة التعليم تكون في مال الصبي . 
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» وقد جعل 
الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب 
التعليم. لكونه من التربية وهي واجبة عليها 
كالنفقة . 9) 

ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة 
بالنسبة للأنثئى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال 
على عورات النساء. جاء في الفتاوى الهندية: 
امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن 
ينظر إليه, لا يحل أن ينظرإليههلكن يعلم امرأة 
تداويهاء فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم 
ذلك إذا علمت. وخيف عليها البلاء أوالوجع أو 
الملاك فإنه يستر منبا كل شيء إلا موضع تلك 
القرحة. ثم يداويها الرجل. وبغعض بصسره 
ما استطاع إلا عن ذلك الموضع . 9) 


٠‏ - وإذن » فلا خلاف في مشروعية تعليم 
الأنئى . لكن في الحدود التي لا تخالفة فيها للشرع 
وذلك من النواحي الآتية : 

أ أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات 
الدرس. فلا تجلس المرأة بجانب الرجل. فقد 
جعل النبي كله للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن 
فيه. بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال؛ بل 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ ٠ه‏ و9/ ١١‏ توزيع المكتبة العالمية بالفجالة 
تحقيق محمد نجيب المطيعي , والفواكه الدواني ؟/ ١14‏ 

(؟) الفتاوى الندية ه/ 77٠‏ والاختيار 4/ 184., وابن عابدين 
لاضن 


ثلا 


ملقم ممق ممع قو هع وه اط فلمو فووا ع عو ف عاو و ة وأق اف و واو ااه لماعك ولعاروية وموم 


يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين 
الصلاة, ولا يجب استحداث مكان خاص 
لصلاتهن», أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف 
الرجال . 


ب أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها 
لقول الله تعالى : «ولا يُبدِين زينتهن إلا ما ظَهَرَ 
منهاه”''وفني اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة وإشاعة 


الفساد 9) 
ب - أهليتها للتكاليف الشرعية : 


١-المرأة‏ أهل للتكاليف الشرعية مثل الرجل. 
وولي أمرها مطالب بأمرها بأداء العبادات, 
وتعليمها لها منذ الصغر لما جاء في قول النبي يك 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بيغهم في 
المضاجع»”" والحديث يتناول الأنثى بلا خلاف كما 
قال النووي . ©) 


وهي بعد البلوغ مكلفة بالعبادات من صلاة 
وصوم وزكاة وحج. وليس لأحد ‏ زوج أوغيره - 
متعيناض أذاء الفرائضن ::فجبلة المافن 
والعبادات والأخلاق والأحكام التي شرعها الله 
للإنسان يستوى في التكليف بها والجزاء عليها الذكر 


والأنثى . 0) 





١ سورة النور/‎ )١( 

0س( المغني ؟/ ولاس 5لاا, والفواكه الدواني 8513/7/75 
(5) الحديث سبق تخريجه ف / 6 

١١/8 500/١ المجموع للنووي‎ )5( 

)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ ثلا 


اس 
ام 55 يا 


أجرهم بأحسنٍ باكاتوا 7 9 ويؤكد الله 
سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله :إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات والقانتين والقانتاتِ 
والصادقين والصادقات والصابرينٌ والقباررات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرينَ الله كشيرا والذاكرات 
أعدّ الله لهم مخفرة وأجراً عظي4”'ويروى في سبب 
نزول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال النساء للنبي يل ماله يذكر المؤمنين 
ولا يذكر المؤمنات, فنزلت. وعن أم سلمة أنها 
قالت: قلت يارسول الله : أيذكر الرجال في كل 
شيء ولا نذكر؟! فنزلت هذه الآية. 7 


وفي استجابة الله تعالى لسؤال المؤمنين قال: 
إفاستجابٌ لهم ريم أني لا أضِيعٌ عمل عامل. 
منكم مِنْ ذكر أو أنثى بعضكم من بعض »7 
ولقد روي في سبب نزوها ماروي في سبب نزول 
الآية السابقة» ويقول ابن كثير : «هوبعضكم من 
بعض #أي جميعكم في ثوابي سواء . وبين الله 
سبحانه وتعالى أن الذي يؤذي المؤمنات هوي 
الإثم كمن يؤذي المؤمنين. يقول الله تعالى 





)١(‏ سورة النحل //اة 

)١(‏ تفسير الطيري 77/ .٠١‏ ومختصر تفسير ابن كثير / 46 عند 
الكلام على الآية / 6" من سورة الأحزاب . 

(م) حديث أم سلمة : «يذكر الرجال ني كل شيء . 
(01/5” ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

(4) سورة ال عمران / 40 


ا - 


66 ماما اا ا ااا ااا ااا م او لوو ووه 


«والذين دون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتّمَلوا مبتانا وَإِنّما مبيناج 9) 
وهي مطالبة بالأمر با معروف والنبي عن المدكر 
كالرجلء يقول الله تعالى :ط والمؤمنونَ والمؤمناتٌ 
بعضّهم أولياء بعض, يأمرونٌ بالمعروفٍ وينبون عن 
المذكر ويقيمونٌ الصلاة ويوتون الزكاة ويُطيعونٌ الله 
ورسولهء أولئك سَيرْحمهم اللهُ إن الله عزيز 
حكيم م زفق 
والجهاد كذلك يتعين على المرأة إذا هاجم العدو 
البلاد. يقول الفقهاء: إذا غشي العدومحلة قوم 
كان الجهاد فرض عين على الجميع ذكورا وإناثا 
وتخرج المرأة بغير إذن الزوج, لأن حق الزوج 
لا يظهر في مقابلة فرض العين. 9 
وقد خفف الله عنها في العبادات في فترات تعبها 
من الحيض والحمل والنفاس والرضاع . وتنظر 
الأحكام الخاصة بذلك في (حيض., حمل» نفاس» 
رضاع) 
ج ‏ احترام إرادتها : 
1 -للانئى حرية الإرادة والتعبير عما في نفسها. 
وقد منحها الله سبحانه وتعالى هذا الحق الذي 
سلبته منها الجاهلية وحرمتها منه. فقد كانت حين 
يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئاء وكان 
يرثها من يرث مال زوجها. روى البخاري عن 
أبن عباس في قوله تعالى : «ياأتها الذين امنوا 
لا يحل لكم أن تَرتُوا النساءً كَرُهاع' "قال : كانوا إذا 





)١(‏ سورة الأحزاب /8ه 

(؟) سورة التوبة / ١/ا‏ 

(”) الفواكه الدواني 157/١‏ . 251/7 والاختيار ١١4/4‏ 
(4) سورة النساء / ١9‏ 


مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء 
بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. ' فنزلت هذه 
الآية.» وقال زيد بن أسلم كان أهل يثرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله 
وكان يعضلها حتى يرثها أويزوجها من أراد. وكان 
أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي 
منه ببعض ماأعطاهاء فتهى الله المؤمنين عن 
ذلك. 

وقال ابن جريج : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت 
معن بن عاصم بن الأوس. توفي عنها أبوقيس بن 
الأسلت». فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله 
كه فقالت: يارسول الله لا أنا ورثت زوجي ء ولا 
أنا تركت فأنكح. فأنزل الله هذه الآية. قال 
ابرح كتين : فالآية تعم ماكان يفعله أهل الجاهلية, 
وكل ما كان فيه نوع من ذلك . 9 

وإرادتها كذلك معتبرة في نكاحهاء فقد قال 
النبي يكل فيما يرويه البخاري : ولا تنكح الأيم 
حتى 5 ولا تنكح البكر حتى تَسْتَاذْنَ» . © 

والاستئار في حق الثيب الكبيرة العاقلة واجب 
باتفاق الفقهاء. وإذا زوجت بغير إذنها فتكاحها 
موقوف على إجازتهاء على ماهو معلوم في باب 
النكاح . وهوفي حق البكر البالغة العاقلة مستحب 





)١(‏ أثر ابن عباس : «كانوا إذا مات الرجل 
(الفتح 4/ 7460 ط السلفية) . 

71/9 /١ وتفسير الماوردي‎ 2754 /١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) حديث: «لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح . لقا أخرجه 
البخاري (الفتح ١91١/9‏ -ط السلفية). 2 7 


...» أخرجه البخاري 


هما _ 


لوفو ووم وما وميه 


عند حمهور الفقهاء. روي عن عطاء قال: وكان 
النبي يكف يستأمر بناته إذا أنتكحهن» . 27 واستثذانها 
واجب عند الحنفية . بل إنها يجوز لها تزويج نفسها 
عند الحنفية . جاء في الاختيار: عبارة النساء معتبرة 
في التكاح. حتى لوزوجت ال حرة العاقلة البالغة 
نفسها جاز. وكذلك لوزوجت غيرها بالولاية أو 


الوكالة, وكذا إذا وكلت غيرهافي تزويجهاء أو 


زوجها غيرها فأجازت» وهذا قول أبي حنيفة وزفر 
والمحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف. 
ويستدلون با في البخاري «أن خنساء بنت حزام 
أنكحها أبوها وهي كارهة, فرده النبي 9,3 
وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء 
وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز 
التكاح. هذا دليل الانعقاد بعبارة النساءء وأنه 
أجاز النكاح بغير ولي. لأنهم كانوا غائبين» لأنها 
تصرفت في خالص حقهاء ولا ضرر فيه لغيرها 
فينفذء كتصرفها في ماها. 9) 

هذا ما انفرد به الحنفية» وتفصيل الخلاف في 
هذا ينظر ني (نكاح) . 

وللمرأة أيضا مشاركة زوجها الرأي بل 
ومعارضته» قال عمر بن الخطاب : «والله إن كنا في 


)١(‏ حديث : « كان النبي يق يستأمر. . . » أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (1/4) وورد عند البيهقي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه متصلا ورجح البيهقي كونه مرسلا من حديث 
المهاجر بن عكرمة المخزومي (7*/7؟١‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) . 
() حديث : وخنساء بنت حزام. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
84 7ط السلفية) . 


(”) المغني لابن قدامة 44١1-5‏ والاختيار ”/ 25٠‏ ١4غ»‏ 
والهداية 2145/١‏ وجواهر الإكليل ١‏ :» والمهذب "8/١‏ 


معفمو مامف اممف اممو ةافوو ووأ مقو مفمقووء مهوو ةم ومومو وموم وءومومووم 5ع 


الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن 
ماأنزل.. وقسم لحن ما قسم, قال: فبينا أنا في أمر 
أتأمّره إذ قالت امرأتي : لوصنعت كذا وكذاء قال: 

فقلث لما : مالك ونا ها هناء فيما تكلّفك في أمر 
أريده؟ فقالت لي: عجبالك ياابن الخطاب». 
ماتريد أن تراجع أنت, وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله يق حتى يظل يومه غضبان . فقام عمر 
فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. فقال 
لها: يابنية إنك لتراجعين رسول الله 6 حتى يظل 
يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه . 
فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله» وغضب 
رسول الله .يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها حب رسول الله يه إياها ‏ يريد عائشة - 
قال: خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي 
منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبالك 
ياابن الخطاب, دخلت في كل شيء» حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله يإ وأزواجه . فأخذتني 
والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. 
فخرجت من عندهاء وكان لي صاحب من الأنصار 
إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت أنا أتيه 
بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا 
أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأأت صدورنا منه. 
فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب. فقال: افتح 
افئح, فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من 
ذلك. اعتزل رسول الله يك أزواجه, فقلت رَغمم 
أنفٌ حفصة وعائشة . فأخذت ثوبي » فأخرج حتى 
جئت. فإذا رسول الله يك في مشربة له يرقى عليها 
بعجلة, وغلام لرسول الله يك أسود على رأس 
الدرجة. فقلت له: قل هذا عمربن الخطاب. 


4 


١ ١١ أنوثة‎ 


ا ل ا ا ال ل ا ع ل 0 00 


هذا الحديث,. فل! بلغت حديث أم سلمة تبسم 
رسول الله يي وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
شيءء وتحت رأسه وسادة من أَدّم, حشوها ليف. 
وإن عند رجليه قَرَظا مصبوراء وعند رأسه أهب 
معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. فقال: 
مايبكيك؟ فقلت: يارسول الله إن كسرى وقيصر 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟27) 

واستشارة المرأة فيا يتصل بشئون النساء أوفيا 
لديها خبرة به مطلوبة, بأصل ندب المشورة في قوله 
تعالى الؤرات اهن شورى بين غ0" رديت 
أم سلمة أنه : «للا فرغ النبي ككِةِ من كتاب الصلح 
قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقواء فا قام 
م قال البي ‏ ا 
ما لقي من الناس. قالت له: يا نبي الله أتحب 
رسول الله يل فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك. نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقه, فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء. ”© 





0171١ /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
وحديث : عمر بن الخطاب رواه عنه ابن عباس 0 أخرجه‎ 
البخاري (الفتح 8/ 708-761 _ط السلفيسة) ومسلم‎ 


١١١5-1115‏ طالحلبي). 
(؟) سورة الشورى /78 
(”) حديث أم سلمة «... . قوموا فانحروا د ثم احلقوا . . 


أخرجه البخاري ار 57 الفتح ‏ ط السلفية). 


هوموةء ةمل فانم ممم ة ةانب ام ره وم فقاوم ميا نوو و ووو يفو قفن متمدو وم وو ننم موز ةم مره 


والكراء أن تمقف الاجان مع الكسازء وق 
ذلك على المسلمين, ففي المغني : إذا أعطت المرأة 
الأمان للكفار جاز عقدهاء وقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها: إِنْ كانت المرأة لتجير على المسلمين 
فيجوز. وعن أم هانىء «أنها قالت: يارسول الله 
إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم . وإن ابن أمي 
أراد قتلهم . فقال لها رسول الله يَكْةِ : قد أجرنا من 
أجرت ياأم هانىء», )١(‏ وأجارت زينب بنت 
رسول الله يكلِةٍ زوجها أبا العاص بن الربيع قبل أن 
يسلم فأمضاه رسول الله » 


د ذمتها المالية : 

٠‏ -للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل . وحقها في 
التصرف في مالها أمرمقررفي الشريعة ما دامت 
رشيدة لقوله تعالى : فإ نتم مهم رُشْدا 
فادفعوا إليهم أموالهم » . 7" وها أن تتصرف في مالها 
كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحدء وهذا 
باتفاق الفقهاء. أما تصرفها في مالا عن طريق 
التبرع به. فعند جمهور الفقهاء : يجو زلها التصرف 
في كل مالها بالتبرع عند الحنفية والشافعية وابن 
المنذرورواية عن الإمام أحمد. لما روي أن النبي 
قال: ويا معشر النساء تصدقن ولومن خُليُكن» 


البخاري (الفتح /١‏ 454) ومسلم  448/١(‏ ط الحلبي) . 
(؟) المغني 9317/8" 
وحديث: «أجارت زينب زوجها أبا العاص . . .) أخرجه 
البيهقتي (4/ 45 ط دائرة المعارف العثمانية) والطيراني في الكبير 
كما في مجمع الزوائد (4/ 7١‏ ط القدسي) بإسنادين يقوى 
أحدهما الآخر. 
(”7) سورة النساء / " 


)١١(‏ حديث: وقد أججسرنا من أجرت يا أم هانىء ب 


م١‎ 


ومو وه و و قاع ع عا وه مقع عها م ا ها لاشو و لواقم فرع لاهن و هد اغا لوعو وا و اام ووز 


وأخمن تصدقن فقبل ء صدقتهن. ولم يسأل وم 
يستفصل 2 ولهذا جازلا التصرف بدون إذن 
زوجها. لأن المرأة من أهل التصرف. ولا حق 
لزوجها في ماههاء فلم يملك الحجر عليها في 
التصرف بجميعه . 

وعند الإمام مالك. وفي رواية عن الإمام أحمد: 
أنه يجوزلا التبرع في حدود الثلث, ولا يجوز لها 
التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها. ") 

ولأن للمرأة ذمة مالية مستقلة فقد أجاز الفقهاء 
لها أن تضمن غيرهاء جاء في المغني : يصح ضمان 
كل جائز التصرف في ماله. سواء كان رجلا أو 
امرأة. لأنه عقد يقصد به المال» فصح من المرأة 
كالبيع . 

وهذا عند من يجيز ها التبرع بكل ماهاء أما من 
لا يجيزها التبرع بأكثر من الثلث إلا بإذن زوجها. 
فإنهم يجيزون لها الضمان في حدود ثلث مالها أوبزائد 
يسيرا باعتبار أن الضمان من التبرعات, وأما ما زاد 
على الثلث فإنه يصح ويتوقف على إجازة 
الزوج. 9 


ه ‏ حق العمل : 
١5‏ - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها 
ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها. يقول 





)١(‏ حديث: ويا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح 1٠0/١‏ ط السلفية) ومسلم  45/١(‏ ط 
الحلبي) . 

)1١(‏ الاختيار 7/ 41. 47., وجواهر الإكليل ؟/7١٠.‏ والمجموع 
10/1 والمغني 0/4 ذاه 

(”) منح الجليل "/ 755. والمغني 94/4ه 


د ا ا ا ل ا كن 


النبي يك : «المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها». © وهي غير مطالبة بالإنفاق على 
نفسهاء فنفقتها واجبة على أبيها أوزوجها. لذلك 
كان غالعملهنا هوالبيت» وعملهافي البيت 
يساوي عمل المجاهدين . ”") 

ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل 
فلها أن تبيع وتشتري. وأن توكل غيرهاء ويوكلها 
غيرهاء وأن تتاجر بالماء وليس لأحد منعها من 
ذلك مادامت مراعية أحكام الشرع وادابه, 
ولذلك أبي ح لها كشف وجهها وكفيها. قال 
الفقهاء: لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع 
والشراءء وإلى إبراز الكف للأخذ والاعطاء . 


وفي الاختيار : لاينظرالرجل إن الحرة 
الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . . لأن في ذلك 


ضرورة للأخذ والاعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة 
يقوم بأسباب معاشها. 9 


والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة. 
والذي يمكن استخلاصه منهاء أن للمرأة الحق في 
العمل بشرط إذن الزوج للخروج. إن استدعى 
عملها الخروج وكانت ذات زوج». ويسقط حقه في 
الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. 





)١(‏ حديث: «المرأة راعية في بيت زوجها .. .» أخرجه البخاري 
(الفتح / ٠ط‏ السلفية) ومسلم 5/5ه:١‏ ط الحلبي) . 

(7) مختصر تفسير ابن كثير / “2847, والقرطبي 7/0" وابن عابدين 
ا" 

(”) المهذب /١‏ الاء والمغني /١‏ كنت والاختيار 4/ .١65‏ 


85م 


١6 ١4 أنوثة‎ 


جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة 
وتحقق الاعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام. وها 
الفسخ صبيحة الرابع » وللزوجة ‏ وإن كانت غنية - 
الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو 
كسب». وليس له منعها لأن المنع في مقابل 
النفقة . 9) 

وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة 
خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع 
نفسهاء فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع 
بها فلا يمنعها تكسباء ولا يحبسها مع عسرته إذالم 
تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أوفقيرة» 
لأنه إنها يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما 
لابد لما منه . 9) 

وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . 
جاء في فتح القدير: إن كانت المرأة قابلة. أوكان لما 
حق على آخرء أولآخرعليها حق تخرج بالإذن 
وبغير الإذن. ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي 
عن مجموع النوازل.”" إلا أن ابن عَادَين بعذاان 
نقل مافي الفتح قال: وفي البحر عن الخانية تقييد 
خروجها بالإذن. لأن حقه مقدم على فرض 
الكفاية . ©) 

هذاء وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع 
غيرهاء كأن تشاركه أوتدفعه مضاربة دون إذن من 
أحد . جاء في جواهر الإكليل: قراض الزوجة أي 


١417 /1/ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات #/ 7657 

(*) فتح القدير .7١8/4‏ وحاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 
1/5 »> 

(5) ابن عابدين "/ 556 


عونو ور من مم وهم ةم ءءء وم مم ةن وو و ورور م وو يوون و مه فوفوي وب روم موومي ةورم ءءء نم دده 


دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه. فلا يحجر 
عليها فيه اتفاقاء لأنه من التجارة . 7) 

© ثم إنهالوعملت مع الزوج كان كسبها لها . 
جاء في الفتاوي البزازية : أفتى القاضي الإمام في 
زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له. لأنها معينة له 
إلا إذا كان لها كسب على حدة فلهاذلك. وفي 
الفقاوى: امرأة معلمة, يعينها الزوج أحيانا 
فالحاصل لاء وفي التقاط السنبلة إذا التقطافهو 
بيم] أنضافا 9©) 

كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل : جاء في 
حاشية ابن عابدين: للأب أن يدفع ابنته لامرأة 
تعلمها حرفة كتطريز وخياطة . ”") 

وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود 
لا تتنانى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف 
والشرف . ويمكن تحديد ذلك با يأتي : 

)١(‏ ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهوى 
وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها. جاء في 
البدائع والفتاوى الحهندية : إذا أجرت المرأة نفسها با 
يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة. 
وفي المشل السائر: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أوصاحب 
طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية . ©) 

(7) ألا يكون عملهاممايكون فيه خلوة 


)١(‏ جواهر الإكليل .٠١7/7‏ ومنح الجليل / 781. وحاشية 
العدوي على الخرشي 89/5 

(1) الفتاوى البزازية بهامش اطندية ©/ 7/8 

(*) حاشية ابن عابدين "1/1/١‏ 

(5) البدائع 4/ 114ء والفتاوى الهندية 4/ 45١‏ وه/ 544: وابن 
عابدين ه/ 71/7" 


-9م تت 


بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبوحنيفة استخدام 
المرأة والاختلاء بهاء لما قد يؤدي إلى الفتنة» وهو 
قول أبي يوسف ومحمدء. أما الخلوة, فلأن الخلوة 
لايؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
المعصية . )١‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه)ء9 ولأنه لا 
يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. 7) 

(؟) ألاتخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير 
الفتلنةء قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لما الخروج 
فإنها يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الحيئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرجال والاستالة. قال الله 
تعالى : ولا تَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الأولى 94) 
وقال تعالى: «ولا يِبْدِينَ زينتهن إلا ماظهرَ 
منبا» .9 وفي الحديث : «الرافلة في الزينة في غير 
أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». 9 


ثالنا : الأحكام التي تتعلق بالأنثى : 
للأنئى أحكام فقهية متنوعة فمنها ما يختص 





١84/4 بدائع الصنائع‎ )١( 

. حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهها»‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (4/ 1455 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح‎ 

(*) الفواكه الدواني 48/19 , والمغني >/ “اهمه 

(14) سورة الأحزاب / “م 

(©) سورة النور / "١‏ 

(5) حديث: «الرافلة في الزيئة في غير أهلها. . . » أخرجه الترمذي 
451/6 ط الحلبي) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيسدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل 


حفظه, وهو صدوق. 
وانظر حاشية ابن عابدين 7/ 576. ومختصر تفسير ابن كثير 
ص فك 


ال ع حي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل لل لل ل ل للا ال 


بالعورة وما يتصل بهاء ومنها الأحكام التي تترتب 

على ارتباطها بزوجء ومنبا الأحكام المخاصة 

بالعبادات أو الولايات أو الجنايات . . وهكذا . 
وبيان ذلك فيا يأتي : 


بول الأنئى الرضيعة التي لم تأكل الطعام : 

5 يختلف الحكم في إزالة نجاسة بول الأنثى 
الرضيعة التي لم تأكل الطعام عن بول الذكر الرضيع 
الذي لم يأكل الطعام. وذلك عند الشافعية 
والحنابلة. فيجزىء عندهم في التطهير من بول 
الغلام نضحه بالماء (أي أن يرشه بالماء) ولا يكفي 


ذلك في إزالة بول الأنثى » بل لابد من غسله كغيره 


من النجاسات» وذلك لحديث أم قيس بنت محصن 
وامنا التياين للها غيل بأكل الطعام إلى الي 
يك فأجلسه في حجره, فبال على ثوبه؛ فدعا بواء 
فنضحه ول يغسله» . 7 متفق عليه وقد قال النبي 
كه : «إنما يُْسل من بول الأنثى » وينضح من بول 
الذكن .29 

أما الحنفية والمالكية فلا يفرقون بينب| فيغسل ما 
أصابه بول كل من الصبي أوالصيبة لنجاسته. 
لإطلاق قوله ككل : «استنزهوا من البول».”) 





)١1(‏ حديث أم قيس «فدعا بهاء فنضحه ولم يغسله . . . » أخصرجه 
البخاري (الفتح "7/١‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «إنها يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر». 
رواه أبوداود /١(‏ 77 ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه 
١74/١(‏ ط الحلبي) وحسنه البخاري كما في التلخيص لابن 
حجر ”8/١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) ابن عابدين ١/7١7ء‏ والاختيار ,””/١‏ والتاج والإكليل 
امش الحطاب ٠١8/١‏ والمهذب 65/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات اذى 51١‏ 5 


-448- 


٠١ - ١١/ أنوثة‎ 


وم6 ووم ومو وو ور ووو ءو بمو امور ةم ما فم مور مهجم نوهد ره انه 


الأحكام التي تتصل با تختص به من حيض وحمل : 
من الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان عليها أن كلا من الذكور والإناث يميل 
إلى الآخر. وجعل الاتصال الشرعي بينهها وسيلة 
لامتداد الجنس البشري بالتناسل والتوالد. 
واخمتص الأنثى من ذلك بأنها هي التي تحيض 
وحمل وتلد وترضع . 

وهذه الأموريترتب عليها بعض الأحكام 
الفقهية نوجزها فيما يل : 
)١(‏ يعتبر الحيض والحمل من علامات بلوغ 
الأنثى . 
(7) التخفيف عنها في العبادة في هذه الأحوال, 
فتسقط عنها الصلاة أثناء الحيض دون قضاء. 
ويجب عليها الإفطارمع القضاء في أيام أخر. وجواز 
الإفطار أثناء الحمل أو الرضاعة, إن كان الصيام 


(") والاعتبار بالحيض وبالحمل في احتساب 
العدة . 


(5) والامتناع عن قراءة القران. وعن دخول 
المسجد. وعن تمكين زوجها منها أثناء الحيض 


والنفاس . 
(©) ووجوب الغعسل عند انقطاع دم الخييض 
والنفاس . 


وهذا في الجملة, 2 وينظر تفصيل ذلك في 
(حيض » حمل. نفاس . رضاع) . 





- 0 وحديث: «استشزهوامن البول». أخرجه الدارقطنى 
١١8/1‏ ط شركة الطباعة الفنية) من حديث أبي هريرة وقال: 
الصواب مرسل . 

)١(‏ المغفى 05/١‏ ادم 


ا 000 


لبن الأنثى : 
- لا يختلف لبن الأنثى بالنسبة لطهارته عن لبن 
الذكر- لوكان له لبن فلبن الأنثى طاهر باتفاق. 

ولكنه يختلف عنه في أن لبن الأنثى يتعلق به 
محرمية الرضاع . 7 

أما الرجل فلوكان له لبن فلا يتعلق به 
التحريم . وللتفصيل ينظر (الرضاع , والنكاح) . 
خصال الفطرة بالنسبة للأنثى : 
4 تختص المرأة من خحصال الفطرة بأنه يسن لما 
إزالة لحيتها لونبتت. والسنة في عانتها النتف. ولا 
يجب ختانها في وجه وإن| هومكرمة . وتمنع من حلق 
رأسها. 9) 
عورة الأنئى : 
٠‏ -يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن بدن 
الأنثئى الحرة البالغة كله عورة بالنسبة للصلاة عدا 
الوجه والكفين, وهو الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة بالنسبة للوجه. وفي رواية بالنسبة للكفين. 
وفي الرواية الأخرى هما عورة. . 

واختلف الحنفية في ظاهر الكفين. ففي ظاهر 
الرواية هما عورة؛ وفي شرح المنية : الأصح أنبهما 
ليسا بعورة. واعتمده الشرنبلالي. 

وأما القدمان فهما عورة عند المالكية والشافعية 
غير المزني» وهوالمذهب عند الحنابلة.» وهورأي 

والمعتمد عند الحنفية أنهم| ليستا بعورة» وهورأي 
المزني من الشافعية, والشيخ تقي الدين ابن تيمية 


607/1 حاشية الدسوقي‎ )١( 


. الأشباه للسيوطي ص 77 ط الحلبي‎ )7١( 


-ل6 


من الحنابلة . (09) وتفصيل ذلك في مصطلح 
(عورة) . 

والدليل على أن بدن المرأة عورة قول النبي 
كل : «المرأة عورة»29 وقوله: دلا يقل الله صلاة 
حائض إلا بخار»”" والمراد بالحائض البالغة . 


انتقاض الوضوء بلمس الأنثى : 
١‏ يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس 
الرجل للأنثى. المشتهاة . 


فعند الحنفية. وفي رواية عن الإمام أحمد أن 
الوضوء لا ينتقض باللمس. لرواية عائشة 
رضي الله تعالى عنبا:رأن النبي قبل بعض 
نسائة: ثم صلى ول يتوضأ»”؟» وروي ذلك عن علي 
وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق . 

وعند المالكية ينتقض الوضوء باللمس إن قصد 
اللذة أووجدها حين اللمس, وهوالمشهورمن 
مذهب أحمد رحمه الله وهو أن لمس النساء لشهوة 
ينقض الوضوء. ولا ينتقض الوضءء إن كان 
اللمس بغير شهوة. وهوقول علقمة وأبي عبيدة 





)١(‏ الزيلعي .45/١‏ وابن عابدين 11/١ /١‏ 7 . والاختيار 
,/١‏ والدسوقي 01> ."١11‏ ومغني المحتاج م١‏ 
ونهايةالمحتاج 5/7 والمهذب ١/١ل/اء‏ والمغني ١/1١‏ 6 
0.*, والإنصاف ,4494/١‏ 407 40 » ومتتهى الإرادات 
/ 1 

(؟) حديث : «المرأة عورة». أخنرجه الترمذي (/ 4517 ط الحلبي) 
وإسناده صحيح . 

() حديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه ابن ماجة 
5١6/١(‏ - ط الحلبي) والترمذي 7١6/7(‏ - ط الحلبي) 

وحسله. 

(4) حديث عائشة : «قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» 
أخرجه الترمذي ١77 /١(‏ ط الحلبي) وصححه ابن عبدالبر كبا 
في نصب الراية للزيلعي /١(‏ 717 ط المجلس العلمي) . 


””- "١ ه‎ 


لك عع كد لقعا معي و غلسطة عه وو وا اوجرا م ع عه ع واه عام ولع عام وعم8 5082268268 


والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق 
والشعبي . 

والقبلة بالفم تنقض مطلقا عند المالكية؛ أي 
دون تقييد بقصد اللذة أووجدانهاء إلا إذا كانت 
لوداع أو رحمة فلا تنقض 

وعند الشافعية, وفي رواية ثالثة عن الإمام 
أحمد: أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال. لعموم 
قوله تعالى : أو لامَسْتم الساء) 29 

ولا ينتقض الوضوء بلمس الأنثى الصغيرة التي 
لا تشتهى. وذلك عند المالكية والشافعية. وعند 
الحنابلة فيه الأقوال السابقة 

ولا يتتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على 
الأصح عند المالكية. وفي الأظهر عند الشافعية ‏ 
وهو على الروايات السابقة عند الحنابلة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (وضوء) . 


حكم دخو ل المرأة الحمامات العامة : 
7 ينبني حكم دخول النساء الحوامات العامة 
فإن كانت العورة مستورة» ولا ترى واحدة عورة 
الأخرى فالدخول جائزء وإلا كان الدخول 
مكروها تحريماء كما يقول الحنفية» وغير جائز كما 
يقول المالكية. ولم يستحسنه الإمام مالك مطلقاء 
وعند الشافعية قيل: يكره. وقيل : يحرم 

وم يجوزه الحنابلة. لماروي أن رسول الله علد 





57 / سورة النساء‎ )١( 

(7) ابن عابدين 2٠١ /١رايتخالاو ,.44 /١‏ وجواهر الإكليل 
.٠ /١‏ ونهاية المحتاج ,.٠١7/١‏ وقليوبي ,"7/١‏ والمغني 
1/0 -4وا 0 


كم 


١4 78 أنوثة‎ 


هاة عه وغ هتفه ونع نوها معنا هيه وج 6خ هاه وغ ع ا عه ع اوه ع اناه وغ عاك م وال ع واواء اه 66 وو وأ وه 


قال: «ستفتح عليكم أرض | جم وستجدون فيها 
حمامات, فامنعوا نساءكم إلا حائضا أونفساء»  )١(‏ 

وعلى ذلك فإنه يجوزلا دخول الام لعذرمن 
حيض أو نفاس أو مرض . ”) 


المحافظة على مظاهر الأنوثة : 
3 - يعتني الإاسلام بجعا الأنثى تحافظ على 
مظاهر أنوثتهاء فحرم عليها التشبه بالرجال ني أي 
مظهر من لباس أوحديث أوأي تصرف . وقد لعن 
رسول الله كك المتشبهات من النساء بالرجال. وفي 
الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله بكلِةِ متقلدة 
قوساء فقال: «لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال, والمتشبهين من الرجال بالنساء, . 29 
وقد ذكرابن القيم أن من الكبائر: ترجل المرأة 
وتخنث الرجل . ©) 
وقد أباح لها الإسلام أن تتخذ من وسائل الزينة 
ما يكفل ا المحافظة على أنوثتها. فيحل ثقب 





)١(‏ حديث: «ستفتح عليكم أرض العجم 5ظ . » أخرجه أبوداود 
٠١7/4(‏ طعزت عبيسد دعاس) وابن ماجه (7/ 17# اط 
الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته (مختصر سنن أبي داود 
٠6/5‏ نشر دار المعرفة بيروت) . 

(؟) فتح القدير8/ ٠١8-47‏ طالأميرية. وحاشيةالحموي 
7١/7‏ ط العامرة. وحاشية ابن عابدين ه/ 9 8# وحاشية 
العدوي على الخسرشي 7/ 4 . وحاشية البناني على الزرقاني 
// ه56 والأشباء للسيوطي ص/77 ط الحلبي. والمغني 
ط الرياض. 

() حاشية ابن عابدين 8/ ١/ا؟‏ 

وحديث: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال . . .» 
أخرجه الطضبراني في الأوسط من حديث ابن عباس كما في مجمع 
الزوائد (8/ )٠١*‏ وقال الطيثمي : رواه الطيراني في الأوسط عن 
شيخه علي بن الرازي وهو لين. وبقية رجاله ثقات. 

(5) إعلام الموقعين 5٠15/4‏ 


أذنها لتعليق القرط فيه. يقول الفقهاء: لا بأس 
بثقب اذان النسوانء ولا بأس بثقب اذان الأطفال 
من البنات. لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان 
رسول الله يك من غير إنكارء يقول ابن القيم : 
الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في 
حقها )١(‏ 


ويباح لها التزين بلبس الحرير والذهب دون 
الرجال. لأنه من زينة النساء. فقد روى أبو موسى 
أن رسول الله يَكدِةٍ قال : «وحرام لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي. وأحل لإنائهم)”2 قال 
ابن قدامة: أبيح التحلى في حق المرأة لحاجتها إلى 
الترين للروج والتجمل عنده. 29 كذلك يجوزها 
أن تخضب يديهاء وأن تعلق الخرزني شعرهاء ونحو 
ذلك من ضروب الزينة . ©) 


وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانبب: 


4 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا 
متسثرة. قال ابن عابدين: وحيث أبحنالما 
الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة. وعدم تغيير 
الهيئة إلى مايكون داعية لنظر الرجال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 277١‏ والفتاوى الهندية ه/ /اه 07 وتحفة 
المودود ص6؟7١‏ 

(؟) حديث : «حرام لباس الحرير والذهب على ذكور . . . .» 
أخرجه أحمد (4/ 547 ط الميمئية) والنسائي (8/ اكادط 
المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري. وهو صحيح 


لطرقه . : 
(") ابن عابدين 0/ 774. ومنح الجليل /١‏ 2# والمغني /١‏ ل/الا 
خدف اوه 1 


(5) الفتاوى المندية ©/ 9ه”. والفواكه الدواني ؟/ 5٠‏ 


لالم 


والاستمالة.”" قال الله تعالى : (ولا تَبرَتَجَنَ تبرج 
الجاهلية الأولى)9) 

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرجال, فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: كانت 
هن مشية تكسر وتغنج» فنهى الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك ؛ 9 

ولا يجوزأن تكون الثياب التي تظهر بها أمام 
الناس مما يظهر معه شىء من جسدها الواجب 
سترهء وكذلك إذا كان يشف عم تحته لأنه إذا 
استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة . 29 وقد 
قال النبي كل : «سيكون في اخر أمتي نساءً 
كاسيات عاريات» على رز وسهن كاستمة 
الحكن الْعَنُوهن فإنهن ملعونات)» . 0 

وفي الفواكه الدواني : لا يلبس النساء من 
الرقيق مايصفهن إذا خرجن من بيوتبن» والخروج 
ليس بقيد. وحاصل العنى : أنه يحرم على المرأة 
لبس مايرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له 
النظر 9) 

ولا يجوزلا أن تأتي من الأعمال ما يلفت النظر 
إليها ويترتب عليه الافتتان بهاء قال تعالى :«ولا 
يُضْربن بارطلوق للق مالشفية من زينتهن م © قال 


105 /7 حاشية ابن عابدين 7/ 516., والفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب / 7# 

(”*”) مختصر تفسير ابن كثير 5:6١ 250946 / 9417/1١‏ 

(4) بدائع الصنائع ١7/5‏ 

(0) حديث: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 8 
أخرجه أحمد (7/ 777 ط الميمنية) وقال الهيئمي : رواه أحمد 
والطبراني في الثلائة, ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد ه/ ١/١‏ ط القدسي) . 

() الفواكه الدواني 1١5/7‏ 

(1) سورة النور/ ٠١‏ 


ابن كين : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي 
ف الطريق: وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم 
متولة فريك ترظلينا الار فى قحم الرحال 
طنينه» فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل 
ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراء 
جيردت بركة لتظهر ما غو حي دل في هذا 
النبى لقوله تعالى : (ولا يَضْربْنَ بارجلهن) . 
ومن ذلك أنها تنبى عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء فقد قال 
النبى بَكلِةِ وكل عين زانية», والمرأة إذا استعطرت 
5-0 بالملجلس فهي كذا وكذا»”'2 يعني زانية . 
ومن ذلك أيضا أنهن ينبين عن المشي في وسط 
الطريق, لما روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن 
أبيه أنه سمع النبي علد » وه وخارج من المسجد. 
وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق» فقال 
رسول الله بك للنساء : «استأخرن,» فإنه ليس لكن 
أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق».") 
ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولوفي عمل. 
والمراد بالخلوة المنبي عنها أن تكون المرأة مع الرجل 
في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث . (ر: خلوة) . 
قال أبوحنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة 
يستخدمها ويخلو بهاء لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية 
معصية .2" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ حديث: «كل عين زانية, والمرأة إذا استعطرت. . . » أخرجه 
أححمد (18/4: -ط الميمنية) والترمذي (ه/ ٠١5‏ طالحلبي) 
وقال: حسن صحيح . 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير 01/1 
وحديث : واستأخرن فإنه ليس لكن . . . » أخرجه أبوداود 
(477/6 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (ميزان 


الاعتدال للذهبي 0/1 لط الحلبي) . 
(5) بدائع الصنائع 184/4 والفواكه الدواني 48/75 - 





-88- 


٠١ 76 أنوثة‎ 


وفومف فيه فوع م لو ووم وم مل امم ااا م عنمن 


«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها»(١)‏ 
ويمنع الاختلاط المريب بين الرجال والنساء 
على ما سبق تفصيله في مصطلح (اختلاط) . 9) 


الأحكام التى تخص النساء بالنسبة للعبادة : 
الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أهلية 
العبادة . 

إلا أنه نظرا لكونها مأمورة بالتستر وعدم 
الاختتلاط المريب بالرجال الأجانب فإنها تختص 
ببعض الأحكام في عباداتها. (" ومن ذلك : 
)١(‏ الأذان والإقامة : فالأصل أنها لا تؤذن ولا تقيم 
(ر: أذان. إقامة). 
(1) ولا تؤم الرجالء بل يكره لها عند بعض 
المذاهب أن تؤم النساء. ”© (ر: إمامة) . 
(*) ومنهبا صلاة الجماعة بإمامة إحداهن, فالأصل 
عند الحنفية والمالكية أن الجماعة غير مشروعة لهن في 
تلك الحال. خلافا للشافعية والحنابلة القائلين 
بندبها لهنء ولولم يؤمهن رجال. وتفصيل ذلك 





- ومتتهى الإرادات "/ /اء والمغنى 1/ 07, والأحكام السلطانية 
للمارردي 744 , 2761 والتبصرة ببامش فتح العلي 5457/١‏ 

١6 حديث : ولا يخلون رجل بامرأة. . . ». سبق تخريجه ف/‎ )١( 

؟6١‎ /7 الموسوعة الفقهية في الكويت‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 577/١‏ - 2,514 والعناية شرح الهداية 
01 طدار إحيار التراث. وحاشية الدسوقي /١‏ 1948. 
٠0-٠‏ ونصاية المحتاج ١/لحدى‏ كذمثل والمغني .41١17/١‏ 
يف 5 وكشاف القناع اضف اضف 

(5) الاختيار /١‏ 04. وجواهر الإكليل ١/8/ء‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ؟ .٠١‏ ولأبي يعلي ص١8١‏ والمغني لابن قدامة 
5 طالسرياض. ومنتهى الإرادات 55٠ /١‏ 2757 
والمجمسوع شرح المهذب 4/ 175.16 ط المكتبة العالمية 
بالفجالة تحقيق محمد نجيب المطيعي . 


هوموو مو م وم ووو وم ء ووو مم هم وم نودو وو برو رو قفوو ينيفو نفع ونم نوووور ريل يم مم مث رن 


ينظر في (صلاة الجماعة) . 

(4) ومنبا حضور المرأة الجمعة والعيدين وصلاة 
الجماعة مع الرجال: فيجوز عند جمهور الفقهاء 
حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرجال في المسجد. 
وكذا حضورها الجمعة والعيدين. 7(" وانظر 
للتفصيل (إصلاة الجماعة. صلاة الجمعة. صلاة 
العيدين) . 


ه ‏ هيأتها في الصلاة : 
5 الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في 
عمل العبادات» إلا أن المرأة تختص ببعض الهيئات 
في الصلاة. وذلك كما يأتي : 

تحب أن عيسع اللراة نقبنها فى الركوع: 
فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما. وتنحني 
قليلا في ركوعها. ولا تعتمد. ولا تفرج بين 
أصابعهاء بل تضمهاء وتضع يديها على ركبتيهاء 
وتحني ركبتهاء وتلصق مرفقيها ببدنها. 

وفي سجودها تفترش ذراعيها . وتنضم وتلزق 
بطنها بفخذيهاء لأن ذلك أستر لهاء فلا يسن لما 
التجاني كالرجال. لحديث زيد بن أبن حبيب أن 
النبي يك مرعلى امرأتين تصليانء فقال: «إذا 
سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. فإن المرأة 
ليست في ذلك كالرجل» . 9) 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ /44 , والفواكه الدواني /١‏ 45"., والمجموع 
8*4 . ومغني المحتاج 077٠١ 774/١‏ ومنتهى 
الإرادات /١‏ 27146 والمغني 7/ كال اد 791 

(؟) حديث : « إذا سجدتما فضيا بعض اللحم . . . » أخرجه أبو داود 
في مراسيله كما في تحفة الأشراف للمزي /١7(‏ 4184 ط الدار 
القيمة) من حديث يزيد بن أبي حبيب مرسلا وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


ل 


ووووفو و ةو وهم ة وو ووم وم مه مور و و مم مم وم مو مثو م ينوي م مونو ءر نه مم يود ةمث نم يميه 


ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام . كذلك ينبغي 
لما أن تكثف جلباها وتجافيه راكعة وساجدة» لعله 
تصفهاثيامساء وأن تخفض صوتباء وتجلس 
متر بعة, لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتر بيعن 
ق السلاة أ وسيل رايهنا عن هينبا وهو 
أفضل من التربع. لأنه غالب فعل عائشة 
زضي الله ثعالى عنها وأشبه بخلسة الرجل» وهو 
ما قاله الإمام الشافعي والإمام أحمد. 
الصلاة قبل الرجال. حتى لا يختلطن بالرجال. 
فقد روت أم سلمة قالت: «كان النبي يكل إذا سلم 
قام النساء حين يقضي تسليمه. وهويمكث في 
مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت: نرى والله أعلم 
أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن 
الرجال» ‏ () 


و الحج : 

”3 1 بفرض الحج على المرأة أمران : 
الأول : بالنسبة للوجوب. وبيان ذلك كى] 
من المقررأن الاستطاعة_بالزاد والراحلة 

وغيرهما- من شرائط وجوب الحج مطلقاء ويزاد 

على ذلك بالنسبة للمرأة: أن يكون معها زوج أو 
محرم ) للأحاديث التي وردت في ذلك. وهذا 

باتفاق. 





)١(‏ ابن عابدين /١‏ 84", والبدائع ,7٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
014 0١10ء‏ والمهذب 87/١‏ , “8. والمجموع 
*/ 2466 2465 ومنتهى الإرادات 4/١‏ وكشاف القناع 
0١‏ 1 والمغني 255٠/١‏ 7ه 

والحديث : « كان إذا سلم النبي كك قام النساء . 
البخاري (الفتح ؟/ 4 7" ط السلفية) . 


. ) أخرجه 


تكن الفنقهاء متتاقوة في مسنرت المي على ألرأة 
دون زوج أومحرم . فعندالحلفية, والمذهب عند 
الحنابلة : أنه لا يجب عليها الحج. لأنها إذا لم يكن 
معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليهاء إذ النساء لحم 
على وضمء إلا ما ذب عنه. ” وفي ذلك خلاف 
وتفصيل ينظر في (حج) . 

وهذا بالنسبة لحج الفريضة, أما النفل فلا يجوز 
لها الخروج له دون الزوج أو المحرم . 0( 

الثاني : بالنسبة لبعض الأعمال فالمرأة كالرجل في 
أركان الحج والعمرة. إلا أنها تختلف عنه في بعض 
الأعمال ومن ذلك : 
- أنها تلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل 
والخفين وما هوأستر لهال لأن بدنها عورة. ولا. 
تنتقب ولا تلبس القفازين. ”© وفي ذلك خلاف 
وتفصيل (ر: إحرام). 
- وليس على المرأة رَمَل في طوافهاء ولا إسراع بين 
الميلين الأخضرين في السعي. وليس عليها 


اضطباع أيضا . *) 
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.”9) 
(ر: حج). 





71785 /* ابن عابدين 7/ 145ء والبدائع 9/ ل والمغني‎ )١( 
"16 وكشاف القناع‎ , 7 

(7) منسح الجليل .440/١‏ والدسوقي ؟4/7. ومغني المحتاج 
0١‏ والمجموع شرح المهذب 7/ 5١‏ نشر مكتبة 
الإرشاد. والمغني رم خرف 

() البدائع 46/9 85مك وابن عابدين 7/ 2.14٠‏ ومئح الجليل 
0/1١‏ ومغني المحتاج 0١‏ والمجموع 974/0 
والمغني */ 378 7154 

(5) ابن عابدين 7/ ,14٠‏ وحاشية الدسوقي 4١/1‏ 04. 208 
والمجموع // ٠‏ ”ال والمغني 5/9 4“ ؟/ا" 

(0) البدائع ١141/١‏ والدسوقي 45/7. والمهذب- 


- 460 


٠9 - 74 أنوثئة‎ 


- ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدارما 
تسمع رفيقتها. (ر: حج . تلبية) . 


ز الخروج من المنزل : 
إذا كانت المرأة متزوجة فإنها ترتبط في خروجها 
من المنزل بإذن زوجها. وقد روى ابن عمرقال: 
«رأيبت امرأة تيت إلتئ النبي يه وقالت: 
يا رسول الله ماحق الزوج على زوجته؟ قال: 
حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن 
فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب 
حتى تتوب أوترجع». 7( ولأن حق الزوج واجب. 
فلا يجوز تركه با ليس بواجب . 

وخروج الزوجة من غير إذن زوجها يجعلها 
ناشزاء ويسقط حقها في النفقة في الجملة» لكن 
لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبوبها 
وعيادتهماء لأن عدم الزيارة نوع من العقوق وقطيعة 
الرحم . 

كذلك لا ينبغي أن يمنعها من الصلاة في 
المسجد وحضور الجمعة والعيدين ودروس الوعظ. 
لقول النبى يَكلِةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 
وفير زأجة: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا يمنعها». 9) 





- ١/ه38,.‏ والمغني “/ 498 . ومنح الجليل .541١/١‏ ونباية 
المحتاج / 705, والمغني #/ ٠م‏ 

)١(‏ حديث : «حق الزوج على زوجته أن لا تخرج . . .» أخرجه 
البزار وني إسناده حسين بن قيس وهو ضعيف. كا في مجمع 
الزوائد (4/ ١17‏ ط القدسي) . 

(؟) خديث : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله». . أخرجه أبو داود 
887/١(‏ طعزت عبيد دعاس) والحاكم ٠١8 /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


لوكلرر ورور م يبي ةو ةمون هارو مم رو يه فوو ور ةرمن ور يهو وو نو عو ميا قوم موةرر و عنم ممم م مين 


لكن هذا مقيد با إذا أمن عليهاء وكان 
لا يخشى الفتنة من خروجهاء فإن كان يخشى الفتنة 
فله منعها. وكره متأخرو الحنفية خروجها ولوعجوزا 
لفساد الزمان. لما روي عن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «لوأن رسول الله 
يه رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ىا منعت 
نساء في إسرائيل». 7) 


ح ‏ التطوع بالعبادات : 
4 - الزوجة مرتبطة كذلك بإذن الزوج في التطوع 
بالعبادات. فلا يجوزلا إذا كان زوجها حاضرا أن 
تتطوع بصلاة أوصوم أوحج أواعتكاف بدون 
إذنه. إذا كان ذلك يشغلها عن حقه., لأن حق 
الزوج فرض. فلا يجوز تركه بنفل. ولأن له حق 
الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك أثناء الصوم أوالحج 
أو الاعتكاف. وقد روى أبوهريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي ككلٍ قال: «لايحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد (أي حاضر) إلا بإذنه». 29 رواه 
البخاري . 

فإن تطوعت بصوم أو حج أو اعتكاف دون إذنه 
فله أن يفطرهافي الصوم. ويحللها من الحج. 


ويخرجهامن الاعتكاف لا فيه من تفويت حق 


210 واطداية ؟/‎ ,"# 1/١ والبدائع‎ ,"8٠١ /١ ابن عابدين‎ )١( 
.51//19 والمهذب‎ 273714 /١ والدسوتي فقدية ومنح الجليل‎ 
8ه"‎ /١ ومتتهى الإرادات‎ .7١ /1 والمجموع 4/ 87. والمغني‎ 

وحديث عائشة : «لو أن رسول اله رأى ماأحدث 
النساء. . . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 48" ط السلفية) . 

(7) حديث : «لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. . . » أخرجه 

البخاري (الفتح 9/ 556 ط السلفية) 


 ةا١-‎ 


وموم م فوم ممم فوووا ااا م ااا ااا ا ام رمه 


غيرها بغير إذنه» فكان لرب الحق المنع . 

وهذا باتفاق. واستثنى الشافعية الصوم الراتب 
كعرفة وعاشوراء, فلا يمنعها منه لتأكده. وكذلك 
صلاة النفل المطلق لقصر زمنه . 

وإن أذن الزوج لها أن تتطوع بصوم أو اعتكاف 
أوحجء فعند الشافعية والحنابلة : له أن يمنعها من 
الصوم أوالاعتكاف ولوكانت شرعت فيه, لأن 
النبي كِ أذن لعائشة وحفصة وزينب رضى الله 
تعالى عنهن في الاعتكاف. ثم منعهن منه بعد أن 
دخلن فيه فقد أخرج الشيخان عن عائشة «أن 
رسول الله يق ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت 
حفصة عائشة أن تستاذن لها ففعلت. فلما رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمسرت ببناء فبني لها . 
قالت: وكان رسول الله كك إذا صلى انصرف إلى 
بنائه. فأبصر الأبنية فقال: ماهذا؟ قالوا: بناء 
عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله كله : البر 
ردن مهذا؟ ما أنا بمعتكف»7) 

وعند الحنفية ليس له أن يمنعهاء لأنه لما أذن لا 
فقد ملكها منافع الاستمتاع بها. وهي من أهل 
الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك . وعئد المالكية : 
له أن يمنعها مالم تشرع في العبادة. فإن شرعت 

وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر, فإن كان بغير 
إذنه فله أن يمنعها منه. وهذا باتفاق . 

وإن كان بإذنه» فإن كان في زمان معين فليس له 





)١(‏ حديسث : « أن رسول الله 34 ذكر أن يعستكف العشسر 
الأواخر...»أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 786 ط 
السلفية) ومسلم (81/5م ط الحلبي) . 


وفمفء مع مء في وو ءار رم م فانم مم مث في ةمثو مم متهت فوم من فو مرا في مم ورمةة لبر مانم رمن 


منعها منه . 

وإن كان في زمان مبهم . فله المنع عند المالكية 
إلا إذا دخلت فيه . وهو على وجهين عند الشافعية 
والحنابلة ‏ 9) 


ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات : 
الولايات ‏ كالإمامة والقضاء والوصاية 
والحضانة وغيرها ‏ مناصب تحتاج إلى استعدادات 
خاصة. بدنية ونفسية, كالقرة والكفاية والخبرة 
والرعاية والحنان وحسن التصرف . وتختلف 
الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات . 

وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب 
على النساء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل 
منبماء وما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من 
صفات خاصة . 

وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات. 
لتناسبها مع تكوينبن واستعدادهن الفطري . 

قال القراني : اعلم أنه يجب أن يقدم في كل 
ولاية من هوأقوم بمصالحها على من هودونه. 
فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد 
الحروب وسياسة الجيوش . ويقدم في القضاء من هو 
أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج 
الخصوم وخدعهم. ويقدم في أمانة اليتيم من هو 


(١)البدائع17/5١1: 154201١4308‏ وابن عابسدين 
فففدة 4 والدسوقي 0 ممنح الجليل الوق 
001 » ومغني المحتاج 444/١‏ 408 و98/ 21:88 
والمهذب /١‏ 151/1946 2.717 والمجموع لراش ا 
والمغني */ 014٠ 27١4 .7٠1/‏ ومنتهى الإرادات 2414/١‏ 
هف 


25- 


اللا اا يي ل 2 2 ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ري ريطم 


أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات . 

والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال 
لأبن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة. 
فَمَدّمْنَ لذلك وأخمر الرجال عنبن. وأخرن في 
الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب. لأن 
الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منبن. )١‏ 

والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال 
عند حمهور الفقهاء . 

ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود. 
إلا أنه يكره توليتها القضاء. ويأئم من يوليهاءلما فيه 
من محادئة الرجال. ومبنى أمرهن على الستر. قال 
ابن عابدين : ولوقضت في حد وقود فرفع إلى قاض 
آخر يرى جوازه. فأمضاه ليس لغيره إبطاله . 9) 

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط 
الذكورية في القاضي. لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية. فيجوز أن تكون قاضية. 

ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : 
الشهادة والوصاية ونظارة الوقف. قال 
ابن عابدين: تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية ليتيم 
وشاهدة. فصح تقريرها في النظر والشهادة في 
الأوقاف . ©) 

قال ابن قدامة: تصح الوصية إلى المرأة في قول 
أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن شريح, وبه قال 


مالك والشورى والأوزاعي وإسحاق والشافعي 





)١(‏ الفشروق للقرافي 5 الفرق 45., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 6 

(5) المغني / 4" والتبصرة ة مهامش فد 
"/ 854 واين عابدين 905/4 

(") ابن عابدين 65/4 


فتح العلي /١‏ 74 والاختيار 


ل ا ا ل 010 


وأبوثور وأصحاب الرأي» لماروي أن عمسر 
رضي الله عنه أوصى إلى حفصة, ولأخها من أهل 
الشهادة فأشبهت الرجل ؛ 27 

قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند اجتماع الشروط. لوفور 
شفقتها وخروجهامن خلاف اللاصطخري. فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكذا هي أولى من 
السرجال أيضالما ذكر, إذا كان فيها مافيهم من 
الكفاية والاستر باح ونحوهماء. وإلا فلاء قال 
الأذرعي : وكم من محب مشفق لا يقدر على 
تحصيل الأرباح والمصالح التامة كن يلي أمره. 9) 

هذا . وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال 
وتوابعها فقط. وعند الحنفية تكون فيا عدا القود 
والحدود. وشهادتها على النصف من شهادة الرجل 
لقوله تعالى: طفن لم يَكُونا رجلين فَرَجُلٌ 
وامرأتان6”" وتقبل شهادتها دون الرجال فيه 
لا يطلع عليه الرجال. ”2 وينظر تفصيل ذلك في 
(شهادة) . 

والولاية على مال الصغير تكون للذكور عند 
جمهور الفقهاء. لأن الولاية ثبتت بالشرع. فلم 
تثبت للأنثى», لكن يجوز أن يوصي إليهاء فتصير 
وصية بالإيصاء. وفي رأي الاصطخري من 
الشافعية. وهوخلاف الأصح عندهم. وقول 
القاضي أبي يعلى. وابن تيمية من الحنابلة: أن 


)١(‏ المغني 5/ /ا1 

(؟) مغني المحتاج "/ ه/ا 

(") سورة البقرة/ 7457 

(5) ابن عابدين 7/7/4, والمغني 4/ ,.105-161١‏ والفواكه 
الدواني ؟/ .م 


-- 


الأم تكون لا الولاية بعد الأب والجد. لأنها أحد 
الأبوين. وأكثر شفقة على الابن. 

الفقهاءء. لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها 
ولا غيرهاء لقول النبي كَل : «لا تنكح المرأة المرأة 
ولا المرأة نفسها». 2١‏ وعند أبي حنيفة وزفر 
والمحسن بن زياد. وهوظاهرالرواية عن 
أبي يوسف: أن المرأة يجوز أن تزوج نفسهاء وأن 
تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة» لقوله تعالى : 
يفلا جَناح عليكم فيا فعَلنَ في أنفسهن من 
معروفٍ24 فأضاف النكاح والفعل إليهن. وذلك 
إليهن على سبيل الاستقلال. إذلم يذكر معها 
غيرهاء وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاهاء 
فجاء الأولياء وخاصموها الى عل رضي الله تعالى 
عنه. فأجاز التكاح. وهذا دليل الانعقاد بعبارة 
غائبين, لأنها تصرفت في خالص حقهاء ولا ضرر 
فيه لغيرهاء فينفذ. كتصرفها في مالهاء والولاية في 
التكاح أسرع ثبوتا منهافي المال, ولأن التكاح 
خالص حقهاء حتى يجبر الولي عليه عند طلبها. 
وهي أهل لاستيفاء حقوقها. © وتفصيل ذلك في 





)١(‏ حديث : دلا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها». أخرجه 
الذارقطني (9//ا/؟ ‏ ط دار المحاسن) وإسناده حسن . 

(؟) سورة البقرة/ 51٠١‏ 

(") ابن عابدين ١/١١اثا. 2١7‏ والاختيار "/ 41١‏ وملح 
الجليل 2551/1 ومغني المحتاج 7/ 17/7 . ونباية المحتاج 
4:/ *””, والمهذب /١‏ ه“7*, و؟/ 5" والمقنع 7/ 21141 ونيل 
المأرب 0.4٠0٠ /١‏ 401. والمغني 5/ 456 


و واس لتم عاادم وط يوه و عا شيج اوه عازه قوع فو هاه مع ع6 لتم برع يع #عإبوا وام وميه عع 


ما يتصل بالمرأة من أحكام الجنايات : 
"١‏ يرى عامة العلماء أنه لا فرق بين الرجل والمرأة 
في أحكام القصاص في الجملة. فالأنئى تقتتل 
بالذكر. والذكر يقتل بالأنثى . 7) 

وأما الديات. فبعض الفقهاء ذهب إلى أن دية 
المرأة نصف دية الرجل ؛ 29 

وفي ذلك تفصيل ينظر في (دية) . 


أنثى الحيوان 

: تختص أنثى الحيوان بأحكام مجملها فيما يل‎ "٠ 
: أ زكاة الابل‎ 

الأصل فيه] يؤخذ في زكاة الإبل الإناث. ويجوز 
عند المالكية والشافعية والحنابلة أخذ ابن اللبون ' 
بدلا من بنت المخاض عند فقدهاء أو عند وجودها 
إن كانت معيبة» وأماعند الحنفية فإن الذكور لا 
تجزىء في زكاة الإبل إلا بقيمة الإناث . 

هذا بخلاف البقر والغنم» فإن امالك يخير. 9 

هذاء والتفصيل محله مصطلح (زكاة) . 


ب - في الأضحية : 


ذكر الشافعية كا في الأشباه والنظائر للسيوطي 





)١(‏ البدائع /ا/ للا ٠‏ ”ل والاختيار ه/ /ا؟, ومنح الجليل 
4/٠ه”.‏ والمهذب 7/ 174. والمغني /1/ 7174 ط الرياض. 
(؟) البدائع / 564 والكاني لابن عبدالبر ؟/ 211١١١ .1١١9‏ 
والمهذب 1487/7. والمغني ا مرتلا. 

(") ابن عابدين 7/ 18-15 ط المصرية. وجواهر الإكليل ١١19 /١‏ 
ط دار المعرفة, ونهاية المحتاج / 48 ط المكتبة الإسلامية. 
وكشاف القناع ل 


48 


أنوثة 7 إهاب 7-١‏ 


الل ل لج ل ا ع ا ا ع ا ع ع 0 


أن التضحية بالذكر أولى من التضحية بالأنثى في 
المشهور. لق 
ج ‏ الدية : 

الدية المغلظة إذا كانت من الإبل فكلها من 
الإناث عند جميع الفقهاء. وكذا الدية المخففة عند 
الحنفية, ويجوزعند المالكية والشافعية والحنابلة 
دخول الذكور في الدية المخففة . 9© 


والتفصيل محله مصطلح (دية) . 


إهاب 


التعريف : 
١‏ -الإهابفي اللغة: الجلد من البقر والغنم 
والوحش مالم يدبغ . 9) 
وظاهر هذا أن جلد الإنسان لا يسمى إهابا. 
ويطلق الفقهاء الإهاب على ما يطلقه عليه 
أهل اللغة. قال في فتح القدير: الإهاب: اسم 
لغير المدبوغ من الجلد . (*) 
والجلد أعم من أن يكون مدبوغا أوغير 





. الأشباه والنظائر للسيوطي ص 778 ط الحلبي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 58/0" ط المصرية. وجواهر الإكليل ؟/ 76 ط 
دار المعرفة. والروضة 4/ 6٠؟‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف 
القناع 1/5 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 

(؛) فتح القدير /١‏ 56. طبع بولاق. والنهاية في غريب الحديث. 
وعمدة القارىء /7١‏ 217 الطبعة المثيرية . 


وعمع عمو مي رم ووو و ولام مي ة ةو و ووو و مو ون وفووي ةم ف ووو دوروو ووو مور مره 


مدبوغ . واستعمال الفقهاء لفظ الجلد لما هوأعم من 
جلد الحيوان» فيشمل جلد الإنسان . (© 


الأحكام المتعلقة بالاهاب : 

أ جلد المذكى ذكاة شرعية : 
” - الحيوانات على نوعين: حيوانات مأكولة 
اللحم. وحيوانات غير مأكولة اللحم . 

فالحيوانات مأكولة اللحم إذا ذبحت الذبح 
الشرعي كان جلدها طاهرا بالاتفاق. وإن لم 
يدبغ . 

أما الحيوانات غير المأكولة اللحم فهي على 
نوعين أيضا: نجسة في حال الحياة» وطاهرة . 

أما نجسة العين. وهي الخنزير بالاتفاق» 
والكلب عند الشافعية والحنابلة» فإن الذكاة لا 
تطهر جلدها. 

وأماغير نجسة العين مما لا يؤكل لحمه. فقد 
اختلف الفقهاء في تطهير إهابها بالذكاة» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يطهر بالذبح» وحجة 
هؤلاء أن رسول الله كل «نهى عن افتراش جلود 
السباع”" وركوب النمور»”". وهوعام في المذكى 
وغيره. ولأنه ذبح لا يطهر اللحم فلم يطهر الجلد. 


)١(‏ المصباح المثير. وانظر لسان العرب, ومفردات الراغب 
الاصفهاني مادة: (جلد). 

(؟) حديث: «نبى عن جلود السباع . . .» أخرجه أحد (ه/ 6لا 
هاط المكتب الإسلامي). وأبوداود في اللباس 
(74/5/ 417 ط السدعاس). والحاكمنفي الطهسارة 
١114/1‏ ط الكتاب العربي) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

(7) حديث: «نهى عن ركوب الثمار. . ؛ أخرجه أبوداود في الخاتم 
(47/4/ 4778 ) ط عزت الدعاس. وابن ماجة في اللباس 
(فذاك مضه وصححه الشوكاني في الثيل (؟/ 88) 


ه46 


وموو مم مف فوفر م ةمون ف ةف نوو ور ةف مم وم فهرو رم ر ميمه يمف مر مم يمه 


كذبح المجوسي أوأي ذبح غير مشروع, فأشبه 
الأصلء ثم إن الدبغ إنما يؤثرفي مأكول اللحم 
فكذلك ماشبه به . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة الإهاب 
بالذكاة الشرعية» واستدل هؤلاء بقول رسول الله 
ك5 : «دباغ الأديم ذكاته»2» ولأن الذكاة تعمل 
عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة, أما النبي 
عن افتراش جلود السباع وركوب النمورفلان 
ذلك مراكب أهل الخيلاءء, أولأنهم كانوا 
يستعملونها من غير أن تدبغ . ") 

واستثنى الحنفية من ذلك إهاب الحيوان الذي 
لايحتمل الدباغة, كإهاب الفأرة. وإهاب الحية 
الصغيرة ‏ لا ثومها - فإنه لا تطهره الذكاة. 9 


د إهاب الميتة : 
إهاب الميتة نجس بلا خلاف» 9 ولا يجوز 
الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق, إلا ماروي عن 
حصد بن شهاب الزهري من جواز الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ "© فإذا دبغ فقد اختلف الفقهاء 


)١(‏ حديث: «دياغ الأديم ذكاته» أخرجه أحجد (41/5/9) ط المكتب 
الإسلامي. والحساكم ني الأشربة )١41/١(‏ طدار الكتاب 
العربي . وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير /١(‏ 494): إسناده 


صحيح . 

(7) نيل الأوطار /١‏ 6 طبع مصطفى البابي الحلبي . 

() فتح القدير »/١‏ وحاشية ابن عابدين ١5/١‏ ومابعدها, 
طبعة بولاق الأولى. والمغني /١‏ الاء ومابعدهاء ومواهب الحليل 
8/١‏ نشردار الفكر في بيروت.» والإفصح لابن هبيرة 
81 وأسنى المطالب ١1//١‏ 


(4) المغني 55/1١‏ 
(ه) عمدة القارى ١؟/ ١77‏ 


واه 6غ عه عع وه وهام ذوعاو ووم اها لوهاه عل لا ءالوه إوالوا ءافوج م وام ووه ومع 


في طهارته بعد الدباغ على اتجاهات . 

الاتجاه الأول : أنه لا يطهر شيء من الجلود 
بالدباغة» وه وأشهر الروايتين عن الإمام أمدء 
وإحدى الروايتين عن الامام مالك. قال النووي : 
وروي هذا القول عن عمربن الخطاب ‏ وليس 
بمحرر عنه كا حققناه ‏ وعن عبد الله بن عمر» 
وعن عائشة أم المؤمنين, واستدل هؤلاء با رواه 
عبدالله بن عكيم من أن رسول الله كل قال قبل 
موته بشهر: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عص» 0 

ه ‏ الاتجاه الشاني : أن جلود الميتة كلها ومنها 
الكلب والخنزير ‏ تطهر بالدباغة ظاهرا وباطناء 
وهذاالمذهب مروي عن الإمام أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة,» ونصره الشوكاني في نيل 
الأوطار. واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث,» إذ أن 
الأحاديث لم تفرق بين خنزير وغيره . 


5 الاتجاه الشالث : يطهر بالدباغة جلود جميع 
الحيوانات الميتة إلا الخنزير» ويطهر بالدباغ ظاهر 
الجلد وباطنه. ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة 
والمائعة. ولافرق في ذلك بين مأكول اللحم 
وغيرهء وهومذهب أبي حنيفة, واحتجوا لذلك 
بقول رسول الله كلد: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر" وأما استثناء الخنزير فقد كان بقوله 





(1) حديث : «أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . . .» أخرجه 
أبوداود في الفروع (7/ 176).ط الحلبي؛ وضعفه المحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (48/1) 

(؟) حديث: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . .» أخرجه مسلم في 
الحيض /71/197/١(‏ 7”5) ط البابي الحلبي . 


0-7 





١١ ٠7 إهاب‎ 


ل قح ا ل 1 017 


تعالى: «أولحمَ نير فإنه رَجْسٌ 274 حيث 
جعلوا الضمير في (إنه) عائدا إلى المضاف إليه» 
وهوكلمة (خنزير) . 
- الاتجاه الرابع : كالثالثء إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب. حيث قاسوا 
الكلب على الخنزيرللنجاسة, وهومذهب 
الشافعي ومحمد بن الحسن. وحكاه النووي عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود. 
- الاتهاه الخامس : كالثالث إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب والفيل. وهو 
قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 
4 الاتهاه السادس : يطهر بالدباغة جلد مأكول 
اللحم ولا يطهر غيره. وهومذهب الأوزاعي 
وعبدالله بن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 
واستدل هؤلاء بقول رسول الله يَكٍِ في الأهب 
«دباغها ذكاتها»”"" أي كذكاتهاء و(الذكاة) المشبه 
بها في الحديث لا يحل بها غير المأكول. فكذلك 
(الدباغ) المشبه لا يطهر جلد غير المأكول . 
٠‏ الاتجاه السابع : يطهر بالدباغ ظاهر جلد 
الميتة دون باطنه» وعلى هذا فإنه يحل الانتفاع به في 
الأشياء اليابسة دون المائعة. وهوالمشهورمن 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . وشبيه بهذا 
الانجاه إحدى الروايتين عند الحنابلة» وهي جواز 
الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات. 29 


١546© / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) حديث: «دباغها ذكاتها. . . » أخرجه أحد (//47) ط 
المكتب الإسسلامي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)44/١(‏ إسناده صحيح 

(”) عمدة القارى 0177/7١‏ وشرح النووي لصحيبح مسلم 
4/ 65 طبع المطبعة المصرية. ونيل الأوطار /١‏ 7/7 طبسع ‏ 


مقف رمم مور و ء و م م ماع اواو 


ذبح د غير المأكول من أجل إهابه : 
١‏ -اختلف الفقهاء ء في حل ذبح أوصيد غير 
مأكول اللحم من أجل الانتفاع بجلده أوشعره أو 
ريشه. 

فذهب الشافعية إلى تحريم ذبح ما لا يؤكل. 
كبغل وحمار للانتفاع بجلده”». للنبي عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكلة . 9) 

وذهب الحنفية إلى حل اصطياد ما لا يؤكل 
لحمهء لمنفعة جلده أوشعره أوريشه. لأن الانتفاع 
غاية مشروعة””"» وهوما يفهم من مذهب المالكية 
في اعتبار المنفعة مسوغا لذكاة ما لا يؤكل. 9 وم 
نعثر على مذهب الحنابلة في ذلك . 


بيع الحيوان من أجل إهابه : 
- اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان الذي 





- مصطفى البابي الحلبي. والإفصاح .5١/١‏ ومشكل الآثار 
١/١‏ ومصئف عبدالرزاق /١‏ // طبع المكتب الإسلامي في 
بيروت. وحاشية ابن عاببدين ”*5/1١‏ وفتح القدير /١‏ "251 
وبدائع الصنائع 277١ /١‏ طبع مطبعة الإمام ومابعدهاء وآثار 
أبي يوسف 77١‏ والتساج والإكليل بهامش مواهب الجليسل 
»0 والشرح الصغير /١‏ 087. وأسنى المطالب 218/١‏ 
وحاشية قليوبي ,.18/١‏ والمغني 1/1 ممابعدها والمجموع 
شرح المهذب 7١4/١‏ ومابعدها نشر المكتبة السلفية في المدينة 
المثورة . 

١8/١ أسنى المطالب‎ )١( 

)١(‏ النبي عن ذبح ا حيوان . . . . أصله حديث : دما من إنسان يقثل 
عصفورا فيا فوقها يغير حقهاء إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: 
يارسول الله وماحقها؟ قال: يذبحها فيأكلها. ولا بقطع رأسها 
فيرمي بهاء . أخرجه النسائي في الصيد (// )7١7‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الخحبير (4/ )١164‏ لأن في سئده صهيب 
مولى ابن عامر ونقل عن ابن القطان تضعيفه 

() حاشية ابن عابدين ه/ ٠6‏ 

٠١8/1 الدسوقي‎ )5( 


417 ل 


١54 - 1 إهاب‎ 


ووووم ووو م ءءء و ووم وموم ا ااال د ووه 


لاينتفع به حيامن أجل إهابه. فقال الشافعية: 
لا يجوزبيعه. وني ذلك يقول القاضي زكريا 
الأنصاري: بيع غير الجوارح المعلمة كالأسد 
والذئب باطل» ولا نظرلمنفعة الجلد بعد الموت. ولا 
لمنفعة الريش27" . 

وقد تقدم أن الشافعية والحنابلة لا يبيحون ذبح 
الحيوان من أجل جلده . 

وقال الحنفية والمالكية : يجوز بيع الحيوان الذي 
لا ينتفع به حياء كالسبع غير المعلم والهر ونحوه 
للجلد. 9" لأخهم اعتبر وا الانتفاع بالجلد منفعة 
مشروعة مقصودة. فصار الحيوان منتفعا به فيجوز 


بسبعة , 


ح إهاب الذبيحة : 

اتفق الفقهاء على كراهة سلخ إهاب الذبيحة 
0 روحهاء لنبي رسول الله له عن ذلك» 
ففي حديث أبي هريسرة أن رسول الله يكل بعث 
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق» يصيح في 
فجاج منى : دلا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 97" ولما 
في ذلك من زيادة ألم الحيوان, وليس هذا من 
إحسان الذبحة الذي أمربه رسول الله يإ بقوله : 
«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»©2. فإن سلخ إهابها 





٠١ /7 أسنى المطالب‎ )١( 

(0) الشسرح الصغير*/ 74ء وطبع كشاف القناع #/ 165 
وابن عابدين 7/4 ط بولاق. 

() حديث : وآلا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. 
قطني في الصيد (4/ 787/ 45) ط دار المحاسن . وقد نوه بضعفه 
البيهقي في الضحايا (4/ 7174) 

(4) حديث: ووإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. . .». أخرجه مسلم في 
الصيد )١14600 /١644/(‏ ط الحلبي. والترمذي في الديات 
)١404/7/4(‏ ط أحمد شاكر. 


. . أخرجه الدار 


وام قن واه قل فاع ع موه محا قو ع و قو ادوم ويه ووو اة عو ووو ووو و عع نأو لع وععاوعءء 


قبل أن تزهق روحها فقد أساء, وجاز أكلهاء لأن 
زيادة أللها لا تقتتضي تحريم أكلها . © 


بيع إهاب الأضحية وما في معناه : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفع 
الاهاب ولا شيء من الأضحية إلى الحزار أجرة له 
على ذبحها. 

ولكنهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحية . 


فذهب الحسن البصري والنخعي وأبوحنيفة» 
وروي ذلك عن الأوزاعي إلى جواز بيعه مقايضة 
بآلة البيت كالغربال والمدخل ونحوذلك, مما تبقى 
عينه دون ما يستهلك. لأنه ينتفع به هووغيره. 
فجرى مجرى تفريق اللحم. فإن باعه بدراهم كره 
له ذلك وجاز» إلا أن يتصدق بالثمن فلا يكره عند 
محمد خاصة. وروي عن ابن عمر وإسحاق بن 


وذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى 
أنه لا يجوز بيع إهاب الاضحية مطلقا لا بآلة البيت 
ولا بغيرها. 9) 

أما الكلام عن دباغ الاهاب فينظر في (دباغة) . 





)١(‏ شرح الزرقاني على خليل / 107 : وأسنى المطالب /١‏ 04د 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7147/0 نشر دار المعرفة في 
بيروت» وكشاف القناع 7١1١/5‏ 1 

(؟) الإفصاح 270/١‏ ومابعدهاء والمغني 4/ 574 ومابعدها. 
وابن عابدين 0/ 708. وأسنى المطالب 0145/١‏ 


-54- 


وموفم وموم مو ووو و م اموا ااا اا ههه مام مه 


5 
9 
5 


التعريف : : 
١‏ الإهانةفي اللغة: مصدر أهان, وأصل الفعل 


وضعف. ولإهانة من صور الاستهزاء 
والاستخفاف )١‏ | 

وقد سبق الكلام عن الاستخفاف في مصطلحه 
(ج */18") 


الحكم الإحالي : 
" - الإهانة تعتبر مدلولا لبعض التصرفات القولية 
كالسب والشتم» أو الفعلية كالضرب وما شابهه مما 
يعتبر إهانة» وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين 
الأول : باعتبارأن الاهانة مدلول لتصرفات 
تستوجب العقوبة . 
*- وبذلك تكون الإهانة أمراغير مشروع. 
ويكون الحكم بحسب قدر المهان. وبحسب عظم 
الإهانة وصغرها. 
فالإهانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة 
كالسجود لصنم, أوإلقاء مصحف في قاذورة» أو 
كتابته بنجس . أوسب الأنبياء والملائكة» أو تحقير 





. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 


محم مو ءموممءمنع ةينف ء ورا م م ةم ةم و فوو و يوم نت هتموة و نفوووند نينمو نووم دان لو رن مانن 


شيء مما علم من الدين بالضرورة تعتبر كفرا. )١‏ 
(ر: ردة - استخفاف) . 

والإهانة التي تلحق بالناس بغير حق من سب 
وشتم وضرب, تعتبر معصية. © (ر: قذفء, 
تعزير. استخفاف). 

على أن من الأفعال مايكون في ظاهره إهانة. 
لكن القصد أو الضرورة أو القرائن تبعده عن 
ذلك. فالبصاق على اللوح لا يعتبر إهانة, إذا 
قصد به الإعانة على محو الكتابة . 9) 

ولو أشرفت سفينة على الغرقء واحتيج إلى 
إلقاء حمل من المصاحف مثلا جاز ذلك» لأن حفظ 
الروح مقدم. والضرورة تمنع كونه امتهانا. 9) 


الاعتبار الثاني : بمعنى العقوبة : 
4 فتكون الإهانة عقوبة مقررة» سواء أكانت 
بالقول أم بالفعل. 

فأخذ الجزية من الكفار تكون مع الإهانة 
هم . " لقسوله تعالى : (حتى يُعْطُوا الجزْيةَ عن يَدٍ 
وهم صَاغِرون)7") 

وكإهانة من يعتدي على غيره بشتم مثلاء جاء 





)١(‏ الحطاب وببامشه المواق 5/ 7586 - 7894 ط النجاح ليبياء» ونباية 
المحتاج 1/ 47 ط المكتبة الإسلامية, وابن عابدين / 7417 , 
4 ومابعدهاء والآداب الشرعية 7417/7 ط الرياض» 
ومنتهى الإرادات /١‏ ا/ا ْ 

(7) ابن عابدين */ 187ء /الماء +014 ١141ء‏ والتبصرة ببامش 
فتح العلي المالك "٠1//7‏ ط دار المعرفة . 

() قليوبي 1//١‏ ط الحلبي . 

(4) ابن عابدين ١76/١‏ 

(5) منح الجليل /١‏ 4ه/ء وقليوبي 777/4 

(7) سورة التوبة/ 9؟ 


- 484 


إهانة 5 إهداء. أهل. أهل الأهواء ١‏ 


وموم و و ومو و واااو اا ا اا ماهم وميه 


في منح الجليل : من شتم رجلا بقوله له: ياكلب 
فإن قيل ذلك لذي الفضل واههيئة والشرف عوقب 
عقوبة خفيفة يهان بهاء ولا يبلغ به السجن. وإن 
كان من غير ذوى الحيئة عوقب بالتوبيخ. ولا يبلغ 
به الإهانة ولا السجن. 

وكإهانة الابن والتلميذ للتأديب والتعليم . 7 

وتختلف الاهانة كعقوبة باختلاف مقدار الإهانة 
كعدوان». وباختلاف قدر المهان . 7) 

وللاهانة كعقوبة مسميات مختلفة عند الفقهاء. 
فقد تسمى حدا أوتعزيرا أوتاديبا. (ر: حد. 
تعزير» تأديب) . 


مواطن البحث : 
© الإهانة هي عدوان من جانب. وتأتي في أبواب 
الردة والقذف غالبا. وهي عقوبة من جانب آخر. 
وتأتي في التعزير. والردة. والقذف. 

وينظر مع ذلك بحث (استخفاف. وامتهان). 


إهداء 
انظر : هدية 


أمل 
انظر : أل 


1١84 21417 /“ منيح الجليل 4/ 6ه وابن عابدين‎ )١( 
ومنح الجليل‎ 7.17/١ والتبصرة‎ .215 214817 /٠* (؟) ابن عابدين‎ 
64/4 





ومعءم ممه مي ةم نيم م م وم من مونو ور فر مه تملا ر وتو مدو ثجووميوءرموومي مدن ووموو وده 


أهلن الأهواء 


التعريف : 
١‏ الأهواء مفردها: هوى: وهومحبة الإنسان 


الشيء وغلبته على قلبه )١‏ 


وهوني الاصطلاح : ميل النفس إلى خلاف ما 


يقتضيه الشرع . 9) 
وأهل الأهواء من المسلمين هم : من زاغ عن 


يقة المثلى من أهل القبلة كالجيرية . وهم 
الذين يقولون: إن الإنسان لا كسب له 
ولا اختيار, وكالقدرية وهم الذين ينكرون القدر, 
ويقسوأون : إن الأمرأنْفٌ لم يسبق به علم الله» وقد 

تسمى الجسبرية (قدرية) لأنهم غلوا في إثبات 
القدر. وكالمعطلة وهم الذين ينفون صفات الخالق 
عزوجل. وكالمشبهة وهم الذين يجعلون صفاته 
تعالى من جنس صفات المخلوقين» ونحوهم . 9©) 





)١(‏ لسان العرب مادة «وهوى». وانظر دستور العلماء 7١7 /١‏ طبع 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد. 

(1) دستور العلماء. والمغرب للمطرزي مادة «هوى» . 

(") حاشية ابن عابدين 445/0 طبع بولاق الأولى. وتعريفات 
الجسرجاني, وتهذيب الأسماء واللغات . والكليات /١‏ 0ه" طبع 
وزارة الثقافة السورية 14174 . ولمعرفة تفصيل ذلك يرجع إلى 
كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي ص 75١‏ ومابعدها طبع وشرح العقيدة 
الطحاوية ص 7*06., 7ه 


هبا٠١‎ 





أهل الأهوا اء -5 


ولوف عمو م وو ااا امار وومةه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- المبتدعة : | 

؟ - المبتدعة من لهم طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها مايقصد 
بالطريقة الشرعية . 7» 


ب الملاحدة : 

* الملاحدة والزنادقة والدهريون ‏ هم الذين لا 
يؤمنون بالله تعالى ولا بمحمد رسول الله يل . 9) 
وعلى هذا فالفرق بينهم وبين أهل الأهواء كبير» إذ 
أن أهل الأهواء من جملة المسلمين» يؤمنون بالله 
تعالى وبمحمد رسول الله كل . 


مناظرة أهل الاهواء وكشف شبههم : 

4 - ينبغي لعلماء المسلمين أن يأخذوا أهل الأهواء 
بالحجة؛ ويكشفوا شبههم, ويبينوا لهم فساد 
مذهبهم . وصحة مذهب أهل السنة. ليدينوا 
بالحق الذي رضي الله تعالى لعباده. أوليجتنبهم 
العامة, وليس للعامة أن ينظروا في كتبهم. بل 
عليهم هجرهم؛ فقد كان السلف ينبون عن 
مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع 
لكلامهم . 9 





)١(‏ الآداب الشسرعية لابن مفلح 70/١‏ طبع مكتبة الرياض 
الحديئة, والاعتصام للشاطبي ١4 /١‏ ط مصطفى محمد. وانظر 
ابن عابدين ١//الالا.‏ ودستور العلماء 2777/١‏ والكليات 
أفُقفق 

(؟) ابن عابدين /٠‏ 345 » ودستور العلياء 17/ 945؟ 

(*) فواتح الرحموت ,.15١/١‏ والفتاوى الهندية 7710/0 طبعة 
بولاق الفانية سنة ١٠*17ء‏ والآداب الشرعية /١‏ /ا"لل “537ل 
4 ط مكتبة الرياض الحديثة . 


. حديث : « لا يحل لمسام‎ )١( 


ووأووة عملم وي واو هوم و ءام يفوم مفو ورور و درو نوف ووم ودجو وو دوو 


هجر أهل الأهواء : 

ه الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا 
لوجه شرعي, لحديث رسول الله 56: «لا يَلُ 
لسلم أن يجرأخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيغرض هذا وَيُعْرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
صاحبه بالسلام». 9 

وقد اعتير السلف وجهور الأئمة الابتداع ف 
العقائد من الأسباب المشروعة للهجرء وأوجبوا 
هجر أهل الأهواء من المبتدعة, الذين يجاهرون 
ببدعهم أويدعون إليها. 9) 


توبة أهل الأهواء : 
أهل الأهواء على نوعين : 
5 باطنية وغير باطنية : أما الباطنية : فهم الذين 
يظهرون غير ما يبطنون, فهم يظهرون الصوم 
والصلاة» ويبطنون القول بالتناسخ وحل الخمر 
والزنى , والقول في محمد كل با لا يليق. وقد 
اختلف العلاء في قبول توبة هؤلاء على قولين: 
الأول : أنهم لا تقبل توبتهم, لأن نحلهم تبيح 
لهم أن يظهروا غير ما يبطنون, والله تعالى يقول: 
(إلا الذين تابوا وأصلحو وبَيْنُوا)”" وهؤلاء 
الباطنية لا تظهر منهم علامة تبين رجوعهم 
وتوبتهم, لأنهم كانوا مظهرين للاسلام مسرين 
للكفر. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب 


. . » أخرجه البخاري 447/٠١(‏ ط 
السلفية) ومسلم (4/ ١4454‏ ط الحلبي) 

)١(‏ الشسرح الصغير 40:/4/اء 45لاء والآداب الشرعية /١‏ /ا7#ا. 
64 3945, وحاشية قليوبي 745/7 وفتاوى ابن تيمية 
١/0‏ طبع مطابع الرياض ١72807‏ . 

(") سورة البقرة / ١5٠١‏ 


١١1‏ تت 


أهل الأهواء /|- 9 


ومووم وم قفو ءة نوو فو مهارو م مرف رمف ا ل رو موف ء رم امام دمن 


وابن عمر والمالكية والحنابلة والحنفية والشافعية في 
المفتى به عندهم, والليث بن سعد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم . 

الثاني : أنهم تقبل توبتهم كسائر أهل الأهواء - 
كها سيأتي وه و أحد القولين عند الحنفية 
والشافعية ولكنها لا تقبل إن كانت بعد أخذهم . 
كيا يقول الحنفية ' )١(‏ 
وأماغير الباطنية فهم الذين يكون سرهم 
كعلانيتهم ونحوهم , وهؤلاء قد اختلف الفقهاء في 
قبول توبتهم . 

فالجمهور على قبول توبتهم» وإن اشترط 
التتمن كالترودي تاحبيالهت مقية حت تمل 
إخلاصهم في توبتهم, أخذا من تصرف عمر بن 
الخطاب مع صبيغ بن عسل التميمي حين اننظر 
بهسنة. فليا علم صدق توبته عفا عنه. 

وذهب البعض ومتهم ابن شاقلا الحبلي إلى أنه 
لا تقبل توبتهم. واحتج لذلك بقوله ول: «من 
سن سس سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 7 وماروى 
أبو حفص العكيري بإسناده عن أنس مرفوعا 
وإن الله احتجر التوبة على صاحب بدعة». 9 





)١(‏ فتح القدير 4/ 417" طبعة بولاق الأولى سنة 21715 وحاشية 
ابن عابدين */7417.ء والفتاوى الهندية ه/ 74١‏ وحاشية 
قليوبي 4/ 10 , وجواهر الإكليل /١‏ 355., والمغني 1175/4 . 
والآداب الشرعية ١76 /١‏ 

(؟) حديث : ومن سن سلة سيثة . 
هط الحلبي) 

١76 /١ الآداب الشرعية‎ )”( 

وحديث : (١‏ إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة . . . » 
أخرجه الطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيهان» 
والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه. وسكت عنه د 


. .» أخرجه مسلم (9/ 4٠/ا‏ 


مام ممه معو لعفف اممو مفو وولف وفع م لوقعو وم هو وقوةم مم وممو م 6ء6م6مم 6م9996 


والجدير بالذكرأن هذه التوبة لا يترتب عليها 
من الآثارإلا الآثارالدنيوية فحسب,. من حيث 
استحقاقه التعزير وعدم استحقاقه, أما فيا بينه 
وبين الله تعالى فإن أمره موكول إليه, فإن كان 
صادقا في توبته تجاوز الله عنه إن شاءء وإن لم يكن 
صادقا في توبته» ردت وخاب وخسر. 
عقوبة أهل الأهواء : 
8 - إذا كانت البدعة التي ينتتحلها أهل الأهواء 
مكفرة فإنهم يعاملون معاملة المرتدين» ويطبق 
عليهم حد الردة . 
أما إن لم تكن مكفرة فإن عقوبتهم التعزير 
بالاتفاق, ويفرق بين الدعاة منهم وبين غير 
الذعاة, فغير الدعاة يعزرون بالضرب أوالحبس» 
أوبها يغلب على الظن أنه نافع بهم وكره الإمام 
أحمد حبسهم » وقال: إن لهم والدات وأخوات . 
أما الدعاة منهم والرؤ ساء فيجوز أن يبلغ بهم 
التعزير إلى القتل سياسة» قطعا لدابر الإفساد في 
الأرض.» وعلى هذا الحنفية» وطائفة من أصحاب 
الشافعى » وأصحاب أحمد وكثير من أصحاب 
الإمام مالك رحمهم الله تعالى . 9 
شهادة أهل الأهواء : 
4 اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الأهواء 
الذين لا يحكم بكفرهم. فذهب مالك وأحمد بن 
المناوي (فيض القدير ٠٠١/١‏ طالمكتبة التجارية) وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة (بجمع الزوائد /٠١‏ 189) وقال المنذري: إسناده حسن 
(الترغيب والترهيب /١‏ 56 ط مطبعة السعادة). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١141/8‏ 141ء والآداب الشرعية 


11 والنيابمة الشرعية لابن تينية س4 طبع وروي دار 
الكتب العر بية. 





ه-٠١؟‎ 


حنبل وشريك وأبوعبيد ‏ القاسم بن سلام - 
وأبوثور إلى رد شهادتهم لأنهم فسقة. ولا يعذرون 
بالتأويل . 7 
وذهب الحنفية والشافعية ومحمد بن أبي ليلى 

وسفيان الثورى إلى قبول شهادة أهل الأهواء. إلا 
الخطابية» فإنهم لا تقبل شهادتهم . 9) 

وقد فرق الشافعية في قبول شهادة أهل الأهواء 
بين الدعاة وغيرهم., فقبلوا شهادة العامة منهم. 
:وردوا شهادة الدعاة لأنهم مفسدون في الأرض» 
وقد احتج هؤلاء في قبول شهادة أهل الأهواء بأن 
الموى ناشىء عن التعمق في الدين. وذلك يصده 
عن الكذب. 

وإنما ردوا شهادة الخطابية منهم لأخهم يعتقدون 
أن أصحابهم لا يكذبون ‏ أي يعتقدون أن كل من 
كان على عقيدتهم لا يكذب ‏ فإذا رأوه في قضية 
شهدوا له بمجرد التصديق. وإن لم يعلموا حقيقة 
الحال . 9) 
رواية أهل الأهواء للحديث : 
٠‏ - اختلف العلاء في قبول رواية أهل الأهواء 





١168 /9 والمغني‎ ."5٠ /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(7) في كتاب الفرق بين الفرق ص 7060 : أن الخطابية كلهم 
حلوليون, يدعون حلول روح الإله في جعفر الصادق. وبعده 
في أبي الخطاب الأسدي. قال: فهذه الطائفة كافرة من هذه 
الجهة. وني الزيلعي على الكنسز(77/4): أهم كانوا 
يستجيزون أن يشهدوا للمدعي إذا حلف عندهم أنه محق. 
ويقولون: المسلم لا يكذب. وقيل : إنهم كانوا يعتقدون أن من 
ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته . 

(7) انظر حاشية ابن عابدين /١‏ /الا7. وفواتح الرموت شرح مسلم 
النبوت 4١ /١‏ وحاشية قليوبي 0*1 وحاشية الجمل 
ه/ طبع دار إحياء التراث . 


فقد منع الرواية عنهم ابن سيرين ومالك. 
وابن عبينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي 
ابن حرب وغيرهم . وحجة هؤلاء : 

أن أهل الأهواء : إما كفار أوفساق. ولا تحل 
الرواية عن هؤلاء, ولأن في ترك الرواية عنهم إهانة 
لهم وهجراء ونحن مأمورون بذلك ردعا لهم عن 
الموى. ولأن ال مهوى لا يؤمن معه الكذب. لاسيما 
إذا كانت الرواية ما يعضد هوى الراوي . 

ورخص أبوحنيفة والشافعي ويحبى بن سعيد 
وعلي بن المديني وغيرهم في الرواية عن أهل 
الأهواء. إذا عرفوا بالصدق ول يتهموا بالكذب 
كالخوارج . دون من يتهم من أهل الأهواء 
بالكذب . 


وفرق جماعة بين الداعية من أهل الأهواء 
وغيره. فمئنعوا الرواية عن الداعية منهم دون 
غيره» ومن هؤلاء ابن المبارك وعبدالرجمن بن 
مهدي , وأمد بن حنبل ويحبى بن معين. حتى 
قال في فواتح الرحموت: وعلى هذا أئمة الفقه 
والحديث كلهم . ولأن المحاجة والدعوة إلى ال هوى 
سبب داع إلى التقول. فلا يؤتمن على حديثه . 9 

وفرق جماعة بين من يغلوفي هواه ومن لا يغلوى 
وقريب من هذا قول من يفرق بين البدع المغلظة. 
كالتجهم والقدر. والبدع المخففة ذات الشبهة 
كالارجاء. قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية 
أبي ذاود: احتملوا من المرجئة الحديث. ويكتب 
عن القدري إذا لم يكن داعية . 9) 





١4٠0/٠١ فواتح الرحموت‎ )١( 
- (')انظر: شرح علل الحديث لابن رجب ص 87 ومابعدها‎ 


٠١و"‎ 


أهل الأهواء ,.١١‏ أهل البيت . أهل الحرب ١‏ م 


وفووموروووةو نو ووو مة ميمه نوو م ففرا رم و وم م و مر مو ف مارم اهنم فلن من ف رن ام رموه 


: -إمامة أهل الأهواء في الصلاة‎ ١ 

اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في 
الصلاة . 

فذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى 
أنه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقاء فإن 
اقتدى مهم فصلاته باطلة . 

وفرقوا في رواية أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه 
وبدعته الداعي إليهاء وبين من ليس كذلك» 
فأجازوا الاقتداء بالمستسر بهاء وأبطلوه بالمجاهر 
والداعي 0 

وذهب المالكية : إلى أنه إن اقتدى بأحد من 
أهل الأهواء. وجبت عليه الإعادة في الوقت. لأنه 
تيلف في كفرهم 1 2( ءًُ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء 
بأهل الأهواء مع الكراهة التنزيبية . ©) 


أهل البيت 


انظر : آل 





- طبع وزارة الأوقاف العراقية, ومقدمة ابن الصلاح ص ٠١7‏ 
طبع مطبعة الأصيل بحلب, وفواتح الرحموت ؟/ ١4٠‏ 

185/7 والمغني‎ . 47/4 /١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل ١7/7‏ 

(”) حاشية ابن عابدين /١‏ 5/ا, وأسنى المطالب /١‏ 514 . 


وممرء م ةم رمه ةر ممم مه م مه وو و ور ةم ففرا رهف فور وم هو ورور ورم ومو وءممممموثل دده 


التعريف : 

١-أهل‏ الحرب أوالحربيون: هم غير المسلمين 
الذين لم يدخلوا في عقد الذمة. ولا يتمتعون بأمان 
المسلمين ولا عهدهم . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الذمة : 

؟-أهلالذمةهم الكفار الذين أقروا في دار 
الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام 
الإسلام فيهم.9) 


ب - أهل البغي : 

أهل البغي أوالبغاة: هم فرقة خرجت على 
إمام المسلمين لمنع حقىء. أو لخلعه. وهم أهل 
عطقب 0 





١14/7 فتح القدير 708/4 0184 والفتاوى الهندية‎ )١( 
.751//١ والشسرح الصغير‎ "6٠ 4 /* ومواهب الجليل‎ 
. 7٠١9 /4 ومغني المحتاج‎ . 141١ ومابعدها ونهاية المحتاج /ا/‎ 
ومطالب أولي النبى 504/7 . وكشاف القناع */ 278 والمغني‎ 
ومابعدها.‎ "5١ "57/4 

٠7٠١4 /١ وكشاف القناع‎ .٠١٠ /١ جواهر الإكليل‎ )1( 

(7) مواهب الجليل 775/15 . والشرح الكبير مع الدسوتي 
٠٠١/4‏ والشسرح الصغير 47/4 . والقوانين الفقهية ص 
6٠و‏ والأم 14م مومابعدهاط الأزهرية. ومغني المحتاج 
١7/4‏ ومابعدهاء والمغني 8/ 4 ٠١‏ ومابعدها . 


20 س٠١ش-‎ 


والبغي : هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته 
في غير معصية بمغالبة. ولو تأولا. )١(‏ 


ج - أهل العهد : 

4 -هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء 
الحرب مدة معلومة لمصلحة يراهاء والمعاهد: من 
العجهد: وهوالصلح المؤقت. ويسمى الهدنة 
والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة . ©) 


المستأمنون : 

+الكامن ق الأضان الطالك للامان» وهر 
الكافريدخل دار الإسلام بأمان, أوالمسلم إذا 
دخل دار الكفار بأمان. 5 


انقلاب الذمي أو المعاهد أو المستأمن حربيا: 

1- يصبح الذمي والمعاهد والمستأمن في حكم 
الحربي باللحاق باختياره بدار الحرب مقيما فيهاء أو 
إذا نقض عهد ذمته فيحل دمه وماله ”© ويحاربه 


778/6 مواهب الجليل‎ )١( 

21١41١ /١ فتح القدير 147/4 ومابعدهاء والفتاوى الهندية‎ )١( 
والخرشي */ 1070 ط الأولى. وفتح العلي المالك للشيخ عليش‎ 
والقوانين الفقهية‎ .14٠ /7 والشرح الكبير للدردير‎ "0/1١ 
٠١١ /4 ومابعدهال والأم‎ 7١ /4 ص 164. ومغني المحتاج‎ 
ومابعدهاط الأميرية, ونباية المحتاج /1/ 77 وكشاف القناع‎ 
ومابعدهاء والمغني 4/ 454 - 451 . وزاد المعاد لابن‎ . ٠١ /* 
القيم 7/ ثلاء والمحرر في الفقه الحنبلي 7/ 187., والاختيارات‎ 
١88 العلمية لابن تيمية ص‎ 

(*) درر الحكام ١/577ء‏ وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على 
منلا مسكين "/ »414٠‏ والدر المختار / 7417 ط بولاق. 

(5) السدر المختار ورد المحتار / هلالا. 07 والشرح الصغير 
* ومغني المحتاج ل وا مغني 458/4 
ومابعدها و4 7ه ومابعدها . 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 0 


الإمام بعد بلوغه مأمنه”') وجوبا عند الجمهور. 
وجوازا عند الشافعية . 

ولا خلاف في محاربته إذا حارب المسلمين أو 
أعان أهل الحرب. وللإمام أن يبتدئه بالحرب» قال 
الله تعالى : وإن نَكنُوا أيمانهم من بعد عهدهم. 
وَطْعَنُوا في دينكم ٠‏ فقائلوا أئِمَةٌ ة الكفر إنمم لا ايان 
لهم. لعلهم ينتهون». ' وحينم) نقضت قريش 
صلح الحديبية؛ سار إليهم الرسول يي عام الفتح 
سنة ثان من الهجرة؛ حتى فتح مكة. وعندما 
نقض بنوقريظة العهد سنة حمس . قتل النبي كله 
رجاهم وسبى ذرارهم . وأخذ أموالهم , وكذلك 
بنوالنضير لما نقضوا العهد., حاصرهم الرسول كلل 
سنة أربع» وأجلاهم ل 


وهناك اتجاهان في أسباب نقض الذمة : ©) 

الأول. مذهب الحنفية : وهو أنه لا يتتقض عهد 
الذميين., إلا أن يكون هم منعة يحاربون بها 
المسلمين, ثم يلحقون بدار الحرب. أويغلبون 
على موضع. فيحاربوننا. 





)١(‏ إبلاغ المأمن : هو الإبعاد من دار الإسلام. والمأمن: كل مكان 
يأمن فيه الشخص على نفسه وماله . وإبلاغ المأمن نوع من الوفاء 
بالعهد . 

(؟) سورة التوبة / ١17‏ 

(*) انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام /١‏ 019437-15 788 
ا لام" 105 

(5) فتح القدير "8١/4‏ ومابعدهاء ومجمع الأخبر /١‏ 014. والمدونة 
,*١/‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 188/7 ومابعدها. 
والخرشي .١144/"‏ والفروق”/18. والأم ٠١4/4‏ ط 
الأميرية. ومغني المحتاج 4/ 704., والمهذب 0161/7 والمغني 
مهاف ومطالب أولي السنبى 57-7171/7, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ١140‏ ., المحرر في الفقه الحنبلي ؟/ 1417 


٠١86 


بمخالفة مة مني انيد 0 ما نأتى ف مصطلح 
(أهل الذمة). 


انقلاب الحربى ذميا : 

1- يصبح الحسربي ذميا إما بالتراضي » أوبالإقامة 
لمدة سنة في دار الإسلام » أو بالزواج. أوبالغلبة 
والفقح. على خلاف وتفصيل يأتي بيانهفي 
مصطلح (أهل الذمة) . 


انقلاب المستأمن إلى حربى : 

- المستأمن : هوالحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام, (') فيعود حربيا لأصله بانتهاء مدة إقامته 
المقررة له في بلادناء حي مات لتك الو 
«إلا الذين عاهدتم من المشركين» ثم ل ينْقصُوكم 
شي يكاء ولم يُظَاهِروا عليكم أحداء فأتَمُوا إليهم 
عَهْدَهم إلى مُذَّتِهِم 24 '" أوبنبذ العهد. أي نقضه 
من جانب المسلمين. وخر د كه عي الا 
- تعالى : «وإما حاف من قوم خبانة فانبلٌ 

على سواعء إن الله لا يحب الخفائنين». 9©) 

و في أهل المدنة أوالأمان, لافي أهل جزية. 
فلا ينبذ عقد الذمة, لأنه مؤ بد. وعقد معاوضة 
فهو آكد من عقد اهدنة . 

وقد يصبح المستأمن حربيا بنقض الأمان من 
جانبه هو أوبعودته لدار الحرب بنية الإقامة. لا 
التتجارة أو التنزه أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 





575 و17/‎ 3541١ /© /7017ء والبدائع‎ /١ شرح السير الكبير‎ )١( 
سورة التوبة / ؛‎ )1( 
سورة الأنفال /8ه‎ )( 


الإسلام. فإذا رجع إليهم ولو لغير داره. انتهى 
أمانه . )0١‏ 

هذا . وكل ما ينتقض به عهد الذمي . ينتقض 
به أمان المستأمن. على حبسي ادامر 
السابقين, لأن عقد الذمة أمان مؤ بد. واكد من 
الأمان المؤقت. ولأن المستأمن كالذمي يلتزم 
بتطبيق أخكام الإسلام . 

ومن نقض أمانه بنقض العهد ينبذ إليه ويبلغ 
المأمن عند الجمهور. وبخير الإمام في شأنه 
كالأسير الحربي. مِنْ قتل ومن وفداء وغيره عند 


الحنابلة . 9) 
انقلاب الحربي إلى مستأمن : 


4 - يصير الحربي مستأمنا بالحصول على أمان من 


052 


دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان : 
٠‏ -ليس لأهل السرب دخول دار الإسلام بغير 
أمان, لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوساء أو 


1٠٠ /8 الدر المختار وردالمحتار */ 71/0ا. والمغني‎ )١( 

)١(‏ المدونة 2.57/7 والفروق ”*/ 214 والشرح الكبير والدسوقي 
20 ونحفة المحتاج 248/8 ومغني المحتساج رةه 
و77 وفتح القدير4/٠0".‏ وتصحيح الفروع 5/9" 
وكشاف القناع ٠.66.0‏ 

(5) الانمجاه الأول للجمهور: أبي حنيفة وأبي يوسف والشسافعي 
وأحمد في رواية عنه . 

والاتجاه الثاني للامام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن . 
واللجنة ترى أن المرجع الأخي رلولي الأمر مراعيا في ذلك 
مصلحة الدولة . 


هسا٠١5ا‎ 


متلصصاء أو لشراء سلاح» فيضر بالمسلمين.. 209 


دخلت رسولا. سواء أكان معه كتاب أم لم يكن. أو 


دخلت بأمان مسلمء صدق ولا يتعرض له 
لاحتمال مايدعيه. وعد وت يم تن 6ب 
احتياج إلى تأمين, ”") لقوله تعالى : «وإِنْ أحدٌ من 


المشركين استبجارك جر حتى يسمع كلام الله . 


ثم أبلغه مامه © وهذا قول الشافعية . 


وقال الحنفية: إن ادعى الأمان لا يصدق فيه. 
بل يطالب ببينة» لإمكانها غالباء ولأن الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة . 


وقزيب: مهدا فول اختابلة : أن من دخل من 
الحربيين دار الإسلام بخ بغير أمان, وادعى أنه 
رسول, أوتاجر ومعه متاع يبيعه. قبل منه. ويحقن 
دمه. إن صدقته عادة, كدخول تجارهم إلينا 
ونحوه. لأن ما ادعاه ممكن. فيكون شبهة في درء 
القتل, ولأنه يتعذرإقامة البينة على ذلك, فلا 
يتعرض له. ولحريان العادة مجرى الشرط . 


فيصدق إن كان معه تجارة يتجر مبهاء لأن التجارة 
لا تحصل بغير مال ويصدق مدعي الرسالة إن 
كان معه رسالة يؤديها. وإن قال: أمنني مسلم , 
ففيه وجهان : 


5609 المغني 48/ 507. والمهذب ؟7/‎ )١( 
7147/4 مغني المحتاج‎ )1( 
واللجنة ترى أن هذا الأمرمن الخطورة بمكان. ولابد من‎ 
. التغبت من صدق ادعائه‎ 
5 / سورة التوبة‎ )*( 


وويوو م ةنم وم ةف ون نووم يه ة ووه و ووو و م مر نمف ووم نونفو فده و نو ةو وو ننم انو مم م يرن 


أحدهما: يقبل تغليبا لحقن دمه, كما يقبل من 
الرسول والتاجر. 

والثاني : 00 لأن إقامة البينة عليه ممكنة . 
فإن قال مسلم : أنا أمنته. قبل قوله. لأنه يملك أن 
يؤمنه. فقبل قوله فيه كالحاكم إذا قال: حكمت 
لفلان على فلان بحق . 9) 


وقال المالكية:( إن أخذ الحربي بأرض 
الحربيين حال كونه مقبلا إليناء أوقال: جئت 
أطلب الأمان منكم, أوأخذ بأرضنا ومعه تجارة, 
وقال لنا: إن) دخلت ا لأني ظننت 
أنكم لا تتعرضون لتاجر, أوأخذ على الحدود بين 
أرضنا وأرضهم . وقال ما ذكر. فيرد للأمنه في هذه 
الحالات. 

فإن وجدت قرينة كذب. لم يرد لمأمنه . 


أما إن دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان. 
ولم تتحقق حالة من الحالات السابقة., فعند 
الجمهور يعتبر كالأسير أو الجاسوس. فيخير فيه 
الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بحسب 
المصلحة. وفي قول أبي حنيفة يكون فيئا لجماعة 
المسلميت 5 


(١)المبسوط‏ لكا ورد المحتار «/ 275/8 وشرح السير الكبير 


الول ومغني المحتاج 147/4 وكشاف القناع #/ 2٠٠١‏ 
والمغني امامو مم 
والحئفية ومعهم الحشابلة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون 

معه كتاب يشبه أن يكون كتاب مليكه. وإن احتمل أنه مفتعل. 
لأن الرسول آمن. كما جرى به عرف الجاهلية والإسلام. وأما 
الشافعية فلم يشترطوا وجود كتاب معه. كما ذكر أعلاه. 

(7) الشرح الكبير ؟/ 185ء والشرح الصغير 5848/7 

(”) المبسوط ,.478/٠١‏ وشرح السير الكبير /١‏ 2.144 والفتاوى- 


بالا١‏ اسه 


أهل الحرب ١1-؟١‏ 


دماء أهل الحرب وأموالهم : 

١-الحرب‏ _كما هومعروف_حالة عداء وكفاح 
مسلح بين فريقين. تقتضي إباحة الدماء والأموال» 
وهذا يقتضي بحث حالة العدوفي غير حالة 
العهد. وني حالة العهد: 


أ في غير حالة العهد : الحربي غير المعاهد 
مهدر الدم والمال. فيجوز قتل المقاتلين. لأن كل 
من يقاتل فإنه يجوز قتله. وتصبح الأموال من 
عقارات ومنقولات غنيمة للمسلمين» وتصير بلاد 
العدوبالغلبة أوالفتح ملكا للمسلمين. ويكون 
ولي الأمر مخيرا في الأسرى بين أمور: هي القتل» 
والاسترقاق. والمن (إطلاق سراح الأسير بلا 
مقابل). والفداء (تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية 
عنهم). وفرض الجزية على الرجال القادرين. ") 
فإن قبلوا الجزية وعقد الإمام لهم الذمة. أصبحوا 
أهل ذمة. ويكون هم ما للمسلمين من 
الانصاف. وعليهم ما عليهم من الانتصاف. قال 
علي رضي الله عنه: إن بذلوا الجزية لتكون 


- الهندية؟/145. وردالمحتار“/144. والشرح الكبير 
9 والشرح الصغير؟/784. والمهذب؟5604/9؟. 
وكشاف القناع / ,.٠٠١‏ والمغني 077/8 . 
وهذه مسائل زمنية. واللجنة ترى أنه يراعى الآن ماهو 
الأصلح. 

"٠987و فتح القدير 708/4 ومابعدهاء 584 ومايعدها.‎ )١( 
, 731" 4 / وتبيين الحقائق */ 744 , والدر المختار‎ "88 ٠5 
والشرح الصغير ؟/ ه71‎ 2١148 والقوانين الفقهية ص‎ , 1 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 5؛ ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ 
» 4/8/4 _,وومابغدها و٠5 ومابعدها. والمغني‎ /4 
ومسائل‎ 7١ ومابعدهاء والأحكام السلطانية لأبي يعلنى ص‎ 
. الإمام أحمد ص 75 ومابعدها‎ 


وفمام ءءء م رار و ةورم م مم مفو ف ةة وعر هوم فرص رهف فور رفوو رون وو موورة رول م رمم مده 


دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا. 2 (ر: أهل 
الذمة) . 


ولا تتحقق هذه الأحكام إلا بمشروعية الجهاد. 
كها ذكرفي الفتاوى الهندية.(') ففي 
لإباحة الجهاد شرطان : 

أحدهها: امتناع العدوعن قبول ما دعي إليه من 
الدين الحق. وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم . 

والشاني: أن يرجو الإمام الشوكة والقوة لأهل 
الإسلام. باجتهاده أوباجتهاد من يعتد باجتهاده 
ورأيه. وإن كان لا يرج و القوة والشوكة للمسلمين 
في القعال. فإنه لايحل له القتال. لما فيه من إلقاء 
النفس في التهلكة . 

ب - في حالة العهد : العهد من ذمة أو هدنة أو 
أمان يعصم الدم والمال بالنسبة للحربي. فإن وجد 
عهد عصم دمه وماله. وإن لم يوجد فهوعلى 
الأصل مهدر الدم والمال. وتبحث هنا أمور: 


: يشترط 


أولا قتل المسلم أو الذمي حربيا: 
جمهور الفقهاء”" على أنه لا يقتص من 


)١(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه دإنما بذلوا الجزية لتكون. . .» أورده 
الزيلعي في نصب الراية (7/ )7”8١‏ واستغربه, وذكر أثرا آخر 
عن علي رضي الله عنه. وعزاه إلى الشافعي والدار قطني ولفظه 
«من كانت له ذمتنافدمه كدمنا وديته كديتنا» وفي إسناده 
أبوالجنوب وهو ضعيف الحديث كذا قال الزيلعي. 

(؟) الفتاوى الهندية ؟/ ١1/4‏ 

(ضة البدائع / ه77 ومابعدهاء و7507 ومابعدهاء والدر المختار 
6م ممابعدهاء. وتكملة فتح القدير 8/ 4 ومابعدها. 
والشرح الكبير 7//4, و5417 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص ه". وبداية المجتهد 17/ .781١‏ ومواهب الحليل 7/5 7؟ 
ومابعدها. ومغني المحتاج 6/4 ومابعدهاء والمهذب - 


8م ١١س‏ 


وفوم يورو ووو ووو ووووو موث م مونم ميا وي وو وم ن فينم فم نو رهام هه مها نل نمل 


ني ار ولوكان مستأمناء ئّا 
لادية عليهم) بقتل الحربي غير المستأمن. بسبب 
وجود الشبهة في إباحة دم الحربي . ولكونه مباح 
الدم في الأصل . وشرط القصاص ووجوب الدية : 
الاعتداء على حياته. بل لا تجب الكفارة عند 
القائلين بلزومها في حالة قتل مباح الدم ‏ كالحربي 


فتلا عمدا )١(‏ 


انيا : حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال 


١‏ - إذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان 
فعاقد حربيا عقدامثل الرباء أوغيره من العقود 
الفاسدة في حكم الإسلام, أوأخذ ماله بالميسر 
ونحوه نما حرمه الإسلام, يحل له ذلك عند 
١‏ / 2( 

لجمهور. ومنهم بويوسف من الحنفية . 


واستدلوا بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم 
ملتزم بأحكام الإسلام حيث) يكون, وأما بالنسبة 


؟9/“"/ااء والروضةللنووي ١65 .1١6١و ١148/4‏ 
والمغني /1/ 544, و5017, /ا36, وكشاف القناع هم 
ولاحمهء 5017. ومطالب أولي النبى 78٠١/5‏ 

.)7١1797/7 المهذب‎ 2٠١7/4 وهم الشافعية (مغني المحتاج‎ )١( 

( 7)المبسوط 40٠‏ وشرح السير الكبير ؛ فقرة 74٠07‏ . والرد 
على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 45. والبدائع 1957/0 
و7/ ١174-1ء‏ ورد المحتار #/ .#6٠‏ والفروق للقرافي 
لط الحلبي» والأم 156/4 و7/ 777 لط 
الأميرية. وغاية المنتهى 7/ 514 . ومطالب أولي النبى ؟/ 047. 


المغني 18/4 


ووب ثماي وم فيو وةةواي ريو يم ةر ةرو ور ووم برل يه ةي و ور وو فو ووو وميم وومومووثوةومءم مو ميلة 


للحربي» افلانه مخاطب بالمحرمات» قال الله 
تعالى : «وأخذِهمُ الربا وقد نْهُوا عنه ».27 وآيات 
تحريم الرباء مثل قوله تعالى : «وحرّم الرباه. ') 
وسائر الآبات والأخبار الدالة على تحريم الرباء 
وهى عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. 

وذفب أيتوختيقنة وعجمنند إلى حخواق للف 
مستدلين بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من 
غير خيانة ولا غدر, لأن العصمة منتفية عن ماله 
فإتلافه مباح. وني عقد الربا ونحوه المتعاقدان 
راضيان., فلا غدرفيه., والرباونحوه كإتلاف 
المال. وهوجائز. قال محمد في السير الكبير : وإذا 
دخل المسلم دار الحرب بأمان. فلا بأس بأن يأخذ 
منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان, لأنه إنها 
أخذ المباح على وجه عرا عن الغدر, فيكون ذلك 
طيبا منه . 

وأماخيانة المسلم المستأمن عندهم فمحرمة. 
لأنهم إنما أعطوا الأمان للمسلم أوالذمي مشروطا 
بتركه خيانتهم, وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ. فهومعلوم في المعنى . ولذلك من جاءنا 
منهم بأمان فخانناء كان ناقضا لعهده. وإذا ثبت 
هذالم تحل للمسلم خيانة الحربيين إذا دخل دارهم 
بأمان, لأنه غدر, ولا يصلح في ديننا الغدر. وقد 
قال النبي كل : «المسلمون عند شروطهم)”" فإن 


1١51١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟7) سورة البقرة / 71/٠‏ 

(8) حديث: «المسلمون عند شروطهم . . . » أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 4/ 586 ط السلفية) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد 
من حديث أبيهريبرة علد أحمد 055/9) - 


س٠١‎ 


أهل الحرب 14 ١6‏ 


وفوفمة نوم هوم ووم رمرم ةم وو قوم نف مرا مم م ووم ومو مة م فم م ةنرم م م موق و ءءء مي ملم ةزمه 


خانهم. أوسرق منهم. أواقترض شيئاء وجب 
عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان. أوإيمان» رده عليهم , وإلا بعث به 
إليهم . لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه. 
فلزمه رد ما أخذ. كما لوأخذه من مال مسلم . قال 
الإمام الشافعي في الأم :7" وبما يوافق التنزيل 
والسنة ويعقله المسلمون, ويجتمعون علي هأن 
الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر. 
والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر, فمن 
أصاب حراماء فقد حده الله على ما شاء منه. ولا 


ثالثا : إتلاف ممتلكات أهل الحرب : 
أ في حالة الأمان أو العهد : 

- العهد يعصم الدماء والأموال» ويوجب 
الكف عن أعبال القتال.» قال بعض فقهاء 
الحنفية: 9 إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا 
(بأمان). فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم 
ولامن دمائهم. لأنه ضمن ألا يتعرض لهم 
بالاستئمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدراء 
والغدر حرام , إلا إذا غدر به ملكهم, فأخذ أمواله 
أوحبسه. أوفعل ذلك غير الملك بعلم الملك ولم 
يمنعه., لأهم هم الذين نقضوا العهد. بخلاف 





- والحاكم /١(‏ 44) قال الشوكاني بعد أن ذكمر طرق الحديث 
المختلفة : لا يخفي أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض. فأقل أحواها أن يكون المتتن الذي اجتمعت عليه حسنا 
(نيل الأوطار ه/ 4لا" ط دار الجيل) . 

زن الأم و متك لا م 

(؟) الهداية وفتح القدير 4/ 41 ومابعدها . 


وو وه قاف بذع وأعا ذره نم لطاع نو جو ههه وام وياد اها قاور م عه ولعو ع موا وإسوعاء مووعا يه61دم 


الأسير. لأنه غير مستأمن, فيباح له التعرض للمال 
والدم» وإن أطلقوه طوعا. 
ب في حالة عدم العهد والأمان : 
٠١‏ -ني حال الحرب يجوز بالاتفاق إتلاف أشجار 
العدو وذبح مواشيهم, وإتلاف سائر أموالهم إن . 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين؛ كإتلاف 
ما يتقوون به من الآليات والحصون والسلاح 
والخيلء. وإتلاف الشجر الذي يستترون به أو 
يعوق العمليات الحربية» أويحتاج المسلمون لقطعه 
لتوسييع طريق» أوتمكن من سد ثغرة» أواحتاجوا 
إليه للأكل, أويكون الكفاريفعلون بنا ذلك» 
فنفعل بهم مثله لينتهواء فهذا يجوز بغبر خلاف. 
وأما إتلاف ذلك لغير مصلحة إلا لمغايظة الكفار 
والاضرر بهم والافساد عليهم, فة » فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية في الأشجار والزروع : إلى أن ذلك جائز 
لقول الله تعالى : «إما عتم من لِيئّةٍ أو تركتموها 
قائمة على امنا فبِذنٍ الله ولِيحْزِيَ 
الفاسقين4”") . وقوله تعالي :الول ينَانُون من عَدُو 
بلا إلا كُتِبّ لهم به عمل صالح74© لكن قال 
ابن اهام : هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم 
مأحوذون بغير ذلكغفإن كان الشاهرأنهم 
مغلوبون., وأن الفتح باد (أي ظاهر قريب) كره 
ذلك. لأنه إفساد في غير محل الحاجكوما أببح إلا 
لها. 





)١(‏ سورة الحشر / ه 
(1) سورة التوبة / ١7١‏ 


١5١١ 


أهل الحرب ١7-1‏ 


ومو ووم وم م م وا اممو ااا مهمومه 


وقال الحنابلة في رواية والأوزاعي والليث 
وأبوثور: لا يجوز ذلك لأنه إتلاف محض . )١‏ 


عمل ما ينفع أهل الحرب ويقويهم 

أ الوصية لأهل الحرب : 
- هناك اتجاهان في الوصية لأهل الحرب : 

الاتججاه الأول :7" لا تصح الوصية للحربي إذا 
كان في دار الحرب, لأن في ذلك قوة لهم . فالتبرع 
بتمليكه المال. يكون إعانة له على الحرب, وأنه لا 
يجوزء ولفوله تعالى : «إإنا يباكم اللّهُ عن الذين 
قاتلوكم في الدّين» وأخصسرجوكم من دياركم» 
وظَامّروا على إخراجكم أن وْوهُم ومن يتويهم 
فأولئك هم الظالمون» . 9) 

فدل ذلك على أن من قاتلثنا لايحل بره وهذا 
اتجاه الحنفية والمالكية . 

والاتجاه الغاني: 29 للشافعية في الأصح 
والحنابلة ‏ يجيز الوصية لحربي معين, لا لعامة 
الحربيين, سواء أكان بدار الحرب أم بدارناء لأنه 
تصح الهبة والصدقة له. فصحت له الوصية 


)١(‏ المغني 40١/4‏ ه40 ط الرياض. وفتح القدير 785/4 ط 
بولاق. والشرح الكبير مع الدسوقي ”/ ١17717‏ والتاج والإكليل 
روه" والشرح الصغير؟/ ,781١‏ وبداية المجتهد ,701//١‏ 
والأم 4/ 7417, ط الأزهرية. والمهذب 7/ 7501., ومغني المحتاج 

: 4 و77 777 والأحكام السلطانية للماوردي ص 
وجامع الترمذي بشسرح ابن العربي // :4٠‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 77 ومابعدها . 

(؟) البدائع 274١/7‏ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ١4/5‏ 

(”1) سورة الممتحنة / 9 

(4) مغني المحتاج ”7/ "47 . والمغني "/ 4 ٠١‏ ومابعدهاء ومطالب أولي 
النبى 151//54 


وومفف فو مم و ف روج رو ءءء لارام م ووه و مور ومو مور موف دمو ووم ووو ووو لوو وو مونو 


كالذمي. وقدروي: «أن النبي ب أعطى عمر 
حلة؛ فقال: يارسول الله أكسوتنيها. وقد قلت في 
حلة عطارد ماقلت؟ فقال رسول الله كك : إني لم 
أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر أخا له مشركا 
بمكة» )١(‏ 


وعن أسمء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش. وهي 
مشركة. فسألت النبي كأ : أصلها؟ قال: نعم». 
زاد البخاري . قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: 
(لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين. . . ) الآية. ومعنى راغبة: أي طامعة 
تسألني شيا . 9 


فهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم . ثم قد 
حصل الاجماع على جوز الحبة»والوصية في معناها . 


ومن أدلة الجسواز : قوله تعالى : طوإِنْ جَاهدَاكُ 
على أن تَشْرا كَُ ك بي ماليس لك به علم فلا 
تعلغهياء وصاسه) في الدنيا مَثوفاه . 0" 


ب الوقف على أهل الحرب : 
٠١‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
الوقف على الحربيين» والوقف باطل. لأن أموالهم 


)١(‏ حديث: «روي أن النبي 4 أعطى عمر حلة. . .» أخرجه 
البخاري ومالك واللفظ له (فتح الباري 745/٠١‏ ط السلفية) 
والموطأ ؟//417, 418 ط الحلبي . 

(؟) حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أتتني أمي 
راغبة. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 41١7/٠١‏ ط 
السلفية). 

(1) سورة لقمان / ١6‏ 


هسااأا١‎ 


أهل الحرب 7١-18‏ 


ووو وف ومع فو ع لوو 6 


'مباحةفي الأصل, ويجوزأخذهامنهم بالقهر 
والغلبة» فيا يتجدد لهم أولى » والوقف لا يجوز أن 
يكون مباح الأخذء لأنه تحبيس الأصلء ولأنه 
يشترط في الوقف أن يكون قربة في ذاته» وعند 
التصرف. والوقف على الحربي معصية وليس 


قربة. () 


000 ة على أهل الحرب : 
تفق الأثمة الأربعة» على صحة الصدقة أو 

0 لأنه ثبت في السيرة أن النبي وك 
«أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة» حين كان بمكة 
محارباء واستهداه أدما». ودبعث بخمساثة دينار 
إلى أهل مكة حين قحطوا لتوزع بين فقرائهم 
ومساكينهم» . 9) 

وفي قوله تعالى : لوَيُطِْمُون الطعام على حب 
كينا ويتيم| وأسيراء إنما نطعمكم لوج الله 
لا يُريدُ منكم جَرَاُ ولا شكُورا4». قال الحسن : 
كان رسول الله يق يؤتى بالأسيرء فيدفعه إلى 
بعض المسلمين, فيقول: «أحسِن إليه» فيكون 
عنده اليومين والثلاثة» فيؤثره على نفسه . وعند 
عامة العلماء : يجوز الإاحسان إلى الكفارفي دار 
الإسلام ء وعن قتادة: كان أسير هم يومئذ 
المشترك 9 





)١(‏ الفتقاوىالفندية 0 والدر المختار "/ 46 والاج 
والأكليل 5 4» ومغني المحتاج "8٠/1‏ والمغني 8/ 84ه 
(7) الفتاوى الهندية 4/ 417 ومابعدهاء والشرح الصغير ١4١/4‏ 

ومغني المحتاج 1/ 41لا و0٠50‏ والمغني 5/ ٠ ٠١4‏ 
(5) المبسوط 247/٠١‏ وشرح السير الكبير ٠١ /١‏ 
(4) سورة الدهر/8- ٠١‏ 
(0) تفسير الكشاف للزغشري 2745/7 ط الحلبي . 


لمج سوه ذه ع قاع قلع لاوا ووع وو لامع واداهة واه وم ع هع وذو واوا ع وق ع 96 


د توارث الذمي والحر بي : 
لا يمنع من التوارث بين الكفارء ويرى بعض 
الفقهاء أن اختلاف الدارين يمنع المتوارث . 2١‏ وفي 


ه - إرثٌُ المسلم الحربي, والحربئٌ المسلم : 

٠‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث المسلم كافراء 
والكفار مسا| ”© وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع 
إليه في : (إرث) . 


و الاتجار مع أهل الحرب : 

5 تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار‎ - ١ 
الحربيين. 7" فللمسلم أو الذمي دخول دار الحرب‎ 
- بأمان للتجارة» وللحربي دخول دارنا تاجرا بأمان,‎ 
وتؤخذ العشور على التجارة العابرة عند اجتياز‎ 
حدود دار الإسلام . ولكن لا يجوز إمداد المحاربين‎ 
بها يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع‎ 
منها السلاح. كملا يجوز السماح بالاتجار‎ 
بالمحظورات الشرعية كالخموروالخنازير وسائر‎ 
المتكرات,. لأنهامفاسد بمنوعة شرعاء ويجب‎ 





)١(‏ تبيين الحقائق 58/ ٠7”4ء‏ والدر المختار */ 714177 , والشسرح 
الصغير 2740/7 والقوانين الفقهية/ 454" ومابعدها, 
والبجيرمي على المنهسج "/ 738 . وحاشية الشرقاوي ؟/ :1١84‏ 
والأم 4/ 4 ومطالب أولي النبى 4/ 044 ش 

(1) شرح السراجية ص 27١‏ والقوانين الفقهية / 44": ومغني 
المحتاج / 4 ومابعدهاء والمغني 5414/5 

(”) انظسر مشلا المبسوط ,4١/٠١‏ شرح السير الكبير / 17/0 - 
5/ى» والشرح الصغير7/ 2744 ومغني المحتاج 4/ /الالاء 
والمغني 5446/8 77ه 


١١! 


ا 00 


مقاومتها. وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة 
من بلاد الإسلام . 2 

وفيها عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة 
قائمة, إلا أن المالكية انفردوا بالقول بمنع التصدير 
من بلادناء ومتاجرة المسلمين في دار الحرب إذا 
كانت أحكامهم تجري على التجار, لأن في تصدير 
أي شيء إليهم تقوية هم على المسلمين, ولأن 
المسلم منوع من الإقامة في دار الشرك. قال رسول 
الله ككل : كنا رع تين كل تلم يْقِيمُ بين أظهر 
المشركين» . 9) 


كا أنه لا يجوز تص دير الأطعمة ونحوها إلا إذا 
كانت هناك هدنة مع العدوقى ٠‏ أما في غير الهدنة فلا 
يجوز. إفيف 

والأدلة على جواز التصدير من بلادنا منها: 
حديث ثيامة بن أثال الحنفي بعد أن أسلم, فإنه 
قال لأهل مكة حين قالواله: صبوت؟ فقال: 
«إني والله ما صبوت, ولكني والله أسلمت» 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 144 . شرح السير الكبير */ /ال11 
وحاشية الطحطاوي 226/1 وفتح القدير 5/ /ا4" ومابعدها. 
والفتاوى الهندية ؟/ ,.5١8‏ ومغني المحتاج 4/ 7141., والشرح 
الكبير مع المغني 408/٠١‏ 

(؟) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. . . » 
أخرجه أبوداود (7/ 4 طعزت عبيد دعاس) والترمذي 
(4/ 166 ط الحلبي» وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع 
الأصول: رجال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبوحاتم 
وأبوداود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم . 
وللحديث شاهد بمعناه (جامع الأصول 447/4 نشر مكتبة 
الحلواني) . 

) المدونة .٠١*/٠١‏ والمقدمات الممهدات ؟/ 27860 وفتح العلي 
المالك 281١/١‏ ومواهب الجليل / 7*54. رولا 


ولو ءا م وو وم ملم ءام ةو ةو م يون و وء مونو لوجر م مجو دوروو موي ثرو ثم ةمد ممه 


وصدقت محمدا يل وامنت به وأيم الله الذي 
نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من اليهامة ‏ وكانت 
ريف مكة _-حتى يأذن فيها محمد كل . وانصرف 
إلى بلده. ومنع الحمل إلى مكة. حتى جهدت 
قريش. فكتبوا إلى رسول الله يك يسألونسه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة, يحمل إليهم 
الطعام. ففعل رسول الله يك . 2١‏ فهذا يدل على 
جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداء, حتى 


ولوكانت حالة الحرب قائمة معهم . 

ومن الأدلة أيضا الأحاديث السابقة المذكورة في 
بحث الصدقة على أهل الحرب والوصية لهم (قصة 
إهداء التمر لأبي سفيان, وصلة أسماء أمها 
المشركة. وإطعام المسلمين الأسرى) . 

أما الدليل على حظر تصدير الأسلحة ونحوها. 
فمنه: 


حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن 
رسول الله يل نبى عن بيع السلاح في الفتنةع 29 
والفتنة: الحروب الداخلية, وفتنة غير المسلمين 
أشد عليهم , فكان أولى ألا يباع لهم . 

وقال الحسن البصري : لا يحل لمسلم أن يحمل 
إلى عدو الملسلمين سلاحا يقوبهم به على 
المسلمين, ولا كراع ا.ء ولا مايستعان به على 
السلاح والكراع . 9 


)١(‏ حديث ثهامة بن آثال الحنفي , أخرج القصة بهذا المعنى البخاري 
(فتح الباري 8//اى ط السلفية). ومسلم (/ 185 
/41 "1 ط الحلبي) والبيهقي (5/ 7”16) . 

(؟) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . قال البيهقي عنه : 
الصواب أنه موقوف (نصب الراية 2741/8 . 

(”) الخراج لأبي يوسف صن ١64٠0‏ 


ه-١١"‎ 


أهل الحرب 77 - 74 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذا وإن في بيع السلاح للأعداء تقوية لهم على 
قتال المسلمين». وباعشالهم على شن الحروب» 
ومواصلة القتال لاستعانتهم بهء وذلك يقتضي 


المنع . 


نكاح المسلم الحربية الكتابية : 

١‏ - صريح القرآن أنه يحل للمسلم التزوج بالمرأة 
الكتابية» ويدخل في ذلك الذميات منهن؛ كما 
تدخل الحربيات الكتابيات لا فرق بين الصنفين» 
وذلك لقوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
جل لكمء وطعامكم حل لهم والمحضنات من 
الموؤ منات»والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4(" على أن في ذلك خلافا وتفصيلا يرجع 
إليه في بحث (نكاح) . 9) 


النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين 
أولا : نفقة الزوجة الحربية : | 


39 اتفق الفقها 52520 النقة للزوجة 
مطلقا » فالكتابية كالمسلمة في استحقاق النفقة 


وغيرها من حقوق الزواج» سواء أكانت الزوجة في 


© / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2.7417 والشرح 5000 فحنفة 
ومغني المحتاج */ 1417 ء والمغني 5/ 584 ومابعدها . 

(”*) البدائع .١15/4‏ وفتح القدير/ 97١‏ ومواهب الجليل 
4 ممابعدهاء والشرح الصغير /١‏ 1 الل وبداية 
المجتهد 7/ 201 والقوانين الفقهية ص *17ء والأم ه/ /ام ط 
الأزهرية. ١19107/0‏ طالأميرية. ومغني المحتاج ١184/8"‏ 
المغني // ”0 ومابعدهاء ومطالب أولىي النهى 511//5» 

وكشاف القناع 0/ 0787 ومابعدها. 


لومم ةم ة مم قري ةفر ةم وهار م م مو ة ة مور و وو تور يهم و مرو م نكو فوا لمزم ووو وو وري ةم ممم ورين 


أثناء الزواج فعلاء أم في العدة. لاشتراكهما (أي 
المسلمة وغيرها) في رابطة الزوجية» وفي سبب 
الاستحقاق وشرطه. فهي محبوسة على الزوج 
يمنعها من التصرف والاكتساب, فوجبت نفقتهاأ 
عليه . والله تعالى أثبت للزوجة حق النفقة على 
ةا لقوله عز وجل : للِينفق ذوسّعَةٍ من 
سعته» ومن قُدِرَ عليه رزقه» فلْينفق ما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها»”". ول تفرق 
النصوص بين المسلمة والكتابية. (ر: نفقة) 


ثانيا : نفقة الأقارب الحربيين : 
4 - يرى المالكية على المشهور والشافعية” أنه 
تجب على الموسر المسلم نفقة أقاربه المعسرين» ولو 
كانوا كفاراء أي ولوكان هناك اختلاف في الدين. 
لكن بعض أصحاب هذا الاتجاه يقصرون إيجاب 
النفقة على الوالدين والولد فقط. فتجب عندهم 
النفقة على الولد لأبويه المعسرين فقط. ى! تجب 
نفقة الولد المعسر على أبيه الموسرء سواء أكان الولد 
كافرا والأبوان مسلمينء أم كان الولد مسلم| 
والأبوان كافرين . 

والشافعية يوجبون نفقة الوالد وإن علاء ونفقة 
الولد وإن سفل» وإن اختلفت ملتهما. 

ودليل الفريقين: وجدد الموجب للنفقة. وهو 
الجمزئية والبعضية بين الوالد والولدء كالحكم برد 


)١(‏ سورة الطلاق //ا 

(1) مواهب الجليل 704/4., والشرح الصغسير؟/ ٠6لا‏ 
ومابعدهاء والأم ه/ ٠٠١‏ ط الأزهرية. ومغني المحتاج 445/1 
ومابعدها . 


١١4 


أهل الحرب 4 أهل الحل والعقد ١‏ " 


وموففه م وووو وو وو مثو مون نوو نعو ةرين نا مم مويه يه ووو و ويه مره ب م نم رن ممم نه نم م من 


الشهادة بسبب الولادة. (ر: نفقة). 

'ويرى الحنفية والحنابلة :7" أنه لا تجب النفقة 
بسبب اختلاف الدين فلا تجب على المسلم نفقة 
أبويه الحربيين» ولا يجبر الحربي على الإنفاق على 
أبيه المسلم أو الذمي , لأن استحقاق النفقة بطريق 
. الصلة والبر والمواساة, ولا تستحق الصلة 
للحربي, للنبي عن برهم , في قوله تعالى : «إنما 
يباكم اللهُ عن الذين قاتلوكم في الدين. 
وأخرجوكم من دياركم وظاهَرُوا على إخراجكم. 
أن تَولْوْهُم ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون »ه29 
ولأنهما غير متوارئين» فلم يجب لأحدهما على الآخر 
نفقته بالقرابة . 


وتمختلف عن نفقة الزوجات. لأن نفقة 
الزوجات عوض تجب مع الإعسار فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والأجرة. ولأن نفقة 
الوالدين صلة ومواساة كما ذكر, فلا تجب مع 
اختلاف الدين, كأداء زكاته إليه. وإرثه منه . 


لكن يقول الحنابلة» والكاساني من الحنفية : 
تجهب النفقة بين الذمي والمستأمن . أوبين المستأمنين 
في قرابة الأصول والفروع , لأن اختلاف الدين لا 
يمنع من الإلزام بالنفقة في حق الولادة . 


,"17/ وتبيينالحقائق‎ 50٠-4494 /١ الفتاوى المهندية‎ )١( 
ومابعدها.ء وكشاف‎ 15 /١/ والبدائع يي والمغني‎ 
القناع ه/ 9هه. وغاية المنتهى / 7417 . ومسائل الإمام أحمد‎ 


ص 7١١؟‏ 
(7) سورة الممتحئة / 9 


هوم فوم ةم مم نموم يمن ملي ةم م مفو وو نيو وم ماروا وت ققيقة فو فجن ريني ومف فلا يونم من انلقن 


أها الحل والعقد 
هل الحل و 
التعريف : 
١‏ -يطلق لفظ «أهل الحل والعقد» على أهل . 
الشوكة من العلماء والرؤ ساء ووجوه الناس الذين 
يحصل بهم مقصود الولايةء ١”‏ وهوالقدرة 
والتمكن, وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدها. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الاختيار : 

؟-أهل الاختيارهم الذين وكل إليهم اختيار 
الإمام. وهم جماعة من أهل الحل والعقد. وقد 
يكونون جميع أهل الحل والعقد. وقد يكونون بعضا 


فيف 


ب - أهل الشورى : 
” - المستقرىء لحوادث التاريخ يجد أن هناك فرقا 


)١(‏ كلام الفقهاء في هذا البحث مبني على قواعد المصلحة المرسلة 
لتحقيق أفضل السوجوه للسياسة الشرعية, ولا يمئع ذلك من 
استنباط طرق أخرى إذا كانت تحقق المصلحة ولا تعارض أصول 
الشريعة (اللجنة) . 

(؟) مادة «أهل» في لسان العرب. والمغرب. والصحاح. وناج 
العسروس. والمنتقى من منباج الاعتدال ص 08 طبع المطبعة 
السلفية, وتفسير الرازي 9/ ١40‏ » في تفسير قوله تعالى «وأولي 
الأمر منكم». وأسئى المطالب 4/ .1١9‏ طبع المكتبة 
الإسلامية. وحاشية القليوبي 127/5 » طبع البابي الحلبي . 


() الأحكام السلطانية للماوردي ص 8. ولأبي يعلى ص ٠١‏ 


هساأ١6‎ 


أهل الحل والعقد 4 5 


ومفف فم روفو رم ووو ووو رهام وم م و وف ووو مو ةوه امامل مايه مم مم مه 


بين أهِل الشورى وأهل الحل والعقد. إذ الصفة 
البارزة في أهل الشورى دهي العلم» لكن الصفة 
البارزة في أهل الحل والعقد هي «الشوكة» . 

فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا حز به 
أمر استدعى عمر بن المخطاب وعشيان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابتكوكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي 
بكرء فاستشارهه”22" في حين كان من بين الذين 
تولوا بيعة أبي بكزمن أهل الحل والعقد بشير بن 


سعدء وم يكن بشير من أهل الفتوى من 


الصحابة؛ ولكنه كان مسموع الكلمة في قومه 
- الخزرج - ويقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق 
يوم ١‏ قب لسقيفة من الأنصار. 0 


صفات أهل الحل والعقد : 

5 -لما نيط بأهل الحل والعقد عمل معين ‏ وهو 
تعيين الخلفاء ‏ كان لابد من أن تتوفرفيهم الصفات 
التالية : 

أ العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في 
الشهادات من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم 
الفسق واكتتال المروءة . 

ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من 
يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة فيها. 

ج - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيارمن هو 


للإمامة أصلح . 9 


7591/7 كنز العمال ه/ 5717, والمهذب للشيرازي‎ )١( 

(7) أسد الغابة. ترجمة بشير بن سعد . 

(*) حاشية قليوبي 177/4 , وأسنى المطالب 4/ ٠١4‏ والأحكام 
السلطانية للياوردي ص ". ولأبي يعلى ص ” - ٠‏ 


وعمي ةي و ةي ونم ةم و مم م نيه ةوقو رفني ةنو مما ي وتو مر ون فو وق دروم مورومع مووي ث ملو لومي مه 


د أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم 
الناس. ويصدرون عن رأيهم . ليحصل بهم 
مقصود الولاية . ') 

ه ‏ الاخلاص والنصيحة للمسلمين. 9 


تعيين (أهل الاختيار) من أهل الحل والعقد: 

ه ‏ الأصل أن أهل الحل والعقد هم كل من تتوافر 
فيه الصفات السابقة, إلا أن من يباشر الاختيار 
منهم هم فئة منهم في الغالب يطلق عليها أهل 


الاختيار. 
ويتم تعيين أهل الاختيار(وهم مجموعة من أهل 
الحل والعقد) بأحد طريقين: 


أ تعيين الخليفة لهم : ىا فعل عمر بن الخطاب 
بتعيبين ستة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحدا 
منهم خليفة للمسلمين بعده. وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة دون نزاع . 

ب - التعيين بالحضور: إذالم يعين الخليفة 
جماعة من أهل الحل والعقد فإن من يتيسر حضوره 
منهم تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام 
التعيين . 9) 


أعمال أهل الحل والعقد : 
5 - من ذلك : 
أ تولية الخليفة : وهذا إجماع لا خلاف فيه 





ه١ المنتقى من منبهاج الاعتدال ص‎ )١( 
(؟) حجة الله البالغة للدهلوي ص 8"/ا. طبع دار الكتب الحديثة‎ 
بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد.‎ 


) أصول الدين لعبدالقاهر البغدادى ص 27١8‏ طبع اسطتبول 
9) اصول الدين هر ي ص 
سنة 1745هء وحاشية قليوبي 1177/5 


١١5 


أهل الحل والعقد لاء أهل الخبرة. أهل الخطة 


ا ا ال ل ا ا اح ا ا ع 10 


لأحد من أهل السنة والجماعة . )١‏ 

ب - تجديد البيعة لمن عهد إليه بالإمامة عند وفاة 
الأمام, إذا كان حين عهد إليه غير مستجمع 
لشروط انعقاد الإمامة, قال الماوردي : تعتبر 
شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه. فإن 
كان صغيرا أوفاسقا وقت العهد, ثم أصبح بالغا 
عدلا عند موت المولي لى تصح خلافته. حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته . 9) 

ج - استقدام لمعهود إليه الغائب عند موت 
الإمام . © 

د تعيين نائب للامام الذي ولي غائبا إلى أن 
يقدم. قال الماوردي : إذا عهد الامام إلى غائب» 


ومات الإمام والمعهود إليه على غيبته» استقدمه ٠‏ 


أهل الاختيار. فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون 
بتأخير النظرني أمورهم استناب أهل الاختيار 
نائبا عنه» يبايعونه بالنيابة دون الخلافة . ©) 

ه -.عزل الإمام عند وجود مايقتضيه وينظر في 
إمامته . ©) 


عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد: 
- اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة 


من أهل الحل والعقد على مذاهب شتى . فقالت 





)١(‏ انظر المراجع السابقة, والمواقف للأيمي وشرحه للجرجان 
4 * طبع مطبعة السعادة بمصر 2.1776 وقال الشيعة 
الإميامة : يعرف الإمام بالنص. 

(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١‏ 

(5) المرجع السابق . ش 

(5) أسنى المطالب 4/ 2١١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١‏ 

(0) الأحكام السلطانية للياوردي ص .١١‏ ولأبي يعلى ص ٠١‏ 


اوفقو مو رثنو و فير ويم امورو ووور ووم دور روف ووو و ةفو ةدود و5 


طائفة : لا تنعقد إلا بأكثرية أهل الحل والعقد من 
كل بلد. ليكون الرضى به عاماء والتسليم لإمامثه 
إجماعاء وهوما ذهب إليه الحنابلة» قال الإمام 
أحمد: الإمام الذي يجتمع عليه كلهم يقول: هذا 
إمام . 29 

وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقل به منهم 
خحسة. يجتمعون على عقدهاء أويعقدها أحدهم 
برضى الأربعة . 

والذي عليه الحنفية والشافعية أن الإمامة تنعقد 
بتولية جماعة من أهل الحل والعقد دون تحديد عدد 
ف 0 

وتفصيل ما أجمل هنا موطنه مصطلح (الإمامة 
الكبرى) . 


أهل الخيرة 
انظر : خبرة . 

أهل الخطة 
انظر : أهل المحلة . 


٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

)١(‏ الماوردي ص 7-5, وأبويعلى ص 8 , وحاشية ابن عابدين 
لكف" وحاشية قليوبي 7/5 ., والشرواني على التحفة 
8 » وأصول الدين للبغدادي صن ٠١8‏ 


الاراتت 


احاح اا ا ل ا ا ا ا 00 


أهل الديوان 


التعريف : 
١‏ -الديوان : لفظ فارسي معرب معناه : مجتمع 
الصحف والكتاب؟ يكتب فيه أهل الجيش وأهل 
العطية . 

والديوان : جريدة الحساب ثم أطلق على 
المساب. ثم أطلق على موضع الحساب 9) 
ويسمى مجموع شعر الشاعرديوانا» قال صاحب 
التاج : فمعانيه خمسة : الكتبة. ومحلهم. والدفتر» 
وكل كتاب. ومجموع الشعر. 

والديوان عند الفقهاء : هوالدفتر الذي يثبت 
فيه أسماء العاملين في الدولة ولهم رزق أوعطاء في 
بيت المال» ويراد به أيضا المكان الذي فيه الدفتر 


المذكور وكتابه 8 
وأهل الديوان : هم هؤلاء الذين يأخذون رزقا 
0 


ووظيفة الديوان : حفظ ما يتعلق بحقوق الدولة 





)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس والمصباح المثير مادة «دون». 
وكلمة «ديوان» فارسية وهي في الفارسية اسم للشياطين» 

سمي بها الكتتاب لحذقهم بالأمور ومعرفتهم بالجلي والخفي . ثم 
سمي مكان جلوسهم باسمهم (الأحكام السلطانية للماوردي ص 
١/6‏ ). 

)١(‏ ابن عابدين ١8/84‏ ط بولاق, والمحل على المنهباج بحاشيتي 
قليوبي وعميرة */ 184 ط الحلبي, وجواهر الإكليل 3765/١‏ , 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ١44‏ ط الحلبي . 


وومثوءءميءثثن. 


من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمال ؛ 2 


أول من وضع الديوانوسبب وضعه : 
؟ - أول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية 
عمربن الخطاب رضي الله عنه. وذلك «لما قدم 
عليه أبوهريرة رضي الله عنه بهال من البحرين» 
فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: حمسماثة ألف 
درهم . فاستكثره عمرء فقال: أتدري ما تقول؟ 
قال: نعم مائة ألف حمس مرات. فقال عمر: 
أطيب هو؟ فقال: لا أدري. فصعد عمر المنبر. 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: أيها الناس 
قد جاءنا مال كثير» فإن شثتم كلنا لكم كيلاء وإن 
شئتم عددنا لكم عداء فقام إليه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا 
لهم فدون أنت لهم ديواناء. 

وقال أخرون : بل سبب وضعه أن عمر بعث 
بعشاء وكان عنده الحرمزان» فقال لعمر: هذا بعث 
قد أعطيت أهله الأموال, فإن تخلف منهم رجل 
واجل بمكانه» فمن أين يعلم صاحبك به. فأثبت 
لهم ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسره له .9 


أصناف أهل الديوان : 


*- سبق أن أهل الديوان هم من يرزقون منه» وهم 
عدة أصناف منهم : 





)3( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص لحف والأحكام السلطانية 


للماوردي ص ١76‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 0176 والأحكام السلطائية 
لأبي يعلى ص 1١7/84‏ 


١١8 


ممعم م ممم ةو ف ورور وو و دون ووم ووو ود فو مور ووب ووومووودءر ددم مدد د66 


أهل الديوان 7 - 4 


#وم ووو ااا وا ا ممه 


أ أفراد الجيش : 

لابد لإثباتهم في الديوان من شروط أوردها 
الماوردي وهي : 
)١(‏ البلوغ: فإن الصبي من جملة الذراري 
والأتباع , فكان عطاوٌه جاريا ف عطاء الذراري 97 
(0) الحرية : لأن المملوك تابع لسيده. فكان 
داخلا في عطائه. وخالف في هذا الشرط 
أبوحنيفة» وهو رأي أبي بكر الصديق 
رضي الله عله . 
2( الاسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ؤيوثق 
بنصحه واجتهاده . 
(5) السلامة من الآفات المانعة من القتال. 
(6) أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة 
بالقتال. 
(5) أن يتجرد عن كل عمل . ") 

ولا يخفى أن هذه الشروط تنظيمية قابلة للنظر 
فيها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة با يحقق 
المصلحة . 
ب -ذووالولايات 2 كالولاة والقضاء والعلماء 
والسعاة على المال معا وحفظا وقسمة ونحوذلك» 
وأئمة الصلاة والمؤذنين.9) 
ج_ذووالحاجات» لأثر عمر رضي الله عنه, 
«ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إن هو الرجل 





١78 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
414 السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )1( 


ويم ةم ةمي ةي وهف ني ةم مو ون م فم و م ووو رن و انر نه وم و مهو روه وم نوو فوولي ةرم مم لثمم من 


وسابقته. والرجل وغناؤه, والرجل وبلاؤه. 
والرجل وحاجته» . 7) 


القول الضابط في المصارف : 
5 - قال إمام الحرمين : من يرعاه الإمام با في يده 
من المال ثلاثة اصناف: 

)١(‏ صنف منهم محتاجون. والاأمام يبغي سد 
حاجاتهم. وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات» 
الذين ورد ذكرهم في الآية«إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين .. . 9#) 

(1) أقوام يبغي الإمام كفايتهم. ويدرأ عنهم بالمال 
الموظف الهم حاجتهم. ويتركهم مكفيين ليكونوا 
متجردين لما هم بصلده من مهم الإسلام ‏ وهؤلاء 
صنفان : 

أ المرتزقة : وهم نجدة المسلمين وعدتهم وَوَزْرهم 
وشوكتهم » فينبغي أن يصرف إليهم ما يرم خلتهم 
ويسد حاجتهم . 

ب - الذين انتصبوا لإقامة أركان الدين. وانقطعوا 
بسبب اشتغاهم واستقلالهم بها عن التوصل إلى 
مايقيم أودهم ويسد خلتهم. ولولا قيامهم با 
لابسوه لتعطلت أركان الإيمان, فعلى الإمام أن 
يكفيهم مؤنتهم, حتى يسترسلوا فيم| تصدوا له. 
وهؤلاء هم القضاة والحكام والقسام والمفتون 
والمتفقهون, وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين 
يلهيه قيامه عما فيه سداده وقوامه . 

(*) قوم يصرف إليهم طائفة من مال بيت امال 
على غناهم واستظهارهم, ولا يتوقف استحقاقهم 





40 انظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 
"٠ / سورة التوبة‎ )1( 


١١9 


ل ا اح ا ا ا ا ا ا 0 


على سد حاحة., وهم بنوهاشم وبنوالمطلب. 
. المسمون في كتاب الله : (ذوي القربى) .9) 


التفاضل في العطاء بين أهل الديوان : 
© اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عطاء أهل 
الديوان : 


فقن كاة انوك اميدق رطل رفني اله نيا 
ينكان الستويةايين أهثل الديوان ف العظان 
ولا يريان التفضيل بالسابقة. وإلى هذا ذهب 
الشافعي ومالك . 


أما عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهه| فقد 
كانايريان التفضيل بالسابقة في الإسلام. وزاد 
عمر التفضيل بالقرابة من رسول الله َي مع 
السابقة في الإسلام . 


وأخذ بقوهما من الفقهاء أبوحنيفة وأحمد وفقهاء 
العراق . 9) 


وقد ناظر عمر أبا بك رحين سوى بين الناس 
فقال: «أتسوي بين من هاجر ال هجرتين وصلى إلى 
القبلتسين. ومن أسلم عام الفققح خوف السيف؟ 
فقال له أبوبكر: إنما عملوا لله وأجورهم على الله 
وإنما الدنيا داربلاغ. فقالعمر: لا أجعل من 
قاتل رسول الله ل كمن قاتل معه.» 9» 


. ومابعدها ط دار الدعوة‎ 18١ غياث الأمم ص‎ )١( 

)١(‏ الأحكسام السلطانية للماوردي ص 175 21717 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 757 . والخراج لأبي يوسف ص 44 
ومابعدها . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص ١7/7/ - ١75‏ 


علاقة أهل الديوان بالعاقلة : 
5- الأصل في العاقلة هم : من ينتصر بهم القاتل 
من قرابة وعشيرة. وعلى هذا جرى الأمرفي صدر 
الاسلام. ثم مع كثرة الموالي وضعف الاهتهام 
بالانتساب للقبائل» اعتبر بعض الفقهاء من 
العاقلة: (الديوان) وأهل الحرفة. وأهل السوق. 
وغيرهما مما يتناصر به. ٠‏ 

ولا خلاف أن النساء والذرية ‏ ممن له حظ في 
الديوان ‏ وكذا المجنون لاشنيء عليهم من الدية. 

واختلف الفقهاء هل على أهل الديوان دية 
أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية على أهل 
الديوان, وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لاا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة . ('» وينظر 
التفصيل والخلاف في مصطلح (عاقلة). 


أهلن الذمة 
التعريف : 
١-الذمةفي‏ اللغة: الأمان والعهد. فأهل الذمة 
أهل العهد. والذمي : هو المعاهد .7" والمراد بأهل 





)١(‏ ابن عابدين ه/ .4١١- 14٠١‏ والفتاوى الخانية هامش الفندية 
*/ 458 ط بولاق. وجواهر الإكليل وبمواهب الحليل 
2.22/5 وحاشية البناني على شرح الزرقاني 8/ 48 ٠‏ والمغني 
/*-845ل/اء ومغني المحتساج 4/ 46 ومايعدهاء ويجيرمي 


على الخطيب 4/ 4 ٠١6 ٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة: «ذمم». 


١6 


ومو اي ااا ما مم ا ممما اه وه يه ما رمه مرو م مارو ون و فار ةو يراه يمك م مر و مجو ووو رمه وود تللم مقن 


الذمة في اصطلاح الفقهاء الذميون. والذمي نسبة 
إلى الذمة. أي العهد من الإمام ‏ أوممن ينوب 
عنه ‏ بالأمن على نفسه 0 ع التزامه الجزية 
ونفوذ ذ أحكام الإسلام . ٠‏ 

وتحصل الذمة 3 الكتاب ومن في حكمهم 
بالعقد أو القرائن أو التبعيةء فيقرون على كفرهم 
في مقابل الجزية» كما سيأتي تفصيله 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ أهل الكتاب : 
” -قال الحنفية والحنابلة: أهل الكتاب هم: 
اليهود والنصارى ومن دان بدينهم فيدخل في 
اليهود السامرة» لأنهم يدينون بالتوراة ويعملون 
بشريعة موسى عليه السلامء ويدخل في النصارى 
كلَّ من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه 
السلام بالادعاء والعمل بشريعته . وقال الشافعية 
والمالكية : أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. 9 
وأهل الذمة قد يكونون من أهل الكتاب. وقد 
يكونون من غيرهم كالمجوس. فالنسبة بين أهل 
الذمة وأهل الكتاب : أن كل واحد منههما أعم من 
الآخر من وجسه. وأخص منه من وجه آخرء 
'فيجتمعان في الكتابي إذا كان من أهل الذمة. 


ب أهل الأمان (المستأمنون) : . 
*- المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار 


)١(‏ جواهر الإكليل 2٠١6/١‏ وكشاف القناع /117., وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم ؟/ 4106 

)١(‏ ابن عابسدين 708/7 والقرطبي 7/ ,.11٠‏ والقليبوبي 
6٠ /*‏ والمهذب ؟/ ,3٠١6‏ والمغني 4/ 50١.447‏ 


ٍْ 


الإاسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أوأحد 
المسلمين. على تفصيل يذكر في مصطلحه . وعلى 
ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذمة : أن الأمان لأهل 


الذمة مؤبد. وللمستأمنين مؤقت. 65 


ج ‏ أهل الحرب : 


4 -المراد بأهل الحرب : الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الاسلام ‏ 
١‏ ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمان. ويقطنون في دار 


| الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فهم 


ْ أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة ة أو 


مرتين كل عام . "© وتفصيله في مصطلحه . 


مايكون به غير المسلم ذميا : 
© يصير غير المسلم ذميا بالعقد. أو بقرائن معينة 
تدل على رضاه بالذمة. أو بالتبعية لغيره. أو 
بالغلبة والفتح . 

وفيا يأتى تفصيل هذه الحالات : 


أولا ‏ عقد الذمة : 


5 - عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام 
الدنيوية. والغرض منه: أن يترك الذمي القتال» 


)١(‏ البدائع ٠١7/1‏ . وابن عابدين 8/ 744 , وجواهر الإكليل 
والشرح الصغسير للدردير 3787/١‏ , والقليوبي 
06/4 والمغني 4717/٠١‏ 40 

(1) فتحي القدير ه/ 146. والبدائع لا/ .٠٠١‏ والشرح الصغير 
للدردير 7037/7 الال والمهذب ؟7/ 214848 والمغني 4/ 7ه" 


-ا١5١-‎ 


أهل الذمة 8-1 


ا ل ا ل 00 


مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته 
بالمسلمين. ووقوفه على محاسن الدين. فكان عقد 
الذمة للدعوة إلى الإسلام. لا للرغبة أوالطمع فيها 
يؤخذ منهم من الجزية .(9) 

وينعقد هذا العقد بإيجاب وقبول باللفظ, أو 
مايقوم مقامه. ولا تشترط كتابته ىا هو الشأن في 
سائر العقود. ومع هذا فكتابة العقد أمر مستحسن 
لأجل الإثبات» ودفعا لمضرة الانكار والجحود . 9) 
من يتولى إبرام العقد : 
جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الذمة مع غير المسلم يتولى إبرامه 
الإمام أونائبه. فلا يصح من غيرهماء لأن ذلك 
يتعلق بنظر الإمام ومايراه من المصلحة., ولأن عقد 
الذمة عقد مؤبد. فلم يجز أن يفتات به على 
الإمام . 9) 

وأجاز ذلك الحنفية لكل مسلم , لأن عقد الذمة 
خلف عن الإسلام, فهو بمنزلة الدعوة إليهء ولأنه 
مقابل الجزية. فتتحقق فيه المصلحة. ولأنه 
مفروض عند طلبهم له. وفي انعقاده إسقاط 
الفرض عن الإمام وعامة المسلمين. فيجوز لكل 
مسلم. 9) 


)١(‏ البدائع ا/ ١‏ وابن عابدين / 7176 . وكشاف القناع 
رتللا والخرشي 147/7 والحطاب "/ 4١‏ ومغني 
المحتاج 717/4 

(1) مغن المحتاج 2747/4 والمغني 8/ 4 57. وتساريخ الطيري 
وى والأموال لأبي عبيد 417» والمهذب؟/7604. 
والأحكام السلطانية للماوردي 140١ء‏ والبدائع 9/ ٠١١‏ 

إفية الخرشي ”/ 1847 والقليوبي 232/5 ومغني المحتاج 
4/ *4"”ء والمغني لابن قدامة م/ 508 وكشاف القناع ١15/7‏ 

(4) فتح القدير والعناية على الطداية ه/ 17 7١4‏ 





(؟) حديث: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب . 


وعم فوووا مي ةو مم ني ةء نين وبع مم قي ور مير مف وم مث عي مده وممموموة وم ةيورم ةنودم ونه 
ا 5 


من يصح له عقد الذمة : ؤ 

4- اتفق الفقهاء على جوازعقد الذمة اهل 
الكتكاب والمجوس». كا اتفقوا على عدم جوازه 
للمرتد. أما فيا عدا ذلك فقد اختلفوا: 


فقال الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم : لا 
يجوزعقّد الذمة لغير أهلٍ الكتاب والمجوس» 
بدليل قوله تعالى: طفاقّلوا المشركين حيثٌ 
وجَدْتموهم 6( وهذا عام خص منه أهل الكتاب 
باية الجزية في سورة التوبة/78. وخص منهم 
المجوس بقنوله عليه الصلاة والسلام شرا 
بهم سنة أهل الكتاب. . ."2 فمن عداهم من 
الكفار يبقى على بقية العموم . 9) 


وقال الحنفية. وهورواية عند المالكية. ورواية 
عن أحمد: يجوزعقد الذمة لجميع الكفار, إلا عبدة 
الأوثان من العرب. لأن عقد الذمة لرجاء الاسلام 
عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن 
الدين. وهذالا يحصل بعقد الذمة مع مشركي 
العرب, لأن القرآن نزل بلغتهم , وحملوا الرسالة» 
فليس لهم أدنى شبهة في رفضهم الإيمان بالله 





© / سورة التوبة‎ )١( 
الحديث مبذا اللفظ‎ ». . 


طرقه جميعها ضعيفة. انظر نصب الراية للزيلعي 2448/٠‏ نشر 
دار المأمون. بيروت سشْ /01 ١6‏ ه. ولكن لقصة الحديث شاهد 
في البخاري (فتح الباري 1/ 761/ح 7161) «أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي حرم من 
المجوس . ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 5 أخذها من مجوس هجر». 

(9) القليوبي 574/4 والمغني ١445/4‏ لعف والأم 2740/4 
وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4414 


س١7!»‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ورسوله, فتعين السيف داعيا لهم إلى الإسلام» 
ولهذا لم يقبل رسول الله ككل منهم الجزية . 9 

وفي المشهور عند المالكية: يجوزعقد الذمة 
لجميع أصناف الكفار, لا فرق بين كتابي وغيره. 
ولا فرق بين وثني عربي ١‏ ووثني غير عربي . ”") 


_ شروط عقد الذمة : 1 
4-جمهور الفقهاء على أنه يشترط في عقد الذمة أن 
يكون مؤبداء لأن عقد الذمة في إفادة العصمة 
كالخلف عن عقد الإسلام» وعقد الإسلام لا 
يصح إلا مؤبداء فكذا عقد الذمة. وفي قول عند 
الشافعية يصح مؤقتا. 

وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام 
أحكام الإسلام في غير العبادات؛ من حقوق 
الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات. وكذا 
مايعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة, كما يشترط في 
حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام . © 
٠‏ - وذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى لم يذكرها 
الآخرون. قال الماوردي من الشافعية: يشترط 
عليهم ستة أشياء : 
)١(‏ ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن ولا تحريف 
له. 





)١(‏ البدائع0/١١1,‏ وجواهر الإكليل ,.555/١‏ والحطاب 
4٠. /*‏ والمغتي 5.٠/4‏ 

(؟) الحطاب "41١ 78٠/9‏ وجواهر الإكليل 2555/١‏ 3817 . 
وتترى اللجنة قوة هذا السرأي ووجاهته تاريخياء لأن قواد العرب 
دائها كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو 
الجزية . 

(") البدائع // 1١11١‏ ومغني المحتاج 7147/14 . 7147 , والمغني لابن 
قدامة 4/ 606. وكشاف القناع للا ١1١‏ 


لفقم مه ءامو ولام م مولام نيم ةم في و فب مير ور رهوفممو وو ووق وروت روم وءء ددم ثم مم66 5666 


(5) وألا يذكروا رسول الله كل بتكذيب له ولا 
ازدراء . 

(6) وألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه . 
(5) وألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح . 
() وألا يفتنوا مسلا عن دينه ولا يتعرضوا لاله . 


)١(‏ وألا يعينوا أهل الحرب ولايؤ ووا للحربيين 
عينا (جاسوسا) . 


. قال الماوردي : فهذه حقوق ملتزمة» فتلزمهم 
بغير شرط» وإنها تشترط إشعارا هم وتأكيدا لتغليظ 
العهد عليهم, ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا 
لعهدهم. 27 


ومثله ما ذكره أبويعلى من الحنابلة . "© وإنها ل 
يذكرها الأخحرون لدخوها في شرط التزام أحكام 
الإسلام 1 إشقف 
١١-هذل‏ وزاد بعضهم شروطا أخرى كاستضافة 
المسلمينء» وعدم إظهار منكرفي دار الآسلام 
وغيرهاء واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط 
هذا النوع من الشروط, وجملة ذلك أنه ينبغي 


للإمام عند العقد أن يشترط عليهم شروطا نحوما 


شرطه عمر رضي الله عنه. وقد رويت عن عمر 
رضي الله عنه في ذلك أخبار, منها ما رواه الخلال 





)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ,.١50‏ وانظر مغن المحتاج 
»> 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١147‏ 

() واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى وإن لم تصرح باشتراط 
هذه الشسروط إلا أنهم يقولون بوجوب التمزام أهل الذمة بهذه 
الشروط. وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا ما ذكر. 


"ااه 


م اا العامة 


بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير 
واحد من أهل العلم. قالوا: كتب أهل الجزيرة 
إلى عبد ال رحمن بن غنم : أنا حين قدمنا من بلادنا 


طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا. 


شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة 
ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية(١)‏ ولا صومعة راهب 
ولا نجدد ما خرب من كنائسناء ولا ماكان منبا في 
خطط المسلمين, ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة 
وابن السبيلء ولا نؤوي فيهاولا في منازلنا 
جاسوسا.ء وألا نكتم أمرمن غش المسلمين, وألا 
نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسناء 
ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة 
ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولا نخرج صليبنا ولا كتابنافني سوق المسلمين. 
وألا نخرج باعوثا ولا شعانين(" ولا نرفع أصواتنا 
مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق 
المسلمين, وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع 
الخمور, ولا نظهر شركاء ولا نرغب في ديننا ولا 
ندعوا إليه أحداء ولا نتخذ شيا من الرقيق الذين 
جرت عليهم سهام المسلمين, وألا نمنع أحدا من 
أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام. وأن نلزم زينا 
حيشما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ‏ 
ولا نتكلم بكلامهم, وألا نتكنى بكناهم. وأن 





)١(‏ القلاية : مايينى لراهب وحده؛ وتكون مرتفعة كالمثارة» وليست 

للاجتماع بل للانفراد. (أحكام أهل الذمة لابن القيم )554/١‏ 

(؟7) الباعوث : استسقاء التصارى. كيا في القاموس . والشعانين: 
أعياد لهم كها في أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٠١١‏ 


ووهءوم م مويو ن فنع وم وو ووو مي و هم نوو وو ره و ووو دس مهرود ووو ود ووو وو مد مود ددووووه 


نجز مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
الزنانير على أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا 
بالعربية, ولا نركب السروج” ولا نتخذ شيئا من 
السلاح. ولا نحمله. ولا نتقلد السيوف. وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم . ونرشد الطريق» ونقوم لهم 
عن المجالس إذا أرادوا المجالس. ولا نطلع 
عليهم في منازهم, ولا نعلم أولادنا القران, ولا 
يشارك أحد منا مسل! في تجارة إلا أن يكون الى 
المسلم أمسر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر 
سبيل ثلاثة أيام. ونطعمه من أوسط مانجد. 
ضمنتاذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا 
ومساكنناء وإن نحن غير نا أوخالفنا عما شرطنا 
على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل 
لك منا ماحل لأهل المعاندة والشقاق. فكثب 
بذلك عبدال رحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فكتب لهم عمر: أن امض لهم ما 
سألوىع :0 

ولا شك أن بعض هذه الشروط واجب» 2 
وينقض بمخالفته عقد الذمة كا سيأتي . 


وهو أنواع : 
أ الإقامة في دار الإسلام : 


الأصل أن غير المسلم الذي لم يحصل على 
الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام » 


: 03754 / البناية على الهداية ه/ 8# , والمغني لابن قدامة‎ )١( 


له والأحكام السلطانية للماوردي ص ١158‏ » ولأبي يعلى ص 
يذل 


١14 


أهل الذمة ١4-١١1‏ 


لمو مو مو ووو مو دواع ااا اا ماما ا اا اا ااا سه 


وإنما يمكن من الاقامة اليسيرة بالأمان المؤقت. 
ويبسمى صاحب الأمان (المستأمن). وجمهور 
الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) على أن مدة 
الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة, فإذا 
. أقام فيها سنة كاملة أوأكثر تفرض عليه الجزية 
ويصير بعدها ذميا. 
فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم 
بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة. 9) 
هذاء وقد فصل فقهاء الحنفية في هذا الموضوع 
فقالوا : الأصل أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بأمان ينبغي للامام أن يتقدم إليهء فيضرب له مدة 
معلومة, على حسب مايقتضيه رأيه. ويقول له: 
إن جاوزت المدة جعلتك من أهل الذمة. فإذا 
جاوزها صار ذمياء فإذا أقام سنة من يوم ما قال له 
الإمام أخذت منه الجزية .7" وإذا لم يضرب له مدة 
قال أكثر الحنفية : يصير ذميا بإقامته سنة. وقال 
| بعضهم : إن أقام المستأمن. فأطال المقام أمر 
بالخروج. فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه 
الجزية, وعلى هذا فاعتبار السنة من تاريخ إنذار 
الإمام له بالخروج, فلو أقام سنين من غير أن يتقدم 
إليه الإمام بالخروج, فله الرجوع إلى دار الحرب» 
ولا يصير ذميا. 9) 
ولم نجد نصا للمالكية في تقديرمدة الأمان 
للمستأمن وصيرورته ذميا. 





.145 والأحكام السلطانية للماوردي‎ ,. ٠١٠١/7 البدائع‎ )١( 
١40 والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

(؟) البدائع لا/ ١١١‏ 

() فتح القدير على الغداية 0777/0 والخراج لأبي يوسف ص 
144 


هفقو ءءء نيمي يمير و ةم ميم ثور ةم ووو نور مرو نو ففو ير فووو و ةد روم مقو مدر ممم ننه 


ب - زواج الحربية من المسلم أو الذمي : 
١‏ صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 


تزوجت مسلا أوذميا فقد توطنت وصارت ذمية » 


لأن المرأة في المسكن تابعة للزوج» ألا ترى أنها 
لا تملك الخروج إلا بإذنه. فجَعْلّها نفسها تابعة لمن 
هوني دارنا رضى بالتوطن في دارنا على التأبيد. 
ورضاها بذلك دلالة كالرضى بطريق الإفصاح. 
فلهذا صارت ذمية. بخلاف المستأمن إذا تزوج 
ذمية, لأن الزوج لا يكون تابعا لامرأته في المقام , 
فزواجه من الذمية لا يدل على رضاه بالبقاء في دار 
الإسلام فلا يصير ذميا. )١‏ 1 

وأما الحنابلة, فالظاهر أنهم خالفوا الحنفية في 
هذا الحكم. قال صاحب المغني : إذا دخغلت 
الحربية إلينا بأمان» فتزوجت ذميا في دارناء ثم 
أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أوفارقهاء 
وقال أبوحنيفة : تمنع . 9) 

ولم نعثر في كتب المالكية والشافعية على هذا 


الحكم . 


ج ‏ شراء الأراضي الخراجية : 

ل ا اليف عن 
خراجية في دار الإسلام فزرعهاء يوضع عليه خراج 
الأرض ويصير ذمياء لأن وظيفة الخراج تختص 
بالمقام في دار الإسلام , فإذا قبلها فقد رضي بكونه 
من أهل دار الإسلام فيصير ذميا. ولوباعها قبل أن 
يجبى خراجها لا يصير ذمياء لأن دليل قبول الذمة 


)١(‏ المبسوط للسرخسي /٠١‏ 84, والبدائع /ا/ 1١١‏ .» والسير الكبير 
ه/ 856 والزيلعي ؟/ 54لا 
2( المغني 104 


هسا١؟6‎ 


أهل الذمة ١7-1١6‏ 


فقوو موو ةيوه و ووو ةو ونير يوني مين مر ننم مما فم يم مم مارو يف فين ميم مهم مه .759 ممم لمم م نمه 


وجوب الخراج لا نفس الشراء. فمالم يوضع عليه 
وقال بعضهم : إن يصير ذميا بشرط تنبيهه على 
أنه في حالة عدم بيعه الأرض ورجوعه إلى بلاده 
سيكون ذمياء إذ لا يصح جعله ذميا بلا رضى منه 
أو قريئة معتبرة تكشف عن رضاه . )١(‏ 
هذا وم نجد لسائر الفقهاء رأيا في هذه 
المسألة . 


الثا صبرورته ذميا بالتبعية : 

١‏ هناك حالات يصير فيها غير المسلم ذميا تبعا 
لغيره. لعلاقة بينبها تستوجب هذه التبعية في الذمة 
منها : 


أ الأولاد الصغار والزوجة : 
- صرح جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أن الأولاد الصغار يدخلون في الذمة تبعا 
لآبائهم أو أمهاتهم إذا دخلوا في الذمة. 29 لأن عقد 
الذمة فيه التزام أحكام الإاسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات. والصغير في مثل هذا يتبع خير 
الوالدين, كما علله الحنفية. وهذا مايفهم من كلام 
المالكية. حيث قالوا: لا تعقد الذمة إلا لكافر حر 
بالغ ذكرء فأما المرأة والعبد والصبي فهم أتباع . 9 
وإذا بلغ صبيان أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية 
دون حاجة إلى عقد جديد» وهذا مذهب الحنفية 


576 وابن عابدين /747, والزيلعي ؟/‎ .1١١ البدائع /ا/‎ )١( 

(1) السير الكبير ه/ ,.141٠‏ والمهذب للشيرازي ؟9/ 2761١‏ 17617, 
والمغني لابن قدامة 08/4٠ه‏ * 

() القوانين الفقهية لابن جزي ص 4 ٠١‏ 


وعاري و ةي ةر ةم ول ةم م هه ممم نه مم ف ووه م مر مر وان هف وو وم جوجموءءرمثومموءءءورومءوءيءمومه 56 


والمالكية والحنابلة.» وهو وجه عند الشافعية, لأنه ل 
يأت عن النبي يله ولاعن أحد من خلفائه تجديد 
العقد لهؤلاء. ولأنهم تبعوا الأب في الأمان. فتبعوه 
في الذمة ؛ ١‏ 

والأصح عند الشافعية أنه يستأنف له عقد 
الذمة, لأن العقد الأول كان للأب دونهء» فعلى 
هذا جزيته على مايقع عليه التراضي .9) 

ومثل هذا الحكم أن التبعية في الذمة يجري على 
الزوجة عند الحنفية. فإنهم قالوا: لوأن زوجين 
مستأمنين دخلا دار الإاسلام بالأمان. أوتزوج 
مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياء أو 
دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياء 
صارت ذمية تبعا للزوج. لأن المرأة في المقام تابعة 
لزوجها. ”© 


ب - اللقيط : 
١‏ - إذا وجد اللقيط في مكان أهل الذمة. 
كقريتهم أوبيعة أوكنيسة يعتبر ذميا تبعاللهم. ولو 
التقطه مسلم في ظاهر الرواية عند الحنفية» وهو 
المشهور عند المالكية ‏ ©) 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد اللقيط في دار 
الاسلام ‏ وفيها أهل ذمة ‏ أوبدار فتحها المسلمون 
وأقروها بيد الكفار صلحاء أو أقروها بيدهم بعسد 





)١(‏ السير الكبير ه/ ,1407١‏ والقوانين الفقهية ص 4 .٠١‏ والمهذب 
1/ ه”ء والروضة 8/ 2٠٠١‏ والمغني 6١8/4‏ 

(7) المهذب للشيرازي ؟١/‏ 7107 والروضة ٠٠١/4‏ 

(") السير الكبير ©ه/ 2.1856 والفتاوى الندية ؟/ ه76" 

(5) ابن عابدين / 27 والحطاب 7/56 87. وجواهر الإكليل 
فلخف 


هسا١15-‎ 


أهل الذمة 14 - ٠١‏ 


م ووم ع وما ممما م اسه 


ملكها بجزية وفيها مسلم ولو واحدا حكم 
بإسلام اللقيط. لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم 
فاللقيط كافر )١(‏ 


هذا النوع من الذمة يتحقق فيم إذا فتح 
المسلمون بلادا غير إسلامية»؛ ورأى الامام ترك 
أهل هذه البلاد أحرارا بالذمة. وضرب الجزية 
عليهم. كا فعل عمربن الخطاب في فتح سواد 
العراق. 9) 


حقوق أهل الذمة 


4 - القاعدة العامة في حقوق أهل الذمة: أن لهم 
ما لنا وعليهم ما عليناء وهذه القاعدة جرت على 
لسان فقهاء الحنفية. وتدل عليها عبارات فقهاء 
المالكية, والشافعية, والحنابلة. 7" ويؤ يدها بعض 
الأثارعن السلف. فقد روي عن علي بن 
أبى طالب أنه قال: «إنم قبلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالناء ودماؤ هم كدمائنا» . 


لكن هذه القاعدة غير مطبقة على إطلاقهاء 
فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق 


7/44. حاشية القليوبي / 176.ء والمغني لابن قذامة ه/‎ )١( 

(7) الكاساني »1١١١//‏ 6 وحاشية القليوبي 5/7؟1, 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٠١٠ /١‏ 

() بدائع الصنائع للكاسان ١١/5‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص .٠١6©‏ والمهذب للثسيرازي ال" والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 747 . والمغني لابن قدامة // ©4146. ه "اه 


مومثمعث ما نيم يم فو ةو ةو هاما ةو دهم م ووم ةو يمور مهد ووم و 2 هو دوم وءودوومممويءءمممء ممم نودوه 


والواجبات, وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم 
وفيما يلي نذكر ما يتمتع به أهل الذمة من 
الحقوق: ْ 


أولا ‏ حماية الدولة لهم : 
المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم والمحافظة عليهم. وصاروا أهل دار 
الإسلام كما صرح الفقهاء بذلك . () 

وعلى ذلك فلأهل الذمة حق الإقامة آمنين 
مطمئنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم . وعلى 
الإامام حمايتهم من كل من أراد بهم سوءا من 
بالعهد حفظهم من الاعتداء عليهم , فيجب عليه 
الذب عنهم». ومنع من يقصدهم بالأذى من 
واسترجاع ما أخذ من أموالهم . سواء أكانوا مع 
الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم . 9) 

ومن مقتضيات عقد الذمة أن أهل الذمة لا 
يظلمون ولا يؤذون» قال النبي كيه : «ألآ من ظَلّم 


معاهذدا أوانتقصه حقه. أو كلّفْهُ فوق طاقته. أو 


١5٠ /١ريبكلا البدائع للكاساني 2781/0 وشرح السير‎ )١( 
والمغني ه/ 5ه‎ 

(5) البدائع 111/7 , والشسرح الصغير للدردير ؟/ 578 
و4/ه**, والمهذب 565/9 وكشاف القناع #/ 1١8‏ 
والمغني // ه ٠ه‏ 


دلااات 


أهل الذمة 7١‏ 77 


6م اا وه اا ااام و9 وف مد ملم ممم دمن 


أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه», فأنا حجيجه 
يوم القيامة» : 9) 

حتى إن الفقهاء صرحوا بأن أهل الحرب إذا 
استولوا على أهل الذمة. فسبوهم وأخذوا أموالهم. 
ثم قدر عليهم. وجب ردهم إلى ذمتهم, ولم يجز 
استرقاقهم. وهذا في قول عامة أهل العلم, كما 
قال صاحب المغنى : لأن ذمتهم باقية. ول يوجد 
منهم ماينقضهاء وحكم أمواهم حكم أموال 
المسلمين في حرمتها . ") 
ثانيا ‏ حق الإقامة والتئقل : 
١‏ لأهل الذمة أن يقيموا في دار الإسلام أمنين 
مطمئنين على أنفسهم وأموالهم, مالم يظهر منهم 
ماينتقض به عهدهم . لأنهم إنما بذلوا الجزية لتكون 
أمواهم كأموالنا ودماؤ هم كدمائناء والمسلمون على 
شروطهم . 

لكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقامة الذمي 
واستيطانة في مكة والمدينة» على خلاف وتفصيل 
فيم| سواهماء ينظر في مصطلح (أرض العرب)7» 
لقوله و : «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ‏ ©) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لثئن عشت- 
إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 


(١)حديث:‏ «ألامن ظلم معاهدا 2 .»أخرجه أبوداود 
*/ 3ع ح 69 "٠‏ قال العراقي : إسناده جيد (تنزيه الشريعة 
نشر مكتبة القاهرة) . 

(7) ابن .عابدين “/747. 744ء والمهذب 2707/1١‏ والمغني 
1 

(") الموسوعة الفقهية في الكويت ”/ ١75‏ 

(4) حديث : دلا يجتمع في أرض العرب دينان. . . » أخرجه أبوعييد 
في الأموال ص ١78‏ نشر دار الفكر سنة ١1846‏ ه. 


ممم ممم ممم فم ممم فعا قف موه مو عونو توم قووة فوم وموم موسموة ءءء ممممث م6606 مه 


العرب» . )١(‏ 1 
أما في غيرها من المدن والقرى في دار الإسلام 
فيجوز لأهل الذمة أن يسكنوا فيها مع المسلمين أو 
منفردين, لكن ليس هم رفع بنائهم على المسلمين 
بقصد التعلي. وإذا لزم من سكناهم في المصر بين 
المسلمين تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية - 
خارج المصر - ليس فيها جماعة المسلمين إذا ظهرت 

المصلحة في ذلك . 9) 

> وأماحق التنقل فيتمتع أهل الذمة به في دار 
الإسلام أينها يشاءون للتجارة وغيرهاء إلا أن في 
دخوفم مكة والمدينة وأرض الحجاز تفصيل سبق 
بيانه في مصطلح (أرض العرب) . 


الثا ‏ عدم التعرض هم في عقيد مهم وعبادتهم : 

3" - إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض 
المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم 
دون إظهار شعائرهم, فعقد الذمة إقرار الكفار 
على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة» 
وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام 





,757//١ ابن عابدين 7176/9 . وجواهر الإكلي لل‎ )١( 
والماوردي ص 2157 والمغني 8/ 574, وأحكام أهل الذمة‎ 
1١85 - ١75/1١ لابن القيم‎ 
والحديث : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى‎ 
. من جزيرة العرب». أخرجه مسلم (/ 188 نشر عيسى‎ 
نشسر‎ 2.15١5 ح‎ /1١685/4 هو والترمذي‎ ١/5 الحلبي‎ 
ه) واللفظ للترمذي . وقال: حسن‎ ١1758 مصطفى الحلبي مصر‎ 
ابن عابدين #/ 1170 2737 والأحكام السلطانية للماوردي‎ )1( 
,51١ 20114 / ولأبي يعلى ص 147. والمغني‎ 158 6 
15/8 وجواهر الإكليل »© وكشاف القناع‎ 


14 اسه 


أهل الذمة 754 


مل اماد ووه 


عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن 
الدين, فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق 
الإكراه. وقد قال الله سبحانه وتعالى : إلا إكراة 
في الدين» .”2 وفي كتاب النبي وَل لأهل نجران : 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله 


على أموالحم وملتهم وبيعهم وكل ماتحت ‏ 


أيديهم. . .)”2 وهذا الأصل متفق عليه بين 
الفقهاء, لكن هناك تفصيل وخلاف في بعض 
الفروع نذكره فيا يلي : 
أ معايد ابل الذمة : 
84 - قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة 
والبصرة وبغداد وواسط. فلا يجوزفيه إحداث 
كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة 
بإجماع أهل العلم, ولا يمكنون فيه من شرب 
الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس, لقول النبي 
ككل : «لا تبنى كنيسة في دار الإسلام» ولا مجندما 
خرب منها»”؟) ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا 


505 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث : «كتاب النبي 347 لأهل نجران. . . » أخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (0/ 86”) نشر دار الكتب العلمية. ببروت سنة 
6 ه. وفي إسناده جهالة (البداية والغهاية لابن كثير 
0 شر دار الكتب. بيروت سنة ©6٠114ه‏ ). 

(5) الخسراج لأبي يوسف ص 7لا والبدائسع 7/ 117, والدسوقي 
"/ 04 وكشاف القناع / 2115 ١“‏ 

(4) حديث: دلا تبنى كنيسة في دار الإإسلام. ولا يبنى ما خرب 
منبا. . .» قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 164., نشسر دار 
المأمون. بيروت /اه1 ه ): أخرجه ابن عدي في الكامل 
وقال: سنده ضعيف . 


ايا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل للا ال ا اال نا 


يجوزأن يبنوا فيه مجامع للكفر ولوعاقدهم الإمام 
على التمكن من ذلك فالعقد باطل. 27 

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز فيه 
إحداث شيء من ذلك بالانفاق, لأنه صارملكا 
للمسلمين» وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب 
هدمه؟” قال المالكية: وهووجه عند الحنابلة : 


لا يجب هدمه. لأن الصحابة رضي الله عنهم 
فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يبدموا شيئا من 
الكنائس . 

ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في 
البلاه التي فتحها المسلمون عنوة. وقد كتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: ألا يهدموا بيعة 
ولا كنيللة ولا بيت نار. 


وفي الأصح عند الشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة: يجب هدمه. فلا يقرون على كنيسة 
كانت فيه: لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم يجزأن . 
تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطها المسلمون. 


وذهب الحنفية إلى أنها لا تهدم» ولكن تبي 
بأيديهم « اك ويمنعون من اتخاذها للعبادة.( 


)١(‏ فتح القدير ه/ 27٠٠‏ وجواهر الإكليل /١‏ 714., ومغني المحتاج. 
0" ؛ والمغني لابن قدامة 071/4 

)١(‏ المهسذب 2567/7 والدسوقي 7/ 4 7١‏ , وجواهر الإكليل 
1١‏ ولمغني لابن قدامة 4/ 1ه 

(”) فتح القدير ه/ .٠١‏ وابن عابدين / 7١7‏ ط بولاق ومغني 
المحتاج 14 وأسنى المطالب 4/ ,.77٠١‏ وقليوبي 774/4 - 
نارفا 


-86؟ااه 


ا ا ا ا 1 1 ا ل 000 


الثالث : مافتحه المسلمون صلحاء فإن 
صالحهم الإمام على أن الأرض هم والخراج لناء 
فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند 
الشافعية, لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها 
كيف شاءوا. وفي مقابل الأصح عند الشافعية: 
المنع » لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

وإن صالحهم على أن الدارلناء ويؤدون 
الجزية, فالحكم في الكنائس على مايقع عليه 
الصلح. والأولى ألاايصال حهم إلا على ما وقع 
عليه صلح عمررضي الله عنه من عدم إحداث 
شيء منها . 

وإن وقع الصلح مطلقاء لا يجوز الاحداث عند 
الجمهور: (الحنفية والشافعية والحنابلة)؛ ويجوز في 
بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية . 

ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة» وهو 
المفهوم من كلام المالكية, والأصح عند الشافعية 
المنع من إبقائها كنائس . 9) 


ب - إجراء عباداتهم : 

6 الأصل في أهل الذمة تركهم ومايدينون. 
فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعماهم التي 
يعتبر ونها من أمور دينهم » كضرب الناقوس خفيفا 
في داخل معابدهم., وقراءة التوراة والإنجيل فيه 
بينهم» ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي 
يعتقدون بجوازهاء كشرب الخمر واتخاذ الخنازير 





)١(‏ فتح القدير ه/ لمكي والدسوقي .7١ 4/١‏ وجواهر الإكليل 
»:/١‏ ومغني المحتاج 154/4. والمغني لابن قدامة 
4ه بلاهة 


ووممو ءءء مم مم قي مث ةم ةو مم م مم و ةم مفو ووم ةو مهل ووم وف فو ووو ود ووومموم مد رمموء لد ث د59 


وبيعهاء أوالأكل والشرب في نهار رمضان. وغير 
ذلك فيم بينهم» أو إذا انفردوا بقرية. ويشترط في 
جنيع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين. 
وإلا منعوا وعزرواء وهذا باتفاق المذاهب. فقد 
جاء في شروط أهل الذمة لعبدالرحمن بن غنم : 
«ألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيا في جوف 
كنائسناء ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا 
في الصلاة ولا القراءة في كنائسناء ولا نظهر صليبا 
ولا كتابا في سوق المسلمين » الخ 7 


هذا. وقد فصل بعض الحنفية بين أمصار 
المسلمين وبين القرى. فقالوا: لا يمنعون من 
إظهارشيء من بيع الخمروالخنزير والصليب 
وضرب الناقوس في قرية» أوموضع ليس من أمصار 
المسلمين, ولوكان فيه عدد كثير من أهل الإسلام ‏ 
وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين» وهي التي تقام 
فيها الجمع والأعياد والحدود» لآن المنع من إظهار 
هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان.-” 
إظهار شعائر الإسلام. فيختص المنع بالمكان المعد 
لإظهار الشعائر» وهو المصر الجامع . 9) 


وفصل الشافعية بين القرى العامة والقرى التي 
ينفرد بها أهل الذمة. فلا يمنعون في الأخيرة من 
إظهار عباداتهم . 9 





)١(‏ البناية على الهداية 877/4 وابن عابسدين #/7/اا, 
والدسوقي ل ومغني المحتاج 1 وكشاف القتاع 
والرفيل 

١١/18 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

() المهذب 700/1 


0ه 


1١8 - 7١ أهل الذمة‎ 


ل ا ل لل 000 


رابعا ‏ اختيار العمل : 
5 - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه مناسبا 
للتكسب. فيشتغل بالتجارة والصناعة ى) يشاء. 
فقد صرح الفقهاء أن الذمي في المماملات 
كالمسلم. هذا هوالاصلء وهناك استثناءات في 
هذا المجال ستأتي في بحث مايمنع منه الذميون. 
أما الأشغال والوظائف العامة فا يشترط فيه 
الإسلام كالخلافة, والإمارة على الجهاد. والوزارة 
وأمثالماء فلا يجوزآن يعهد بذلك إلى ذمى. 
وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم الصغار الكتابة» 
وتنفيذ ما يأمر به الامام أو الأميرء يجوز أن يمارسه 
الذميون. ” وتفصيل هذه الوظائف في 
مصطلحاتها. وانظر كذلك مصطلح: (استعانة) . 


المعاملات المالية لأهل الذمة : 
"٠‏ - القاعدة العامة أن أهل الذمة في المعاملات 
كالبيوع والإجارة وسائر التصرفات المالية كالمسلمين 
(إلا ما استثني من المعاملة بالخمر والخنزير ونحوهما 
كا سيأتي). وذلك لأن الذمي ملتزم أحكام 
الإسلام فيم| يرجع إلى المعاملات المالية» فيصح 
منهم البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها من 
العقود والتصرفات التي تصح من المسلمين. 
ولا تصح منهم عقود الربا والعقود الفاسدة 
والمحظورة التي لا تصح من المسلمين, كما صرح به 
فقهاء المذاهب. 

قال المصاص من الحنفية: إن الذميين في 





)١(‏ ابن عاسدين */ اا وجواهر الإكليل 784/7 والألحكام 
السلطانية للياوردي ص 7١‏ 270 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١١ ١١‏ 


لمعف ممم مد مون وووة 


المعاملات والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات 
كالمسلمين. ( ومثله ما قاله الإمام السرخسي في 
البسوط. وصرح به الكاساني في البدائع حيث 
قال: كل ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع 
أهل الذمة. وما يبطل أويفسد من بيوع المسلمين 
يبطل ويفسد من بيوعهم. إلا الخمر والخنزير. 9) 
بل إن الشافعية صرحوا ببطلان بيع الخمر والخنزير 
بينهم أيضا قبل القبض . وكلام المالكية والحنابلة 
أيضا يدل على صحة هذه القاعدة في الجملة. لأن 
أهل الذمة من أهل دار الاسلام ؛ وملتزمون أحكام 
الاسلام في المعاملات . 9) 

قال الإمام الشافعي في الأم : تبطل بيغهم البيوع 
التي تبطل بين المسلمين كلها. فإذا مضت 
واستهلكت لم نبطلها. وقال: فإن جاء رجلان منهم 
قد تبايعا خمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع» وإن 
تقابضاها لم نرده. لأنه قد مضى . *) 

إلا أن هناك مايستثنى من هذه القاعدة نجمله 


أ المعاملة بالخمر والخنزير : 

4اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر 
والخنزير بين المسلمين مطلقاء لأنبما لا يعتبران مالا 
متقوما عند المسلمين. وقد روي عن النبي 6 أنه 


)١(‏ تفسير الأحكام للجصاص "/ 475. وانظر ابن عابدين 
يذالفف 

(") المبسوط للسرخسي /٠١‏ 84 والبدائع للكاساني 175/4 

5 المغني م/ 6.٠ف‏ ه/هام وكشاف القناع /117. وجواهر 
الإكليل ؟/86؟. اما 

(4) الأم للشافعي 75١١/4‏ ابيز 


/ 


وكات ش ش 0 


17 


امسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل ل ل ا ا 


قال: «ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير 
والميتة والأصنامء .7" لكنهم أقروا المعاملة بالخمر 
والخنزير بين أهل الذمة. بنحوشرب أوبيع أوهبة 
أومثلهاء بشرط عدم الإظهار, لأن مقتضى عقد 
الذمة: أن يقر الذمي على الكفر مقابل الجزية» 
ويترك هووشأنه فيما يعتقده من الحل والحرمة. 
والمعاملة بالخمر والخنزير ما يعتقد جوازها . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة . 9) 

ويستدل الحنفية لذلك بقوهم : إن الخمر 
والخنزيرمال متقوم في حقهم . كالخل والشاة 
للمسلمين» فيجوزبيعه., وروي عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عُشَاره بالشام : 


أن ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثمانهاء ولولم يجز 
بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع .”"" 


ب ضمان الإتلاف : 

4 - إذا أتلف الخمر والخنزيرلمسلم فلا ضمان 
اتفاقاء لعدم تقومها في حق المسلمين. وكذلك 
إتلافهم) لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة» لأن 
مالا يكون مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا 
في حق غيره. !7) 





)١(‏ حديث : وإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيسر 
والأصنام. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري ادك 
تصوير عن الطبعة السلفية). 

(7) البدائع للكاسان ه/ * ١ع‏ وجواهر الإكليل 47١ /١‏ , وحاشية 
الجمل "/ 48١‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ص ١40‏ » 
والاحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2١47"‏ والمغني لابن قدامة 
لينف 

5) البدائع ه/ ١147‏ 

(4) مغني المحتاج 26/7 والمغني لابن قدامة ©/ 777 


الذمة, لأبا مال متقوم في حقهم . وهذا قال 
المالكية, إذالم يظهر الذمي الختمروا لط نير 27 
وتفصيله في مصطلح : (ضمان) . 


ج ‏ استئجار الذمي مسلما للخدمة 


تبوز معاملة الإيجار والاستئجار بين المسلمين 
وأهل الذمة في الجملة. لكنه إذا استأجر الذمي 
مسلا لاجراء عمل. فإذا كان العمل الذي يؤاجر 
المسلم للقيام به مما يجوز لنفسه كالخياطة والبناء 
والحرث فلا بأس به أما إذا كان لا يجوز له أن 
يعمله كعصر الخمور ورعي الخنازير ونحوذلك فلا 
يجوز. 

وقال بعض الفقهاء : لا يجوز استئجار المسلم 
لخدمة الذمي الشخصية:, لما فيه من إذلال المسلم 
لخدمة الكافر.'؟ وتفصيله في مصطلح: 
(إجارة)9) 


د وكالة الذمي في نكاح المسلمة . 

١لا‏ يصح أن يوكل مسلم كافرا في عقد النكاح 

له من مسلمة عند الشافعية والحنابلة» لأن الذمي 

لا يملك عقد هذا النكاح لنفسه فلا تجوز وكالته . 
وقال الحنفية والمالكية : تصح هذه الوكالة لأن 

الشرط لصحة الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك 





١45/7 البدائع ©/1., ١11ء والزرقاني على خليل‎ )١( 

(7) البدائع 4/ 189. والشسرح الصغير 4/ 8 وجواهر الإكليل 
288/7 والقليوبي *//517, والمغني ١78/1‏ 

(*)ر : (إجارة) في الموسوعة الفقهية /١(‏ 7184 ف 4 .)٠١‏ 


"اه 


مها 6ه 6ه عه نج هلقاع ماعو لوحا واف دوق وهاه لاطعا وهم 84969096086 


فعل ماوكل به وأن يكون 0000 
كان أوغير مسلم . 9© 


>< ه ‏ عدم تمكين الذمي من شراء المصحف وكتب 
الحديث: 


لا يجوزتمكين الذمي من شراء المصحف أو 2 


دفتر فيه أحاديث عند حمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) لأن ذلك قد يؤدي إلى 
ابتذاله . ©) 
ول نعشر في كتب الحنفية على مايمنع ذلك. إلا 
أن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعان الذمي من مس 
المصحف. وجوزه محمد إذا اغتسل لذلك ؛ 9) 
وتفصيله في مصطلح : (مصحف). 


و شهادة أهل الذمة : 
*"- لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين 
اتفاقاء إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم 
عند الحنابلة .. ويعلل الفقهاء عدم قبول الشهادة 
منهم بأن الشهادة فيها معنى الولاية. ولا ولاية 
للكافر على المسلم . 

كذلك لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة» بدليل قوله تعالى : «وأَشْهِدُوا ذُوَيْ 
عَذّل منكم». والكافرليس بذي عدل. وأجازها 


)١(‏ البداشع 5/ 27١‏ 277 والزرقاني على خليل .١1728/7‏ والمغني 
لابن قدامة ه6/ 48 

(1) جواهر الإكليل /١‏ "2 والأم للشافعي .7١7/4‏ والمغني 
14/١‏ 

1١١9 /١ ابن عابدين‎ )”( 


وفثثيه 


الحنفية وإن اختلفت مللهم 00 عدولا في 
دينهم» لما روي «أن النبي يةِ أجازشهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعضء ("ولأن بعضهم أولياء 
بعض» فتقبل شهادة بعضهم على بعض .'") 

هذا وهناك استثناءات أخرى في مسائل 
الوصية وإثبات الشفعة والتملك بإحياء الموات 
ونحوهاء تنظر في ع0 وني مظانها من كتب 
الفقه . 


أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها 
4" لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم 
من أهل الكتاب وسائر الكفار, إلا أنه يجوز 
ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. ولوكان 
ذميا أوكتابيا. وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : 


(ولا تُكحوا المسركين حتى يُومن واه(" ولقوله 
تعالى : فلا ترجعوهن إلى الكفار» لا مُن جِلّ ٠‏ 
لهم ولا هم يَلُون لمن » 10 ولا يجوز زواج مسلم 1 
من ذمية غير كتابية» لقوله تعالى : «ولا تنكحوا 





)2 حديث: «أن النبي !4 أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض. . . ». أخرجه ابن ماجة (؟/ 44/اح “الال نشر دار 
إحياء الكتب ‏ القاهرة ١7/١‏ ه والبيهقي )١150 /٠١‏ قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير (4/ ١148‏ نشر المكتبة 
الأثرية) : أخرجه ابن ماجة. وفي إسناده مجالد وهو سيء المفظ . 

)1١(‏ البدائع 56/ ,758٠١‏ والفتاوى الحئدية 2745/7 والفرشي على 
خليل 2031/7 والمهذب 906/١‏ والمغني لابن قدامة 
1١84-6‏ 

(1) سورة البقرة/ 77١‏ 

(4) سورة الممتحنة/ ٠١‏ 


مممعء ملم مقع مافة مف عة مومعو فففة وأوععو ووو امه ووو ووم روفوم وام6وقمء.ة 


أهل الذمة 6 +" 


#فو م وفوا عو ا او ا ا ا ااا ممه 


المشركات حتى يُوْمِنٌ 4 0) ويجوز للمسلم أن يتزوج 
ذمية» إذا كانت كتابية كالمهردية والتضرانية » لقوله 
تعالى : «اليوم أجل لكم الطيبات» إلى قوله 
تعالى : «والمحصناتٌ من الذين أوتوا لكاب من 


قبلكم»ه”) وتفصيل ذلك في النكاح وغيره. 79 


واجبات أهل الذمة المالية 

0" على أهل الذمة واجبات وتكاليف مالية 
يلتزمون بها قبل الدولة الإسلامية مقابل مايتمتعون 
به من الحماية والحقوق. وهذه الواجبات عبارة عن 
الجزية والخراج والعشور.ء و«فيمايلي نجمل 
أحكامها : 
أ الجزية : وهي المال الذي تعقد عليه الذمة لغير 
المسلم لأمنه واستقراره. تحت حكم الإسلام 
وصونه. > وتؤخذ كل سنة من العاقل البالغ 
الذكر, ولا تجب على الصبيان والنساء والمجانين 
اتفاقا. كا يشترط في وجوبمها: السلامة من الزمانة 
والعمى والكبر عند جمهور الفقهاء . 

وفي مقدارها ووقت وجوبها وما تسقط به الجزية 
وغسيرها من الأحكام تفصيل وخلاف ينظرني 


مصطلح: (جزية). 


71١ سورة البقرة/‎ )١( 

(") سورة المائدة / ه 

(5) المصاص /١‏ 4" والبدائع ؟/ 767, والخرشي 7#/ 01775 
4 ولمهذب ؟/ 46 تق وهل والإقناع ؟/ الا الا 
والمغني تقزم ١٠كوق‏ لا/ ٠٠١‏ وابن عابدين "414/7١‏ 
والزيلعي 7377/7 . 

(4) ابن عابدين #/ 755ء والنهاية لابن الأثير ٠ ١17/١‏ ومنح 
الجليل /١‏ 5هلاء وقليوبي 4/ 778.ء والمغني 4/ 446 


وفمية ءءء نر ووه ره مم ءار م م ووو ورور م نر رهف ومو مدي هفوووو ةيوم وميوةم ني يوومووةوثوثيوورةه 


ب الخراج : وهوما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدى عنها. ") 

وهوإما أن يكون خراج الوظيفة الذي يفرض 
على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتها. 
وإما أن يكون خراج المقاسمة الذي يفرض على 
الخارج من الأرض كالخمس أو السدس أو نحو 
ذلك. ”2 ىا هومبين في مصطلح : (خراج). 


ج ‏ العشور: وهي التي تفرض على أموال أهل 
الذمة المعدة للتجارة, إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد 
داخل دار الإسلام» ومقدارها نصف العشرء 
وتؤخذمرة واحدة في السنة حين الانتقال عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للمالكية حيث أوجبوها في 
كل مرة ينتقلون سا 9) وتفصيله في مصطلح: 
(عشر) . 


ما يمنع منه أهل الذمة : 

5 يجب على أهل الذمة الامتناع عما فيه 
غضاضة على المسلمين., وانتقاص دين الإسلام 2 
مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أورسوله أو 
دينه بسوءء لأن إظهار هذه الأفعال استخفاف 
بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم . وعدم التزام الذمي بها 
ذكريؤدي إلى انتقاض ذمته عند جمهور الفقهاء. 
خلافا للحنفية, كا سيأتي في بحث ماينتقض به 
عهد الذمة. ١‏ 


١ ولأبي يعلى ص47‎ . ١ الأحكام السلطانية للماوردي ص”4‎ )١( 


(7) ابن عابدين #/ 65 وجواهر الإكليل 2.7١ /١‏ وقليوبي 
22/5 والمغني ؟/ ١1/ا‏ 

(7) الفتاوى الندية 1817/١‏ والمغني 8/ 014. والأموال لأبي عبيد 
ص 7ه 


4اأسه 


أهل الذمة /ا 


الا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ال 


كذلك يمنع أهل الذمة من إظهار بيع الخمور 
والخنازيرني أمصار المسلمين» أو إدخاها فيها على 
وجه الشهرة والظهور. ويمنعون كذلك من إظهار 
فسق يعتقدون حرمته كالفواحش ونحوها. 

ويؤخذ أهل الذمة بالتمييزعن المسلمين في 
زهم ومراكبهم وملابسهم. ولا يصدرون في 
مجالس. وذلك إظهارا للصغار عليهم» وصيانة 
لضعفة المسلمين عن الاغترار بهم أو موالاتهم .9 

وتفصيل مايميز به أهل الذمة عن المسلمين في 
الزي والملبس والمركب وغيرها من المسائل تنظر في 
كتب الققه. عند الكلام عن الجزية وعقد الذمة. 


جرائم أهل الذمة وعقوباتهم 
أولا ‏ مايختص بأهل الذمة في الحدود : 


لا إذا ارتكب أحد من أهل الذمة جريمة من 
جرائم الحدودء كالزنى أو القذف أو السرقة أوقطع 
الطريق., يعاقب بالعقاب المحدد لهذه الجرائم 
شأنهم في ذلك شأن المسلمين, إلا شرب الخمر 
حيث لا يتعرض طم فيه. لما يعتقدون من حلها. 
ومراعاة لعهد الذمة. إلا إن أظهروا شرمهاء 
فيعزرون» وهذا عند جمهور الفقهاء في الجملة, إلا 
أن هناك بعض الأحكام يختص بها أهل الذمة 
نجملها فيمايأتي : 


.117 /9/ والبدائع للكاساني‎ ,. 84٠ /4 البناية على المداية‎ )١( 
وجسواهسر الآ كليل 7 0 ومغنى المحتساج‎ 31534 
/اه"ء وكشاف القناع 1175/7 177, والأحكا‎ "3/4 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 2١4 ٠١ص السلطانية للماوردي‎ 
١46 ص144.‎ 


هسا١96-‎ 


ممعم مام ففو فع و وممفامة واو امو موا اممو قوم م قهوؤومووموووممووةة6مثوو6مو6م 6م5656 


أ ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى المساواة 
في تطبيق عقوبة الرجم على الذمي والمسلم ‏ ولو 
كان متزوجا من ذمية» لعموم النصوص في تطبيق 
هذه العقوبة. وما ورد أن النبي يك أمر برجم 
سين 207 

وصرح أبوحنيفة ومالك بأن الزاني من أهل 
الذمة إذا كان متزوجا لا يرجم . لاشتراط الاسلام 
في تطبيق الرجم عندهاء وكذلك المسلم المتزوج 
بالكتابية لا يرجم عند أبي حنيفة, لأنه يشترط في 
الإاحصان: الإسلام والزواج من مسلمة”) مستدلا 
بها قال النبي كل الحذيفة حين أراد أن يتزوج 
يبودية : «دعها فإنها لا تحصنك» . 9©) ٠‏ 
ب لا حد على من قذف أحذا من أهل الذمة. 
بل يعسزرء سواء أكان القاذف مسلما أم من أهل 
الذمة. لأنه يشترط في القذف أن يكون المقذوف 
مسلاء وهذا باتفاق الفقهاء . ©) 


ج- يطبق حد السرقة على السارق المسلم أو 
الذمي. سواء أكان المسروق منه مسلما أم من أهل 
الذمة اتفاقاء إلا إذا كان المسروق خمرا أوخنزيراء 





(1) حديث : « رجم اليهوديين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
5 ح/ 7841١‏ مصور عن طبعة السلفية) . 

2( البدائع 17/خم*, وحاشية الدسوقي كضة والمنتقى شرح 
الموطأ */. والمهذب 2588/9 والمغني لابن 
قدامة ١19/1١١‏ 

(*) حديث : و إنهالا تحصنك. . .» أخرجه الدارقطني عن 
كعب بن مالك (7/ ١58‏ نشر دار المحاسن 785١ه)‏ وقال: فيه 
أبوبكر بن مريم وهو ضعيف. 

(4) ابن عابدين */ 2.178 والبدائع للكاساني /ا/ 4٠‏ والحطاب 
45 إل والمهذب ؟7/ “/اا, والمغني 14 


2-4 


ا 0 


لعدم تقوه 
(سرقة) . 
د إذا بغى جماعة من أهل الذمة منفردين عن 
المسلمين انتقض عهدهم عند جمهور الفقهاء. إلا 
إذا كان بينهم عن ظلم ركبهم عند المالكية. وإذا 
بغوا مع البغاة المسلمين ففيه تفصيل وخلاف”) 
بنظر في مصطلح : (بغي). 

هذا ويعاقب أهل الذمة بعقوبة قطع الطريق 
(الحرابة) إذا توفرت شروطها كالمسلمين بلا 
خلاف . ©) 


ثانيا ‏ ما يختص بأهل الذمة في القصاص : 
أ إذا ارتكب الذمي القتل العمد وجب عليه 
القصاص. إذا كان القتيل مسلا أومن أهل الذمة 
بلا خلاف. وكذلك إن كان القتيل مستأمنا عند 
جمهور الفقهاء. خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن 
عصمة المستأمن مؤقتة, فكان في حقن دمه شبهة 
تسقط القصاص . 

أما إذا قتل مسلم ذميا أوذمية عمداء فقد قال 
الشافعية والحنابلة : لا قصاص على المسلم, لقوله 
6ه : دلا يقتل مسلم بكافر». 7 وعند الحنفية 


)١(‏ البدائع 7/ 25177 والمفرشي ولمهذب ؟81/7”., والمغني 


11 . 
لسر شتات و رفني 
/144., والمغنى 217١/8‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 

ص10 ١‏ 
(5) المبسوط 4/ 46 وجواهر الإكليل /١‏ 554. والمغتي 544/4 
(4) حديث : «لا يقتل مسلم بكافر. . .» أخرجه البخاري عن 
علي بن أبي طالب (فتح الباري ١/704ح١١١‏ مصورعن 

الطبعة السلفية . 


وومفو م ةو ونيو مثو ةرو ولا ممم ةن موود و و ةوه رسف و مر و مفو وود لوعو و ولو 


يقتص من المسلم للذمي . وهذا ول امالك ايا 
إذا قتله المسلم غيلة (خديعة) أولأجل المال. 
وتفصيله في مصطلح (قصاص). (© 
ب - لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب الدية في 
القتل الخطأ وشبه العمد وشبه الخطأ على عاقلة 
القاتلء سواء أكان القتيل مسلا أم من أهل 
الذمة . 

وفي مقداردية الذمي المقتول. ومن يشترك في 
تحملها من عاقلة الذمي القاتل تفصيل وخلاف”) 
ينظر في مصطلح : (دية) و(عاقلة). 

ولا تجب الكفارة على الذمي عند الحنفية 
والمالكية» لما فيها من معنى القربة» والكافرليس 
من أهلهاء وتجب عند الشافعية والحنابلة لأنها حق 
مالي يستوي فيه المسلم والذمي. لا إن كانت 
صياما .29 (ر: كفارة) . 
جلا يقتص من المسلم للذمي في جرائم. 
الاعتداء فيما دون النفس» من الجسرح وقطلع 
الأعضاء. إذا وقعت بين المسلمين وأهل الذمة عند 
الشافعية والحنابلة» ويقتص من الذمي للمسلم. 
وقال الحنفية بالقصاص بينهم مطلقا إذا توفرت 


)١(‏ ابن عابدين */ 744, والبدائسع 55/7؟, ومغني المحتاج 
4/» والمهذب؟/1886. 185ء والخخفرشي 8/ -5. 
وجواهر الإكليل ؟/ 58؟., والمغني /1/ 501, 591 

(1) ابن عابدين 7/ 744 والبدائع /1/ 64؟., والخرشي 8/ "1١‏ 


"*, وجواهر الإكليل ؟/١77.‏ والقليوبي 4/ .١160‏ والمغني 


7 
*) البدائع 769/17 والخرشي 14/8 . ومغني المحتاج 3 ف 
والمغني لابن قدامة 144/4 3 


ه-ا١9"56-‎ 


أهل الذمة 4١-9‏ 


مفوهوو ووو فووا وا د يلوا رم يرن ةو ةنوم ممه ره ا رسيس الك عبرم ننه رمن 


الشروط. ومنع المالكية القصاص فيا دون النفس 
بين المسلمين وبين أهل الذمة مطلقاء بحجة عدم 
الممائلة . 

ولا خلاف في تطبيق القصاص إذا كانت 
الجروح فيما بين أهل الذمة(2 وتوفرت الشروط . 
(ر: قصاص). 


الثا ‏ التعزيرات : 

4" العقوبات التعزيرية يقدرها ولي الأمرحسب 
ظروف الجريمة والمجرم» فتطبق على المسلمين 
وأهل الذمة. ويكون التعزير مناسبا مع الجريمة 
شدة وضعفا ومع حالة المجرم . "© وتفصيله في 


مصطلح : (تعزير) . 
خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة 


٠‏ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
على عدم جواز تقليد الذمي القضاء على 
الذميين. وإنما يخضعون إلى جهة القضاء العامة 
التي يخضع لا المسلمون. وقالوا: وأماجريان 
العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم. فإنما 
هي رئاسة وزعامة. لا تقليد حكم وقضاء. فلا 
يلزمهم حكمه بإلزامه. بل بالتزامهم 

وقال الحنفية: إن حكم الذمي بين أهل الذمة 
جازء في كل مايمكن التحكيم فيه. لأنهأهل 


)١(‏ ابن عابدين 67/6, وجواهر الإكليل 7/ 764 , ومغني 
المحتاج 1/1 . 

(1) ابن عابسدين / /10/17. وجواهر الإكليل 7/ 2.545 وقليوبي 
٠6 5‏ والمغني 8/ 775-714 


مفمءي م ءءء وم وو ةو و ممم ةم نمم ورم و وني نممو ره يهل وور نونفو د دروم ووو نوو م ددر مهمد مدن تنه 


للشهادة بين أهل الذمة؛ فجاز تحكيمه بينهم . إلا 
أهم اتفقوا على : أنه لا يجوز تحكيم أهل الذمة فيها 
هوحق خالص لله تعالى كحد الزنى., وأما 
تحكيمهم في القصاص ففيه خلاف بين الحنفية . ١‏ 


١‏ - وإذا رفعت الدعوى إلى القضاء العام يحكم 
القاضي المسلم في خصممات أهل الذمة وجوباء 
إذا كان أحد الخصمين مسلا باتفاق الفقهاء. أما 
إذا كان كلهم من أهل الذمة. فيجب الحكم بينهم 
أيضا عند الحنفية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة بدليل قوله تعالى : «وأنٍ احَكمْ بينهم بها 
نل الله ب 9) وفي رواية أخرى للحنابلة : القاضي 
مخير بين الأمرين: الحكم أوالإعراض”'" بدليل 
قوله تعالى : طفإن جاءوك فاحكم بينهم أو اغرض 
عنهمي . (!) ا 


أما المالكية فقد اشترطوا الترافع من قبل 
الخصمين في جميع الدعاوى., وني هذه الحالة يخير 
القاضي في النظرفي الدعوى أوعدم النظر فيها. 9) 
وتفصيله في مصطلح : (قضاء) و(ولاية) . 


وفي جميع الأحوال إذا حكم القاضي المسلم بين 


)١(‏ الفتاوى الهندية ”//817", وابن عابدين 4/ 744. وجواهر 
الإكليل ١ /١‏ ومغني المحتاج فسة بانخي لابن قدامة 
لضا 

(1) سورة المائدة/ 44 

5) البدائع 29١١/١‏ والقليوبي ”/ 07 ومغني المحتاج 
*/ 146. والمغني لابن قدامة 4/ 54 71. ,7١6‏ هلاه 

(5) سورة المائدة/ 437 

(5) جواهر الإكليل /١‏ 45؟. ؟1//1١؟‏ 


-90 اه 


أهل الذمة 47 4 


#فوفو مم م م ع اا ااا ار وص وبال رمن مره 


غير المسلمين لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية» 
القرلت الى : ووإن الحكمْ بيتهم بها أنزل الله 
لا قت تَِعْ أطواءهم واخذرهم أن يَفْيِنُوك عن بعض ما 
نر الله إليك» . 27 


ماينقض به عهد الذمة 
- ينتهي عهد الذمة بإسلام الذمي, لأن عقد 
الذمة عقد وسيلة للاسلام. وقد حصل المقصود. 
وينتقض عهد الذمة بلحوق الذمي دارالحرب» 
أو بغلبتهم على موضع يحاربوننا منه. لأنهم صاروا 
حربا عليناء فيخلوعقد الذمة عن الفائدة. وهو 
دفع شر الحرب . وهذا باتفاق المذاهب. 9" 


وجمهور الفقهاء على أن عقد الذمة ينتقض 
أيضا بالامتناع عن الجزية. لمخالفته مقتضى 
العقد. ©) 


وقال الحنفية : لوامتنع الذمي عن إعطاء الجزية 
لا يتتقض عهده. لأن الغاية التي ينتهي بها القتال 
التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق. ويحتمل أن 
يكون الامتناع لعذر العجز المالي فلا ينقض العهد 
بالشك . 4( 
4 وهناك أسباب أخرى اعتبرها بعض الفقهاء 
ناقضة للعهد مطلقا. وبعضهم بشروط : 


544 / سورة المائدة‎ )١( 


(؟) الهداية مع الفتح عم وجواهر الإكليل لفة ومغني 
المحتاج 708/4 2709 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص4 1ء ١44‏ 

(") جواهر الإكليل .7747/١‏ ومغني المحتاج 4/ 04”, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص45 ١‏ 


(4) البدائع ١/7‏ .» وفتح القدير على الهداية ه/ ٠:‏ 07م 


ومممو ممم مم فقو ممع ممه مفو ووو و ووو وول وهف و وموم مهو ووو وم نمو وو وو وم مث ثمو م5290 


فقد قال المالكية: ينقض عهد الذمة بالتمرد 
على الأحكام الشرعية» بإظهار عدم المبالاة بها 
وبإكراه حرة مسلمة على الزنى بها إذا زنى بها 
بالفعل. وبغرورها وتزوجها ووطئها. وبتطلعه 
على عورات المسلمين. وبسب نبي مجمع على 
نبوته عندنا بها لم يقرعلى كفره به. © فإن سب با 
أقرعلى كفره به لم ينتقض عهده. كا إذا قال: 
عيسى إله مثلا» فإنه لا ينتقض عهده . 

وقال الشافعية: لوزنى ذمي بمسلمة:, أو 
أصابها بنكاح. أودل أهل .الحرب على عورة 
المسلمين, أوفتن مسلما عن دينه. أوطعن في 
الإسلام أوالقران. أوذكر الرسول كَل بسوء. 
فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض» 
وإلا فلا ينتتقضء. لمخالفته الشرط في الأول دون 
الثانى . 29 


وقال الحنابلة في الرواية المشهورة, وهووجه عند 
الشافعية : إن فعلوا ما ذكر أوشيئا منه نقض العهد 
مطلقاء ولوم يشترط عليهم. لأن ذلك هومقتضى 
العقد. 9© 

أما الحنفية فقد صرحوا بأن الذمي لوسب النبي 
ل لا ينقض عههه إذا ل يعلن السبء لآن هذا 
زيادة كفرء والعقد يبقى مع أصل الكفرء فكذا مع 
الزيادة. وإذا أَعْلّنَ قتل» ولوامرأة» ولوقتل مسلم| 
أوزنى بمسلمة لا ينقض عهده. بل تطبق عليه 


5514/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

104 . 798/4 مغني المحتاج‎ )١( 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص47 .١140 ١‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ 6؟07, وكشاف القناع مم1١‏ 


أهل الذمة 45 ٠‏ أهل الشورى 


احاح ا ا حا 00 


عقوبة القتل والزنى , لأن هذه معاص ارتكبوها. 
وهي دون الكفرفي القبح والحرمة. وبقيت الذمة 
مع الكفر, فمع المعصية أولى . )١(‏ 


حكم من نقض العهد منهم : 


5 - إذا نقض الذمي العهد فهوبمنزلة المرتد في 
جميع أحكامه. ويحكم بموته باللحاق بدار الحرب» 
لأنه التحق بالأموات. وتبين منه زوجته الذمية التي 
خلفها ني دار الإسلامء وتقسم تركته. وإذا تاب 
ورجع تقبل توبته وتعود ذمته» إلا أنه لوغلب عليه 
المسلمون وأسر يسترق. بخلاف المرتدء وهذا كله 
عند الحنفية : 9) 


وفصل المالكية والشافعية في حكم ناقض 
العهد. حسب اختلاف أسباب النقض. فقال 
المالكية: قتل بسب نبي بمالم يكفربه وجوباء 
وبغصب مسلمة على الزنى» أوغرورها بإسلامه 
فتزوجته. وهوغير مسلم, وأبى الإسلام بعد 
ذلك,. أماالمطلع على عورات المسلمين فيرى 
الإمام فيه رأيه بقتل أو استرقاق. ومن التحق بدار 
الحرب ثم أسره المسلمون جاز استرقاقه. وإن خرج 
لظلم لحقه لا يسترق ويرد لجزيته . 9 


وقال الشافعية: من انتقض عهده بقتال يقتل. 
وإن انتقض عهده بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في 





8. 07/0 البدائع 11/9 والهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(1) ابن عابدين "/ /2717 والبناية على الهداية ه/ 81417 

(") جواهر الإكليل /١‏ 754., والشرح الكبير للدردير على هامش 
الدسوقي اليل 


وومو عقوم م مم فوم فم ءارو ور يو و مفوو ور و مم مور هو ووم و دفوو وموم دودو وود 9 


الأظهر. بل يختار الإمام فيه قتلا أو رقا أو منا أو 
فداء ) 


أما الحنابلة» فلم يفرقوا بين أسباب النقض في 
الرواية المشهورة. وقالوا: خير الإمام فيه بين أربعة 
أشياء: القتل والاسترقاق والفداء والمن» كالأسير 
الحربي , لأنه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا 
عقد, فأشبه اللص الحربي., ويحرم قتله بسبب 
نقض العهد إذا أسلم . 9) 


هذاء ولا يبطل أمان ذريتهم ونسائهم بنقض 
عهدهم عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن النقض إنما وجد من الرجال البالغين 
دون الذرية» فيجب أن يختص حكمه بهم . ويفهم 
من كلام المالكية أنه تسترق ذريتهم . 9 


أهل الشورى 


انظر : مشورة , 


7504 704 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) كشاف القناع / 1414١ء‏ والمغتي 8/ 2459 04ه 

(5) ابن عابدين */ الا وجواهر الإكليل 0554/١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 764 , وكشاف القناع */ ١44‏ 


-4"اسه 


أهل الكتاب ١-١‏ 


و اا روه 


أهل الكتاب 


التعريف : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن (أهل الكتاب) 
هم : اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة . (') 
وتوسع الحنفية فقالوا : إن أهل الكتاب هم : 
كل من يؤمن بنبي ويقربكتاب. ويشمل اليهود 
والنصارىء ومن آمن بزبورداودء وصحف إبراهيم 
وشيْث. وذلك لأنهم يعتقدون دينا سماويا منزلا 
يكاب . 
واستدل الجمهور بقوله تعالى : (أن تقولوا إنما 
نل الكتابُ على طائفتين من قَبْلِناإ4”" قالوا : 
ولأ تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام 
فيها. فلم يثبت ها حكم الكتب المشتملة على 


أحكام . 
والسامرة من اليهود. وإن كانوا يخالفونهم في أكثر 
الأحكام 1 


واختلف الفقهاء في الصابئة» فذهب أبوحنيفة 
إلى أنهم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. 
وفي قول لأحمد, وهو أحد وجهين عند الشافعية : 
أنهم جنس من النصارى. 

والمذهب عند الشافعي . وهوماصححه 





)١(‏ ابن عابدين "/ 2554 وفتح القدير */ 787 ط بولاق. وتفسير 
القرطبي ١4١0/٠١‏ طدار الكتب,. والمهذب 3700/١‏ ط 
الحلبي . والمغني مع الشرح الكبير 5٠1/1‏ 


(؟) سورة الأنعام / ١65‏ 


وعلار م ءءء واو ةرو وهام م مم م وو مور مو ورور مهف ووم ود ووو و5 


ابن قدامة من الحنابلة: أنهم إن وافقوا اليهود 
والنصارى في أصول دينهم » من تصديق الرسل 
والإيمان بالكتب كانوا منهم, وإن خالفوهم في 
أصول دينهم لم يكونوا منهم . وكان حكمهم حكم 
عبدة الأوثان . )١‏ 

أما المجوس » فقد اتفق الفقهاء على أنهم ليسوا 
من أهل الكتاب. وإن كانوا يعاملون معاملتهم في 
قبول الجزية فقط. ولم يخالف في ذلك إلا أبوثور, 
فاعتبرهم من أهل الكتاب في كل أحكا 

واستدل الجمهور بحديث : ار لفل 
الكتاب . . . ”" فإنه يدل على أنهم غيرهم . ولو 
كانوا من أهل الكتاب لما توقف عمر في أخذ الجزية 
منهم حتى روي له الحديث المذكور. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفار 

؟ - الكفارثلاثة أقسام : قسم أهل كتاب, وقد 
سبق بيانهم., وقسملهم شبهة كتاب. وهم 
المجوس . وقسم لا كتتاب هم ولا شبهة كتاب. 
وهم من عدا هذين القفسمين من عبدة الأوثان 


519 /4 المغنى 8/ 244 447 ط الرياض. والقليوبي‎ )١( 

(1) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب . . . ؛ الحديث ببذا اللفظ 
طرقه جميعها ضعيفة . انظر نصب الراية للزيلعي ١444/٠‏ 
ولكن لقصة الحديث شاهد في البخخاري في الجسزية (الفشح 
761/5 165") «أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . وم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس . حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 27 
أخذها من مجوس هجرء». 

(”) ابن عابدين 4/ 75, وأحكام أهل الذمة .1/١‏ والمغني 
4 لط الرياض. 


-١4غ0-‎ 


ف#وم مو م يم ا اول مومه 


وغيرهم. وعلى ذلك فأهل الكتاب من الكفار. 
فالكفار أعم من أهل الكتاب. لأنه يشمل أهل 
الكتاب وغيرهم . (© 


ب - أهل الذمة : 
* -أهل الذمةهم : المعاهدون من اليهود 
والنصارى وغيرهم من يقيم في دار الإاسلام . 
ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام 
أحكام الإسلام الدنيوية. 9) 

فلا تلازم بين أهل الذمة وأهل الكتاب. فقد 
يكون ذميا غير كتابي » وقد يكون كتابيا غير ذمي » 
وهم من كان في غير دار الإسلام من اليهود 
والنصارى. 


التفاوت بين أهل الكتاب : 
5 - اتفق الفقهاء على أن أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) إذا قوبلوا بالمجوس . فالمجوسية شرء 9 
وأما اليهودية إذا قوبلت بالنصرانية فاختلفت اراء 
الفقهاء والمفسرين على الاتجاهات التالية : 
الاتهاه الأول : أنه لا تفاوت بين هاتين 
الفرقتين. وهذا هوالمتبادرمن أقوال أصحاب 
التفاسير والفقهاء. الذين تكلموا في هذه المسألة 
من رتبوا أحكاما فقهية كثيرة على اليهود والنصارى 
دون أي تفرقة بينههاء وعلى حد سواء. مثل : جواز 
المناكحة فيا بينهم؛ كأهل المذاهب فيما بين 
المسلمين. وجواز شهادة بعضهم على بعض » 





4545/4 المغني‎ )١( 
١١ (؟) القاموس وكشاف القناع‎ 
7417 / المبسوط 48/0 . وفتح القدير‎ )7( 


الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل لل ل ا ا ل للا 


وجواز أكل ذبيحتهم » وحل نكاح نسائهم 
للمسلمين. وغير ذلك من الأحكام الفقهية. 
لأهم أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم. ولأنه 
يجمعهم اعتقاد الشرك والإنكار لنبوة سيدنا 
محمد كلل . () 

الاتماه الثاني : أن النصرانية شر من اليهودية . 
وهذا ماذكره بعض فقهاء ا حنفية» منهم ابن نجيم 
وصاحب الدرر وابن عابدين» وإليه ذهب بعض 
المفسرين» وفرعوا على هذا الفرق بقوهم : يلزم 
على هذا كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو 
عكسه تبعا لليهودي لا النصراني . 

وفائدته خفة العقوبة في الآخرة.» حيث أن في 
الآخرة يكون النصراني أشد عذاباء لأن نزاع 
النصارى في الإلهيات. ونزاع اليهود في النبوات . 

وكذافي الدنياء لماذكره الولو لجي من كتاب 
الأضحية أنه: يكره الأكل من طعام المجوسي 
والنصراني, لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة 
والمتردية, والنصراني لا ذبيحة له. وإنما يأكل 
ذبيحة المسلم أويخنقها. ولا بأس بطعام اليهودي , 
لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أوالمسلم. 
فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا 
أيضا . 29 

والاتجاه الشالث: ماذكره في الذخيرة. منقولا 
عن الخلاصة أيضاء وهوقول لبعض المفسرين: أن 





)١(‏ المبسوط 4/ 7١١‏ و705/0 8". 54 والمغني 517/4ه. 
"0 وروضة الطاليين 18/7 . 175ء والحطاب 8/ 41410 . 
والمدونة الكبرى "٠5/4‏ 

)١(‏ ابن عابسدين ؟/ 46, والبحر الرائق / ©5176 . 2775 وشرح 
الدرر /١‏ 7*6 والتفسير الكبير ؟7١//1ا5‏ 


ها١4١‎ 


ممم ا ما اديوه 


كفر اليهود أغلظ من كفر النصارى» لأنهم يحجدون 
نبوة نبينا عليه السلام ونبوة عيسى عليه السلام» 
وكفر النصارى أخف لأنهم يجحدون نبوة نبي 
واحدء ولأن اليهود أشد جميع الناس عداوة 
للمؤمنين. وأصلبهم في ذلك. وأما النصارى فهم 


ألين عريكة من اليهود. وأقرب إلى المسلمين 
زلف 
عقد الذمة لأهل الكتاب : 


بهم . واختلف في غيرهم من الكفار. ودليل 
الاتفاق على جواز عقد الذمة لأهل الكتاب قوله 
تعالى اعوقانارا الذين لا يؤمنود بالله ولا باليوم. 
الآخر ولا يحَرمُون ماحرم لله ورسولهُ ولا يون 
فيك عن من السلنيك اوتنوا الكتابٌ حتى يُعْطُوا 
الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرون» . 29 ويترتب على 
العقد أن يلتزموا أحكام الإمام. والمراد بالتزام 
ترك محرم. وأن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء والمراد بالإعطاء: التزامه والإجابة إلى 
بذله. لا حقيقة الإعطاء ولاجريان الأحكام 
فعلا. وبالعقد تعصم دماؤهم وأموالهم . لأن عقد 
الذمة كالخلف عن الإسلام في إفادة العصمة . 29 

وقال المالكية والشافعية: إذا طلب أهل الكتاب 


76 / سورة التوبة‎ )١( 

56 .517* /١ المصادر السابقة, وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 

2 الكاساني 1ل والمغني 64م والخرشي ”11 - 
145 


لممةم ومين م وو مم ني ةن هررم م فوم دوروو ووه يهن ووو ره جو مور و دوو ومو و مد نودم هدلوو 


عقد الذمة, وكان فيه مصلحة للمسلمين» و 
على الإمام إجابتهم إليه ‏ 9 
ولتفصيل أحكام عقد الذمةغ وما ينعقل به 
ومقدار الجزية. وعلى من تفرض » ويم تسقط. وما 
ينتقض به عقد الذمة يرجع إلى مصطلح (أهل 
الذمة) و(جزية) . 
ذبائح أهل الكتاب : 
5 - قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة 
ذبائ ئح أهل الكتاب, لقول الله تعالى : «وطعام 
الذين نأ الكتاب ِل لم يعني 00 
قال مجحاهد وقتادة. وروي معناه عن ابن مسعود . 
وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاء 
قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب 


الرأي» ولا نعلم أحدا ثبت عنه تحريم صيد أهل 
الكتاب . 

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتاب . 1 


ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة 
الكتابي منهم. وتحريم ذبيحة من سواه. وسئل 
أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس 
مها. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلمء منهم مجاهد والقوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وأصحاب 
الرأي, ولا فرق بين الكتابي العربي وغيرهم. 
لعموم الآية فيهم . 

فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل 





767/7 المهذب‎ )١( 
سورة المائدة / ه‎ )7١( 


-سا١547‎ 


ووم مف فلوو ووو مر م ومو ومع مع لو ماما ااه ما امن مة 


ذبيحته. والآخرممن تحل ذبيحته. قال الحنابلة : 
لا يحل صيده ولا ذبيحته . وقال الشافعى : إن كان 
الأب غير كتابي لا تحل وإن كان الأب كتابيا ففيه 
قولان: أحدهما: تباح. وهوقول مالك وأبي ثور. 
والثاني: لا تباح, لأنه وجد ما يقتضي التحريم 
والاباحة. فغلب ما يقتضي التحريم . 

وقال أبوحنيفة : تباح ذبيحته بكل حال لعموم 
النص. ولأنه كتابي يقر على دينه» فتحل ذبيحته. 
كما لوكان ابن كتابيين. 

وأما إن كان ابن وثنيين أومجوسيين (وهومن أهل 
الكتاب) فمقتضى مذهب الأثمة الثلاثة تحريمه» 
ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله, لأن الاعتبار 
بدين الذابح لا بدين أبيه, بدليل أن الاعتبار في 
قبول الجزية بذلك. ولعموم النص والقياس7") 

وأما ذبح الكتابي لما يملكه المسلم. فقد اختلف 
فقهاء المالكية في إباحة ذلك أومنعه على قولين. 
وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثاء والراجح من 
تلك الأقوال القول بالكراهة . 9) 


اتناس انامس ماد مان عن 
ذلك. وإنما أطلقوا القول في حل ذبيحة الكتابي كما 
سبق . وم يفصلوا كبا فصل المالكية. والظاهر من 
عباراتهم الحل . 


نكاح نساء أهل الكتاب : 
- فقهاء المذاهب متفقون على جواز نكاح المسلم 





)١(‏ المغني 53//4ه. 8ه 
(؟) حخاشية الدسوقتي ل 


معي ما مم مم ةمون م ووم مهي ةي ومو مو ورور نيوو مي ءا نيهت ممرو نعو ووةا ومنيو ومو ريدمو ةم م مث ث ندر 


للكتابية للآية السابقة «والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتابَ من قَبّلكم 274 وروي عن أحمد تحريم 
نكاح نساء نصاري بني تغلب. والصحيح عنه: 
أنه خص الجواز بنساء أهل العهد دون أهل 
الحرب. والجمهور على أنه لا فرق بين الحربية 
وغيرها. 9) 


وانظر للتفصيل مصطلح (نكاح). 
استعمال انية أهل الكتاب : 


- ذهب الحنفية والمالكية, وه وأحد قولين عند 
الحنابلة : إلى جواز استعمال انية أهل الكتاب إلا 
إذا تيقن عدم طهارتها. وصرح القراني المالكي بأن 
جميع ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وغيرها 
محمول على الطهارة. ومذهب الشافعية, والرواية 
الأخرى عند الحنابلة : أنه يكره استعمال أواني أهل 
الكتاب. إلا أن يتيقن طهارتها فلا كراهة. وقد 
سبق تفصيل الأحكام في مصطلح (أنية) 9 


دية أهل الكتاب : 


4-دية الكتابي نصف دية المسلم عند مالك 
وأححد. وا مرأة منهم على النصف من ذلك. وعند 
الشافعية دية الكتابي ثلث دية المسلم, ودية المرأة 


)١(‏ سورة المائدة / ه 
0( المصاص 6ك ل" والشسرح الكبير ؟//اال ونباية 


المحتاج 2785/5 والمغني 8/ /211 والقرطبي 5ك 
(") الموسوعة الفقهية ‏ الكويت ١١6-1١5 /١‏ 


قلات 


أهل الكتاب ١١-1١‏ 


فاووف وو ةو ءالوه ون هونا فم ةم ةم وه و مهم نه ننه ورنوم ميمه مقت 


نصف ذلك,. وعند الحنفية ديته كدية المسلم9) 
وراجع مصطلح : (دية). 
مجاهدة أهل الكتاب : 
٠‏ - قال الله تعالى : «طقاتِلوا الذينٌ 
لايؤمنون بالله ولا باليسوم. الأخرولا حون 
ماحرم الله ورسولَهُ ولا ينون دِينَ نّ الحَقّ مِنَ الذين 
أوتوا الكتابَ حتى يُعْطُوا الجرْيَة عن يد وهم 
صاغرون» . 9) 

أمر الله تعالى بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم 
على الكفرء وخص أهل الكتاب بالذكر لتعاظم 
مسئوليتهم» لما أوتوا من كتب سماوية, ولكونهم 
عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل,» وخصوصا 
ذكر محمد يلل وملته وأمته. فلا أنكروه تأكدت 
عليهم الحجة. وعظمت منهم الجريمة. فنبه على 
محلهم. ثم جعل للقتال غاية. وهي إعطاء الجزية 
بدلا من القتل . 9 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجزية تؤخذ من 
اليهود والنصارى إذا طلبوا الكف عن القتال» لكن 
الخلاف في غيرهم على تفصيل ينظرني (أهل 
الحرب, وأهل الذمة. وجزية). 

وقال الحنابلة : إن قتال أهل الكتاب أفضل من 
قتال غيرهم, وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو 
الروم؛ فقيل له في ذلك. فقال: هؤلاء يقاتلون 
على دين. ”5) 





)١(‏ الكاساني // /اا7ا, والشرح الكبير 778/4 والمهذب 
"/ ا وكشاف القناع 7١/56‏ 

(7) سورة التوبة / 9؟ 

١١١ - ١١9 /8 تفسير القرطبي‎ )9( 

(4) المغني 8/ ٠6م‏ 


وقد روي عن النبي كل أنه قال لأم خلاد: «إن 
ابنك له أجرشهيدين. قالت: ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب»: 9) 


الاستعانة بأهل الكتاب في القتال: 
١‏ -ذهب الحنفية. والحنابلة في الصحيح من 
المذهب. والشافعية ماعدا ابن المنذر, وابن حبيب 
من المالكية. وهورواية عن الإمام مالك إلى : جواز 
الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة . ") 
لماروي أن النبي كل : «استعان في غزوة حنين سنة 
مان بصفوان بن أمية وهو مشرك»9» 
وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشتر 
الأمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم » 
فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم, لأننا إذا 
منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل 


ط أن يعرف 





)١(‏ حديث: «إن ابلك .. .» أخرجه أبوداود في الجهاد 
2448/1/6 ط الدعاس. وفي سنده عبد الخبير وفرج بن 
فضالة. قال المنذري: وقال البخاري: عبداخبير عن أبيه عن 
جده ثابت بن قيس عن النبي 35 روى عنه فرج بن فضالة. 
حديئه ليس بالقائم. فرج عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: 
عبداخبير حديثه ليس بالقائم ؛ منكر الحديث . وقال ابن عدي : 
وعبدالخبير ليس بالمعروف . (مختصر سئن أبي داود / 04" ط . 
دار المعرفة) . 

(7) ابن عابدين #/ 770 , والمبسوط ,77*/٠١‏ وفتح القدير 
#70 0 والحطاب / 7*67. وروضة الطالبين 
لضفه ومغني المحتاج .77١/4‏ والإنصاف .١17/4‏ 
والمغني 415/4 

(7) حديث: «استعان في غزوة حنين . . . » أخرجه ابن هشام 
(85/4 ط الحلبي) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)18١‏ 
ورواه البزار باختصارء وفيه ابن اسحق وقد صرح بالسماع في 
رواية أبي يعلى, وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


١544 


١ ١7 أهل الكتاب‎ 


مم ووو موا ا ااا الل ممه 


المخذل والمرجف » فالكافر أولى . 4 
كما شرط الإمام البغوي واخمرون شرطا آخرء 
وهو: أن يكثر المسلمون. بحيث لوخان المستعان 


بهم» وانضموا إلى الذين يغزوتهم, أمكنهم ' 


مقاومتهم جميعا. 
وشرط الماوردي : أن يخالفوا معتقد العدو., 
كاليهود والنصارى . 9) 


ويرى المالكية ماعدا ابن حبيب» وجماعة من 
أهل العلم. منهم ابن المنذر والجوزجاني: أنه 
لا تجوزالاستعانة بمشرك, لقوله عليه الصلاة 
والسلام «فارجع فلن أستعين بمشرك». 9 

ولا بأس أن يكونوا في غير المقاتلة» بل في خدمات 

الجيش . 2*7 ولتفصيل ذلك (ر: جهاد) . 

ترك أهلن الكتاب ومايدينون : 

-إن كان أهل الكتاب أهل ذمة في دار 
الإسلامء فتجري عليهم أحكام المسلمين في 

حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامات 

المتلفات». ويتركون ومايدينون فيما يتعلق 

بعقائدهم وعباداتهم بشروط . وتفصيل ذلك في 

مصطلح (أهل الذمة). 

الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين : 

- يشترك أهل الكتاب والمشركون في أحكام 


منها : 

)١(‏ روضة الطاليين 27894/٠١‏ والمغني 8/ 4154 . وكشاف القناع 
/44. 

(؟) روضة الطاليين ل 

(9) حديث: ١د.‏ رعو اتيت . .» أخرجه مسلم 
في الجهاد (9/ .)1831//1١4144‏ 


(؛) الحطاب 617/6 والمدونة الكبرى #/ .5٠‏ وفتح القسدير 
1# اال والمغني 5١54/8‏ 


ممم ف ةم من ةنم ءءء رم ور فم موف ةن نودو روم ورد رهف ووو وه قوفو رودن وومووو مدو ممم ممم ق لوقه 


أ- أنه يمنع المشركون وأهل الكتاب من دخول 
الحرم. ولودخل المشرك الحرم متسترا ومات. نبش 
قبره. وأخرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان 
ولا الاجتياز. 

فإذا جاء رسول منهم خرج الإمام إلى الحسل 
ليسمع مايقول. 

وأما جزيرة العرب, فقال مالك والشافعي : 
يخرج من هذه المواضع من كان على غير دين 
الاسلام, ولا يمنعون من التردد مسافرين؛ 
ويضرب لهم أجل للخروج خلال ثلاثة أيام , كما 
ضرب عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . 

وفيم| يعتبر من جزيرة العرب ومالا يعتبر. 
وأحكام دخول الكفار إليها ينظر (أرض العرب) . 
ب - ومنها أن يمنع أهل الكتاب والمشركون من 
دخول المساجد كلهاء وبذلك كتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى عماله مستدلا بالآية جإنا المشر ركود ن 
نجَسٌ 04" اويؤيد ذلك قوله تعالى : «في بيوتٍ 
أذِنَ الله أنْ : ترد رفم 0 إلخ. ودخول الكفارفيها 
يناقض رفعها . 

وعند الإمام الشافعي أن الآية عامة في جميع 
المشركين. خاصة بالمسجد الحرام. فلا يمنعون من 
غير المسجد ال حرام . 

وعند الحنفية في دخول المشركين وأهل الكتاب 
المسجد الحرام روايتان: إحداهما في السير الكبير 
بالمنع . والثانية في الجامع الصغير بعدم المنع . 

وعند الحنابلة أنهم يمنعون من الحرم بكل 
حال. 


74. / سورة التوبة‎ )١( 
(؟) سورة الثور/ م‎ 


١468 


فوم ا يول ونه 


فإذا امتنع أهل الكتاب من دفع الجزية يقاتلون - 
كا يقاتل المشركون, لأنهم إنما يعصمون دماءهم 
بدفع الجزية . 

فإذا منعوها ساووا المشركين في إهدار دمهم . () 
ج- ومن الأمور المشتركة ألا يحدثوا معبدا في دار 
الإسلامء وألايدفن أحد منهم في مقابر 


المسلمين ليف 
ولاية أهل الكتاب على المسلمين : 


5 لا ولاية لكافر على مسلم. لا ولاية عامة 

ولا خاصة؛ فلا يكون الكافر إماما على المسلمين» 

ولا قاضها علمهي. ولا شاهداء ولا ولاية له في 

زواج مسلمة, ولا حضانة له لمسلم. ولا يكون وليا 
عليه ولا وصيا. 9© 


والأصل في ذلك قول الله تعالى : «لا تَتَخِذّوا 
عَدُوّي وعدركم أولياء تُلقُون إليهم بالمودّم . 9) 


والتولية شقيقة التولي» فكانت توليتهم نوعا من 
توليهم. وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه 
منهم, ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية 
تنافي البراءة, فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. 
والولاية إعزازء فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. 





.٠١ 4/8 ابن عابدين ١//الاا. 71/4 21417 والقرطبي‎ )١( 
071/4 والمهلب ؟//ا0”, والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين 7/ 71/1" 

() ابن عابدين في القضاء والشهادة والنكاح . وكتب باقي المذاهب 
في هله الأبواب . 

(4) سورة الممتحنة ١١/‏ 


والولاية صلةء فلا تجامع معاداة الكفار. 2 ش 
والتفصيلات يرجع إليها في أبواب النكاح والشهادة 
والقضاء. وفي مصطلح (كفر) . 


بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات : 
٠١‏ - والأصل في هذا قول الله تعالى : «ياأيها 


الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتٌ مهاجراتٍ 


.و و 


فامتجنوهنٍ الله أعلم بإيمابين . فإ عَلِمتَموهُ 
مؤمناتٍ فلا ترْجعوهن إلى الكفارلا هن حل لحم . 
ولا هم يحلُونَ لمن ». ”2 قال المفسرون في تفسير 
الآية قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار» الآية: أي 
لم يحل الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن 
ك5 

العدل بين الزوجات المسلمات والكتابيات : 

7 العدل بين الزوجات - ولومختلفات في الدين- . 
واجب . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية. 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية» كالنفقة والسكنى . 
وهذا عند جميع الفقهاء . ©) 


حكم التعامل بغ اهل الكتاب : 
١‏ - التعامل مع أهل الكتاب جائز, فقد ثبت عن 





)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم 747/١‏ ط دار العلم للملايين. 
بيروت . 

(؟) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(*) القرطبي 2517/18 54 

(5) ابن عابدين 24٠٠/7‏ والشرح الكبير؟/ 2*8 والمهذب 
4/7 والمغني 75/17 


ا١485-‎ 


أهل الكتاب ١1‏ . أهل المحلة ١‏ 7 


النبي ك5 أنه «اشترى من بودي سلعة إلى 
الميسرة»() وثبت عنه يلٍ أنه «اشترى من بودي 
طعاما إلى أجل ورهنه درعه)”'" ففيه دليل على 
جواز معاملتهم.ء وثبت عنه أنه «زارعهم 
وساقاهم”" وثبت عنه أنه «أكل من طعامهم) 
وهناك وقائع كثيرة غير ما ذكرء وهناك تفصيلات في 
مشاركتهم يرجع إليها في مواضعها. ) 


أهل المحلة 


التعريف : 
١‏ أهل المحلة في اللغة: القوم ينزلون بموضع ما 
يعمرونه بالإقامة به. ويجمع أهل على أهلين. 
وربما قيل : أهالي المحلة . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 9©) 





)١(‏ حديث: «اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة. . . » أخرجه 
أحمد (الفتح الرباني )188/١‏ ط-دار الشهاب. وقال البنا 
الساعاتي : أخر جه النسائي والحاكم وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي . 

(") حديث: «إن النبي 35 اشترى من يبودي طعاما . . . » أخرجه 
البخاري في الرهن (الفتح ه/ /١4174‏ 4٠6؟)‏ ط السلفية . 
ومسلم في المساقاة (/ )١77‏ ط الحلبي . 

(*) أحكام أهل الذمة لابن القيم 77١  ؟54 /١‏ ط دار الملايين. 

(4) حديث أنه هثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم . . . أخرجه 
البخاري في الحرث ولمزارعة (الفتح ه/ )778/٠١‏ ط 


السلفية . 
)2( المصباح المنير. ولسان العرب المحيط , مادة: دأهل, حلل». 


77١/7 والييجوري‎ 


ومو عمو لاعطاة افعو املاع ممع ممه ءوافراة قاع هوا وام اهاواف وا مو إفة ون ة اناوه لواو لاوا واوواء 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العاقلة : 
" - العاقلة هم: قبيلة الشخص وعشيرته وإن 
بعدوا . ا 


وفي المصباح : دافع الدية عاقل. والجمع 
عاقلة.» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر 
الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية, إبلا 
كانت أو نقودا 7) 

وأهل المحلة قد تكون بيغهم قرابة وقد لا تكون . 
ب - القبيلة : 

القبيلة : من القبيل الذي يطلق على الجماعة» 
ثلاثة فصاعدا من قوم شتى . والقبيلة لغة يراد مها : 
بنوأب واحد.(') وأهل المحلة قد لا يكونون من 
ج ‏ أهل الخطة : 


يراد بالخطة موضع ما خطه الإأمام ووضحه 
ليسكنه القوم . 9 


د أهل السكة : 


السكة والشارع : مايكون بين البيوت من فراع 
تمربه المشاة والدواب وغيرها . 


45/10 المصباح المثير مادة: «عقل». ونيل الأوطار‎ )١( 


(*) لسان العرب المحيط, والزاهر في ألفاظ الشافعي ص 47١‏ . 


والمصباح المثير. 
(5) المغني 8/ 50 


اسه 


لأهل المحلة أحكام تختلف تبعا لما يضاف 
إليها . 


فإمام أهل المحلة يكون أولى من غيره إذا كان 
من تصح إمامته. وإن كان غبره أفضل منه قراءة أو 
علما عند جمهور الفقهاء . 
ابن عمر رضي الله عنهم| معهم. فسألوه أن يؤمهم 
فأبى ‏ وقال: : صاحب المسجد أحق م 

وأذان أهل المحلة في مسجدهم يغني المصلين 
عن الأذان» إذا كان بحيث يسمعهم علد جمهور 
الفقهاء , وهو قديم مذهب الشافعي . 0 

وفي جديد المذهب: يندب الأذان للمصلي وإن 
سمع أذان أهل المحلة. 9) 

وفي مسألة ا* شتراك أهل المحلة بالقسامة والدية 
إذا وجد فيها قتبيل لا يعرف قاتله وهناك لَوْتْ - 
مهو الفقهاء ء على أن الذي يقسم هوالمدعي 
خسين يميناء بأن أهل المحلة أوبعضهم قَتله 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ ” ه/ا” ط بولاق, والحطاب 
١/7‏ ط النجاح . وحاشية الشرواني وابن القاسم ؟/ 5617 , 
والمغني 06/1 ط الرياض. . وكشاف القناع ط 
الرياض. ٠ش‏ 

والأثر عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم): دأتى أرضاله عندها 
مسجد. . .» أخرجسه البيهقي (5/ ١715‏ ط دائشرة المسارف 
العثيانية) وإسناده حسن . 

(0) البدائع 0١‏ طشركة المطبوعات, وجواهر الإكليل 
0/١‏ طدار المعرفة, ونهاية المحتاج 785/١‏ ط مصطفى 
الحلبي, والمغنى 4١18/١‏ ط الرياض. 

(0) نباية المحتاج قفن 


وعثمممممية 


ولا بْيّنة له. لقوله كك «أتحلفون خمسين يمينا 
منكم». 7" فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم 
(أهل المحلة) حمسين يميناء لقوله كل في قصة 
عبدالله بن سهل: «أتحلفون غسين يمينا 
فتستحقون صاحبكم, قالوا: كيف تأخذ أفوال قوم 
كفار؟ قال: فعقله النبي ككل من عنده» . 9) 


ويرى الحنفية أن أهل المحلة التي وجد القتيل 
فيها هم الذين يشتركون أولا بالقسامة. ثم يغرمون 
الدية, وذلك لحديث عبدالله بن سهل قال: 
إن رسول الله وي قال : «تبرئكم بهود 
بخمسين .:. .»29 الحديث . 

وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب: أن 
القسامة كانت من أحكام الجاهلية. فقررها 
رسول الله ل في قتيل من الأنصاروجد في حي 
ليهود. فألزم الرسول كَل اليهود الدية 
والقسامة . 9)(ر: قسامة ‏ دية). 





)١(‏ حديث: «أتحلفون خمسين .يمينا منكم . . . » أخرجه النسائي 
(4//اط المكتبة التجارية) وأصله في صحيح مسلم 
1191/5 ط الحلبي) . 

(1) الشرح الصغير 47١/4‏ ط دار المعارف, وحاشية الييجوري 
ةلضف ط م الحلبي . والمغنيى 48/ 5 ط الرياضص. 

وحديث : «أتحلفون سين يمينا فتستحقون صاحبكم . . . » 
أخرجه مسلم (/ 1191 ط الحلبي). 
(م) حديث: وتبرثكم يبود 2 .» شطر من الحديث المتقدم . 
(5) المبسوط ٠١1/75‏ ط دار المعرفة. والاختيار ه/ “اه 
وحديث: «إلزام الرسول وآ اليهود الدية والقسامة» أخرجه 
من هذا الطريق عبدالر زاق في المصنف (١١٠//7؟ ‏ ط المجلس 
العلمي) ويتقوى بها أورده مسلم في صحيحه (؟/ ١790‏ - ط 
الحلبي) . 
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ممم مم ء مم ةم ةم م قم مم و رو وو ةو و رهنو و رون فوووا ومووووءو موث دادم وثءث 5956666 


فمففووو ووو وو دوو و ياوا ا ااا ااا ممه 


أهل النسب 


التعريف : 
١‏ الأهل : أهل البيت, والأصل فيه القرابة» وقد 
أطلق على الأتباع . 

وأهل الرجل : أخص الناس بهء وأهل الرجل : 
عشيرته وذووقرباه. 

وأهل المذهب : من يدين به. 

والنسب : القرابة» وهوالاشتراك من جهة أحد 
الأبوين» وقيل هوني الآباء خاصة.». أي : 
الاشتراك من جهة الأب فقط  )١‏ 

وعلى ذلك فأهل النسب لغة: هم الأقارب من 

والفقهاء يعتبر ون النسب ما كان من جهة الأب 
فقط . 9) 


الحكم الإجمالي : 

” - يتفق الفقهاء على أن النسب هوما كان من 
جهة الاب فقطء. ولذلك لا يختلف الحكم 
عندهم, إلا أن التعبير بلفظ (أهل النسب) لم يرد 
إلا عند الحنفية» فقد قالوا: من أوصى لأهل نسبه 


. لسان الغعرب وتاج العروس والمصباح المنير والمفردات للراغب‎ )١( 
ط الجمالية. ومنح اليل 14/ 7 ط النجاح‎ "0٠ /7 (؟) البدائع‎ 
ليبياء ونباية المحتاج ل اخحفة والمغني ه/ ط الرياض.‎ 


ووبووء ءءء وم ووف فوم ةيو مم يم ةم فم مهارو و ومو ةوف ووو وهو وو ددم دوم مود ددن نود ورووروةه 


فالوصية لمن ينتسب إليه من جهة الأب, لأن 
النسب إلى الآباء : )١(‏ 


وعند الشافعية والحنابلة لوقال: ؤقفت على من 
ينتسب إل أوقال: وقفت على أولادي المنتسبين 
إل فإن الوقف يكون على من ينتسب إليه من 
جهة الأب. ولا يدخل في ذلك أولاد البنات» 
لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم.(') لقوله 
تعالى : «اذعوهم لآبائهم ».29 


ويذكر الشافعية: أن الواقف لوكان امرأة دخل 
أولاد بناتباء لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان 
الواقع لا للاخراج» فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا 
الشرعية؛ ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف 
الرجل . ©) 

ويظهرأن الحكم عند المالكية كبقية المذاهب. 
فقد قالوا: إن نسب الولد إنها هو لأبيه لا لأمه . ©) 


وم يصرحوا في أغلب كتبهم بتعبير ممائل لما ورد 
عند بقية الفقهاء, إلا أنه ورد في الرهونيٍ: من 
قال: حبس على ولدي وأنسابهم » ففي دخول ولد 
البنات في تحبيس جدهم للأم في المذهب قولان» 
قيل: إنهم لا يدخحلون إلا أن يخصوا بلفظ 
الدخول. وقيل: إنهم يدخلون.9) 


)١(‏ الاختيار ه/ 4/ ط دار المعرفة. وابن عابدين ه/ 407 ط ثالثة. 
(؟) المغني 531177/0. ونباية المحتاج ©/ 1/4" 

(*) سورة الأحزاب / ه 

(4) نهاية المحتاج 0/ 4/ا 

(©) منح الجليل 71/4 

(5) الرهوني // ١167‏ ط بولاق. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


مواطن البحث : 

جاء ذكر أهل النسب عند الحنفية في باب 
الوصية. وشبيهه عند الفقهاء في بابي الوصية 
والوقف (ر: وصية ‏ وقف) . 


إهلال 


التعريف : 

١-أصل‏ الإهلال : رفع الصوت عند رؤية 

الملال. ثم كثر استعماله حتى قيل لكل رافع 

صوته: مهل ومستهل. )١‏ ومن معانيه النظر إلى 

الهلال. وظهور الهلال. ورفع الصوت بالتلبية . 9) 
ويستعمله الفقهاء با معان السابقة. وبمعنى : 

ذكر اسم معظم عند الذبح . 


صلته بالاستهلال : 

" - كثيرا مايأتي الاستهلال بمعنى الإهلال أي : 
رفع الصوت,. غير أن من الفقهاء من أطلق 
استهلال الصبي على : كل ما يدل على حياة 
الرلرة مناه كان رقع عبوت أوبتركة عضو يغ 
الولادة . 29 


5١8/١ المصباح مادة وهلل» والنظم المستعذب هامش المهذب‎ )١( 
نشر دار المعرفة. والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية‎ 
كين‎ 

(1) ترتيب القاموس والمصباح مادة «هلل». 

(6) المبسسوط /١6‏ 154ء وابن عابدين ه/ /الا"ا, والبحر الرائق 
7/9 لط العلمية . 


الحكم الإجالي : 
طلب رؤ ية هلال رمضان ليلة الشلاثين من 
شعبان محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول: 
يستحب للناس ترائي الملال ليلة الشلاثين من 
شعبان وتطلبه. ليحتاطوا بذلك لصيامهم. 
وليسلموا من الاختلاف, وقد روي أن النبي 2476 
قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضانء . () 

والبعض يرى أن التهاس هلال رمضان يجب 
على الكفاية. لأنه يتوصل به إلى الفرض . 9 ولا 
يثبت هلال سائر الشهور غير هلال رمضان إلا 
بشهادة رجلين, مبذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور. 
فحكي عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد 
كهلال رمضان. 

أما هلال رمضان ففيه خلاف : فبعض الفقهاء 
يشترط عدلين» والبعض يكتفي بواحد. 9) 

وأكشر الفقهاء على أن من رأى هلال رمضان 
وحده لزمه الصوم, وتجب عليه الكفارة لوجامع 
فيهء لقوله 246: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤ ينه». 7 وقال أبوحنيفة : يلزمه الصوم. ولكن 
إن جامع فيه فلا كفارة» وقال عطاء والحسن 
وابن سير ين وأبوثور وإسحق بن راهويه : لا يلزمه . 
الصوم . 

ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كذلك 


)١(‏ حديث: «أحصوا هلال شعبان لرمضان . . . » أخرجه الترمذي 


57/5 -ط الصلبي) والحساكم /١(‏ 476 ط دائرة الممارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي. وانظر المغني "/ /ا4 

84 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )١( 

٠١ 581 258٠١ /6 المجموع‎ )5( 

(4) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . . » أخرجه البخاري 
(الفتع 4ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


إهلال ؛ -”ء أهلية ١‏ 


ا اح للح ا ع ع ا 0 


عند أغلب الفقهاء., للحديث السابق» وقال مالك 
والليث وأحمد: لا يجوز له الأكل فيه. 7) 

وظهور الملال في الغهباريعتد به عند بعض 
الفقهاء لليلة التالية» ويفرق أخرون بين ظهوره 
قبل الزوال فيكون لليلة الماضية. وبعده فيكون 
لليلة التالية. 9© 2 

وظهو المهلال في بلد يوجب الصيام على 
أهلهاء أما غير أهل بلد الرؤية ففي وجوب الصوم 
عليهم خلاف بين الفقهاء. ولمم فيذلك 
تفصيلات موطنها مصطلح : (الصوم). 9) 
؛ - والإهلال بالنسك بمعنى الإحرام. وهوإما أن 
يكون بحج أوعمرة أوبهماء ويفصل الفقهاء 
أحكامه ة في الحج عند الكلام عن التمتع. والافراد. 
والقران. وني الإحرام من الميقات بالحج أو العمرة 


أوبهما. 

كما يكون الإهلال بمعنى التلبية. ورفع 
الصوت بها.7») وينظر مصطلح (إحرام) 
(جا؟كص118). 


ه ‏ والإهلال بالذبح يجب أن يكون باسم الله . فإن 
هَل بالذبح لغير الله 0 بأن يذكرعليه اسم 
العذراء مثلاء فلا يحل أكل الذبر .0ك 

وهذافي الجملة. وهمذه المسألة تفصيلات 





)1( الملجموع »> 
() المجموع الول 4 روف 
,2 اللجموع دقف 


(5) الحطاب 8/ ٠‏ #”ء والمهذب ٠١8/١‏ نشردار المعرفة. وابن 


عابدين ؟1/ 1١11‏ 
(0) الشرح الصغير 168/7 ط دار المعارف. والروضة #/ ٠٠١86‏ ط 
المكتب الإسلامي . 


وعفوفةء يمي ني ووو نهل ءار م ةرفو رم نو رم بر وارهة فوم مهم فو ورور ووو وموم نبلم هونن 


يذكرها الفقهاء في الصيد والذبائح والأضحية؛ وقد 
أفرد ابن نجيم رسالة لهذه المسألة. 9 


مواطن البحث : 
5 - بالإإضافة إلى المواطن السابقة. يتكلم الفقهاء 
عن إهلال المولود في الصلاة عليه وفي التسمية. 
وفي الارث. والجناية عليه . وتفصيل ذلك كله ذكر 
في مبحث (استهلال) . 


أهللة 
جو 


2 : 
لغة كا في أصول البزدوي - : الصلاحية .9) 
ويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من 
خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب, وأهلية 
الأداء . 
فأهلية الفجوب هي : صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه . 


وأهلية الأداء هي : صلاحية الانسان لصدور 
الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 9 





)١(‏ رسائل ابن نجيم ص 7١7‏ ط مكتبة الحلال. 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البسزدوي 77/4 , والقاموس 
المحيط. ولسان العرب. والمصباح مادة: (أهل) . 

(*) التلويسح على التوضيسح ١15١/7‏ ط صبيسح. والتقرير- 


س6١‎ 


ققه ع لكوع ةع ور عه لوا ء عه واه 6 ها فوفد ع يواه هالعا ءاه اوها عع اها عه ملهو 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التكليف : 
" - التكليف معناه في اللغة: إلزام ما فيه كلفة 
ومشقة  )١(‏ 


وهوفي الاصطلاح كذلك. حيث قالوا: 
فعل أوترك . ١‏ 
فالأهلية وصف للمكلف. 


ب الذمة : 
: - الذمة معناها في اللغة: 
والأمان. 9) 

وأمافي الاصطلاح فإنهبا: وصف يصير 
الشخص به أهلا للإلزام والالتزام . 9) 


العهد والضمان 


فالفرق بين الأهلية والذمة: أن الأهلية أثر 


لوجود الذمة . 


مناط الأهلية ومحلها : 

الأهلية بمعناها المتقدم مناطها أي محلها 
0 من حيث الأطوار التي يمربها. فإنه في 
البداية يكون جنينا في بطن أمه فتثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالجنين, وبعد الولادة إلى سن 
التمييز يكون طفلاء فتثبت له أحكام الأهلية 





- والتحبير"/51١‏ ط الأولى بولاق. وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 77/4 ط ودار الكتاب العسربي, وفواتح 
الرحوت 165/١‏ ط دار صادر. 
)١(‏ الصحاح مادة «كلف». 
)١(‏ المصباح المخبر مادة : «ذمم» . 
(*) كشف الأسسبرار عن أصول البزدوي 778/4 714 ط دار 
الكتاب العر بي وحاشية قليوبي ؟/ 186 ط الحلبي . 


دواع عه ع ده قاع كاه عا عم ع لاقع واه ع مرو ع يقال لاه عع اد و وجو #8 ووإووهة وعم ووم 5 


الخاصة بالطفل. وبعد التميبزتثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالمميز إلى أن يصل به الأمرإلى 
سن البلوغء فتثبت له الأهلية الكاملة» مالم يمنع 
من ذلك مانع» كطروء عارض يمنع ثبوت تلك 
الأهلية الكاملة له وسيأتي بيان ذلك عند الكلام 
على أقسام الأهلية وعوارضها . 


أقسام الأهلية وأنواعها : 
الأهلية قسان: أهلية وجوب». وأهلية أداء . 
وأهلية الوجوب قد تكون كاملة. وقد تكون 
ناقصة . 
وكذا أهلية الأداء. وبيان ذلك فيا يل : 


أولا : أهلية الوجوب : 
؟ - سبق أن معنى أهلية الوجوب: صلاحية 
الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه معا. 
أولهء أوعليه 29 

وأهلية الوجوب تنقسم فروعها وتتعدد بحسب 
انقسام الأحكام , فالصبي أهل لبعض الأحكام . 
وليس بأهل لبعضها أصلاء وهوأهل لبعضها 
بواسطة رأي الولي. فكانت هذه الأهلية منقسمة 
نظسرا إلى أفراد الأحكام. وأصلها واحد. وهو 
الصلاح للحكم. فمن كان أهلا لحكم الوجوب 
بوجه كان هو أهلا للوجوب, ومن لا فلا. 9) 

ومبنى أهلية الوجوب هذه على الذمة. أي أن 
هذه الأهلية لا تثبت إلا بعد وجود ذمة صا حة. لأن 





)١(‏ التلويح على التوضيح ١5١/7‏ ط صبيح. والتقرير والتحبير 
4/7 طالأميرية, وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
7٠07/4‏ ط دار الكتاب العربي . 

. أصول البزدوي مع شرحه 4/ 717 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 
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مفوموو م ووو مو و ةرو هرم ةنو ومن ور ليرا مم مم مم ةمانم ممم رم من مانن ممم ة ةم م ب منرم رمه 


الذمة هي محل الوجوب. ولهذا يضاف إليها ولا 
يضاف إلى غيرها بحال. ولهذا اختتص الإنسان 
بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست ها ذمة . 
وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الذمة 
لاست املد ولادتدم. مق رككون فبانلا الويتوتي 
الحقوق له وعليه. فيثبت له ملك النكاح بتزويج 
الولي إياو. ويجب عليه المهر بعقد الولي . 9) 
أنواع أهلية الوجوب : 
١‏ - أهلية الوجوب نوعان : 
أ أهلية الوجوب الناقصة. وتتمثل في الجنين في 
بطن أمه. باعتباره نفسا مستقلة عن أمه ذا حياة 
خاصة, فإنه صالح لوجوب الحقوق له من وجه كما 
سيأتي , لا عليه» لأن ذمته لم تكتمل مادام في بطن 
أمه . 
ب - أهلية الوجوب الكاملة. وهي تثبت للانسان 
منذ ولادته فإنه تثبت له أهلية الوجوب الكاملة 
لكمال ذمته حينئذ من كل وجه. فيكون بهذا صالحا 
لوجوب الحقوق له وعليه.”") 


ثانيا : أهلية الأداء : 

8- سبق أن أهلية الأداء هى : صلاحية الإنسان 

لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 9) 
وأهلية الأداء هذه لا توجد عند الشخص إلا إذا 





. كشف الأسرار 7837//4, 78 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

(1) التقرير والتحبير ؟/ ١0‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
1 ط صبيح. وأصول السرخسي /١‏ 88" ط دار الكتاب 
العربي . 

(؟) التلويح على التوضيح ١51/7‏ ط صبيح. والتقرير والتحبير 
*/ 14 ط الأمسيرية, وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
77/4 ط دار الكتاب العربي . 


بلغ سن التمييزء لقدرته حينئذ على فهم الخطاب 
ولوعلى سبيل الإجمال. ولقدرته على القيام ببعض 
الأعباء. فتثبت له أهلية الأداء القاصرة. وهى التى 
تناسبه مادام بجر تمل حلسم وقلاه فإذا 
اكتمل ببلوغه ورشده ثبتت له أهلية الأداء 
الكاملة» فيكون حينكذ أهلا للتحمل والأداء» 
بخلاف غير المميزء فإنه لا تثبت له هذه الأهلية 
لانتفاء القدرتين عنه . 

أنواع أهلية الأداء : 

- أهلية الأداء نوعان : 

أ أهلية أداء قاصرة. وهي التي تثبت بقدرة 


قاصرة. 
5 أهلية أداء كاملة, وهي التي شت بفقدرة 
كاملة ‏ () 


والمراد بالقدرة هنا: قدرة الجسم أوالعقل. أو 
هما معاء لأن الأداء كما قال البزدوي يتعلق 
بقدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل» وقدرة 
العمل به وهي بالبدن, والإنسان في أول أحواله 
عديم القدرتين, لكن فيه استعداد وصلاحية لأن 
توجد فيه كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا 
بخلق الله تعالى. إلى أن تبلغ كل واحدة منهم| 
درجة الكمال, فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل 
واخدة منهم قاصرة, كما هو الحال في الصبي المميز 
قبل البلوغ. وقد تكون إحداهما قاصرة. كا في 
المعتوه بعد البلوغ. فإنه قاصر العقل مثل الصبي ‏ 
وإن كان قوي البدن. ولهذا ألحق بالصبى في 
الأحكام . 1 


. ط صبيح‎ ١14 التلويح على التوضيح ؟/‎ )١( 


هسا١6"#‎ 


فالأهلية الكاملة : عبارة عن بلوغ القدرتين 
أولى درجات الكمال., وهو المراد بالاعتدال في لسان 
أو بلوغ إحداهما درجة الكمال. 

ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحة' 
الأداع وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه 
الخطاب. لأنه لا يجوز إلزام الإنسان الأداء في أول 
أحواله. إذلا قدرة له أصلاء وإلزام مالا قدرة له 
عليه منتف شرعا وعقلا. وبعد وجود أصل العقل 
وأصل قدرة البدن قبل الكمال.ففي إلزام الأداء 
حرج لأنه يحرج الفهم يدي عقله. ويثقل عليه 
الأداء بأدنى قدرة البدن, والحرج منتف أيضا بقوله 
تعالى: «وما جَعَلَ عليكم في الدَّينٍ من 
خَرّجٍ 4 27 فلم يخاطب شرعا لأول أمره حكمة. 
. ولأول ما يعقل ويقدررحمة,. إلى أن يعتدل عقله 
وقدرة بدندفيتيسر عليه الفهم والعمل به. 

ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس البشر على 
وجه يتعذر الوقوف عليه ولا يمكن إدراكه إلا بعد 
تجربة وتكلف عظيم , فأقام الشرع البلوغ الذي 
تعتدل لديه العقول ني الأغلب مقام اعتدال العقل 
حقيقة. تيسيرا على العباد. وصار توهم وصف 
الحد ساقطي الاعتبارء لأن السبب الظاهر متى 
أقيم مقام المعنى الباطن دار الحكم معهوجددا 
وعدماء وأيد هذا كله قوله عليه السلام : «رَفِعَ 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم 
والمجنونٍ حتى يفيقٌ» والنائم حتى يستيقظ؛ . (') 


78 / سورة الحج‎ )١( 
(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاث . . .» أخرجه أحمد بن حثبل-‎ 


والمراد بالقلم : الحساب».. والحساب إنم| يكون بعد 
لزوم الأداء» فدل على أن ذلك لا يشبت إلا 
بالأهلية الكاملة. وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن 
عقل ‏ (07) ١‏ : 


أثر الأهلية في التصرفات : 
٠‏ - التصرفات التي تحكمها الأهلية ‏ سواء أكانت 
من حقوق الله أم من حقوق الآدميين ‏ تختلف 
وتتعدد أحكامها تبعا لاختلاف نوع الأهلية. وتبعا 
لاختلاف مراحل النموالتي يمربها الإنسان الذي 
هو مناط تلك الأهلية, فالأهلية ‏ كا سبق -إما 
أهلية وجوب وإما أهلية أداء. وكل واحدة منهه| قد 
تكون ناقصة وقد تكون كاملة. ولكل حكمه. 
هذا . وللوقوف على تلك الأحكام. لابد أن 
نتناول تلك المراحل التي يمربها الإنسان. وبيان 
الأحكام الخاصة به في كل مرحلة من تلك 
المراحل . 


المراحل التي يمر بها الإنسان : 
أساسية » وهذه المراحل هي : 


- وأبوداود والحاكم بهذا المعنى . وقال المناوي : أورده الحافظ بن 
حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال: وهذه طرق يقوى 
بعضها بعضا. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: 
إسناده حسن . وهو حديث صحيح بطرقه . (فيض القدير 
م وسئن أبي داود 5 ومابعدهاط عزت عبيد 
دعاس . والمستدرك 4/ 88*. وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 605/7 /6017). 

)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 58/5؟: 44؟ ط دار 
الكتاب العربي . 


هسا١688‎ 


)١(‏ مرحلة ما قبل الولادة. أي حين يكون 
جنينا في بطن أمه . 

(1) مرحلة الطفولة والصغر. أي بعد انفصاله 
عن أمه. وقبل بلوغه سن التمييز. 

(*) مرحلة التمييزء أي من حين بلوغه سن 
التمييز إلى البلوغ . 

(4) مرحلة البلوغ , أي بعد انتقاله من سن 
الصغر إلى سن الكبر . 

(6) مرحلة الرشد. أي اكتمال العقل . 

هذاء ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام 
خاصة نذكرها فيا يلٍ: 


المرحلة الأولى ‏ الجنين : 
7 الجنين في اللغة : مأخوذ من الاجتنان» وهو 
الخفاء. وهووصف للولد مادام في بطن أمه. 
والفقهاء في تعريفهم للجنين لا يخرجون عن هذا 
المعنى . إذ معناه عندهم : وصف للولد مادام 5 
البطن . 9) 

والجنين إذا نظر إليه من جهة كونه كالجزء من أمه 
يتغذى بغذائها يحكم بعدم استقلاله, فلا تثبت له 
ذمة. وبالتالي فلا يجب له ولا عليه شيء. 

وإذا نظر إليه من جهة كونه نفسا مستقلة بحياة 
خاصة يحكم بثبوت الذمة له. وبذلك يكون أهلا 
لوجوب الحقوق له وعليه. ولالم يمكن ترجيح 
إحدى الجهتين على الأخرى من كل وجه. فإن 
الشرع عامله من جهة كونه جزءا من أمه بعدم 





)3 المصباح المنير مادة : (جئن). وحاشية قليوبي 0/4 ط 


الحلبي . 


أهليته للوجوب عليه. وعامله من جهة كونه نفسا 
مستقلة بحياة خاصة بكونه أهلا للوجوب لهى ومهذا 
لا يكون للجنين أهلية وجوب كاملة. بل أهلية 


وجوبت ناقصة . لي 


3١‏ - وقد اتفق الفقهاء على إثبات بعض الحقوق 
للجنين. كحقه في النسب. وحقه في الارث 
وحقه فى الوضية ,ونه قالرقت 5 * 
فأما حقه في النسب من أبيه : فإنه لوتزوج رجل 
وأنت امرأته بولد ثبت نسبه منه. إذا توافرت شروط 
ثبوت النسب البينة في موضعها. '" ر: (نسب). 
وأما حقه في الإرث : فهوثابت بإجماع الصحابة 
كما جاء في الفتاوى الهندية”" وقد اتفق الفقهاء 
على استحقاق الحمل للارث متى قام به سبب 
استحقاقه وتوافرت فيه شروطه . 
وكذلك اتفق الفقهاء على صحة الوصية له . ©) 
وأما حقه في الوقف: فقد أجاز الحنفية والمالكية 
الوقف عليه. قياسا على الوصية. ويستحقه إن 


استهل . 





)١(‏ التقرير والتحبير ؟/ 10 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
فضتسسل ط صبيح. وكشف الأسسرار عن أصول البسزدوي 
71١ 0/4‏ طدار الكتاب العربي . 

)١(‏ ابن عابدين ؟7/ 4ه وجواهر الإكليل "8١/١‏ والروضة 
لاه وكشاف القناع 1.1/6 

(*) الفتاوى الهندية 5/ 55 ط المكتبة الإسلامية. وحاشية ابن 
عابدين 418/0 ط بولاق. وجواهر الإكلييل 817/1 ط دار 
المعرفة, وحاشية قليوبي / ١61‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 
لفان 

(4) حاشية ابن عابدين 418/0 ط بولاق. وجواهر الإكليل 
* طدار المعرفة. وحاشية قليوبي */ /اه١‏ ط الحلبي. 
وكشاف القناع 4/ 65" ط النصر. 


66اسه 


١١ ١6 أهلية‎ 


فمومم قو ءءء فو ءءء وو مه ء مم ةف مويه رهم را ءءء هرهم ةيةه نه مم ةم ةلمم ممه 


وم يجوز الشافعية الوقف عليه. لأن الوقف 
تسليط في الحال بخلاف الوصية 00 

اما الحتابلة افلا بسح عند الرققت ا عا عن 
أصالة. كأن يقف داره على مافي بطن هذه المرأة» 
لأنه تمليك». والحمل لا يصح تمليكه بغير الارث 
والوصية, أما إذا وقف على الحمل تبعالمن يصح 
الوقف عليه. كأن يقف على أولاده. أوعلى أولاد 
فلان وفيهم حمل. فإن الوقف يشمله عندهم . 9) 


المرحلة الثانية ‏ الطفولة : 
5 - تبدأ هذه المرحلة من حين انفصال الجنين عن 
أمه حياء وتمتد إلى سن التمييزء ففى هذه المرحلة 
تثبت للمولود الذمة الكاملة».فيصير أهلا للوجوب 
له وعليهء أما أهليته للوجوب له فهي ثابتة حتى 
قبل الولادة كما سبق فتثبت له بعدها بطريق 
الأولىء بل صرح الشافعية: بأن لهيدا 
واختصاصا كالبالغ . 9) 

وأما أهليته للوجوب عليه ففيها تفصيل يأتي 

ووجوب الحقوق الثابتة على الطفل في هذه 
المرحلة, المراد منه : حكمه. وهو الأداء عنه. فكل ما 
يمكن أداؤه عنه يجب عليه, ومالا فلا. 

وإنما قيد الأداء بالممكن. لأن الطفل في هذه 
المرحلة. وإن كان يجب عليه كافة الحقوق كالبالغ , 
إلا أنه يعامل با يناسبه في هذه المرحلة. لضعف 





)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 4١4‏ ط بولاق. وجواهر الإكليل 
5 طدار المعرفة,. وحاشية قليوبي / 44 ط الحلبيي. 
ونهاية المحتاج ه/ 51" ط المكتبة الإسلامية . 

)١(‏ كشاف القناع 4/ 749 ط النصر. 

(*) حاشية القليوبي / ١76‏ ط الحلبي. 


بنيته. ولعدم ارا ل الأداء بنفسه. 

فيؤدي عنه وليه ما أمكن أداؤه عنه. ولهذافإن. 
العلماء ذكروا تفصيلا في الحقوق الواجبة عليه 

والتي تؤدي عنه, سواء أكانت من حقوق الله أم 

حقوق العباد, كما ذكروا أيضا حكم أقواله 

وأفعاله. وبيان ذلك فيايلٍ : 


أولا :| حقوق العباد : 
١‏ حقوق العباد أنواع : منها ما يجب أداؤه عن 
الطفل لوجوبه عليهء ومنها مالا يجب عليه 
ولا يؤدى عنه . 

فحقوق العباد الواجبة والتى تؤدي عنه هي : 

أ-ما كان المقصود منه المال ويحتمل النيابة» فإنه 
يؤدى عنه» لوجوبه عليه كالغرم والعوض . 

ب _ما كان صلة شبيهة بالمؤ ن كنفقة القريب. 
أوكان صلة شبيهة بالأعواض كنفقة الزوجة. فإنه 


يؤدى عنه . 
وأما حقوق العباد التى لا تجب عليه ولا تؤدي 
عنه فهى : 


أ الصلة الشبيهة بالأجزية كتحمل الدية مع 
العاقلة. فلا تجب عليه . 

ب - العقوبات كالقصاص. أو الأجزية الشبيهة 
مها كالحرمان من الميراث» فلا تجب عليه . 


ثائيا : حقوق الله تعالى : 
5 هذه الحقوق أيضا منها ما يجب على الطفل» 
ومنها مالا يجب . 

فالحقوق التي هي مكونة محضة كالعشر والخراج 
تجب عليه وتؤدى عنه, لأن المقصود منها المال. 
فتثبت في ذمته» ويمكن أداؤه عنه . 


هسا١6ه5‎ 


وأما العبادات فلا تجب عليه»؛ سواء أكانت 
بدنية أم مالية . 

أما البدنية كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
وغيرهاء فإنها لا تجب عليه لعجزه عن الفهم 
وضعف بدنه . 

وأما المالية» فإن كانت زكاة فطرء فإنها تجب في 
ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية والشافعية 
والحنابلة» ولا تجب عليه عند محمد وزفر من 
الحنفية . 

وإن كانت زكاة مال فإنها تجب في ماله عند 
جمهور الفقهاء. لأنها ليست عبادة خالصة بل فيها 
معنى المكونة. أوجبها الله تعالى على الأغنياء حقا 
للمحتاجين, فتصح فيها النيابة كما في زكاة الفطر, 
ولا تجب عليه عند فقهاء الحنفية, لأنها عندهم 
عبادة خالصة. وتحتاج إلى النية» ولا تصح فيها 
النيابة . 

وأما إن كانت حقوق الله عقوبات كالحدود. 
فإنها لا تلزمه ولا تجب عليه؛ كما لم تلزمه العقوبات 
التي هي حقوق العباد كالقصاص. لأن العقوبة إنا 
وضعت جزاء للتقصير. وهولا يوصف به )١7‏ 
ثالثا: أقواله وأفعاله : 
٠‏ - أقوال الصبى وأفعاله غير معتبرة» ولا يترتب 
عليها حكم, لأنه ما دام لم يميز فلا اعتداد بأقواله 
وأفعاله . 9) 

والتحبير ؟/ 2178 155 ط الأميرية. وكشف الأسرار عن 

أصول البزدوي 4/ 778, 748 ط دار الكتاب العربي. وفتح 

الغفار على المنار */ 6١‏ ط الحلبي . 
(؟) المتشور للزركشي ,01١/7‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية في الكويت, وانظر أيضا مصطلح (طفل. وصغير) في 

الموسوعة الفقهية . 


هعموة ور مد ون وو ةو وو مولام يم م م وف ف وو وو دنر اهف وم وم فو وو دوو م ةلدا د دده 


المرحلة الثالثة : التمييز : 
التمييز في اللغة مأخوذ من : مَزْته ميزاء من 
باب باع. وهو: عزل الشيء وفصله من غيره. 

ويكون في المشتبهات والمختلطات» ومعنى تميز 
الشيء: انفصاله عن غيره. ومن هنا فإن الفقهاء 
يقولون: سن التمييزء ومرادهم بذلك: تلك السن 
التى إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه. وكأنه 
مأخوذ من ميزت الأشياء: إذا فرقتها بعد المعرفة 
بباء وبعض الناس يقولون: التمييز قوة في الدماغ 
يستنبط بها المعاني . 

وهذه المرحلة تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين» 
وهوسن التمييزى) حدده جمهور الفقهاء. وتنتهي 
بالبلوغ.ء فتشمل المراهق وهو الذي قارب 
البلوغ . 9 

ففي هذه المرحلة يصبح عند الصبي مقدارمن 
الإدراك والوعي يسمح له بمباشرة بعض 
التصرفات. فتثبت له أهلية الأداء القاصرة, لأن 
نموه البدني والعقلي لم يكتملا بعد. وبعد اكتمالهما. 
تثبت له أهلية الأداء الكاملة, لأن أهلية الأداء 
الكاملة لآ تثبت إلا باكتمال النموالبدني والنمو ' 
العقلٍ. فمن لم يكتمل نموه البدني والعقلي معاء أو 
لم يكتمل فيه نمو أحدهما فأهلية الأداء فيه تكون 
قاصرة . 

فالمعتوه كالصبي . لعدم اكتمال العقل فيهء وإن 
كان كاملا من الناحية البدنية». بخلاف أهلية 
الوجوب, فإنها تثبت كاملة منذ الولادة» فالطفل 





)١(‏ المصباح المنير مادة: «ميز». وحاشية ابن عابدين 6 ط 
بولاق. وجواهر الإكليل 1 طدار المعرفة . 


- ا١6الا[ب‎ 


وومفموووووو ءءء وو ةنو موي ةن ءءء م واو ء ةر وم مو وموم يمف م ييه دنر 66و ممم ممم ممم نمه 


أهل للوجوب له وعليهء كما سبق . 9) 

وللتمييز أثره في اضادات فالصبي المميز يجوز 
له بأهليته القاصرة مباشرة بعض التصرفات وتصح 
منه. لأن الثابت مع الأهلية القاصرة صحة الأداء. 
ويمنع من مباشرة بعة بعض التصرفات الأخرى. 
وخاصة تلك التي يعود ضررها عليه فلا تصح 
مله , 

ومن التصرفات أيضا ما يمتنع على الصبي 
المميز أن يباشرها بنفسه. بل لابد فيها من إذن 
الول 

وفيما يلي ما قاله الفقهاء في ذلك على سبيل 
الإجمال, أما التفصيل ففي مصطلح (تمييز) . 


تصرفات الصبي المميز : 

4 - التصرفات التي يباشرها الصبي المميز» إما أن 
تكون في حقوق الله تعالى, وفي هذه الحالة إما: أن 
تكون تلك الحقوق عبادات وعقائد. أوحقوقا 
مالية,. أوعقوباتء. وإما: أن تكون تلك 
التصرفات في حقوق العباد. وهي إما : مالية أوغير 
مالية . 


أ حقوق الله تعالى : 

٠١‏ أماالعبادات البدنية كالصلاة, فلا خللاف 
بين العلماء في عدم وجوبها عليه إلا أنه يؤمر بأدائها 
في سن السابعة, ويضرب على تركها في سن 
العاشرة, لقوله يك فيا رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع 





)١(‏ التلويح على التوضيح ؟/ ١74‏ ط وصبيح . وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 4/ 44؟ ط دار الكتاب العربي . 


ده وماج عد خضان جع اما ماع اعم ع هلجد ع و و واو هأ م مع ييه ع و هو فجي قور وج ع هه © ها ونع ا ووب 


سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين, وفرقوا بيهم 
في المضاجع». 9) 

وأما العقائد كالايمان» فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح من الصبي . فيعتبر 
إيمانه» لأنه خير مبحض » وخالف ني ذلك الشافعية 
فقالوا: إن إسلامه لا يصح حتى يبلغ » لحديث: 
«رفع القلم عن ثلاث (ومنها) عن الصبي حتى 

وأماردّته. فقد ذهب الشافعية والحنابلة 
ضرر محض . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد والمالكية إلى الحكم 
بصحة ردته, وتجري عليه أحكام المرتدين ماعدا 
القتل. 

ونقل في التنارخانية والمنتقى رجوع أبي حنيفة 
إلى قول أبي يوسف . 97© 

وأما حقوق الله سبحانه وتعالى المالية كالزكاة 
فإنها تجب في ماله عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
ولا تجب في ماله عند الحنفية . 9 





)١(‏ التلويح على التوضيح ١1514 /١‏ . ونيل الأوطار /١‏ /1/ا ط دار 
الجيل. وبدائع الصنائع ١66 /١‏ ط الأولى. وجواهر الإكليل 
"4/١‏ طدار المعرفة. وحاشية قليوبي ١7١١/١‏ ط الحلبي . 
وكشاف القناع 7١6 /١‏ ط النصر. 

وحديث: «مروا صبيانكم . . . » سبق تخريجه في مصطلح 
(أنوثة/ ف/ 9) 

(؟) خاشية ابن عابدين 2805/7 والتلويح على التوضيح 
54/7 56٠ء‏ وجواهر الإكليل ١/5١1١.ء‏ والمتثور للزركشي 
7/ 46». والمغني 0 1١18-1‏ 

(”*) بدائع الصنائع 504/7 ط الأولى. وجواهر الإكليل 
طدار المعرفة. والروضة54/5١‏ طالمكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع 7/ 154 ط النصر. 


48ه6اسه 


لا 2 ل ا لح ل ار 0 8100 


وأما العقوبات المتعلقة بحقوق الله سبحانه 
وتعالى كحد السرقة وغيره. فإنها لا تقام على 
الصبى . وهذا محل اتفاق عند الفقهاء . 7) 


ب - حقوق العباد : 
١‏ أماالمالية منها كضان المتلفات وأجرة الأجير 
'ونفقة الزوجة والأقارب ونحوذلك فإنها تجب ني 
ماله. لأن المقصود منها هو المال. وأداؤه يحتمل 
النيابة, فيصح للصبي المميز أداؤه. فإن لم يؤده 
أداه وليه ؛ ) 
وأماما كان منبا عقوبة كالقصاص. فإنه لا 
يجب عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأن فعل 
الصصبي لا يوصف بالتقصير. فلا يصلح سببا 
للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله. ولكن تجهب 
في فعله الدية» لأنها وجبت لعصمة المحل. والصبا 
لا ينفي عصمة المحل. ولأن المقصود من وجوبها 
المالء وأداؤه قابل للنيابة» ووجوب الدية في ماله 
عند الحنفية» وعلى عاقلته عند المالكية والحنابلة . 
وخالف الشافعية في ذلك على الأصح عندهم , 
حيث قالوا: إن عمد الصبى ني الجنايات عمد 
فتغلظ عليه الدية. ويحرم إرث من قتله . 9) 
1" - أما تصرفاته المالية» ففيها تفصيل على النحو 


الآتي : 





)١(‏ الفتاوى الهندية ؟'/ 147. ١57‏ ط المكتبة الإسلامية. وجواهر 
الإكليل 5947/١‏ طدار المعرفة, ونهاية المحناج 41٠/7‏ طّ 
المكتبة الإسلامية. وكشاف القناع 5 طالنصر. 

(؟) التقرير والتحبير ؟/ ١7٠١‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
١56/1‏ ط صبيح . 

(”) الفتاوى الطهندية 5/". 4., والدسوقي 71//4. والمتشور 
للزركشي 6 وكشاف القناع هه 


هفثمة نوم يفي مم ور ينارو ور رم مو فة نيم مر برص نوت فوو مو فو مون وم ووو نهر مرت ءارم م مانن 


)١(‏ تصرفات نافعة له نفعا محضاء وهي التي 
يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل, 
مشل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف. وهذه 
تصح منه. دون توقف على إجازة الولي أو 
الوصي . لأنها خير على كل حال. 


(؟) تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضاء. وهي 
التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير 
مقابل. كالهبة والصدقة والوقف وسار التبرعات 
والطلاق والكفالة بالدين» وهذه لا تصح منهء بل 
تقع باطلة» ولا تنعقد. حتى ولوأجازها الولي أو 
الوصي , لأنما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير 
فلا يملكان إجازتها . 


(؟) تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل 
وضعها. كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية. 
وهذه يختلف الفقهاء فيها: 

فعند الحنفية يصح صدورها منه. باعتبارما لَهُ 
من أصل الأهلية, ولاحتمال أن فيها نفعالىف إلا 
أنها تكون موقوفة على إجازة الولي أوالوصي لنقص 
أهليته. فإذا أجازها نفذت. وإن لم يجزها بطلت. 

وعند المالكية تقع صحيحة لكنها لا تكون 
لازمة.» ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو 
الوصي : 

وعند الشافعية والحنايلة لا يصح صدورها من 
الصبي . فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها 
أي 00 





)١(‏ التلويح على التوضيح 155/7. والفتاوى المندية /١‏ 8ه" 
والتقرير والتحبير ؟١/ 2.1٠/١‏ والدسوقي ؟/ 56”. والروضة 
ات *2ء وكشاف القناع ه/ غ57 


هسا١68‎ 


المرحلة الرابعة ‏ البلوغ : 
"٠‏ البلوغ عند الفقهاء: قوة تحدث للشخص ». 
تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة . 
وهويحصل بظهور علامة من علاماته الطبيعية 

كالاحتلام. وكالحبل والحيض في الأنثى. فإن لم 
يوجد شيء من هذه العلامات كان البلوغ بالسن. 

وقد اختلف الفقهاء في تقديره. فقدره أبوحنيفة 
بشاني عشرة سنة للفتى » وسبع عشرة سنة للفتاة. 
وقدره الصاحبان والشافعى وأحمد بخمس عشرة 
سلةء. والمشهور عند المالكية تقديره بغيانٍ عشرة سبنة 
لكل من الذكر والأنثى . 7 

وفي هذه المرحلة. وهي مرحلة البلوغ . يكتمل 
فيها للإنسان نموه البدني والعقلي» فتثبت له أهلية 
الأداء الكاملة. فيصير أهلا لأداء الواجبات وتحمل 
التبعات, ويطالب بأداء كافة الحقوق المالية» وغير 
المالية» سواء أكانت من حقوق الله أم من حقوق 
العباد. 

وهذا كله إذا اكتمل نموه العقلٍ مع اكتمال نموه 
البدني. أما إذا وصل إلى سن البلوغ وم يكتمل 
نموه العقلي بأن بلغ معتوها أوسفيهاء فإنه تجري 
عليه أحكام الصبي المميزء ويستمرثبوت الولاية 
عليهء خلافا لأبي حنيفة في السفيه . 9) 
المرحلة الخامسة ‏ الرشد : 
4 - الرشد فى اللغة: 
الصوات . ©) 1 





» ابن عابدين ه//ا9, وجواهر الإكليل ؟//اة ط دار المعرفة‎ )١( 
"01 ٠0/١ والقرطبي ه/ 4“ - 25 وحاشية القليوبي‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ه/ 5ه ط المكتبة الإسلامية . 

(*) المصباح المثير . 


والرشد عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة :. 
حسن التصرف في المال. والقدرة على استثماره 
واستغلاله استغلالا حسنا . 

وعند الشافعية: صلاح الدين والصلاح ف 
المال . 

وهذا الرشد قد يأتي مع البلوغ . وقد يتأخر عنه 
قليلا أوكثيراء تبعالتر بية الشخص واستعداده 
وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتهاء فإذا بلغ 
الشخص رشيدا كملت أهليته, وارتفعت الولاية 
عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء. لقول الله 
تعالى : هواببَلُوا اليتامى حتى إذا بَلّعُوا النكاح» 
فإنْ آنَسْثُم منهم رُشْدا فادْفَعُوا إليهم أموالهم». ”2 

وإذا بلغ غير رشيد, وكان عاقلا كملت 
أهليته, وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة, إلا 
أنه لا تسلم إليه أمواله. بل تبقى في يد وليه أووصيه . 
حتى يثبت رشده بالفعل» أويبلغ حمسا وعشرين 
سنةء فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه أمواله. ولو 
كان مبذرا لا يحسن التصرف, لأن منع المال عنه 
كان على سبيل الاحتياط والتأديب» وليس على 
سبيل الحجرعليه. لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر 
على السفيه. والإانسان بعد بلوغه هذه السن 
وصلاحيته. لأن يكون جدا لا يكون أهلا 
للتأديب . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة. وهوقول ‏ 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص إذا 
بلغ غير رشيد كملت أهليته. ولكن لا ترتفع 
الولاية عنه. وتبقى أمواله تحت يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشدهء لقول الله تعالى : إولا ثُوتوا 





5 / سورة النساء‎ )١( 


ه-١56‎ 


و عل الام 8ه أنه لاع امه وو ع لاع ع ع واه ع طعا وما وميه ا والواهرء ةم ماع وام ع عع« و8 


السفهاءً أموالكم التي جَعل الله له لكم قياماء 
وازرُقُوهم فيها وا كُسُوهم وقولُوا لهم قولا معروفاء 
وابتلُوا اليتامى حتى إذا بَلْضُوا النكاح إن م 
منهم د فَادْفَعُوا إليهم أمواهم »0 فإنه منع 
الأولياء والأوصياء من دفع المال ال السفهاء. وناط 
دفع المال إليهم بتوافر أمرين : البلوغ والرشدء فلا 
يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم 
الرشد. 9 

أما إذا بلغ الشخص رشيداء ثم طرأ السفه 
عليه بعد ذلك. فسيأتي الكلام عنه في هذا 
البحث. بين عوارض الأهلية . 


عوارض الأهلية : 
>" العوارض: جمع عارض أو عارضةء 
والعارضٍ في اللغة معناه السحاب» ومنه قوله 
تعالى : «فلما رأوة عارضاً مُستَقَبلَ دنهم م قالوا : 
هذا عارض ممطِرنا ه27 , 

وأما العوارض في الاصطلاح فمعناها: أحوال 
تطرأ على الإنسان بعد كال أهلية الأداء. فتؤثر 
فيها بإزالتها أونقصانبهاء أوتغير بعض الأحكام 
بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته . 9) 


أنواع عوارض الأهلية : 
عوارض الأهلية نوعان : سماوية ومكد مكتسبة : 





)١(‏ سورة النساء / ه. ؟ 

(") ابن عابدين ©/ 46. والفتاوى الهندية ه/ 51 . وجواهر الإكليل 
0/52١‏ والروضة 7//4/ا١1178.1.,‏ وحاشية 
القليوبي 230١/7‏ والمغني 505/4 وكشاف القناع 4017/7 

(*) سورة الأحقاف / 4؟ وانظر الصحاح مادة: «عرض». 

(5) التقرير والتحبير ١717/7‏ ط الأميرية. وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 757/4 ط دار الكتاب العربي . 


ووهءثومةية ب يةةةق فيه فلبجماوو يط ا يه مم مم مهم مف قور رد فوووا وبر م وموم ومنو نونو وو ثرون 


فالعوارض السماوية : هي تلك الأمور التي ليس 
للعبد فيها اختيار» ولهذا تنسب إلى السماء. لنزوها 
بالإنسان من غير اختياره وإرادتهء وهي : الجنون. 
والعته. والنسيان. والنوم. والإغماء. والمرض» 
والرق. والحيض . والنفاس. والموت . 

والمكتسبة : هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو 
ترك إزالتهاء وهي إما أن تكون منه أومن غيره. 
فالتي تكون منه: الجهل. والسكر. والهزل. 
والسفه. والإفلاس. والسفر. والخطأ. والذي 
يكون من غيره الإكراه . ") 

وفيايلي مايتعلق بهذه العوارض إجمالاء مع 
إحالة التفصيل إلى العناوين الخاصة بها. 


العوارض السماوية . 
أولا : الجنون : 


- الجنون في اللغة مأخوذ من : أجنه الله فجن 
فهو مجنون, بالبناء للمفعول. 9) 

وأما عند الأصوليين فإنه: اختلال للعقل يمنع 
من جريان الأفعال والأقوال على نبج العقل. ©© 

والجنون يؤثرفي أهلية الأداء. فهومسقط 
للعبادات كالصلاة والصوم والحج . 

وفي زكاة مال المجنون خلاف, مع مراعاة الفرق 
بين الجنون المطبق وغيره . 


)١(‏ التقرير والتحبير ؟/ 17 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 


ل ط صبيح» وكشف الأسرار عن أصول البسزدوي 
37/4 ط دار الكتاب العربي . 

2( المصباح المنبر مادة: وجئن». 

(") التقرير والتحبير ؟/ 17 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
1/7 ط صبيح ‏ وفتح الغفار / 86 ط الحلبي . 


دأكاه 


٠. - ”4 أهلية‎ 


قوم ع ع ع اواو وه وا قله عضا ان اهعاق اه هن اغاغ وده هه و 6 عا هه عع م مووز هاه لإلاعرة لشو وم وا اع 


وأما المعاملات. فحكمه فيها حكم الصبي غير 
المميزء فلا يعتد بأقواله لانتفاء تعقله للمعاني . 

وأما أهلية الوجوب, فلا يؤثر فيها الجنون, فإن 
أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى 
سن التمييز. 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالجنون تنظر في 
مصطلح : (جنود). 


ثانيا : العته : 
8 - العته في اللغة: نقصان العقل من غير جنون 
وده 22 

وني الاصطلاح : آفة توجب خللا في العقل, 
فيصير صاحبها مختلط الكلام. فيشبه بعض كلامه 
كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين. 29 

والمعتوه في تصرفاته كالصبي المميزء فتثبت له 
أهلية الأداء القاصرة, إذ لا فرق بينه وبين الصبى 
كما جاء في التلويح, إلا في مسألة واحدة وهي : أن 
امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام 
عليه. كمالا يؤخرعرضه على ولي المجنون 
بخلاف الصبي. والفرق بينبها واضح. فإن الصبا 
مقدر بخلاف العته والجنون. والتفصيل في 


مصطلح: (عته) . 9) 


ثالئا : النسيان : 
4 - النسيان في اللغة مشترك بين معنيين : 


. المصباح مادة وعته)‎ )١( 
. التقرير والتحبير ؟/ 174 ط الأميرية‎ )0( 
: التلويح على التوضيح 4 ط صبيح » وانظر مصطلح‎ 22١ 


«(عنه) . 


كح ب نم0 وى عي تددج ووه عام عل 4 #ان ا م و قيض :8ه # صا يد رسو واه عار زيط ا وعد عا ولام عام 3 


أحدهما: ترك الشىء على ذهول وغفلة. وهو 
خلاف التذكن 20 

وثانيها: الترك عن تعمد., ومنه قوله تعالى : 
«ولا تَنْسَوًا الفضلّ بينكم» . ”) 

وفي الاصطلاح : عدم استحضار صورة الشيء 
في الذهن وقت الحاجة إليه . " والنسيان لا يؤثرفي 
أهلية الوجوب, ولا يؤثر أيضا في أهلية الأداء لكمال 
العقلء ومع ذلك فإن النسيان عذر في حقوق الله 
تعالى في حق هد لقوله مي : : «وْضِعٌ عن 
أمتي الخطأ اسان ». كك 

وللنسيان أحكام تفصيلها في :مصطلح: 
(نسياد) . 


رابعا 3 النوم : 
عن المعرفة بالأشياء . 

وفي الاصطلاح : فتوريعرض مع قيام العقل 
الاختيارية واستعمال العقل. ©) 

والنوم لا يناني أهلية الوجوب لعدم إخلاله 
بالذمة, إلا أنه يوجب تأخير توجه الخطاب بالأداء 


)١(‏ سورة البقرة / /71. وانظر المصباح مادة: «نسي». 

(؟) التقرير والتحبير ١175/7‏ ط الأميرية. 

(؟) حديث: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان . . . ) أخرجه البيهقتي 
والحاكم بهذا المعنى . وذكر السخاوي طرق الحديث المختلفة 
والطعون الواردة عليها وققال: مجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلا . (فيض القدير 71/5 والمستدرك 1948/17 ؛ 
والمقاصد الحسنة ص84١7‏ - 30 نشر مكتبة الخانجي) . 


25 المصباح مادة : دوم والتقرير والتحبير ؟/ /ا/ا١‏ ط الأميرية . 


,كاه 


إلى حال اليقظة. لأنه في حال النوم عاجزعن 
الفهم فلا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب حينئذ. 
فإذا انتبه من النوم أمكنه الفهم. ولهذا فإن النائم 
مطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في أثناء نومه. 
وأما عبارات النائم من الأقارير وغيرها فهي باطلة» 
ولا يعتد بها. 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (نوم) . 


خامسا : الإغماء ١‏ 

: الإغماء في اللغة : الخفاء. وفي الاصطلاح‎ "١ 

افة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة 

والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلويا. 9) 
وهو ضرب من المرض. ولذا لم يعصم منه النبي 

عليه الصلاة والسلام . 


وتأثير الإغماء على المغمى عليه أشد من تأثير 
النوم على النائم ولذا اعتبر فوق النوم. لأن النوم 
حالة طبيعية كثيرة الوقوع, وسببه شي ء لطيف 
سريع الزوال. والإغماء على خلافه في ذلك كله 
ألا ترى أن التنبيه والانتباه من النوم في غاية 
السرعة. وأما التنبيه من الإغماء فغير ممكن . 9) 


وحكم الإغاء في كونه عارضا من عوارض 
الأهلية حكم النوم. فلزمه مالزم النوم. ولكونه 
يزيد عنه جعله ناقضا للوضوء في جمييع الأحوال 
حتى في الصلاة . 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (إغماء) . 


)00 المصباح مادة: «غمي». والتقرير والتحبير؟/ 1079 ط الأميرية . 
(1) التلويح على التوضيح ؟/ 17١‏ ط صبيح . 


سادسا : الزّق 1 

ال الرّق في اللغة بكسر الراء : العبودية . )١‏ 
وأما في الشرع فهو: حجز حكمي عن الولاية 

والشهادة والقضاء وملكية المال والتزوح وغيرها. ") 
هذا والأحكام الخاصة بالرقيق يرجع إليها في 


مصطلح: (رق). 


سايعا : المرض : 
*” - المرض في اللغة : حالة خارجة عن الطبع 
ضارة بالفعل . 


وفي الاصطلاح : ما يعرض للبدن فيخرجه عن 
الاعتدال الخاص. 29 


وهولا ينافي أهلية التصرفات. أي ثبوته ووجوبه 
على الإطلاق. سواء أكان من حقوق الله تعالى أم 
من حقوق العباد., لأنه لا يخل بالعقل ولا يمنعه 
من استعماله. فيصح ما تعلق بعبارته من العقود 
وغيرهاء ولكنه لما كان سبب الموت بترادف الآلام, 
وأنه أي الموت عجز خالص , كان المرض من 
أسباب العجزء فشرعت العبادات معه بقدر 
المكنة» لثلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع . فيصلي 
قاعدا إن لم يقدرعلى القيام, ومضطجعا إن عجز 
عنه. ويعتبر المرض سببا للحجر على المريض 
مرض الموت حفظا لحق الوارث وحق الغريم إذا 


)١(‏ المصباح المئير مادة : درقق». 
(؟) التقرير والتحبير ؟/ ١8٠‏ ط الأميرية. وفتح الغفار / 41 ط 


الحلبي . 
زفة المصباح مادة: «مرض». والتقرير والتحبير 1857/7 ط 
الأميرية . 


ير ام 


اوفع موقو م فق هه مه مع نع وهاو وو وله وو لياوع #اعلوااوا8 اوه لاقيو اع 7ه ها واءأه م ونوج واوواء هأما 


اتصل يه الزقاء وذللك لآن اللر فين المميت هوشيت 
ا حجر لا نفس المرض )١ ١.‏ 

هذل وتفصيل الأحكام الخاصة بالمرض يرع 
إليها في مصطلح (مرض) 


ثانيا : الحيض والنفاس : 
4" - الحيض معناه في اللغة: السيلان. ومنه 
الحوض . 

وني الاصطلاح: الدم الخارج من الرحم 
لا لولادة ولا لعلة . 9 

وأما النفاس فمعناه في اللغة: الولادة. 

وفي الاصطلاح: الدم الخارج عقب فراع 
الرحم من الحمل. © 

والحيض والنفاس لا يؤثران في أهلية الوجوب. 
ولافي أهلية الأداء. إلا أنهما اعتبرا من العوارض 
لأن الطهارة منبما شرط لصحة كل عبادة يشترط 
فيها الطهارة كالصلاة مثلا . ©*) 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالحيض والنفاس 
محله مصطلح (حيض . ونفاس) . 


تاسعا : الموت : 
0" الأحكام المتعلقة بالموت تتلخص في أن تلك 
الأحكام إما دنيوية أو أخروية» والدنيوية من حيث 





. فتح الغفار 45/7 ط الحلبي‎ )١( 
المصباح مادة: «حيض». وفتح الغفار 48/8 ط الحلبي»‎ )7( . 
والتقسرير والتحبير 1848/1 ط الأميرية. وحاشية قليوبي‎ 
. ط الحلبي‎ 0 
. المصباح مادة : ونفس». وحاشية قليوبي 0 طالحلبي‎ 2 
. التلويح على التوضيح 17/7/7. ل/الإ١ ط صبيح‎ )1( 


التكليف حكمها السقوط إلا في حق اللأثم» أو 
ما شرع لحاجة نفسه أو لحاجة غيره. 

والأخروية حكمها البقاء» سواء أكانت واجبة 
له على الغير أم للغير عليه, من الحقوق المالية 
والمظالم» أومايستحقه من ثواب بواسطة الطاعات» 
أوعقاب بواسطة المعاصي . 7) 


هذاء ومحل تفصيل هذه الأحكام مصطلح 


(موت) 


العوارض المكتسبة : 

6 العوارض المكتسبة إما من الإنسان. وإما من 
غيره ى| تقدم . 

أولا : العوارض المكتسبة التى من الإنسان هي : 
أ الجهل : 

معنى الجهل في اللغة: خلاف العلم .9 
وفي الاصطلاح: عدم العلم من شأنه 
العلم. 9 1 
بعضها يصلح عذراء وبعضها لا يصلح عذرا. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جهل)”» 





)١(‏ التقرير والتحبير 7/ 184 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
ط صبيح. وفتح الغفار 48/8 ط الحلبي . 

(1) المصباح مادة : «جهل». ْ 

(") فتح الغفار 7/7 ٠١7 .23١‏ ط الحلبي. 

(؛) المتشور 17/7, 01 7 ط الفليج, وفتح الغفار ١١7/7‏ 
5 طالحلبي . 


هسا١54‎ 


4١ "4 أهلية‎ 


ب - السكر : 
8" من معاني السكر: زوال العقل. وهومأخوذ 
من أسكره الشراب : أي أزال عقله . ') 

وفي الاصطلاح : حالة تعرض للإنسان من 
تناول المسكر. يتعطل معها عقله. فلا يميز بين 
الأمور الحسنة والقبيحة 9) 

والسكر حرام باتفاق الفقهاء. وخاصة إن كان 
طريقه محرماء كأن يتناول المسكر مختارا عالما بأن ما 
يشربه يغيب العقل . 

وخلاصة ماقاله الفقهاء في السكر هو: أنهم لم 
يجعلوا السكر مسقطا للتكليف ولا مضيعا 
للحقوق. ولا مخففا لمقدار الجنايات التى تصدر من 
السكران. لأنه جناية. والجناية لا يصح أن يستفيد 
منبا صاحبها. وتفصيل الأحكام الخاصة بالسكر 
محلها مصطلح : (سكر) . 


جا الحزل : 
64 المزل: ضد الجدء أوهواللعب. وهوفيٍ 
اللغة: مأخوذ من هزل في كلامه هزلا : إذا مزح . 
وني الاصطلاح : ألا يراد باللفظ المعنى 
الحقيقى ولا المجازي . بل يراد به غبرهما.9) 
وام هزل لا ينافي الأهلية, إلا أنه يؤثرني بعض 
الأحكام بالنسبة للهازل. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (هزل) . 





)١(‏ المصباح المنير مادة: «سكر». 

(؟) التلويح على التسوضيح م ط صبيح. وفتح الغفار 
٠00‏ ط الحلبي . 

(") المصباح مادة : دهزلو. والتقرير والتحبير ؟/ ١9414‏ ط الأميرية. 
والتلويح على التوضيح ؟/ 1١41‏ ط صبيح . 


٠‏ -السفهمعناهفي اللغة: نقص في العقل», 
وأصله الخفة . 

وفي الاصطلاح: خفة تعتري الإنسان فتبعثه 
على التصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل. مع 
عدم الاختلال في العقل . 9) 

وإنها كان السفه من العوارض المكتسبة, ولم 
يكن من العوارض السماوية, لأن السفيه باختياره 
يعمل. على .خلاف" مقتضئ: العقل. .مع: . بقاء 
العقل. 9) 

والفرق بين السفه والعته ظاهر. فإن المعتوه 
يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله. بخلاف 
السفيه فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتر يه خفة. 
فيتابع مقتضاها في الأمور المالية من غير نظر وروية 
في عواقبهاء ليقف على أن عواقبها محمودة أو 
مذمومة . 9) 

والسفه لا يؤثر في الأهلية بقسميهاء ولا ينافي 
شيئا من الأحكام الشرعية., فالسفيه يتوجه إليه 
الخطاب بحقوق الله وحقوق العباد. إلا أن 
الشريعة راعت ما فيه المصلحة. فقررت أن يمنع 
السفيه من حرية التصرف في ماله صيانة له. وفي 
ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفه). 
ه ‏ السفر : 
١‏ السَفر بفتحتين_معناه في اللغة: قطع 


)١(‏ المصباح مادة: «(سقدق والتلويح على التوضيح ؟/ اقاط 


صبيح. والتقرير والتحبير 7١1/7‏ ط الأميرية. وكشف الأسرار 
5/ 54" ط دار الكتاب العربي . 

(؟) فتح الغفار / 1١4‏ ط الحلبي . 

() التلويح ؟/ 1١941‏ ط صبيح . 


56اسه 


ووو وو م ونه عو و وم م ةوه له ل وم وو مومه ةم ممم و مومه ممم مه ممم مايه نيم رمه 


المسافة. ويقال ذلك إذا خرج للارتحال أولقصد 
موضع فوق مسافة العدوى. لأن العرب لا يسمون 
مسافة العدوى سفرا. )١(‏ 

وفي الشرع: الخروج بقصد المسير من محل 
الإقامة إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 
ثلاثة أيام فا فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام . 9» 
على خلاف بين الفقهاء في ذلك . 

والسفرلا يؤثر في الأهلية بقسميهاء إلا أنهم 
جعلوه من العوارض. لأن الشارع جعله سببا 
للتخفيف في العبادات. كقصر الصلاة الرباعية 
والفطر في الصوم للمسافر. 9 

وفي ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفر) . 


و الخطأ : 
؟ -الخطأ في اللغة يطلق ويرادبه: ماقابل 
الصواب. ويطلق ويراد به: ما قابل العمد. وهذا 
المعنى هو المراد به في عوارض الأهلية' ©) 

وني الاصطلاح: فعل يصدرمن الإنسان بلا 
قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه . '©) 

والخطأ لا ينافي الأهلية بنوعيهاء لأن العقل 





)2 المصباح مادة : «عداء والعدوى : طلبك إلى وال ليعديك على 
من ظلمك. أي يتتقم منه باعتدائه عليك . والفقهاء يقولون : 
مسافة العدوى., استفارة من صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد . 

(7) كشف الأسرار 5/ 7/5 ط دار الكتاب العربي . 

(”") التلويح ؟/ 194 ط صبييح. وفتح الغفار 1117/7 ط الحلبي» 
والتقرير والتحبير ٠١7/7‏ طالأميرية. وجواهر الإكليل 
وكشاف القناع 0/١‏ طالنصر. 

(4) المصباح مادة : «خطأه . 

(5) التلويح ؟/ ١96‏ ط صبيح . 


موجود معه. والجناية فيه من جهة عدم التثبت. 
ولذا يؤاخذ به من هذه الجهة. فلا تقدر العقوبة فيه 
بقدرالجناية نفسهاء. وإنا بقدرعدم التثبت الذي 
أدى إلى حصوها. 

والخطأ يعذر به في حقوق الله سبحانه وتعالى إذا 
اجتهد. كا في مسألة جهة القبلة في الصلاة» 
واعتبره الشارع شبهة تدرأ العقوبة عن المخطىء. 
وأما حقوق العباد فلا يعتبر الخطأ عذرا فيهاء ولذا 
فإن المخطىء يضمن ما ترتب على خطئه من ضرر 
أوتلف )١(‏ 

وفي ذلك تفصيل محله مصطلح : (خطأ) . 


ثانيا : العوارض المكتسبة التى من غير الإنسان 


نفسه : 


4 - وهي عارض واحد فقط وهو الإكراه: 
ومعناه في اللغة : الحمل على الأمر قهرا. 9) 

وني الاصطلاح : حمل الغير على مالا يرضاه 
من قول أو فعلء' ولا يختار مباشرته لو ترك 
7 

وهومعدم للرضى لا للاختيار» لأن الفعل 
يصدر عن المكره باختياره. لكنه قد يفسد الاختيار 
بأن يجعله مستندا إلى اختيار آخر وقد لا يفسده 
بأن يبقى الفاعل مستقلا في قصده . 

هذاء والإكراه سواء أكان ملجئا أم غير ملجىء 





)١(‏ التقرير والتحبير ٠١4/7‏ ط الأميرية. وفتح الغفار ١١8/7‏ ط 
الحلبي . 

. المصباح مادة : «كره)‎ )١( 

() التقرير والتحبير ٠١5/75‏ ط الأميرية, والتلويح ؟/ ١945‏ ط 
صبيح ‏ وفتح الغفار 7/ ١١5‏ ط الحلبي . 


5كا-ه 


أهلية 47. إهمال ١‏ ” 


كما قال الحنفية ‏ أو إكراها بحق أو بغير حق ‏ كما 
قال الشافعية لا يؤثر في أهلية الوجوب لبقاء 
الذمة. ولا يؤثر في أهلية الأداء لبقاء العمل 
والبلوغ . إلا أنهم عدوه من العوارض. لأنه يفسد 
الاختيار» ويجعل المكره ‏ بفتح الراء ‏ في بعض 
صوره آلة للمكره ‏ بكسر الراء )١(_‏ 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (إكراه) . 


إهمال 


التعريف : 

١‏ الإهمال لغة : الترك. وأهمل أمره: لم يحكمه. 
وأغملت الأمر: تركته عن عمد أونسيان, وأهمله 
إهمالا: خلى بينه وبين نفسه. أو تركه ولم 
يستعمله . 


ومله : الكلام المهمل. وهو خلااف 
المستعمل . 9 





)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ١4٠١٠‏ طدار المعرفة. والفتاوى الهندية 
هه ط المكتبة الإسلامية. وجواهر الإكليل ؟/لاة طدار 
المعرفة, وحاشية قليوبي ؟/ ١44‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 
*/ 15 طالنصر. والحموي على ابن نجيم 191١/١‏ ط 
العامرة. والمتثور */ 40" ط الفليج ‏ والأشباه لابن النجيم ص 
طافلال. 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير والصحاح وتاج العسر وس 
والقاموس المحيط مادة: «همل». 


الحكم الإحالي ومواطن البحث 1 

؟ ‏ الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو 
ضياعها يوجب الضان. سواء أكان أمانة بقصد 
الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد 
كالمأجور. أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا 
عدا )ع( 

جارهة. 


فالعين المودعة. ‏ مثلا ‏ الأصل فيها أن تكون 
أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه 
ولا إ*مال لم يضمن. لأن الأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي أو الإهمال. لقوله ‏ يلِهٍ ‏ «ليس على 
المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير 
المغل ضهان» . 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (إعارة. ووديعة). 


وإهمال الأجير الخاص يستوجب الضمانء أما 
الأجير لقنن فإنه ضامن مطلقا عند جمهور 


.)7584-1/557( مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ ٠ه.‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير*/ 419. 5 . /4. والمغنى مع الشرح الكبير 
لا 

وحديث: «ليس على المستعير غير المغفل ضهان . . . . » 

أخرجه الدار قطني من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
مرفوعا وقال: في إسناده عمر و وعبيده وهما ضعيفان. وإنما يروى 
عن شر يح القساضي غير مرفوع (سئن الدار قطني / 4١‏ ط دار 
المحاسن. والتلخيص الخحبير *//91 ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 1 

(5) الأجير المشترك هو: الذي يعمل للمؤجر ولغيره. كالطبيب 
والبناء. وهذا ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء جميعا (رد المحتار 
2/5 وحاشية الدسوقي 54/ 5» والمهذب .4١08/١‏ وكشاف 
القناع 4/ #") . 


اس 


مفو ة و وم و ‏ اا اه ‏ رةه هرم نم موف فيه فر هم من م من مم مم م ا نم نل رمن 


الفقهاء”" على خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (إجارة.» وضمان) . 

ومستأجر الطاحون ونحوهاء إن أهملها حتى 
سرق بعض أدواتها عليه ضانه . "2 وإهمال الحاذق 
من طبيب أوختان أومعلم يوجب ضان ما يحدث 
بسبب إهماله . 
السباحة. فتسلمه فغرق. وجبت عليه ديته. 
وتفصيل ذلك في مصطاح : (دية) . 

وإهمال القاطع الحاذق في القصاص وقطع يد 
السارق بتجاوزه ما أمر به, أو القطع في غير محل 


ولا يختلف ضانه بالعمد والخطأ. 
وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا. 9) 
والحسم بعد القطع في حد السرقة مستحب 


للمقطوع على الأصح. لأن الغرض منه المعالجة 
الفقهاء , ومفاده أنه غير واجب على الإمام . 

وقيل: إن الحسم من توابع الحدء وهوواجب 
عند الحنفية, فيلزم الإمام فعله. وليس له إهماله 
وتركه . ومستحب للامام عند الشافعية. ©) 





(١)البدائع .0١١/4‏ والشسرح الصغير47/4. والمهذب 
4/١‏ ونباية المحتاج ه/ 7١1‏ و8١27‏ وكشاف القناع 
0/4" والمغني ه/ 670/74 ط الرياض. والموسوعة الفقهية 
مصطلح (إجارة) /١‏ 1917:3784 

)١(‏ جامع الفصولين7/ ١77‏ (ر: إجارة . ضمان ) في الموسوعة الفقهية 

(*) شرح المنهساج وحاشية قليسوبي 4/ 174 , ونهاية المحتاج 
/ ##”. والمغنى مع الشرح الكبير 5/ ١١١‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار 7١5/7‏ . وشرح المنهاج كل 
ونباية المحتاج 444/1 » 4 وحاشية الدسوقي 77/4 
والمغنيى لابن قدامة 4/ 27٠‏ 551 


إعمال الكلام أولى من إهماله : 
- من القواعد الفقهية قاعدة : إعمال الكلام أولى 
من إهماله. وهذا لأن المهمل لغو. وكلام العاقل 
يصان عنه. فيجب حمله ما أمكن على أقرب وجه 
يجعله معمولا به من حقيقة مكنة, وإلا فمجازء 
وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة. والمجاز فرع 
عنه وخلف له. 

واتفق الأصوليون على أن الحقيقة إذا تعذرت. 
أو هجرت يصار إلى المجاز. وتعذر الحقيقة : إما 
بعدم إمكانما أصلاء لعدم وجود فرد لها من 
الخارج. كها لووقف على أولاده. وليس له إلا 
أحفاد. في صار إلى المجاز ‏ وهو الصرف إلى 
الأحفاد ‏ لتعذر الحقيقة . 

أو بعدم إمكانها شرعا: كالوكالة بالخصومة. 
فإن حملها على الحقيقة ‏ وهي التنازع ‏ محظور 
شرعاء قال تعالى : «إولا تَنارَعُواه» ”© ولذا تحمل 
على المجاز. وهو رفع الدعوى والإقرار والإنكار. 

وبمثابة التعذرمالوحلف لا يأكل من هذا 
القدر. أومن هذه الشجرة, أوهذا البر. فإن 
الحقيقة. وهي الأكل من عينها تمكنة لكن بمشقة. 
فيصار في الأمثلة الشلاثة إلى المجازء وهو الأكل مما 


'في القدر. أومن ثمر الشجرة إن كان, وإلا فمن 


ثمنهاء أومما يتخذ من البر في الثالث . 

ولو أكل عين الشجرة مثلا لم يحنث . 

ومثل تعذر الحقيقة هجرهاء إذ المهجور شرعا أو 
عرفا كالمتعذر. ى] لوحلف لا يضع قدمه في هذه 
الدار. فإن الحقيقة فيه ممكنة. لكنها مهجورة. 
والمراد من ذلك في العرف الدخول. فلووضع قدمه 





45 / سورة الأنفال‎ )١( 


-058- 


إهمال 7. أوزان . أوسق. أوصاف 


موف ف ووو وعم اا م مره 


فيها بدون دخول لا يحنث. ولودخلها راكبا حنث. 

وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أهمل الكلام لعدم 
الأمكان. 

فإذا تعذر إعمال الكلام. بأن كان لا يمكن حمله 
على معنى حقيقي له ممكن. لتعذر الحقيقة بوجه 
من الوجمه المتقدمة. أولتزاحم المتنافيين من 
الحقائق تحتهاء ولا مرجح, ولا على معنى محازي 
مستعمل, أوكان يكذبه الظاهر من حسء أوما في 
حكمه من نحوالعادة. فإنه همل حينئذ. أي 
يلغى ولا يعمل به. 

أما تزاحم المتنافيين: فكما لوكفل ول يعلم أنها 
كفالة نفس أومال. فإنها لا تصح . 

وأما تعذر الحقيقة, وعدم إمكان الحمل على 
المعنى المجازي لكونه غير مستعمل, فكما لوقال 
لمعروف النسب: هذا ابني. فإنه ىا لا يصح إرادة 
الحقيقة منه. لثبوت نسبه من الغيرء لا يصح أيضا 
إرادة المجاز. وهو الإيصاء له بإحلاله محل الابن في 
أخذ مثل نصيبه من التركة. لأن ذلك المجاز غير 
مستعمل . والحقيقة إذا لم تكن مستعملة لا يصار 
إليها. فالمجاز أولى . 

وكذا لوقال لامرأته المعروفة لأبيها: هذه بنتى. 
م تحرم بذلك أبدا . ْ 

وأما تكذيب الحس : فكدعوى قتل المورث وهو 
حي ., أوقطع العضووهوقائم. وكدعوى الدخول 
بالزوجة وهو مجبوب . 

وأماما في حكم الحس : فكدعوى البلوغ ممن 
لا يحتمله سنه أوجسمه. وكدعوى صرف المتولي أو 
الوصي على الوقف أو الصغير مبلغا لا يحتمله 
الظاهرء فإن كل ذلك يلغى » ولا يعتبر ولا يععمل 


وميم م ةم رمه مي ةنم مام ره موف ةن وي و ةو م م مر يهف ووو و يعو م عه ووم وميم مو ور ءءا مم ممم مم5 


به وإن أقيمت عليه بينة . 29 


ويرجع فيما ذك ر إلى مصطلحات (ترجيح . 
ووكالة. وكفالة.» ووصاية. ووصية. ووقف). 


انظر : مقادير . 
اوسق 
انظر : مقادير . 
ءِ ٠‏ 
أوصاف 


انظر : صفة . 





1 . 18 الاشباه والنظائر لابن نجيم, القاعدة التاسعة ص‎ )١( 
ومابعدهاط دار مكتبة الهلال/ بيروت. والأشباه والنظائر‎ 
ومابعدها ط مصطفى‎ ١74 ١١17/8 للسيوطي القاعدة العاشرة ص‎ 
الحلبي بمصر. وجامع الفصولين 1817/7 الطبعة الأولى بالمطبعة‎ 
الأميرية. ورد المحتار على الدر المختار 4/ 767 . والتوضيح‎ 
م84/١ على التنقيح‎ 


4كاأس 


أوقات الصلاة "١‏ 


مووو وو ة ةرو ةو و امورو دلويو ةم وم م ووه وا وه له ممالل ممه 


أوقات الصلاة 


التعريف : 

١‏ - الوقت: مقدارمن الزمان مقدر لأمرماء وكل 
شىء قدرت له حينا فقد وقنّه توقيتا. وأوقات 
الصلاة هي : الأزمنة التي حددها الشارع لفعل 
الصلاة أداء. فالوقت سبب وجوب الصلاة, فلا 
تصح قبل دخوله. وتكون (قضاء) بعد خروجه . 9 


أقسام الصلوات التي لها وقت معين : 
؟ - تنقسم الصلوات التي لها وقت معين إلى ثلائة 


أقسام عند الحنفية : 

القسم الأول : صلوات مفروضة. وهي 
الصلوات الخمس . 

القسم الثان : صلوات واجبة.ء وهي الوتر 
والعيدان . 

القسم الشالث : صلوات مسنونة, كالسئن 
القبلية والبعدية للصلوات الخمس . 


والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب». 
والوتر عندهم سنةء وكذلك العيدان عند المالكية 
والشافعية» وهي فرض كفاية عند الحنابلة . 


أوقات الصلوات المفر وضة 
أصل مشر وعية هذه الأوقات : 


*-أصل مشروعية هذه الأوقات عرف بالكتاب.» 


97” المصباح مادة «وقت» والطحطاوي ص‎ )١( 


قال يجالى : #فَسَبْحَانَ شا ين مون ربجي 
تَصُبحون . وله الحمدٌ في السموات والأرض. 
وَحَشَِاً وحين تُظهرون»7) 

قال بعض المفسرين: إن المراد بالتسبيح 
الصلاة» أي:صلوا حين تمسون, أي حين تدخلون 
في وقت المساء. والمراد به المغرب والعشاء. وطإحين 
تصبحون» المراد به صلاة الصبح . والمراد بقوله 
تعالى : #وعشيا» صلاة العصر. وبقوله تعالى : 
«وحين تظهرون» صلاة الظهر. 9) 

وكذلك قوله تعالى: «أقِم الصّلاة لِدُلوكِ 
الشّمْس إلى عست الليل وَقُوَآنة الفجر إن رآنَ 
الفجر كان مُشُهودا 7# 

وقد بينت السنة الشريفة أوقات الصلاة 
كحديث إمامة جبريل للنبي كله , ونصه:«أمّني 
جبر يل عند البيت مرتين» فصلى الظهرٌ في الأولى 
ميم كان الشى: شل السراله عبان 
العصرّحين كان كل شيء مفل ظله؛ ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم 
صلى العشاء حين غابٌ الشفقٌ. ثم صلى الفجر 
حين برق الفجرٌوحَرْمَ الطعامٌ على الصائم. 
وصلى المرة الشانية الظهرَ حين كان ظلُ كل شيء 
مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلى العصرحين 
كان ظل كل شيء مله ثم صلى المضرب لوقتنه 
الأول ثم صلى العشاءً الأغيرة عن هن تل 
الليلة ثم الى الصبيع نحن سرت الارض »اقم 





1١8.117 / سورة الروم‎ )١( 
١4/١5 أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


دملاكة- 


أوقات الصلاة 4 > 


التفت إل جبر يل وقال: يامحمدٌُ هذا وقتٌ الأنبياء 
من قبلك. والوقث فيما بين هذين الوقتين,7) 
عدد أوقات الصلوات المفروضة : 

؛ - لا خلاف بين الفقهاء في أن عدد أوقات 
الصلوات المفروضة حمس بقَدُرعدد الصلوات. 
وما روي عن أبي حنيفة من أن الوتر فرض فيكون 
عدد الأوقات ستا ليس صحيحاء بل إنه يقول: 
إن الوثر واجب. وهو أقل رتبة من الفرض . ") 


مبدأ كل وقت ونبايته 

مبدأ وقت الصبح ونهايته : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح 
طلوع الفجر الصادق”9») ويسمى الفجر الثاني» 
وسمي صادقاء لأنه بين وجه الصبح ووضحه. 
وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضا. أما الفجر 
الكاذب, ويسمى الفجر الأول. فلا يتعلق به 
حكم., ولا يدخل به وقت الصبح. وعلامته بياض 
يظهر طولا يطلع وسط السماء ثم. ينمحي بعد 
ذلك. 


». . حديث : « أمنى جبريل عند البيت مرتين. فصلى الظهر.‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح. وقال ابن عبدالبر في التمهيد: وقد تكلم‎ 
بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته‎ 
طا78١-178/١يذمرتلا كلهم مشهورون بالعلم . (سنن‎ 
27١96 وجامع الأصول ه/‎ .77١/١ الحلببي. ونصب الراية‎ 
6 

(؟) بدائع الصنائع ١7/١‏ الطبعة الأولى سنة /711١ه.‏ وبداية 
المجتهد 47/١‏ المطبعة المولوية بفاس سنة /1791ه 

(") البدائع 2١14175/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 51. والإقناع في شرح 
ألفاظ أبي شجاع /١‏ 77 مطبعة بولاق. والمغني /١‏ 460" مطبعة 
المنار بمصر. ٍ 


والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات . 

والدليل على ذلك حديث إمامة جبر يل للنبي 
كل . حيث قال: «ثم صلى الفجرحين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية 
الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إل فقال: 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيا 
بين هذه الوقتين»7") 
5- أمانبهاية وقت الصبح. فعند أبي حنيفة 
وأصحابه : قبيل طلوع الشمسء "© وذهب مالك 
في أحد الأقوال عنه إلى أن الوقت الاختياري 
للصبح إلى الإاسفارء وبعد الآسفار إلى طلوع 
السشمس وقت ضرورة لأضحاب الأعذار. 
كالحائض تطهر بعد الإسفار» ومثل ذلك النفساءء 
والنائم يستيقظ, والمريض يبرأ من مرضه» جاز 
لمؤلاء الصلاة في هذا الوقت من غير كراهية» وف 
قول آخر عن مالك أن الصبح كل وقته 
اخحتياري . ©) 

وذهب الشافعية إلى أن الصبح له أربعة 
أوقات: وقت فضيلة وهو أوله. ووقت اختيار إلى 
الإسفار. وجواز بلا كراهة إلى الحمرة» وكراهة بعد 
الحمرة» والمراد بوقت الفضيلة مافيه ثواب أكثر من 
وقت الاختيار, والمراد بوقت الحواز بلا كراهة مالا 
ثواب فيه . 

وذهب أحمد بن حنبسل إلى أن آخر وقتهسا 
الاختياري الإسفار. وبعد الإسفاروقت عذر 
وضرورة حتى تطلع الشمسء فمن نام عن صلاة 





)7 حديث : «أمني جبر يل . . .» سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
51١/١ (؟) ابن عابدين‎ 
417/١ بلغة السالك‎ )"( 


1١97١ 


أوقات الصلاة /ا - 8 


يصلي الصبح بلا كراهة . 


وظاهره أنه إذا استيقظ عند طلوع الفجر. وأخر 
صلاة الصبح إن مابعد الإسفاربدون عذر, كانت 
صلاته مكروهة ' )١‏ 


/ - مما تقدم يعرف أن جمهور الفقهاء على أن اخر 
وقت الصبح طلوع الشمس.». للماروي عن 
أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يِدِ أنه 
قال: «إِنّ للصلاة ألا وأخراء وإن أول وقت الفجر 
حين يطلع الفجرٌ وآخره حين تطلعٌ الشمسٌ22©9 


مبدأ وقت الظهر ونهايته : 

8 - لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأه من زوال 
الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب. ولا يصح 
أداؤها قبل الزوال. 9 


ويعرف الزوال بأن تغرز خشبة مستوية في أرض 
مستوية» والشمس لا زالت في المشرق. فا دام ظل 
الخشبة ينتقص. فالشمس قبل الزوال» فإذا لم يكن 
للخشبة ظل, أوتم نقص الظلء بأن كان الظل 
أقل مايكون, فالشمس في وسط السماء. وهو 
الوقت الذي تحظر فيه الصلاة؛ فإذا انتقل الظل من 
المغرب إلى المشرقء, وبدأفي الزيادة. فقد زالت 


. ومابعدها‎ "61 /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث : « إن للصلاة أولا وآخرا. . . » أخرجه الترمذي مطولا 
وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هوحديث 
حسن (سئن الترمذي ,78/١‏ 784 ط الحلبي. وجامع 
الأصول ه/4١7. )7١6‏ 

(") بداية المجتهد 4/8/١‏ 


ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا ا 


الشمس من وسط السماء ودخل وقت الظهر. 
والدليل على أن أول وقت الظهر الزوال» 
حديث إمامة جبر يل المتقدم . 


وأما نهاية وقت الظهر فجمهور الفقهاء., ومعهم 
الصاحبان. إلى أن اخروقت الظهر بلوغ ظل 
الشيء مثله سوى فيء الزوال, لحديث إمامة 
جبريل المتقدم وفيه: أنه صلى به الظهر في اليوم 
الثان حين صار ظل كل شيء مثله . ") 


وأما عند أبي حنيفة: حين يبلغ ظل الشيء 
مثليه سوى فيء الزوال: والمراد بفيء الزوال: الظل 
الحاصل للأشياء حين تزول الشمس عن وسط 
السماء. وسمي فيئاء لآن الظل رجع إلى المشرق 
بعد أن كان في المغرب, ويختلف ظل الزوال طولا 
وقصرا وانعداما باختلاف الأزمنة والأمكنة. وكلا 
بَعْدَ المكان من خط الاستواء كلما كان فيء الزوال 
أطول, وهوفي الشتاء أطول منه في الصيف . 9) 


واستدل أبوحنيفة على أن آخروقت الظهر بلوغ 
ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال» بها روي عنه 
يكل أنه قال : «إنها بَقَاوْكم فيه سَلَفَ قَبَلَكُم من 
لاحر كان ون اضيا التصر ار سروا ال جتريء 
أوتيّ أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار 
عجزواء فاعْطُوا قيراطا قيراطا. ثم أوتيَ أهلٌ 
الإنجيل الإنجيل فَعَمِلُوا إلى صلاةٍ العصرثم 
عدوا فأعمط را قتراطنا قراطاء فم أويتا القرات» 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في أوقات الصلاة . والمغني 


,/5/1١(‏ ه/ام) ط الرياض. 
)7١(‏ ابن عابدين /١‏ ٠74ء‏ وبلغة السالك 287/١‏ ونهاية المحتاج 
/١‏ *ه". والمغني /١‏ 45م 


اه 


أوقات الصلاة م 4 


فعملنا إلى غُروبِ الشمس ٠‏ فأعغطينا قبراطين 
قيراطين, فقال : أهل الكتابين: أي ربا أعطيتٌ 
هؤلاء قيراطين قيراطين. وأَعْطيتنا قبراطا قيراطاء 
ونحن كنا أكثر عملاء قال: قال الله عزوجل : هل 
ظلْمْتُكم مِنْ أجركم مِنْ شيء: قالوا : لا. قال : 
فَهُوٌ فضل أوتيه من أشاء»(') 

دل الحديث على أن مدة العصر أقل من مدة 
الظهر ولا يكون ذلك إلا إذا كان آخر وقت الظهر 
المثلين . 

واستدل لأبي حنيفة ة كذلك بحديث أبي سعيد 
قال : قال رسول الله وك : «أبردُوا بالظهر. فإن 
ده الحر من و فيح جَهَنم) والإبراد لا يحصل إلا إذا 
كان ظل كل شيء مثليه. لاسيهما في البلاد الحارة 
كالحجاز 9) 

والمشهور في مذهب الشافعي أن الظهر له وقت 
فضيلة وهو أوله. ووقت اختيار إلى آخره. ووقت 
عذرلمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخيرء 
فيصل الظهر في وقت العصر عند الجمع . © 

وذهب مالك إلى أن الوقت الاختياري للظهر 
إلى بلوغ ظل كل شيء مثله. ووقته الضروري 
حين الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. فيصلى 





)١(‏ حديث : « إنها بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العصر. . .؛ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما (فتح الباري 78/7 ط السلفية. وعمدة القاري ه/ ٠ه‏ ط 
المنيرية) . 

(؟) حديث أبي سعيبد : « أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . . .؛ أخرجه البخاري مرفوعا من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه (فتح الباري ١8/7‏ ط السلفية) . 

وانظر البدائع 01١‏ *"13. وبداية المحتهد 48/١‏ 

() حاشية شرح المعباج 57٠١ /١‏ 


ا ا اح 000 


الظهر بعد بلوغ الظل مثله» إلى ماقبل غروب 
الشمس بوقت لا يسع إلا صلاة العصر. () 


مبدأ وقت العصر ونهايته : 
4 - أما مبدأ وقت العصر فهوعند الصاحبين وجمهور 
ا لفقهاء من حين الزيادة على المثل». وعند 


أبي حنيفة من حين الزيادة على المثلين(2 وذهب 


أكشر المالكية إلى.تداخل وقتي الظهر والعصر فلو 


أن شخصا صلى الظهر عند صيروة ظل كل شيء 
مثله. وآخر صلى العص رفي هذا الوقت كانت 
00 أداءً » وخالف في هذا ابن حبيب 

بن العربي . 7 

0 أبوحنيفة بمفهوم الحديث الذي تقدم ‏ 
وهوقوله ول : «إنْ مَتَلَكم ومشل من قبلكم من 
الأمم . . . .». وقال أبوحنيفة: إذا كان مفهوم 
الحديث أن مدة العصر أقل من مدة الظهرء. 
فواجب أن يكون أول وقت العصر بعد الزيادة على 
المثلين . ١‏ 

واستدل الجمهور بحديث إمامة جبر يل 
المتقدم , وفيه أنه صلى بالنبي يكةِ العصرحين صار 
ظل كل شيء مثله. أي بعد الزيادة على المثل» 
وإنما قالوا ذلك دفعا للتعارض في الحديث, لأن 
ظاهر الحديث يدل على أنه صلى به العصرحين 
صار ظل كل شيء مثشله في اليوم الأول. وهو 
يتعارض مع صلاته الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثله. الأمرالذي يدل على تداخل 





. ط بيروت‎ 6 . 4١/١ بلغة السالك‎ )١( 
المراجع المذكورة في أوقات الصلاة.‎ )"( 
م6؟/١ بلغة السالك‎ )"( 


د"الاات 


مور و ةيو مف وو ووم ون ونه ووه فر ون رم ما فم ري هرا رم م مهم ملم مور هه ووو مم ممم ممم رمدم مه 


وقتي الظهر والعصرء فدفعالحذا التعارض قالوا: 
إنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله. 
أي بعد الزيادة على المثل . 17) 

واستدل المالكية بظاهر حديث إمامة جبر يل 
وفيه: أنه صلى به العصرفي اليوم الأول في الوقت 
الذي صلى به الظهرفي اليوم الثاني الأمر الذي 
يدل على تداخل الوقتين. 
٠‏ - أمانبهاية وقت العصرعند أبي حنيفة فما ل 
تغب الشمسء, وهومذهب الحنابلة» لقوله َك : 
«مَنْ أدْرِكَ ركعة من العصر قبل أن تَعْرْبَ الشمس 
فقد أدرك العصني”9) ويضيف الحنابلة : أن وقت 
الاختيارينتهي بمبدأ اصفرار الشمس» وفي رؤاية : 
حين يصير ظل كل شيء مثليه . 


وذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم إلى أن 
آخروقتها مالم تصفر الشمسء لحديث: «إذا 
صليتم العصرٌ فإنه وقتٌ إلى أن تَضْفْرٌ الشمس90© 
وذهب الشافعية إلى أن العصر له سبعة أوقات» 
فضيلة : أوله. ووقت اختيار: إلى المثلين» ووقت 
عذرلمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير - 
فيجوزله أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. 
ووقت ضرورة كالحائض والنفساء تطهران في آخر 
الوقت, والمريض يبرأ في آخر الوقت أيضاء ووقت 
جوازبلا كراهة وهوبعد المثلين» ووقت كراهة 





١7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) حديث : دمن أدرك‎ 
ط السلفية).‎ 7 
(؟) حديث : وإذا صليتم العصر. . .» أخرجه مسلم مرفوعا من‎ 
ط عيسى‎ 0١ حديث عبدالله بن عمرو(صحيح مسلم‎ 
59/١ الحلبي) وبداية المجتهد‎ 


...» أخرجه البخاري (فتح الباري 


4 ماه م اح اج ع عع لم يوأ ف عا 46 ا ووو به الأككهواع عع ناعم ع المع عا ع واولة يا #6 عو 


حرمة » وهو ما قبل .آخر الوقت بوقت م يسع 
جميعها. 29 


مبدأ وقت المغرب ونهايته : 
١‏ احادت ل في أن مد رقت لغرب 
المتقدم. وفيه: أنه صلى به المغرب حين غربت 
ا ا 
عدخ : دوقت صلاةٍ [الترت رمام يغبا الشفق» . 00 
والقول المشهروعتد المالكية أنه لا امتداد له 
بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها 
من مكاره حدث وخبث وستر عورة . 6 ولحديث 
إمامة جبر يل المتقدم ‏ وفيه : أنه أنه صلى المغَرب بعد 
غروب الشمس في اليومين جميعا 
ومذهب الشافعى في الجديد: ينقضى وقتها 
بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة ومس 
ركعات. وهي ثلاث ركعات المغرب وركعتان سنة 
بعدها. ©) 
مبدأ وقت العشاء ونهايته : 
-يبدأوقت العشاء حين يغيب الشفق بلا 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه, إلا أنهم اختلفوا 





)١(‏ نباية المحتاج الهم 

(؟) حديث : دوقت صلاة المغفرب. 
مسلم 21/0 ط عيسى الحلبي) 

(*) بداية المجتهد 251/١‏ 7ه 

(5) البدائع ,**1١‏ وجواهر الإكليل 28/١‏ ونباية المحتاج 
ة »”, وححاشية القليوبي على المنهاج ١١4 /١‏ ط 
عيسى الحلبي. والمغني /١‏ لال هلا" 


. .» أخرجه مسلم (صحيح 


4س 


١ 1١١ أوقات الصلاة‎ 


في معنى الشفق. فذهب أبوحنيفة إلى أن الشفق 
هوالبياض الذي يظهر في جو الساء بعد ذهاب 
الحمرة التي تعقب غروب الشمس. وذهب 
الصاحبان إلى أن الشفق هوالحمرة. وهومذهب 
جمهور الفقهاء. والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث 
درجات. وهي تعدل اثنتى عشرة دقيقة. وذهب 
الشافعية إلى أن للعشاء سبعة أوقات : وقت فضيلة 
وهو أوله. واختيار إلى آخر ثلث اليل الأول شيل 
إلى نصف الليل لحديث: «لولا أن أَشْقَّ قّْ على أمتى 
لأخرْتٌ صلاة العشاء إلى نِضْفٍ الليل»” 0 
بلا كراهة للفجر الأول وبكراهة إلى الفجر 
الثان» ووقت حرمة وضرورة وعذر. 

استدل أبو حنيفة على أن الشفق هو البياض» 
بهاروي عن أبي هريرة في حديث : «إن أخرّوقت 
المغرب حين يسود وَدّ الأفقٌ” 'وإنها يسود إذا خفيت 
الشمس في الظلام. وهو وقت مغيب الشفق 
الأبيض ‏ 9) 

واستدل الجمهور على أن الشفق هوا حمرة با 
روي عن النبي يله : «أنه كان يصلي العشاء عند 





)١(‏ حديث : «لولا أن أشق . . . » أخرجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخسروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». وقال : 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 508/١‏ 
نشر المكتبة السلفية) . 

(؟) حديث : إن اخسر وقت المغرب حين يسود الأفق . .» أورده 
الزيلعي في نصب الراية بلفظ: «آخر وقت المغرب إذا اسود 
الأفق» واستغر به. وقال ابن حجر في الدراية : لم أجده لكن ني 
حديث أبي مسعود عند أبي داود: ويصبي المغرب حين تسقط 
الشمس ويصل العشاء حين يسود الأفق (نصب الراية /١‏ 2775 
والدراية 2٠١7 /١‏ وعون المعبود 167/١‏ ط اطند). 

(") بدائع الصنائع ١74/١‏ 


مومي ةم ة نه ةر ةم وميم م مم م تم قم ة مرو وم ةرررم فقوي ون فاقوا وي م نر قمر ورفءو انمثم ثر مه 


مغيب ار م الشالشة)(١2‏ وهووقت مغيب 
الشفق الأحمر 9) 

١‏ - أما نباية وقت العشاء. فحين يطلع الفجر 
الصادق بلا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعية» وغير المشهور عند المالكية . لل 
روي عن أبي هريرة «أول وقت العشاءِ حين يغيبٌ 
الشفقٌ. واخره حين يطلعٌ الفجر”" والمشهورني 
مذهب المالكية أن اخروقتها ثلث الليل. لحديث 
إمامة جبريل المتقدم. وفيه: أنه صلاهما في اليوم 
الثانٍ في ثلث الليل . 





)١(‏ حديث : « أنه كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة 
الثالثة) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث النعمان بن 
بشير بلفظ «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العثشاء 
الآخرة. كان رسول الله يد يصليها لسقوط القمر .لثالثة » قال 
ابن العربي : هو حديث صحيح . (تحفة الأحوذي ١‏ نشر 
المكتبسة السلفية, وسنن النسائي 7514/١‏ وسئن أبي داود 
١‏ طاستانبول. ونيل الأوطار 294/7 ٠١‏ ط 
المطبعة العثمانية) . 

(؟) بدائع الصنائع ١١5/١‏ 

(") حديث : « أول وقت العشاء حين يغيب الشفق. وآخره حين 
يطلع الفجر» الشطر الأول من الحديث أخرجه الترمذي بلفظ 
«إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» ضمن حديث 
طويل. وقال عبدالقادر الأرناؤوط : هو حديث حسن . 

وأما الشطر الثاني من الحديث أورده ابن حجر في الدراية 
بلفظ : «آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر» وقال: لم أجده. 
لكن قال الطحاوي: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت 
العشاء حين يطلع الفجر, وذلك أن في حديث ابن عباس وأبي 
موسى وأبي سعيد الخدري رووا أنه أخرها إلى ثلث الليل. 
وني حديث أبي هريرة وأنس : أنه أخرها حتى انتصف. وفي 
حديث عائشة : أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل» فثبت أن 
اللبل كله وقت لاء ويؤيده كتاب عمر إلى أبي موسى : وصلٌّ 
العشاء أي الليل شئت. 
وحديث أبي قتادة : «ليس في النوم تفريط». 2 - 


1١976‏ ل 


١6 ١5 أوقات الصلاة‎ 


فقومو ف ةو ووو وو ور و وموم وو ورور لا ويه هوه وم مرو وو رمدم مره 


وذهب الحنابلة إلى أن آخروقتها الاختياري 
ثلث الليل» وبعده إلى طلوع الفجروقت ضرورة» 
بأن يكون مريضا شفي من مرضه. أوحائضا أو 
نفساء طهرتا . 27 


انقسام الوقت إلى موسع ومضيق 
وبيان وقت الوجوب ووجوب الأداء 


4 - الوقت الموسع عند الحنفية لكل من الفرائض 
هو: من أول الوقت إلى ألا يبقى من الوقت أكثرمما 
يسع تكبيرة الإحرام للصلاة. فإذا لم يبق من الوقت 
إلا مايسع تكبيرة الاحرام للصلاة فهووقت 
مضيق »2 يحرم التأخير عنه. وعلد زفر: يتضيق 
الوقت إذا لم يبق إلا مايتسع لركعات الصلاة. 

أما وقت الوجوب فهومن أول الوقت إلى ماقبل 
خروجه بزمن يسع تكبيرة الإحرام أوثلاث ركعات 
المغرب مثلا . 

وأما وقت وجوب الأداء فهو الوقت الباقى الذي 
يسم تكبيرة الإحرام أوثلاث ركعات المغرب . 

هذا الذي ذكرناه هومذهب الحنفية, 9 ومنه 
يتبين أن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» وقبل 
اخر الوقت يكون المكلف مخيرا بين أداء الصلاة في 
أي جزء من أجزاء الوقت وبين عدم أدائها . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الأداء 





- (سنن الترمذي .7817/١‏ 784 ط الحلبي . وجامع الأصول 
,"٠6١‏ والدراية ٠١# /١‏ ط الفجالة) . 

)١(‏ بدايسة المجتهد /١‏ 9. وجواهر الإكليل /١‏ **. وقليوبي 
2/١‏ والمغني 41/١‏ والمراجع السابقة . 

45 414/١ بدائع الصانع‎ )١( 


وأ و مه اجا ع لوعو نه كم هاه عام يه وف كماع جوع وه قا ء ل اعلا لعا وو وو عه عطقا لطاع 68# 


الوقت .7 

ويظهرأثر الخلاف في مقيم سافرفي اخروقت 
ركعتين » لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت. وهو 
في أاخر الوقت كان مسافراء فيقضي صلاة 
المسافرين. وعند غير الحنفية يقضي الظهر أربعاء 
لأن وجوب الأداء يتعلق بالجزء الأول من الوقت 
ومابعده., وهوفي الجزء الأول من الوقت كان مقيما 
فوجب عليه قضاء صلاة المقيمين. 

ومثل ذلك عند الحنفية إذا حاضت المرأة أو 
نفست في آخر الوقت أوجن العاقل أوأغمي عليه 
في آخر الوقت لا يجب عليهم قضاء هذا الفرض إذا 
زال المانع » لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» 
وهؤلاء جميعا ليسوا أهلا للخطاب في آخر الوقت» 


وحيث لم يجب عليهم الأداء لم يجب عليهم 


القضاء 


الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة : 
وقت الصبح المستحب : 9© 


١6‏ ذهب الحنفية إلى أنه يستحب الإسفار بالفجر 
أي تأخصيره إلى أن ينتشر الضوء ويتمكن كل من 
يريد الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير في 
الطريق بدون أن يلحقه ضررء كأن تزل قدمه. أو 
يقع في حفرة, أوغير ذلك من الأضرار التي تنشأ 





)١(‏ القليوبي ١/رهالف‏ /لا15 والمغني لاوم 
)١(‏ المستحب : هو مافعله النبي يك أورغْب فيه ولم يوجبه. وم 
يواظب عليه . 


ب 16س 


١5 ١6 أوقات الصلاة‎ 


ا ل ا ا ع ع ع 0 


“من السير في الطلام., ل اي 
روا بالفجر فإنهُ َعْظَمُ للأجر» . ' 

ولأن في الإسفار تكثيرا للجماعة, وفي التغليس 
أي السير في الظلمة تقليلها. فكان أفضل. هذا في 
حق الرجال. أما النساء فإنهن يصلين في بيوتهن 
أول الوقت. ويستوي في ذلك الشابات والعجائز. 
لاسي في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر 
والبحر. 

وكذلك الحاج في مزدلفة فجريوم النحرء يصلٍ 
الفجر بغلس في أول الوقت. ليتفرغ لواجب 
الوقوف الذي يبدأ بطلوع الفجر الثاني يوم النحر 
وأخره طلوع الشمس منه. لأن الوقوف واجب من 
واجبات احج . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء9) إلى أن التغليس ‏ أي 
السير في الظلام - أفضل: لا روي عن عائشة 3 
رضي الله عنها قالت: 5-7 نساءً المؤمناتٍ يَشْهَدن 
مع رسول لله يل صلاةً الفج رمُتَلمَعاتٍ 
بمروطهن. ثم يَنقَلِينَ إلى بسوتهنٌ حين يَقَضِينَ 
الصلاة لا يَعْرفهن أحدٌ من الغْلّس ,©) 





)١(‏ حديث : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. . . » أخسرجه أبو 
داود والترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح : رواه أصحاب السئن وصححه غير 
واحد (سئن أببي داود /١‏ 7144 ط استانبول. وتحفة الأحوذي 
0١‏ 474 نشر المكتبة السلفية. وفتح الباري /٠‏ هه ط 
السلفية) . 

1) حاشية الطحطاوي على المراقي ص4/8. وابن عابدين 174/7 
ط الأولى, وبدائع الصنائع ١76 /١‏ 

(؟) بلغة السالك /١‏ "لاء والإقناع 378/١‏ - 4ا*. والمغني 
06/1 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها: وكن نساء المؤمنات» أخرجه 
البخاري (فتح الباري "/ 5ه ط السلفية) 


لهوي وو هو ء ون وود روح ب ماملارة فم ف وميم نرم رار هكم مم ةن فو فر اقيم نو وول يام مم مانن 


5 أماوقت الظهرالمستحب. فقد ذهب 
الحنفية. وهومذهب الحنابلة إلى الإبراد بظهر 
الصيف. والتعجيل بظهر الشتاء. إلا في يوم غيم 


1١) ٠١ ء‎ 
فيؤخر.”)‎ 


ومعنى الإبراد بالظهر تأخيره إلى أن تخف حدة 
الحر.ء ويتمكن الذاهبون إلى المسجد من السير في 
ظلال الجدران» وإنما كان التأخير أفضل لقوله يك 
نا بالظهر فإنّ شدة الحرٌ من فيح جهنم»”) 


ولأن في التأخير تكثير الجماعة. وفي التعجيل 
تقليلها فكان أفضل . أما ظهر الشتاء فيستحب 
تعجيله. لأن الصلاة في أول وقتها رضوان الله 
ولا مانع من التعجيل. لأن المانع من التعجيل في 
ظهر الصيف لحوق الضرر بالمصلين, الأمر الذي 
يؤدي إلى تقليل الجاعة. وهذا المانع غير موجود 
في ظهر الشتاء. فكان التعجيل أفضل . أما في يوم 
الغيم فيؤخر. محافة أن يصلى الظهر قبل دخول 


(2١ وقته‎ 


وذهبت المالكية إلى أن التعجيل أفضل صيفا 
وشتاء إلا لمن ينتظر جماعة. فيندب التأخير بربع 
القامة. أما في شدة ال حر فيندب التأخير حتى يبلغ 
الظل نصف قامة . ©) 

والمراد بربع القامة أونصفها ‏ اللذين يندب 


)١(‏ المراجع المذكورة للحنفية والحتابلة في أوقات الصلاة. 

(؟) حديث : « أبسردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 
سبق تخريجه (ف/ 8) 

(*) واللجنة ترى أن هذا إذا لم يكن هناك ضوابط للوقت كالساعات 
وغيرها. 

(5) بلغة السالك 9/١‏ 


لاا 


أوقات الصلاة /ا١  ٠١‏ 


التأخير إليها عند المالكية ‏ ربع المثل أو نصفه . 
وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يصلي وحده 
يعجل. وإن كان يصلى بجاعة يؤخر حتى يكون 
للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. بشرط أن 
بكرن ليلد حار اهيا ٠‏ 
- أما وقت العصرالمستحب : فعند الحنفية؟) 
يستحب تأخيرها مالم تتغير الشمس. لأن النبي 
ل كان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية”" وليتمكن من التنفل قبلهاء لآن التنفل 
بعدها مكروه . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب تعجيلها. 
لقوله كل : «الوقتٌ الأول من الصلاةٍ رضوان الله 
والوقتٌ الآخر عَفُوُ الله»9؟) 

4 أماوقت المغرب المستحب: فلا نعلم خلافا 
بين الفقهاء في استحباب تعجيلهاء لقوله و : 
«لا تزالٌ أمتي بخير ‏ أوقال على الفطرة مالم 





)١(‏ الإقناع 6ك عضن 

(7) ابن عابدين 755/١‏ . 7517 

(م) حديث أن النبي يك وكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
ثقية. ..2. أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري. (عون 
المعبود 168/١‏ طالمندء ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
14/١‏ نشر دار المعرفة) . 

(4) حديث : ١‏ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والوقت الآخر 
عفو الله أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق يعقوب بن الوليد 
المدن. وقال البيهقي : هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدن. ويعقوب منكر الحديث, ضعفه يحيى بن معين. وكذبه 
أحمد بن حنبل, وسائر الحفاظ نسبوه إلى الوضع . وقد روي 
بأسانيد أخر كلها ضعيفة . (سئن الترمذي 771١/١‏ ط الحلبي » 
والسئن الكبرى للبيهقي /١‏ "47 ط الهند. ونصب الراية 
01/0 


يؤخروا المغرب إلى أن تشتببك النجوم»"" _ 
ويستحب تأخيرها في يوم الغيم محافة أن تصلى 
قبل دخول وقتها. 9) 
48 أماوقت العشاء المستحب: فعند الحنفية 
تتعن تاغتين العشناء إلى ماقبل ثلث الليل» 
لقول النبي كلل : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لحرت 
العشاءً إلى تُنْتْ الليل أو نِضْفهو. ”© والتأخين إلى 
النصف مباح. وبعد النصف مكروه كراهة 
تحريمية . 

والمكروه تحريم| عند الحنفية مايعاقب على فعله 
عقابا أقل من عقاب تارك الفرض. أعني أنه يكون 
بترك واجب عمدا. ْ 

ويستحب تعجيلها في يوم الغيم مظنة المطر أو 
البرد. لأنهما يؤديان إلى تقليل الجماعة . وذهب 
الحنابلة إلى أنه يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت 
إن لم يشق على المصلين, لحديث: «لولا أن أشق 
على أمتي. ..» الذي تقدم ذكره قريبا. 

أما أوقات الاستحباب عند المالكية والشافعية 


فقد تقدمت. 


أوقات الصلوات الواجبة والمسئونة 
٠‏ - الصلوات الواجبة ‏ غير الفرض - التي لها 
وفت معين. هي : الوترعيك )من مسييفة والعيد ان . 
اما الريرفمواقهب الوحينة إلى نامي رقت 





)١(‏ حديث : لاتزال أمتى بخسير. ..»أخرجه أبو داود وسكت 
عنه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده 
حسن. (عون المعبود 111/١‏ طالمند, وجامع الأصول 
ه/ 780) وانظر المراجع المذكورة سابقا. 

(1) المراجع المذكورة, والبدائع .3/١‏ والمغني "19/١‏ 

(”) حديث : ١‏ لولا أن أشق . . .» سبق تخريجه (ف/7١)‏ 


84لا - 


أوقات الصلاة 7١‏ ١؟‏ 


الوترزهو بعينه مبدأ وقت العشاء. وهومغيب الشفق 
الأبيض. إلا أنه لا يصلى الوتر قبل العشاء 
للترتيب اللازم بيغبما. وذهب الصاحبان إلى أن 
مبدأ وقته بعد صلاة العشاء., وهو مذهب جمهور 
الفقهاء. 9) 

استدل أبوحنيفة بدليل معقول, وهوأنه لوم 
يصل العشاء حتى طلوع الفجر. لزمه قضاء الوتر 
والعشاء باتفاق. ولوكان وقته بعد صلاة العشاء لم 
يلزمه قضاء الوتر. لأن لم يتحقق وقته. لأن وقته بعد 
صلاة العشاء. وهولم يصلهاء ويستحيل أن تنشغل 
ذمته بصلاة الوتر بدون فعل العشاء. فدل ذلك 
على أن وقته هووقت العشاء . 

واستتدل الجمهور بقوله كل : «إِنَ الله زادكم 
صلاة. فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاةٍ الصبح : 
الوتر. الوتر»”© وكلمة (بين) في الحديث تدل على 
أن الوتر بعد العشاء . 

والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة حقيقي . 
يفون اكز ف حال ماإذا صلى الحكناء بهي ووم 
ناسياء ثم توضأ وصلى الوترء ثم تذكر أنه صلى 
العشاء بغير وضوء. فعند أبي حنيفة يعيد العشاء 
دون الوترء لأنه صلى العشاء بغير وضوء. أما الوتر 


2 انظضر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص7884‎ )١( 
ءاله/١ وجواهر الإكليل‎ , 741701741 /١ وابن عابدين‎ 
١71/7 والمغني‎ »717/١ وقليوبي‎ 

(1) حديث : إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى 
صلاة الصبح الوتر الوتر. . . » روي بعدة طرق منها ماأخرجه 
أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي بصرة الغفاري. قال 
الهيثمي : له إسنادان عند أحميد, أحدهما رجاله رجال الصحيح 
عدا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. (مجمع الزوائد 
نشر مكتبة القدسي. ونصب الراية ٠١8/79‏ 
ومابعدها) . 


فلا يعيده. لأنه صلاه في وقته بوضوء, وعند 
الللبهووريعينة الوتز والفشاء. آنا الور فلات ضةة 
في غير وقته. وأما العشاء فلأنه صلاها بغير 
00 

أما نهاية وقت الوتر فهو طلوع الفجر الصادق 
لا نعلم خلافا في ذلك, لحديث : «إن الله زادكم 
صلاة. . .» الذي تقدم ذكره. 9) 
ب - أما العيدان فوقتهما بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قد رمح أورمحين. ويختلف وقته| 
باختلاف الأمكنة . 

وأما نهاية وقتهما فزوال الشمس من وسط 
السماء. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. 
١‏ -أما السنئن التي لها وقت معين وتسمى السنن 
الراتبة المؤكدة التي تطلب كل يوم. فعند 
أبي حنيفة وأصحابه: اثنتا عشرة ركعة في اليوم 
والليلة» وهي ركعتان قبل الفجر. وأربع قبل 
الظهر. وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب. 
وركعتان بعد العشاء. وفي يوم الجمعة يصلى أربع 
ركعات قبل الجمعة. وأربعا بعدهاء فتكون 
الركعات المطلوبة في يوم الجمعة أربع عشرة ركعة. 
بخلاف سائر الأيام , فإن المطلوب فيها في كل يوم 
اثنتا عشرة ركعة . 

والأصل في هذه السئن ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من قوله 486 : «مَنْ نابَرَعلى انق 
عشرة ركعة في اليوم والليلةٍ بنى الله له بيتافني 
الجنة: ركعتين قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء 


707١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. المرا اجع السابقة‎ )١( 


-9/4اسه 


أوقات الصلاة 7١‏ 77 


وركعتين بعده, وركعتين بعد المغرب. وركعتين 
بعد العشاء 00 

وأما الأربع التي بعد الجمعة فدليلها قوله يكل : 
ومن 0 منكم تملا هن الحمقة فَلَيْصَلٌ 
أونها 5 

وذهب مالك إلى أن المطلوب أن تصلى ركعتا 
الفجر. قال: وتأكد النفل قبل الظهر وبعدها. 
وقبل العصرء وبعد المغرب والعشاء فلاحد في 
الجميع » ويكفي في تحصيل الندب ركعتان. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسنون من 
الصلوات عشر ركعات : ركعتان قبل الصبح. 
وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعده. وركعتان بعد 
كل من المغسرب والعشاء. 9 لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهم|: «حفظت عن رسول الله يك عشر 
ركعاتٍ : ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعده. 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين قبل العشاء 
في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح, . 9©) 





)١(‏ حديث : « من ثابر على ثنتى عشرة ركعة . ' . » أخرجه الترمذي 
77/9 ط الحلبي, والنسائي ”7/ 781١ 2757٠‏ ط المطبعة 


المصرية, وابن ماجة 511/١‏ ط الحلبي من حديث عائشة . 


رضي الله عنهبا مرفوعا وإسناده حسن . كما قال المباركفوري 
وشعيب الأرناؤوط (تحفة الأحوذي 451/7 نشر السلفية. 
وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناؤوط / 44 4) وفي الباب عن 
أم حبيبة وأبي هريسرة وأبي موسى وابن عمر. قال الترمذي 
وحديث أم حبيبة من طريق عنبسة حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث : « من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. 6 
أخسرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم 5٠٠١/1‏ ط الحلبي). وانظر البدائع /١‏ 584 . 

(5) الإقناع "4١‏ والمغني ١/؟17/اء‏ وبلغة السالك 
١‏ /للالا. 

(4) حديث ابن عمر «حفظت عن رسول الله آ عشر - 


أماالمندوب عند الحنفية فأربع قبل العصر 
وقبل العشاء وبعده. سيت يعن المتدرف 27 
وذهبت الشافعية إلى أن غير المؤكد أن يزيد 
ركعتين قبل الظهر وبعدهاء ويندب أربع قبل 
العصر. واثنتان قبل العشاء . ولتفصيله ورأي بقية 
المذاهب ارجع إلى المندوب من الصلوات في (باب 
النوافل) . 


أوقات الكراهة 

أولا ‏ أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت 
عدد أوقات الكراهة : 
م7 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
عددهاثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
بمقداررمح أورمحين. وعند استوائهافي وسط 
السماء حتى تزول» وعند اصفرارها بحيث لا تتعب 
العين في رؤ يتها إلى أن تغرب . واستثنى الشافعية 
الصلاة بمكة ويوم الجمعة كما يأتي . 9) 

وإنها كانت هذه الأوقات أوقات كراهة, لأن 
الشمس تطلع وتستوي وتصفير بين قرني الشيطان 
فتكون الصلاة في هذه الأوقات تشبها بمن يعبدون 
الشمس» لأنهم يعبدونما في هذه الأوقات. يدل 
على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ والنسائي أن 
رسول الله كك قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان. فإذا ارتفعت فارّقهاء ثم إذا استوت 





- ركعات 
السلفية). 

59٠١/١ البدائع‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 145/١‏ والمغنى /١‏ هلا والبجسيرمي على 
الإقناع ؟/ ٠١9‏ ومابعدها. 


ا أخرجه البخاري (فتح الباري ع#/لمه ط 


-1١86٠6 


أوقات الصلاة 77 - 714 


لفووو مو وام مم واوا اا ممه 


قارَنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذادنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونبى رسول الله يِه عن 
الصلاة في تلك الساعات» () 

وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة 
اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرارء أماوقت 
الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم ‏ وحجتهم في 
ذلك عمل أهل المدينة. فإنهم كانوا يصلون في 
وقت الاستواء.ء وعمل أهل المدينة حجة عند 
مالك. لأن المدينة موطن الرسول يَكلةِ وأصحابه. 
والوحي كان ينزل بين ظهرانيهم . فلوصح حديث 
عقبة بن نافع الذي سنذكره فيها بعد. والذي يدل 
على النبي في وقت الاستواء. لعملوا به. 9) 

وذهبت الشافعية إلى أن الأوقات الثلاثة 
مكروهة إلا في مكة, وإلايوم الجمعة عند 
الاستواء. أما في مكة فلقوله يَكِِ : «يا بنى عبد 
مناففٍ لا كُنَعُوا أحدا طافٌ بهذا البيت وصلّى أي 
ساعةٍ شاء من ليل أونبار. ©) 

وأما يوم المع ة عفد الاستواء فلأن المسلمين 
كانوا يصلون في خلافة عمر في وقت الاستواء حتى 





)١(‏ حديث : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. ...» أخرجه 
مالك في الموطأ واللفظ له والنسائي وابن ماجة, وقال الحافظ 
البوصيري: إسناده مرسل ورجاله ثقات (الموطأ 7١9 /١‏ ط 
الحلبي. وسئن النسائي /١‏ 7076. وسئن افاج ١/لاواط‏ 
الحلبي) . 

)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 8ه 

(*) البجيرمي على الإقناع 7/ ٠١8‏ ومابعدها. 

وحديث : «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف. . . » أخرجه 
الترمذي والبغوي من حديث جبير بن مطعم وصححاه (سنن 
الترمذي */ 7٠١‏ ط الحلبي. وشرح السنة 1/7 نشر المكتب 
الإسلامي).. 


موف فو ءءء ونيو ة وريم بم مار م م م هون ةر ره مرا م ميهف دوية ةفو مدوم وو موول مدو ووو نومره 


4 - ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في كراهة التطوع 
المطلق في هذه الأوفات. أماالسئن, فقدذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى كراهته”" لحديث 
عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يكل 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب -أي حين تميل- حتى 
تغرب».”2" والمراد بقير الموتى في الحديث صلاة 
الجنازة لا الدفن, فإن الدفن في هذه الأوقات غير 
مكروه . 

وعن مالك روايتان: إحداهما إباحة السنن في 
هذه الأوقات. إلا تحية المسجد فإنها مكروهة 
عنده. والثانية: كراهة السنن مطلقا في هذه 
الأوقات . 

وحجته على الرواية الأولى : أنه ورد في هذا 
الموضوع دليلان متعارضان يمكن الجمع بينهها 
(أحدهما) حديث عقبة المارذكره. والذي يدل على 
كراهة الصلاة أي صلاة كانت في هذه الأوقات . 
(ثانيه) قوله كَل «إذا رقدَ أحدّكم عن الصلاة أو 
غَمْلَ فليصلها إذا ذكرهاءء”" فإن هذا الحديث 
يدل على جواز الصلاة في كل وقت عند التذكر. 
وأشار ابن رشد إلى أنه يمكن الجمع بين 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١٠6/١‏ وما بعدها 
(؟) حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يِه ينبانا 
أن نصل . ١‏ ) أخرجه مسلم (صحيح مسلم اإخاف فتحوط 


1 ( 
(6) أخرجه مسلم /١(‏ 41/7 ط الحلبي) . 





اما 


فاوه ع ع ونع مويه شع م واو عا هاه اوه ويه و عا وإعنه هأ واوا ويه اهاعم عأ وهاه وق مه ها 


الحديثين, بأن نستثني من الصلوات المنبي عنها في 
حديث عقبة السنن» ويكون الغبي منصبا على 


الفرائض. أما السنن فليست منهيا عنها . 

وحجة مالك على الرواية الثانية» وهي كراهة 
السئن في هذه الأوقات: حديث عقبة الذي يدل 
على كراهة الصلاة مطلقا فيها. 9 

وأجاز الشافعية صلاة الكسوف وتحية المسجد 
إذا دخل المسجد لا لغرض أن يصليهاء بأن دخل 
المسجد لقضاء حاجة, ثم صلى تحية المسجد. 9) 

وأجاز الحنابلة ركعتي الطواف . 
6 وأما حكم صلاة الفرض والواجب في هذه 
الأوقات. فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قضاء 
ما فاته في هذه الأوقات. لحديث عقبة المارذكره» 
والذي يدل على النبي عن الصلاة فيها مطلقا. 

ولا تجوز صلاة الحنازة إذا حضرت في غير الوقت 
المكروه» ثم أخرت الصلاة عليها بدون عذر إلى 
الوقت المكروه. ولا تجوز سجدة تلاوة تليت أيتها أو 
سمعت في غير الوقت المكروه» ثم سجد ا التالي 
أوالسامع في الوقت المكروه. أما إذا حضرت 
الجنازة في الوقت المكروهء ثم صلى عليها في هذا 
الوقت. فهي صحيحة مع الكراهة . 

ومشل ذلك سجدة التلاوة إذا تليت ايتها في 
الوقت المكروه» ثم سجد ها التاللي أوالسامع في 
هذا الوقت. فإنها تصح مع الكراهة. 

ودليل الحنفية على عدم صحة صلاة الحنازة» 
إذا حضرت الجنازة في الوقت غير المكروهء ثم 
أخرت الصلاة عليها إلى الوقت المكروه: حديتٌ 


)١(‏ بداية المجتهد /١‏ اه 
)١(‏ البجيرمي على الإقناع ؟/ ٠١9‏ ومابعدها. 


عقبة المارذكره. ودليلهم على صحة صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة مع الكراهة : أن ما وجب في وقت 
ناقص يؤدى في الناقص مع الكراهة» وما وجب في 
كامل لا يؤدى في الناقص» ومن أجل ذلك صح 
عصر اليوم مع الكراهة., إذا أدي في وقت 
الاصفرار, لأنه وجب في ناقص فيؤدي كا وجب» 
وم يصح عصر أمس إذا أداه في وقت الاصفرارء 
اليوم لأنه وجب في كامل فلا يؤدي في الناقص : )١(‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قضاء الفائتة في 
هذه الأوقات الشلاثة. لحديث: «إذا رقدٌ أحذٌّكم 
عن الصلاة أُوغَمْلَ عنها فلْيُصَّلَّها إذا ذكرها» دل 
الحديث على جواز قضاء الفائتة في كل وقت عند 
التذكر؛ 9) 

ثانيا : أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت 
5 - وهي عشرة أوقات» كما ذكرها الشرنبلالي : 
وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعا. 
أهمها : 9) 


الوقت الأول : قبل صلاة الصبح . 


"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية التنفل قبل 
صلاة الصبح إلا بسنة الفجر. وذهب المالكية إلى 
أنه يجوز أن يصلي الوتر إذا كان من عادته أن يصليه 
بالليل :فلم بصله جتى طلم الفمضر. 

واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة 
الصبح بقوله كل «لِيبلّعْ شاهدُكم غَائبَكُمْ 





؟٠5٠١‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) بداية المجتهد /١‏ اه ومابعدهاء والبجيرمي على الإقناع 
4/1 ممابعدها والمغنى /١‏ 767 ومابعدها. 

(") ابن عابدين 764/١‏ 


أوقات الصلاة 74 .٠م‏ 


ا لح ا ا ا 0 00 


ولا تصلوا بعد الفجر إلا سَجدتين» . 9) 
. أي لا صلاة بد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر 9) 
الوقت الثاني : بعد صلاة الصبح : 
اتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق (وهو 
مالا سبب له) بعد صلاة الصبح.7لما رواه 
الشيخان أن النبي كل قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغربٌ الشمسء ولا صلاة بعد صلاةٍ 
الصبح حتى تطلع الشمس». 

وذهب الشافعية إلى جواز أداء كل صلاة لا 
سبب» كالكسوف والاستسقاء والطواف. وسواء 
أكانت فائتة فرضا أم نفلاء لأنه يك صلى بعد 
العصر ركعتين وقال : «هما اللتان بعد الظهنم ©) 


)1١(‏ حديث : «ليبلغ شاه دُكم غائبكم. ولا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» أخرجه أبوداود واللفظ له والترمذي من حديث 
ابن عمر رضي الله عنبياء وقال: حديث ابن عمر حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد . 
وذكر الزيلعي طرقا أخرى للحديث من غير طريق قدامة بن 
موسى. وقال: وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله : لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة. 

ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من 

1 حديث حفصة «كان رسول الله كل إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 

ركعتين خفيفتين» وهذا ما رواه ابن حبان ‏ كما قال الزيلعي - 

بلفظ «كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعت الفجر». (سنن 

أبي داود 7/ 8ه ط استنبول. وسنئن الترمذي 7/ 9/اا. 78٠‏ ط 

الحلبي. وفتسح الباري /8ه ط السلفيية. وصحيح مسلم 
0ه ط الحلبي. ونصب الراية /١‏ 1588 765). 

(7) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية .5٠ /١‏ وابن 
عابدين 54/١‏ والإقناع */ ١٠٠ء‏ والمغني 0447/١‏ وبلغة 


السالك ١/لالا‏ . 

(*) المراجع السابقة . 

(4) البجيرمي على الخطيب ٠١١/7‏ والحديث أخرجه البخاري 
ع/ه١٠‏ 


معثثم مم ميهت ووه فوم ميم فم رمج وو نوو ةوبن لوقف ونور ةعورو نونفو و م ادنلوه 


وذهب الحنابلة إلى جواز الإتيان بسنة الفجر 
بعد صلاة الصبح. إذا نسيها ول يتذكرها إلا بعد 
صلاة الصبح. لماروي عن قيس بن فهد قال: 
«خرج رسول الله كلكِ فأقيمت الصلاة. فصليت 
معه الصبح., فوجدني أصلِ. فقال: مهلا ياقيس 
أصلاتان معا؟ قلت: يارسول الله إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجر. قال: فلا إذن2"0 ظن النبي كك أن 
الرجل يصلي الصبح بعد أن صلاه معه. فأنكر 
عليه؛ فلم علم أنه يصلي سنة الفجرلم ينكر عليه . 
ولأنه يكل قضى سنة الظهر بعد العصرء وسئة 
الفجر في معناها . 7 


الوقت الثالث : بعد صلاة العصر: 

49 ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة 

التنفل المطلق بعد صلاة العصرء لحديث الشيخين 

الذي تقدم : ولا صلاة بعد صلاة العصر». 9) 
وذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد 

صلاة العصرء لأن النبي يكِِ صلى نافلة الظهر بعد 

صلاة العصر ©) 


الوقت الرابع : قبل صلاة المغرب : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل 
صلاة المغرب» لقوله كله : «بين كل أذانين صلاة 


)١(‏ حديث قيس بن فهد «خرج رسول الله . . . » أخرجه الترمذى 
(؟/ 586 ط الحلبي) والحاكم ١1/6 30/4 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) المغني /١‏ لاملا 

(") ابن عابدين /١‏ 7614 ومابعدهاء والشرح الصغير١/‏ 404. 
والقليوبي وعميرة 7١١ /١‏ 

(5) المغني ١/8ه/ا‏ 


-1١6# 


أوقات الصلاة ٠م‏ ام 


#قن اه وده ه ها ف ع هع ع اي يح جا أله ان م ده ضرا 2ه ام العام 6ه "واه عام م اط علد ع اع عه امإ روا صا #الج ها لاجو 


إلا المغرب» . 2١7‏ والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 
فبين أذان الصبح وإقامته سنة الفجر, وبين أذان 
الظهر وإقامته سنة الظهر القبلية» وبين أذان العصر 
وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية» وبين 
أذان العشاء وإقامته أربع ركعات مندوبة عند 
الحنفية إلا المغرب لقصر وقته . 

وقال الشافعية: صلاة ركعتين قبل المغرب سنة 
على الصحيح كم قال النوويء للأمربهم في 
حديث ابي داود وصلوا قبل صلاة المغرب 


ركعتين» 9) » وقال الحنابلة : هما جائزتان. وليستا 
ع" 


كا استدلوا أيضا ب رواه مسلم عن أنس بن 
مالك : «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري, 7 فيركعون ركعتين ركعتين 
حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد. فيحسب 
أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهم)» . ©) 


)١(‏ حديث: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب...». أخرجه 
الدارقطني والبيهقي في سننيهم من طريق حيان بن عبيدالله 
العدوي من حديث بريدة بلفظ : «إن عند كل أذانين ركعتين 
ماخلا المغرب» رواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم من رواه عن 
ابن بريدة إلا حيان بن عبيدالله وهو رجل مشهور من أهل البصرة 
لا بأس به . (السئن الكبرى للبيهقي ؟/ 417/4 ط الطئد. ونصب 
الراية ؟/ 21١14٠‏ وعمدة القاري ١84/0‏ ط المنيرية) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (/ 4ه) 

() المراجع السابقة والمغني ؟/ ١74‏ 

(5) أي أسرع كل واحد منهم إلى عمود من أعمدة المسجد لصلاة 
الركعتين . 

.4"55/١ المغنى‎ )6( 

وكيك دكنا بالمدينة , فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب . . . » 
أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (صحيح 


مسلم 0/8/١‏ ط الحلبي) . 


الوقت الخامس : عند خروج الخطيب حتى يفرع 
من صلاته : ١‏ 
"١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة التنفل عند خروج الخطيب إلى المنبر. لقوله 
: «إذا قلتَ لصاحبك أنصت ‏ والإمامٌ يخطبٌ - 
فقد لَعْوْتَ». )دل الحديث على أن من يأمر غيره 
بالانصات» كان أمره لغوا من الكلام منهيا عنه. 
فإذا كان الأمر بالإنصات ‏ وهو أمر بمعروف ‏ لغوا 
من الكلام منهيا عنه» كان التنفل لغوا من الأعمال 
منبياعنه. أضف إلى ذلك أن التنفل يفوت 
الاستماع إلى الخطيب الذي هوواجب. فلا يترك 
الواجب من أجل النفل . 

واستثنى الشافعية والحنابلة تحية المسجد لمن 
دخل والإمام يخطب. فأجازوا التنفل بركعتين . 9) 
لحديث جابر قال: جاء سليك الغطفاني في يوم 
الجمعة ورسول الله يِةِ يخطب فجلس. فقال له: 
ويا سُلئِكُ قم فاركع ركعتين وتجوّز فيها» . ") 


الوقت السادس : عند الاقامة : 

؟- ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل عند الإقامة 
للصلاة المفروضة, إلا سنة الفنجر إذا لم يخف فوت 
الجماعة. أما إذا خاف فوتها تركهاء وإنما كره التنفل 
لقوله كل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا 


)١(‏ حديث: وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» أخرجه البخاري مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (فتح الباري 7/ 414 ط السلفية) . 

(١؟)‏ ابن عابدين 566/١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 201/١‏ 
والبجيرمي »١‏ ولمغني لط الرياض. 

(م) حديث جابر: «قال جاء سليك الغطفاني . . . » أخرجه مسلم 


(صحيح مسلم 7 ط الحلبي) . 


-554848- 


أوقات الصلاة ١‏ عم 


ممعوع ويحوي اععاة #عواء و وأا لكأن اوها واه عا ها كوه و عه يهار و اها هلله فاته هلها هاه 6ه هيك ماه من مدع وز 


المكتوبة». 0 واستثنى من الحديث سنة الفجر 
لكونها: اكد السينق:. 

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد فوجد 
الإمام يصلىي الصبح. فليدخل معه في صلاته . 
ويترك سنة الفجر. وإن كان خارج المسجد : فإن 
خاف أن يفوته الإمام بركعة ترك سنة الفجر وقضاها 
بعد طلوع الشمس. وإن لم يخف أن يفوته الإمام 
بركعة أتى بالسنة خارج المسجد . 9) 


والفرق بين كونه خارج المسجد وكونه داخله : 
أنه إذا كان داخل المسجد وصلى سنة الفجر. 
والإمام. يصلي الصبح. كانتا صلاتين معا في موضع 
واحد. ويكون مختلفا مع الإمام. فهويصي نفلاء 
والأسام يصل قرضاء وهرتبي عن للاروي عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: سمع قوم الإقامة. 
فقاموايصلون. فخرج عليهم رسول الله طَِ 
فقال: «أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟» وذلك في 
صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . 0 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت 
الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة ولوراتبة. ولو 





)١(‏ حديث: 9إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم 148/١‏ ط الحلبي). 

() الشرح الصغير 104/١‏ 

(*) حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: «سمع قوم الإقامة فقاموا 
يصلون. . . » أخرجه مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر: لم 
يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث . وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: في إسناده أيضا شريك بن 
عبدالله ابن أبي نمر. وهو صدوق يخطىء. ولكن له شواهد 
بمعناه. (الموطأ للإمام مالك 1١‏ طعيسى الحلبي. جامع 
الأصول .)7١/5‏ 


وغيرها من السنن. للحديث السابق  ١‏ 


الوقت السابع : قبل صلاة العيد وبعدها: 
7" ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد في المنزل والمسجد. وبعد الصلاة يكره التنفل 
في المسجد. ولا يكره في المنزل. لأن النبى يل 
«كان لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى 
المنزل صلى ركعتين, . 7" 

وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها. 

وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها 
في المصلى في المسسجد . 9" 

ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها 
ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام . ©) 


الوقت الثامن : بين الصلاتين المجموعتين في كل 
من عرفة ومزدلفة : 

4" ذهب الفقهاء إلى كراهة التنفل بين الصلاتين 
المجموعتين جمع تقديم في عرفة, والمجموعتين جمع 
تأخير في مزدلفة. فإذا جمع الإمام بين الظهر 


)١(‏ الشسرح الصغيرا١/‏ 104 ط دار المعمارف. لجار فلل 


الخطيب /١‏ 4 ط دار المعرفة. وكشاف القناع /١‏ 454 والمغني 
الا 

)١(‏ حديث: «أن النبي يك كان لا يصلي قبل العيد. . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري . قال الحافظ بن حجر: 
إسناده حسن . وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . (سئن ابن ماجة 41١/1١‏ ط الحلبي. وفتح 
الباري ؟7/ 4175 ط السلفية) . 

(") الشرح الصغير /١‏ 184., والمغني ؟/ /41* 

١08/١ القليوبي‎ )5( 


58 


أوقات الصلاة ه" - 88 


ححا حل ا 00 


والعصر بعرفة. يصلي الظهر والعصر في وقت 
الظهر. ويترك سنة الظهر البعدية», ومثل ذلك 
المغرب والعشاء. فيصل المغرب والعشاء في وقت 
العشاء. وفتر كك كه لعزت البعدية. لأنه يك لم 
يتطوع بينها. 


قال القرطبي : فأما!لفصل بين الصلاتين بعمل 
غير الصلاة» فقد ثبت عن أسامة بن زيد «أن 
النبي ككل لما جاء المزدلفة نزل فتوضأًء فأسبغ 
الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء 
فصلى . وم يصل بينبم)». 7" وقال ابن المنذر: 
لا أعلم خلافا في أن السنة ألا يتطوع بين 
العا 0 


الوقت التاسع : عند ضيق وقت المكتوية : 


ه"- لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التنفل 
عند ضيق وقت المكتوبة, فإذا ضاق وقت الظهر 
مثلاء ول يبق منه إلا ما يسع صلاته. حرم التنفل» 
مافي التنفل من ترك أداء الصلاة المفروضة 
والاشتغال بالنفل» وصرح المالكية والحنابلة بأنه لا 
تنعقد نافلة ‏ ولوراتبة ‏ مع ضيق الوقت. 9 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد «أن النبي كك لما جاء المزدلفة . . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 714٠ /١‏ ط السلفية) . 

)١(‏ تفسير القرطبي 474/7 . 476 في تفسيرقوله تعالى : «فإذا 
أفضتم من عرفات4 في المسألة الخامسة عشسرء ونهاية المحتاج 
»١ /‏ وكشاف القناع 7/7 5447. والدرالمختار ورد المحتار 
446/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص 7399 . 

(*) كشاف القناع .771/١‏ ونباية المحتاج 7/ .1١4‏ وابن عابدين 
488/١‏ والحطاب 557/19 


فلم ةم ومن وف ووه مره م ه ءار و يو يهم و رن ون ور نهم فقون رت هو ورور و نو ومم وي نيم رمو رومن ممم 


حكم الصلاة في غير وقتها 


تأخير الصلاة بلا عذر : 
5لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير 
الصلاة عن وقتها بدون عذرذنب عظيم, لا يرفع 
إلا بالتوبة والندم على مافرط من العبد. وقد سمى 
النبي يل من فعل ذلك بأنه مفرط أي مقصرء 
حيث قال: «ليس التفريطٌ في النوم » إنما التفريط 
في اليقظة» . 7 
لا أما تأخيرها بعذز النسيان, فلا نعلم خلافا 
بين الفقهاء أيضا في أن العبد غير مؤ اخذ على هذا 
التأخير لقوله يَكلِِ : «رْفعٌ عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 9) 
8" وأما تأخيرها بعذر النوم. فالذي يفهم من 
قوله كل : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في 
اليقظة., فإذا نسي أحدكم صلاة أونام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء . 9) 

إن النوم الذي يترتب عليه تأخير الصلاة عن 
وقتهالا يؤاخذ عليه العبد. ولا يعتبر مفرطاء وقد 
نام النبي يل عن صلاة الصبح في حديث 
التعريس”'' عن أبي قتادة قال: «سرنا مع 


» . . . حديث: «ليس في النوم تفسريط. إنم التفريط في اليقظة‎ )١( 
أخرجه أبوداود والترمذي واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن‎ 
صحيح . وأصل الحديث أخرجه مسلم مطولا (سنن الترمذي‎ 
ط عزت‎ ٠٠١4 /١ هبام ط الحلبي. وسئن أبي داود‎ م0١‎ 
. عبيد دعاس . وصحيح مسلم ا ا ط الحلبي)‎ 

)7١(‏ حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه. . . » سبق تخريجه في مصطلح أهلية (ف/ 9") . 

(5) حديث : «ليس في النوم تفريط . . . » سبق تخريجه (ف/57”) . 

(5) التعسريس: نزول القوم المسافرين ني مكان الاستراحة آخر 
اليل ثم يرتحلون بعد ذلك. 


كما 


أو قات الصلاة ةع 


رسول الله يك ليلةَ فقال بعض القوم : لوعَرْستَ 
بنايارسول الله قال: أخحافٌ أن تناموا عن 
الصلاة. قال بلالُ: أنا أوقظكم, فاضطجعواء 
وأسندّ بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه فنامّ» 
فاستيقظ النبي 335 وقد طلع خاجب الشمس 
فقال: يابلال أينَ ماقلت؟ فقال ما ألقيتْ علي 
نومة مثلها قطى. قال: إِنْ الله قبض أرواحكم حين حين 
شاءًء وردّها عليكم حين شاء؛ يابلال قم فأذن 
الناس بالصلاة» فتوضاًء فلا ارتفعت الشمسٌ» 
وابياضت. قام فصلى بالناس)(١)‏ غير أنه يفهم من 
هذا الحديث أنه إذا غلب على ظنه أنه لونام تفوته 
الصلاة يكلف أحدا بإيقاظه. وهومايفهم من 
مذهب الحنفية والمالكية. "2 وقد قال الحنفية: 
إنه يكره النوم قبل صلاة العشاء. وهومذهب مالك 
والشافعية وأحمد. 0 كك وكان يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها». 9 


وفي قول للشافعية يكره النوم قبل الصلاة في 
جميع الأوقات. والظاهر عندهم كراهة النوم بعد 
دخول الوقت. أما قبل دخوله فجائز عندهم . ©) 
9 أما تأخير الصلاة عن وقتهاء أوتقديمها بعذر 


)١(‏ حديث أبي قتادة وسرنا مع رسول الله يإ . . » أخرجه البخاري 
وزيادة «بالناس» عند أبي داود فقط . (فتح الباري 205/57 
17 ط السلفية.» وسئن أبي داود 0 ط عرزت عبيد 
دعا س) . 

(1) حاشية ابن عابدين ١/747ء‏ وبلغة السالك في أوقات الصلاة 
/١‏ + إ مومابعدها. 

(*) حديث : «كان النبي كل يكره النوم قبلها . 
(الفتح ؟/ 49 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4417 ط الحلبي) . 

(4) رد المحتار 747/١‏ 2, وشرح المحلي على المنهاج ١١8 /١‏ . 


5 » أخرجه البخاري 


السفر أوالمطر. فقد ذهب حمهور الفقهاء إلى جواز 
الجمع بعذر السفر أوالمطر”' لما رواه الشيخان عن 
ابن عمر قال: «رأيت رسول الله يك إذا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء». 2 وروى الشيخان عن أنس بن مالك 
قال: «كان رسول الله كلهِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
00 - أي قبل أن تزول الشمس عن وسط 
- أخحر الظهرٌ إلى وقتِ العصرء » ثم نزل. 
0 فإن زاغت الشمسٌ قبل أن يرتحل 
صلى الظهر ثم ركب». " دل الحديث الأول على 
أن النبي كل إذا كان مسافراء وأسرع في السير. 
ليصل إلى غرضه في الوقت المناسب» أخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء. ودل الحديث الثاني 
على أنه يلٍ إذا ابتدأ السفر قبل دخول وقت 
الظهر, أخر الظهر وجمع بينها وبين العصرء وإذا 
ابتدأ السفر قبل دخول وقت الظهر. صلاها ثم 
سافر. ولم يجمع بينها وبين العصر. ويستدل 
للجمهورأيضا بالأحاديث الواردة في الجمع بين 
الصلاتين للسفر وغيره. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في عرفة 
ومزدلفة, في اليوم التاسع من ذي الحجة. فيجمع 
الإمام بين الظههر والعص رجمع تقديم بأن يصلي 
الظهر والعصرفي وقت الظهر بعرفات, ويجمع بين 
المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة فيصلي المغرب 


1٠9/١ والإقناع ل والمغني‎ 2547/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


(؟) حديث ابن عمر أخسرجه البخاري (الفتح 7/ 01/7 ط السلفية) 
ومسلم :44/١(‏ ط الحلبي) . 


(*) حديث أنس بن مالك أخرجه الببخاري (الفتح 587/١‏ ط 


السلفية) ومسلم /١(‏ 185 ط الحلبي) . 


لماه 


4١ - +٠١ أوقات الصلاة‎ 


ااا ا ا احاح ا اا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ل ا ا 000 


والعشاء في وقت العشاء . 

واشترط أبوحنيفة لجواز هذا الجمع : أن يكون 
محرما بحج لا عمرة» وأن تكون هذه الصلاة 
بجماعة. وأن يكون الإمام في جمع عرفة هو 
السلطان أو نائبه . 

ولم يشترط أبويوسف ومحمد ‏ صاحبا أبي حنيفة 
أن تكون الصلاة بجاعة. وأجازوا للمحرم بحج 
أن يصلي صلاة الجمع ولوكان منفرداء أما الجمع 
في مزدلفة فلا يشترط فيه غير الاحرام والمكان. وهو 
مزدلفة . 
٠‏ - وقد تضمن مذهب أبي حنيفة وأصحابه في 
هذه المسألة أمرين: (الأول) أنه يجوز الجمع في 
عرفة ومزدلفة بالشروط السابقة . (الثاني) لا يجوز 
الجمع في غير ذلك بعذر سفر أومطر. 

أما الأمر الأول فدليله : أن الذين رَرَوا نسك 

النبي كل في حجه. اتفقوا على أنه كان يجمع هذا 

الجمع المذكور. 

وأما الأمر الثاني وهو أنه لا يجوز الجمع في غير 
عرفة ومزدلفة بعذر سفر أومطر_فدليله : أن 
الصلوات المفروضة عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل 
المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع . 
فلا يجوزتغييرها عن أوقاتها بنوع من الاستدلال 
وخبر الواحدء والسفر أوالمطر لا أث لما في تأخير 
الصلاة عن وقتها أو تقديمها عن وقتها. 9) 


من لم يجد بعض الأوقات الخمسة 
-١‏ اختلف علماء الحنفية فيمن لم يجد بعض 


)١(‏ انظر رد المحتار اإركهل والبدائع ا 


الأوقات الخمسة. كسكان المناظق القطبية. فإن 
هذه المناطق تستمر في نهاردائم ستة أشهر. وني ليل 
دائم ستة أشهر أخرى. كما يقول الجغرافيون» فهل 
يجب على سكان هذه المناطق ‏ إن كانوا مسلمين - 
أن يصلوا الصلوات التي لم يجدوا وقتالماء بأن 
يقدروا لكل صلاة وقتا أو تسقط عنهم هذه 
الصلوات؟ . 

وكذلك في بعض البلاد القريبة من المناطق 
القطبية. تأتى فيها فترات لا يوجد وقت العشاء. 
أويطلع الفجر بعد مغيب الشفق مباشرة. 

وفي بعض المناطق لا تغيب الشمس مطلقا. 

ذهب بعض علماء الحنفية إلى عدم سقوط هذه 
الصلوات عنهم . ويقدرون لكل صلاة وقتاء ففي 
الستة الأشهر التي تستمرفي نهاردائم يقدرون 
للمغرب والعشاء والوتر والفجر وقتاء مثل ذلك 
الستة الأشهر الأخرى يقدرون للصبح والظهر 
والعصر وقتاء باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى 
فيها الأوقات الخمسة. 

وقد استدلوا على ذلك بالقياس على أيام 
الدجال. الذي هومن علامات الساعة الكبرى» 
فقد أمر النبي كك بالتقديرفيهاء في الحديث الذي 
رواه مسلم قال: «ذكر النبي يكن الدجال ولبثه في 
الأرض أربعين يوما: يوم كسنة. ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة, وسائرأيامه كأيامكم» . قال (الراوي) 
قلنا: يا رسول الله : أرأيت اليوم الذي كالسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. ولكن اقدروا 
له». أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هوكسنة. 
وقدّروا لكل صلاة وقتا. 9 





- ». . حديث : ذكر النبي ييةِ الدجال ولبثئه في الارض.‎ )١( 


- 14648 


أوقات الصلاة 4١‏ 


وم عي هو و نهو رو هاه ع بويد هاه #ا موه مواق أ ياجو وائه اه له ماع عازه لوه هن رس وؤودة اماع لها و الوعا» جاع ور ا لاه 


وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى سقوط 
الصلوات التي لم يجدوا وقتاطاء لأن الوقت سبب 
المسبب وهو الوجوب . ") 


وهذا ينطبق على البلاد التي يقصرفيها الليل 
أربعين يومافي الصيف. فقبل أن يغيب الشفق 
الأحمر. يظهر الفجر الصادق فلا يوجد وقت للعشاء 
والوتر. لأن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمرى 
وقد ظهر الفجر الصادق قبل أن يغيب الشفق . 

فذهب بعض علاء الحنفية والمالكية إلى عدم 
سقوط الوتر والعشاء عن أهل هذه البلاد. بل 
يقدرون للعشاء والوتر وقتا باعتبار أقرب البلاد 
إليهم . وذهب بعض اخر من علاء الحنفية إلى 
سقوط الوتر والعشاء. وهوالذي مشى عليه 
صاحب نور الإيضاح وعبارته : ومن لم يجد وقتها لم 
تجب عليه . لكنه خلاف المذهب مما عليه المتون. 


وذهب بعض المالكية. وهومذهب الشافعية) 
إلى تقدير مغيب شفق أقرب البلاد إليهم. فإذا 
كان أقرب البلاد إليهم يغيب فيها الشفق بعد ساعة 
من غروب الشمس. ومدة الليل في هذه البلاد ثماني 
ساعات. فيكون أول العشاء عندهم بعد ساعة من 


- أخرجه أحمد والترمذي مطولا من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عبدال رحمن بن يزيد بن جابر. (مسند 
أحمد بن حبل 148١/4‏ ط الميمنية. وسئن الترمذي 4/ 651٠١‏ 
4 طط الحلبي) . 

(١)الدر‏ المختار ورد المحتار عليه /١‏ 2.7157 415" 

(5) بلغة السالك /١‏ ؟لاء والمنباج ١١١ /١‏ 


غروب الشمسء وإذا كانت مدة الليل في البلاد 
الي ليس فيها عشاء اثنتي عشرة ساعة. فيقدر 
مغيي الشفق عندهم بساعة ونصف من غروب 
الشمس. لأن مدة بقاء الشفق في أقرب البلاد 
إليهم ساعة. وهي تعادل الثمن من الليل, لأن 
الليل عندهم ثاني ساعات,. والبلاد التي ليس فيها 
عشاء وليلها اثنتا عشرة ساعة. يقدر لغياب الشفق 
ثمن هذه المدة. وهي ساعة ونصفا. 

وذهب الشافعية إلى وجوب قضاء العشاء على 
أهل هذه البلاد. ولا يسقط عنهم. 7) 

قال ابن عابدين : هذه المسألة نقلوا فيها 
الخلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم: البقالي 
والحلواني والبرهاني الكبير. وأفتى البقالي: بعدم 
الوجوب. وكان الحلواني يفتي بالقضاء. ثم وافق 
البقالي حين| أرسل إليه من يسأله عمن أسقط صلاة 
من الصلوات الخمس : أيكفر؟ فأجاب البقالي 
السائل: من قطعت يداه أورجلاه كم فروض 
وضوئه؟ قال: ثلاث. قال: فكذلك الصلاة. 
فاستحسن ال حلواني. ورجع إلى قول البقالي بعدم 
الوجوب . أما الكمال ابن امام فقد رجح القول 
بالوجوب . ومنع ما أفتى به البقالبي من القول بعدم 
الوجوب لعدم السبب وهوالوقت. كما يسقط غسل 
اليدين عن مقطوعهم|. 

وقال: لا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم 
محل الفرض. وبين عدم السبب وهو الوقت. إلى 
أن قال: وانتفاء الدليل على الشيء لا يلزم فيه 
انتفاء هذا الشيء, لجحواز دليل آخر. وقد وجد وهو 


1٠١/١ المنهاج‎ )١( 


186اس 


أوقات الصلاة .4١‏ أوقات الكراهية . أوقات . أوقاص ١‏ 


القع م ةيم نمف ونا و م هو ووم ورت ووم ةرءرن موثو ررم زتره 
فممععةة قفعم و مموايية مفحلة مله ووهام فو او امو موا و ااممعافة ممه وه ماعو واقوة وعاقو امو قعقه ف ماوع فففممهاوة ممامء م ممعم 


ما تواطأت عليه أخبار الإسراء. من فرض الله 
تعالى الصلوات الخمس» وجعلها شرعاعاما لأهل 
الآفاق. لا تفضيل بين قطر وقطر. 

قال ابن عابدين : وقد ورد في هذه المسألة قولان 
مصححان في المذهب. والأرجح القول بالوجوب» 
لاسيم) إذا قال به إمام من الأئمة. وهو الشافعي 
رضى الله عنه. وهل ينوي القضاء أولا ينويه؟ ذكر 
في الظهير ية أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء. 
واعترضه الزيلعي بأنه إذا لم ينوالقضاء يكون أداء 
ضرورة لا واسطة بينهبماء وهي ليست أداء. لأن 
الوقت الذي صليت فيه ليس وقتا لصلاة العشاء. 
بل وقت لصلاة الصبح .9 

ومعنى التقدير عند الحنفية : افتراض أن الوقت 
موجود. وإن كان الوقت وقتا لصلاة الصبح. وهذا 
بخلاف معنى التقدير عند الشافعية وبعض 
المالكية. على مابيناه سابقا من مذهبهم . 9) 

أما البلاد التي يقصرفيها وقت الظهر. فيبلغ 
ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس عن وسط 
السماء بوقت قصير لا يتمكن فيه المصلي من صلاة 
الظهرء فلم نجد في كتب الفقهاء نصا على حكم 
هذه المسألة . 


أوقات الكراهية ؤ 


انظر : أوقات الصلاة 


7147 271437 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) واللجنة ترى أن الأخذ بالرأي الثاني أقرب إلى مقاصد الشريعة 
ألا وهو الذي يؤيده حديث الدججال. وني الموضوع مسائل 
عصرية يرجع إليها في ملحق المسائل المستجدة. 


أو قات 


انظر : أوقات الصلاة 


التعريف : 


١-الأوقاص:‏ جمع وقص بفتحتين» وقد تسكن 
القاف» والوقص من معانيه في اللغة : قصر العنق . 


كأنما رد في جوف الصدر. والكسر: يقال : وُقصَّتٌ : 


عنقه أى: كسرت ودقت: )١‏ 


وقد استعمل في الشرع : لما بين الفريضتين في 
أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم , أوهو: ما بين' 
الفريضتين في الغنم والبقر. أوفي البقرخاصة. وهو 
واحد الأوقاص . 

فمثلا إذا بلغت الغنم أربعين, ففيها شاة إلى 
أن تبلغ مائة وعشرين, فإذا بلغت مائة وإحدى 
وعشرين» ففيها شاتان. فالك|نون التي بين 
الأربعين وبين المائة وإحدى وعشرين وقص .9) 





. لسان العرب. والصحاح . والقاموس مادة : «وقص»‎ )١( 

(؟) شرح الرسالة مع حاشية العدوى 547/١‏ ط النصرء والعئاية 
على اللهداية 144/١‏ ط الأميرية. وبدائع الصنائع ط 
الجمالية. وتبيين الحقائق /١‏ 764 ط دار المعرفة. وابن عابدين 
؟/ ١‏ ط المصرية . 


-١90 


قم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأشناق : 
؟-الأشناق: جمع شنقء هذا وجاء في المصباح 
وغيره من كتب اللغة أن الشئق بفتحتين: مابين 
الفريضتين, وبعضهم يقول: هوالوقص. وبعض 
والغنم . 

وفسر مالك الشتق بها يزكى من الإبل بالغنم . 
كالخمس من الإبل ففيهاشاة. والعشرفيها 
شاتان» وا مخمس عشرة فيها ثلاث شياه. 
والعشرين فيها أربع . ") 


ب العفو : 


” - يقال لما بين الفريضتين أيضا: العفو. وهوفي 
اللغة مصدر عفاء ومن معانيه : المحو 
والإسقاط . 9) 


الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم, أوفي كل 
الأموال. وسمي عفوا لأنه معفو عنه. أي لا زكاة 


فيه 9) 


)3ع( المصباح والقاموس ولسان العرب مادة: «شئق». والعدوي على 
الرسالة /١‏ 9"؛ ط دار المعرفة. والمدونة "9١ /١‏ ط السعادة. 
ومواهب الحليل 7617/7 ط النجاح. وحاشية الجمل 
طالتراث. وروضة الطالبين ؟/ ١6‏ ط المكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع ط النصر. 

(1) القاموس المحيط. والمصباح مادة: «عفوء . 

(5) تبيين الحقائق 7١ /١‏ ط دار المعرفة. وابن عابدين ؟/ 7١‏ ط 
المصرية. وكشاف القناع ؟/ ١84‏ ط النصر. 


هيمد يه ما هينه ةو وو مه هم م م مو ووو مر مو مم رلا م همتع مون فو مم رورمو ومم مم م6669 م رمثم 6ه 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

أوقاص الإبل : 

4 - يبحث عن الأحكام الخاصة بالأوقاص في 
مصطلح (زكاة) أي فيم| يتعلق منها بزكاة النعم. 
وهي الإبل والبقر والغنم. إذ الأوقاص كما سبق : 
مابين الفريضتين من كل الأنعام, والمراد 
بالفريضتين النصابان» فما بين كل نصابين يعتير 
وقصا. هذاء والأوقاص في الإبل على حمس 
مراتب: 

الأولى : الأربعة التي تفصل بين ماتجب فيه الشاة 
وهي الخمس من الإبل. والشاتان وهي العشر. 
والشلاث شياه وهي الخمس عشرة, والأربع شياه 
وهي العشرون. وبنت المخاض وهي الخمس 
والعشرون. 

الثانية : العشرة. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
بنت المخاض . وهي الخمس والعشرون, وما تجب 
فيه بنت اللبون وهى الست والثلاثون. 

الثالثة : التسعة. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
بنت اللبون وهي الست والشلاثونء وما تجب فيه 
الحقة. وهي الست والأربعون. 

الرابعة : الأربع عشرة, وهي التي تفصل بين ما 
تب فباباطقة وهى الست والار يعون بومائيت فيه 
الجذعة وهي الإحدى والستون . وهي التي تفصل 
أنشنا ين ماا تيه القلعة وى الإحدى 
والستون, وما تجب فيه بنتا اللبون وهي الست 
والسبعون. والتي تفضل أيضا بين هذه وبين ما 
نجب فيه الحقتان وهي الإحدى والتسعون. 
الخامسة : التسع والعشرون, وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الحقتان وهي الاحدى والتسعون. 


س١9‎ 


وما تجب فيه ثلاث بئات لبون وهى الاحدى 
والعشرون بعد المائة عند ابن القاسم من المالكية 
وعند الشافعية والحنابلة. إذ زيادة الواحدة على 
المائة والعشرين تؤثر عندهم في تغيير الواجب . 

وأما الحنفية فقد ذكروا أن زيادة الواحدة على 
لمائة والعشرين لا تؤثر في تغيير الواجب, وإنا 
يتعير الواجب عندهم بزيادة هس فيستمر أخذ 
الحقتين عندهم إلى أربع وعشرين بعد المائة . 

فالمرتبة الخامسة من مراتب الوقص على هذا 
القول تكون ثلاثا وثلاثين 

والذي ارتضاه الإمام مالك أن الواجب بعد 
المائة والعشرين يتغير بزيادة عشرة. فإن كان الزائد 
أقل من ذلك. فإن الساعي مخير بين أخذ الحقتين 
أوثلاث بنات لبون. ” والتفصيل مع الأدلة وما 
قبل فيها محله مصطلح : (زكاة) . 


أوقاص البقر : 

- الأوقاص في البقر لا تخرج عن عددين : 

أحدهما : التسعة. وهى التى تفصل بين 
وما يجب فيه المسنة أوالمسن وهوالأربعون. وهي 
التي تقع أيضا بعد العدد الذي يتغير فيه الواجب 
بزيادة عشرة اتفاقا وهو الستون. وما فوقها كالتسعة 
التي بين الستين والسبعين. والسبعين والثانين 
وهكذا. 9) 





)١(‏ حاشية العدوي على الرسالة 44١ 48 /١‏ ط دار المعرفة, 
وتبيين الحقائق 7٠١ /١‏ طدار الممرفة. وروضة الطالبين 
طالمكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1١85-1‏ 
و486١‏ ط النصر. 

- طدار المعمرفة. وحاشية‎ 557 02751١/١ تبيين الحقائق‎ )7١( 


الثاني : التسعة عشر. وهي التي تفصل بين العدد 
الذي تجب فيه المسنة أو المسن على خلاف في ذلك 
وهو الأربعون, والعدد الذي يتغير بعده الواجب ‏ 
بزيادة عشرة وهو الستون. فإنها وقص لا زكاة فيه 
عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد 
من الحنفية . )١(‏ 

هذا وتذكركتب الحنفية ثلاث روايات عن 
أ حنيفة في البقر إذا زاد عددها على الأربعين. 
سيأتي ذكرها . 


أوقاص الغنم : 

- الأوقاص في الغنم تكون على النحو التالي : 
أولا : الشعانون. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
الشةة الواحدة زهي الأربعون,. وما تجب فيه 
الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد المائة. 
ثانيا : التسع والسبعون, وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد 
المائة. وما تجب فيه الثلاث الشياه وهي الواحدة 
بعد المائتين 
الثا حم الو دن ي التي تقع بعد العدد 
الذي تجب فيه الشلاث الشياه وهو الواحد بعد 
المائتين وقبل العدد الذي يتغير بعده الواجب بزيادة 


ت العدوى على الرسالة 44١/١‏ . 4457 ط دار المعرفة. وروضة 
الطالبين 167١/7‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
طالنصر. 

)١(‏ تبيين الحقائق 7١17/١‏ ط دار المسرفة وحاشية العدوي على 
الرسالة 814141١/١‏ 447 طدار الممرفة. وروضة الطالبين 
9 ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1ط 
النصر. 


-١99 


مائة 0 فيستمر بعد ذلك الوقص على 


0١ 
. تسع وتسعين‎ 


زكاة أوقاص الابل : 
/ا-ذكر 01 والمالكية والشافعية في زكاة أوقاص 
الإبل قولين : 
أحرهها : أنها لا زكاة فيهاء لأن الزكاة إنما تتعلق 
بالنصاب فقط. ولأن الوقص عفو بعد النصاب كما 
هوعفوأيضا قبل النصاب. فالأربعة الواقعة بعد 
الخمسة وقبل العشرة عفوء إذ هي كالأربعة الواقعة 
قبل الخمس. وهذا القول هوقول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وهو أيضا أحد قولين في مذهب 
المالكية, وقول الشافعية أيضا في القديم 
والحديد 9) 

الثاني : أنها تزكى . وهوقول محمد وزفرمن 
الحنفية. وهو أيضا القول الذي رجع إليه الإمام 
مالك. وهو أيضا قول الشافعي في رواية البويطي . 
ودليل هذا القول حديث أنس : في أربع وعشرين 
من الإبل فا دونها من الغنم في كل خمس شاة. فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى حمس وثلاثين ففيها بنت 
متخاض أنشى »”؛ فجعل الفسرض في النصاب 
ومازاد. ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفواء 
كالزيادة على نصاب القطع في السرقة . ©) 





)١(‏ تبيين الحقائق .77/١‏ وحاشية العدوى على الرسالة 
71» وروضة الطاليين 167/7. وكشاف القناع 1414/7 

(1) ابن عابدين 7/ 27١‏ وحاشية العدوي على الرسالة فض © 
والمهذب ١67/١‏ 

(*) حديث أنس : «في أربع وعشرين من الإبل. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح "/ /711 ط السلفية) . 

(؟) ابن عابدين 7/ 7٠١‏ ط المصرية. وحاشية العدوي على الرسالة 
١/4ة"؛.‏ والمهذب .167/١‏ 


ويظهر أثر الخلاف ‏ كما جاء في حاشية ابن 
عابدين ‏ فيمن ملك تسعا من الإبل. فهلك بعد 
الحول منها أربعة لم يسقط شيء على الأول. 
ويسقط على الثاني أربعة أتساع شاة. ) 

:هذا وإما الحنابلة فقد ذكروا أن الأوقاص لا زكاة 
فيها قولا واحداء لأن الزكاة إنم| تتعلق بالنصاب 
فقط. فلوكان له تسع إبل مغصوبة حولاء فخلص 
منها بعيراء ا 5 


زكاة أوقاص البقر : 
6 - اختلف الفقهاء في زكاة ما زاد على الأربعين 
إلى الستين من البقر على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن هذه الزيادة وقص لا زكاة فيهاء 
وهوما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. وهو 
رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه. ودليل هذا القول 
«أن رسول الله يكل لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن ا 
يأخذ من كل ثلاثين من البق تبيعا أوتبيعة» ومن 
كل أربعين مسنا أومسنة, فقالوا: الأوقاص. 
فقال: ما أمرني فيها بشيء. وسأسأل رسول الله 
إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله يليل 
سأله عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء». ” 

وفسروها با بين أربعين إلى ستين, ولأن 
الأصل في الزكاة أن يكون بين كل واجبين وقص». 





٠١ ابن عابدين ؟/‎ )١( 

1١84 /7 كشاف القناع‎ )١( 

(") حديث : هلما بعث رسول الله . . . .» أخرجه الدارقطني (؟/ 45 
ط شركة الطباعة الفنية) والبزار كما في مجمع الزوائد (6/ 0/6 
ط دار السعادة) وقال الفيثمي : لم يتاع بقية ‏ يعني ابن الوليد - 
على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف. وقد روي عن 
عطاء مرسلا. 


سداث“اةقابهب 


فمومو ةم وو ومو رفوو ةو نويع ةمه يمون مو يا مم ف من م نمم نيم م م نهارن ره يمارا مم ممم ممه م مم 


لأن توالي الواجبات غير مشروع فيهاء لا سيا فيه) 
يؤدي إلى التشقيص في المواشي . ”") 

الثاني : وهوقول أبي حنيفة في رواية الأصل 

غنه - وهى الروابة الثائية ‏ أن مازاد على الأربغين 

يجب فيه بحسابه إلى الستين» ففي الواحدة الزائدة 

ربع عشر مسنة, أوثلث عشر التبيع» وفي الثنتين 

نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع وهكذا . 
ودليل هذا القول هو أن المال سبب الوجوب» 


ونصب النصاب بالرأي لا يجوز وكذا إخلاؤه عن 


الواجب بعد تحقق سببه» وأما حديث معاذ فهوغير 
ثابت. لأنه لم يجتمع برسول الله يَكِةِ بعدما بعثه إلى 
اليمن في الصحيح . 9) 

الشالث : وهوقول أبي حنيفة في رواية الحسن 
عنه ‏ وهي الرواية الشالثة ‏ أنه لاشيء في الزيادة 
حتى تبلغ خمسين., فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع 
مسنة أو * ث تبيع . 

ودليل هذا القول هوأن الأوقاص من البقر تسع 
تسع. كما قبل الأربعين وبعد الستين.» فكذا 
هنا. 7 


زكاة أوقاص الغنم : 
4 - ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق . ©) 


)١(‏ تبيين الحقائق .757/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
01١‏ 445 . وروضة الطالبين ؟/؟16١.‏ وكشاف القناع 
؟/41 

(؟) تبيين الحقائق 5١17/١‏ 

(5) تبيين الحقائق /١‏ 25537 وفتح القدير 25٠0٠ .544 /١‏ وبدائع 
الصنائع ؟/78. والمبسوط ؟/ 1417 

(4) كشاف القناع ؟/ 1454. وتبيين الحقائق ,77/١‏ وروضة 
الطالبين ؟/ ١67‏ 


ف عأ هاه وك قله ادع وأ عع ع يتم ولقعع عق طاو فافعو عاو ولاو واه ووه عام واءه بوه 819 6 


انظر / وقف. 


انظر / مقادير. 


أولوية 
التعريف : 


١‏ الأولوية لغة: مصدر صناعي للأولى » أي كون 
الشيء أولى من غيره . ويقال: هوأولى بكذا: أي 
أحرى به وأجدر وأقرب وأحق, مشتق من الولى : 
وهو القرب ١.‏ وقد استعمل الأصوليون والفقهاء 
الأولى بمعنى : الأحرى والأفضل. إلا أن أفعل 
التفضيل هنا على غير بابه. بدليل أن مقابل 
الأولى ‏ وهوالمسمى عندهم بخلاف الأولى - 
لافضل فيه بل فيه نوع كراهة خفيفة. 

كا استعمل الفقهاء الأولى أيضا بمعنى 





)1( التاج والمصباح ومفردات الراغب ونهاية ابن الاثير مادة : «ويي 
والبحر المحيط لأبي حيان 4/ الا 


-94ا-ه 


ل حل لل ع ع 000000 


الأحق. على غير باب أفعل التفضيل أيضاء 
بمعنى أنه المستحق للشيء دون غيره. (0) 


الحكم الإجمالي : 
أولا : 
؟ - يعبر الأصوليون والفقهاء أحيانا عن الندب 
الخفيف بالأولى . وقد يقولون : إن الأمرعلى سبيل 
الأولوية . 9) 
ثانيا : ش 
7 الأمر بالشيء يفيد الغبى عن ضده في الجملة» 
فالأمر بفعل المندويات 5000 النبى عن تركها». 
لكن لما كان ترك المندوب لا يستوجب إثماء عبر 
عن ذلك الترك بأنه خلاف الأولى . 
وعند الحنفية أن من ارتكب خلاف الأولى فقد 
أساء . والإساءة عندهم دون الكراهة. أوأفحش. 
أو أنها وسط بين كراهة التنزيه والتحريم . 9) 
ثالثا : الدلالة والفحوى : 
4 - من أنواع الدلالة اللفظية « الدلالة والفحوى» 
وهي : ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم مناط 
الحكم باللغة. كقوله تعالى «ولا تَقَلْ لما أفٌّم9) 
ويفهم منه تحريم الضرب. لأجل أن مناط 
الغبي عنه هو الإيذاء. وهذا مفهوم لغة. من غير 
حاجة إلى نظر واستدلال., فكان منهيا عنه.» ومن 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4/ا" ط الأولى. والقليوبي "/ 179 وشرح 
جمع الجوامع ١ /١‏ ط مصطفى الحلبي. وفواتح الرحموت 
40 

(9) شرح جمع الجوامع 28١/١‏ وابن عابدين /١‏ 4/ا 

).ابن عابدين /١‏ هلا و١1ىم2‏ واهداية ١/8ه.‏ لالماط 
الحلبي . 


(5) سورة الإسراء / 519 , 


هيوه وو مي فيو وميم م ةم ةم م م يثرن رفار ووم ملا نمف ممم نفو م ونيم نو م مقن 


جزئياته الضرب فيكون منهيا عنه أيضاء ولا يجب 
في الدلالة أولوية المسكوت في تحقق المناط فيه . 

وقيل: إنه تنبيه بالأدنى على الأعلى فتشترط 
الأولوية على هذاء ويخرج ما فيه مساواة.» ويسمى 
الأول عندئذ فحوى الخطاب». كا يطلق عليه 
(المفهوم الأولى) ويسمى الثاني (لحن الخطاب) . 
والمشهور أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب 
مترادفان )١‏ 
رابعا : قياس الأولى : 
ه-من أنواع القياس: القياس الجلي. وهو: 
ماقطع فيه بنفي الفارق., أوكان تأثير الفارق فيه 
احتمالا ضعيفا. فالأول كقياس الأمة على العبد في 
تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر 
وعتقها عليه . ومثال ماكان فيه تأثير الفارق احتمالا 
ضعيفا: قياس العمياء على العوراء في المنع من 
التضحية, حيث أن العمياء ترشد للمسرعى 
الحسن. بخلاف العوراءء فإنها توكل إلى بصرها 
- وهوناقص - فلا تسمن» فيكون العورمظنة 
المزال. وجوابه أن المنظور إليه في عدم الإجزاء 
نقص الال بسبب نقص تمام الخلقة. لا نقص 
الميتمن 

وقيل : الجلي: القياس الأولى. كقياس 
الضرب على التأفيف في التحريم , وعلى التعريف 
الأول يصدق بالأولى كالمساوي . 9) 

وهناك خلاف في كون قياس الأولى من القياس 
الأصولي أو اللغوي . ينظر في محله . (" وتمام الكلام 
على ماسبق محله الملحق الأصولي . 
)١(‏ فواتح الرحموت ١‏ . وشرح جمع الجوامع 5141١ 714٠١ /١‏ 
(؟) شرح جمع الجوامع 140/7" 
(؟) شرح جمع الجوامع ١/41؟‏ 


-١96 


أولوية ١‏ - لاء أولياء؛ إياس ١‏ - 7 


مموو ووو ووعق و غئة غ تاه و يط راوحو ع او 2 له طائه ماه عازه وزع ع رهاق 1ه 44 ها ها موا عارء هده 


5 - من الألفاظ الدالة على الأولوية عند الحنفية 
أحيانا كلمة (لا بأس). لكن الغالب استعمالها فيا 
تركه أولى . وإن كانت قد تستعمل في المندوب 
أحياناء فإن قالوا: لا بأس بكذادل على أن 
المستحب غيره غالبا 9) 


من مواطن البحث : 

- يذكر الأصوليون مباحث الأولوية والأولى في 
مباحث الحكم وأنواعه. وفي مباحث الدلالة وأنواع 
القياس كا تقدم. كا يذكرها الفقهاء بمناسبة 
الكلام على صيغة «لا بأس» وفي مواضع متفرقة 
بحسب المناسبات كالأولى بالإمامة وبالصلاة على 
اميت والدفن والذبح في الحج وبالحضانة وتربية 
اللقيط ونحوذلك . 


انظر : ولاية. 


إياس 


التعريف : 
١‏ الإياس من الشيء, واليأس منه: انقطاع 





447 241١/١ ابن عابدين‎ )١( 


الرجاء والطمع والأمل فيه و(اليأس) مصدريئس 
ييأس فهويائس . وقد ورد في كلام العرب كثيرا : 
أيس يأيس فهو ايس .!") ٠‏ 

هذاء ويقال للرجل يائس وايس. وللمرأة يائسة 
وايسة., لكن إن أريد يأسها من الحجيض خاصة 
قيل : هي ايس”". بدون تاء . وهو الأجرى على 
قواعد اللغة. ويرد فيها أيضافي كلام الفقهاء 
كنا ا 5 
هذاء ويرد اليأس والإياس في كلام الفقهاء 
الأول» وهواصطلاح لهم: أن يكون بمعنى 
انقطاع الحييض عن المرأة بسبب الكبر والطعن في 
السير 

والثاني : هوالمعنى اللغوي المتقدم. ومنه 
قولهم : اليأس من رحمة الله. وقولهم : توبة اليائس 
أي توبة من يئس من الحياة. وفيها يلي بيان أحكام 
هذين المعنيين . ٠‏ 


أولا : 
الإياس بمعنى انقطاع الحيض بسبب الكبر : 


 "‏ الإياس دور من حياة المرأة» ينقطع فيه الحيض 





)١(‏ تاج العروس واللسان. مادة: «أيس». والمطلع على أبواب 
المقنع ص 48". ورد المحتار /١‏ 700501 50. والمغسرب في 
ترتيب المعرب للمطرزي ص 0٠84‏ ش 
ومنه حديث : وإن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» أخرجه 
مسلم 7١175/4(‏ - ط الحلبي) والترمذي (4/ 770 اط 
الحلبي) . : 

(؟) المغنى لابن قدامة / »0٠‏ الطبعة الثالثة ومايوافقها . 

(") ابن عابدين ه/ .74٠‏ وشرح المهاج مع حاشية القليوبي 
*/م؛". والمغني /1/ 21408 5055 


د 5وا-ه 


ويرافق هذا الانقطاع اضطراب في وظائف 
الأعضاء. واضطرابات نفسية  )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ القعود : 

" - قعود المرأة بمعنى : إياسها. فقد فسره أهل 
اللغة بانقطاع الحيض والولد عنها. قال ابن 
السكيت: امرأة قاعد إذا قعدت عن المحيض . 
فإذا أردت القعود قلت: هي قاعدة. وجمعها 
قواعد. وقد فسر قوله تعالى : #والقواعدٌ من 
النساء»”" بمن انقطع عنهن الحيض. وقال 
الزجاج : هن اللاتي قعدن عن الأزواج . 9) 


ب - العقر والعقم : 
5 -المرأة العاقر: هي التي لا تلد. ويقال للرجل 
أيضا: عاقوإن كان لا يولد له. والعقم أيضا في 
المرأة والرجل., يقال: قد عقمت المرأة بمعنى : 
أعقمها الله . فهي عقيم ومعقومة. ويقال للرجل 
أيضا : عقيمءإن كان لا يولد له . ©) 

ويظهرأن المرأة يقال لها: عاقر وعقيم. إذا 
كانت لا تحمل ولوكانت ذات حيض» ومهذا تخالف 
الآيسة. فإن المرأة لا تكون ايسة إلا إذا امتنع عنها 
ذلك امتنع الحمل عادة ولابد. فكل ايسة عقيم . 
ولا عكس . 





. المراجع السابقة‎ )١( 

(5) سورة النور/ >٠١‏ 

زشة لسان العرب. والمصباح . والتاج . 
(54) اللسان . 


ج ‏ امتداد الطهر : 
© قد يمتنع الحيض عن المرأة قبل سن الإياس 
لعسارض من هزال أومرض أورضاع. فلا يسمى 
ذلك يأسا. وقد يكون امتناعه لسبب غير معلوم , 
فيقال غاني كل تلك الأحوال (تمتدة الطهر) أو 
(منقطعة الحيض). وفرق في (الدر المنتقى) بين 
هذين الاصطلاحين فقال: منقطعة الحيض : هي 
التي بلغت بالسن ولم تحض قط . ومرتفعة الحيض : 
هي من حاضت ولومرة, ثم ارتفع حيضها وامتد 
طهرهاء ولذا تسمى ممتدة الطهر. )١(‏ 
سن الإياس : 
؟ - يقرر الأطباء أن وظيفة الحمل لدى المرأة تستمر 
لديها بعد البلوغ ه عاماء تتعطل لديها بعدها 
وظيفة الحمل والإنجاب. 

وقد اخبتلف الفقهاء في تحديد سن الاياس على 
أقوال: ْ 
)١(‏ فقال بعضهم : لا حد لأكثره. وعليه فأي سن 
رأت فيها الدم فهوحيض . ولوكان ذلك بعد 
الستين. وهذا قول بعض الحنفية . قالوا: لا يحد 
الإياس بمدة. بل إياسها أن تبلغ من السن مالا 
يحيض مثلها فيه . فإذا بلغته. وانقطع دمها. حكم 
بإياسها. فم رأته بعد الانقطاع حيض. فيبطل به 
الاعتداد بالأشهر. وتفسد الأنكحة أي يظهر فساد 
نكاحها إن كانت اعتدت بالأشهر وتزوجت. ثم 
رأت الدم . 9) 


)1١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/ 74١‏ ط بولاق الأولى. وقد 


عبر بعض الحئفية بدل انقطاع الحيض في هذه الحالة بامتشاع 
الحيض كما في ابن عابدين ؟/25937 5.5 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0555/19 وفتح القدير 
١56/5‏ طالميمنية. 


- ا١ة9ال-‎ 


وموهووفوةممو وو ةي ةماو و نوو مين من رمو ما فم موار فر مي من م مره رار ةم م مور 6م6666 ممم 


(؟) وقيل : يحد بخمس وحخمسين سنة. وهوقول 
فيه إن عليه الاعتماد. وإن عليه أكثر المشايخ. فا 
رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر 
المزهب. إلا إذا كان دما خالصا فحيض » حتى 
يبطل به الاعتداد بالأشهر, إن جاءها قبل تمام 
الأشهر لا بعدهاء. حتى لا تفسد الأنكحة, قالوا: 
وهوالمختار للفتوى. وعليه فالنكاح إن وقع بعل 
انقضاء الأشهر ثم رأت الدم جائز. 9 

(*) وقيل يحد بخمسين سنة» وهوقول للحنفية» 
قال صاحب الدر: عليه المعول والفتوى في زماننا. 
وهو رواية عن أحمد”'©. واحتج أصحاب هذا القول 
بقول عائشة رضي الله عنها: لن ترى المرأة في بطنها 
(4) وقيل يحد سن اليأس بالنسبة إلى كل امرأة 
بيأس نساء عشيرتها من الأبوين, لتقاربين في 
الطبع . فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن 
فقد بلغت سن اليأس. وهذا أحد قولي 
الشافعي . 9) 

(0) والقول الجديد للشافعي : المعتبر سن اليأس 
لجميع النساء بحسب ما يبلغ الخبر عنهن . وأقصاه 
فيا علم اثنتان وستون سنة. وقيل : ستون. وقيل 
خسون 9©) 





16 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2505/7 وفتح القدير‎ )١( 
55١ /١ (؟) الدر وحاشيته ؟/ 505, والمغني‎ 


2 شرح المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي */ 177 » والجمل على 


شرح المنيج 4145/4 
(5) شرح المنهاج / 5 والجمل 4/ 41460 


ل موا نمع المع ا مدع عروع و واي 6ه أ طبعة عع وهاه ورا ةروع وه 286 عو عام عا ماوع واه 


(5) وقيل بالتفريق بين بعض الأجناس وبعض» 
فهوللعربيات ستون عاماء وللعجميات خمسون. 
وهورواية عن أحمد. قال ابن قدامة: لأن العربية 
أقوى طبيعة . 9) 

(1) وذهب المالكية, والحنابلة فيا نقله الخرقي عن 
أحمد إلى أن الإياس له حدان : أعلى وأدنى . فأقله 
عندهم جميعا حمسون سنة . وأعلاه عند المالكية 
سبعون. قالوا: فمن بلغت سبعين فدمها غير 
حيض قطعا. ومن لم تبلغ خغخسين فدمها حيض 
قطعا. ولا يسأل النساء ‏ أي ذوات الخبرة ‏ فيهما . 
وما بين ذلك يرجع فيه للنساءء لأنه مشكوك 
فه 9) 

وأعلاه عند أحمد على هذه الرواية ستون سنة. 
تيأس بعدها يقينا. وما بين الخمسين والستين من, 
الدم مشكوك فيهء لا تترك له الصوم والصلاة. . 
وتقضي الصمم المفروض احتياطا. قال ابن قدامة : 
الصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين . 
فانقطع حيضها عن عادتها عدة مرات لغير سبب 
فقد صارت ايسة., لأن وجود الحيض في حق هذه 
نادر» بدليل قلة وجوده. وقول عائشة : «لن ترى 
المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين» فإذا انضم إلى 
هذا انقطاعه عن العادة مرات حصل اليأس من 
وجوده. فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر, وإن انقطع 
قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أي فتتر بص تسعة أشهر 
لاستبراء الرحم. وثلاثة أشهر للعدة ‏ وإن رأت 





45١ 45٠ المغني اخ ولا/‎ )١( 
والشرح الكبير‎ .7١ 4 /4 الزرقاني على خليل في أبواب العدة‎ )١( 
سقف ش‎ 


هسا١58-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الدم بعدالخمسين على العادة التي كانت تراه فيها 
فهوحيض في الصحيح, لأن دليل الخيض الوجود 
في زمن الإمكان, وهذا يمكن وجود الحخيض فيه 
وإن كان نادرا. وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه 
ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك . 9 


اشتراظ انقطاع الدم مدة قبل الحكم بالإياس : 

- ذكر هذا الشرط الحنفية في سياق القول بأن سن 
الإياس ٠ةأوهه‏ عاماء قالوا: يشترط للحكم 
بالإإياس في هذه المذة أن ينقطع الدم عنها مدة 


طويلة. وهي ستة أشهر في الأصح . قالوا: والأصح. 


ألا يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة 
الإياس . بل لوكان منقطعا قبل مدة الإياس. ثم 
تمت مدة الإياس. وطلقها زوجها يحكم بإياسها 
وتعتد بثلاثة أشهر. (" ولم يتعرض لهذا الشرط غير 
الحنفية في) اطلعنا عليه . 


إياس من لم نحض : 

- لم يتعرض هذه المسألة بالنص عليها فيهما اطلعنا 

عليه غير الحنفية. فقد قالوا: إن المرأة إذا بلغت 

بالسن. واستمر امتناع الجيض » فإنهايحكم 

بإياسها متى بلغت ثلاثين عاما. نقله في البحر عن 
زف 

الجامع . 


ومقتضى إطلاق غيرهم أنه لا يحكم بإياسها إلا 
متى بلغت سن الإياس المعتبرء كغيرها. 





451 المغنى /ا/‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ؟//501‎ )7١( 
5105 5٠17/79 ابن عابدين‎ )*( 


وميه ةو مة م نمو ءءء مره رمم ون وو مار ووه مر وهف ووو ود هرو ف هجوو مم ومو وم ة 56696966 


السنة والبدعة في تطليق الآيسة : 


4 - السنة في طلاق المرأة أن يكون في طهر لم يأتها فيه 
زوجهاء أو أثناء الحمل . أما طلاقها أثناء الييض» 
أوفي طهر أصابها فيه. فإنه طلاق بدعي . وأما 
الآيسة من الحيض فقد قيل : لا سنة لطلاقها ولا 
بدعة, وقال الحنفية: السنة في طلاقها أن تطلق 
على رأس كل شهر طلقة. 

وقيل : طلاقها طلاق سني ولو بعد الوطء .7" 

وينظر تفصيل ذلك في (طلاق) . 


عدة طلاق الآيسة : 

. تعتدذات الأقراء من الطلاق بثلاثة أقراء‎ - ٠ 
والحامل عدتها إلى وضع حملهاء أما التي أيست من‎ 
الحيض . إن كانت حرة فعدتها من الطلاق ثلاثة‎ 
أشهر من حين الطلاق . وهذا متفق عليه . ”© لقول‎ 
الله تعالى : «واللائي يَيْسْنَ من المحيض من‎ 
9.4 نسائكم إن تبثم فَعِدَتهُن ثلانَةٌ أشْهُْرٍ‎ 


والتفصيل في (عدة) . 


.من تأخذ حكم الآيسة من النساء : 


١-إن‏ المطلقة إذا ارتفع حيضهاء وعرفت مارفعه 
من رضاع أومرض أونفاس. فإنها تنتظر زوال 


)١(‏ ابن عابدين 414/7 . وشرح الهاج وحاشية القليوبي 
8 *. وشرح منتهى الإرادات 8/ 4" مطبعة أنصار السئة . 

(؟) ابن عابدين ؟507/7: وشرح المنتهى */ 257١‏ والمغني 
لاه رهق غهدئ “مه 

(*”7) سورة الطلاق / 4 


- 15699 


٠-1١ إياس‎ 


ا ل ا 000 


اليأس», فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . )١‏ 

أما إن كان ارتفاع حيضها لسبب لا تعلمه, 
وكانت حرة» فقد قيل : تتر بص سنة : تسعة أشهر 
للحمل.» ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة. وقيل في 
مدة تربصها غير ذلك29 (ر: عدة) . 


أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة للآيسة : 

-إن المرأة إذا اجتمع لها مع الإياس انقطاع 
رجائها في النكاح ثبت لها نوع من الرخصة في كيال 
الاستتار. قال الله تعالى : «والقواعدٌ من النساء 
اللاتي لا يَرْججَون تكاحا فليسٌ عليهن جناح ان 
يَضْعْنَ بُيابِن غير مُتبرجات بزينةٍ»”", قال 
عن التصرف من السن, وقعدن عن الولد 
والمحيض . هذا قول أكثر العلماء . وقال أبوعبيدة : 
هن اللاتي قعدن عن الولد. وليس ذلك 
بمستقيم, لأن المرأة تقعد عن الولد., وفيها 
مستمتع . وإنما خص القواعد بهذا الحكم ‏ وهو 
جواز وضع الجلباب أو الرداء عنبن, إذا كان ما تحته 
من الثياب ساترا لما يجب ستره ‏ لانصراف الأنفس 





476 المغني /ا/‎ )١( 
واللجنة ترى أن المرأة التي لم تبلغ سن الإياس . ولكن تحقق بما لا‎ )1( 


يبقى معه مجال للشك امتناع الحيض والحمل في حقهاء لاشك أن ٠‏ 


حكمها ني الاعتداد ونحوه حكم الآيسة ولا فرق لأن حكم 

الآية ينطبق عليها أنها ثمن «يئسن من المحيض» ومثال ذلك أن 

تكون قد استؤصل منها المبيضان والرحم بعملية جراحية أو 

عطلا عن عملهها بواسطة العلاج الإشعاعي. على ما يذكره أهل 

الطب. وليست مثل هذه ممن عليها الانتظار سنة. ولا أن تنتظر 

سن الإياس. بل عدتها ثلاثة أشهر على ما تنص عليه الآية . 
(*) سورة النور/ 1١‏ 


لافار و ي ةر ة رمم مر من رم نه ن مر ةيه يرو مر جر رهست ومنو ةم فوم ةنو مو ومو وور نرم يوم 6م مله 


عنهن» وقيل : لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا 
وهو مذهب الحنابلة» إذ لا مذهب للرجال فيهن , 
فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن, وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعبة لمن )١(‏ 
ثانيا : 
الإياس بمعنى انقطاع الرجاء 

8 - الاياس من حصول بعض الأشياء جائز ولا 
بأس 7 بل استحضار الإياس من بعض الأشياء 
العية المضبول قد يكوق زلحية النفين من 
تطلبها. وني الحديث «أجمع الإياس مما في أيدي 


الناس». 9) 
ولكن لا جور للمؤمن اليأس من روح الله 
و رحمله. 


ومن أمثلة الإياس من رحمة الله الإياس من | 
الرزق أونحمه كالولد, أووجدد المفقود. أويأاس 
المريض من العافية» أويأس المذنب من المغفرة . 

والإياس من رحمة الله تعالى منبي عنه. وقد 
عده العلماء من الكبائر. قال ابن حجر المكي : عد 
ذلك كبيرة هوما أطبقوا عليه لما ورد فيه من الوعيد 
الشديد. كقوله تعالى : «إنه لا يبس من روح 


)١(‏ تفسير القرطبي .#*04/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
8/٠‏ ط عيسى الحلبي. وشرح المنتهى / 0 . وابن عابدين 
ه/ ه78 , وافندية ه/ 359 والمغني 5ه 

(؟) حديث: «أجمع الأياس مماني أيدي الناس» أخرجه أحمد 
4١7 /0(‏ -ط الميمنية) من حديث أبي أيوب الأنصاري وضعفه 
البوصيري في الزوائد كها في التعليق على ابن ماجة (؟/ ١795‏ - 
ط الحلبي). ولكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص 
أخرجه الحاكم (4/ 77" ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


سه 


الله إلا القوم الكافرون4”". وقوله تعالى : «وَمَنْ 
يقنطٌ من رحمةٍ ربه إلا الضالون». 29 

وروى ابن أبي حاتم والبزارعن ابن عباس أن 
النبي يَلِِ سئل : ما الكبائر؟ «فقال: الشرك بالله. 
والإياس من روح اللهء والأمن من مكر الله. وهذا 
أكبر الكبائر»”" قيل : والأشبه أن يكون الحديث 
موقوفاء وبكونه أكبر الكبائر صرح ابن مسعود كى| 
رواه عبد الرزاق والطبراني . ثم قال ابن حجر: وإنما 
كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم 
تكذيب النصوص القطعية . ثم هذا اليأس قد 
ينضم إليه حالة هي أشد منه. وهي التصميم على 
عدم وقوع الرحمة له وهذا هو القنوط. بحسب ما 
دل عليه سياق الآية: «طوإِن مَسَّْهُ الشرٌ فيوس 
قنوطي؟) وتارة ينضم إليه أنه مع اعتقاده عدم 
وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه كالكفار. 
وهذا هوالمراد بسوء الظن بالله تعالى . ©) 

وقد ورد النبي عن اليأس من الرزق في مثل قول 
النبي كَل لحبة وسواء ابني خالد «لا تيأسا من الرزق 
ما مهزهزت رؤ وسكا . 9) 





وورده النبي عن القنوط بسبب الفقر والحاجة 

)١(‏ سورة يوسف / /الم 

(؟) سورة الحجر/ "ه 

(*) حديث : «الكبائر . . . » أخرجه البزار والطبراني كبا في المجمع 
٠١4 /54(‏ ط المقدسي) وقال 0 

(4) سورة فصلت / 44 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر بتصرف قليل 47/١‏ - 
نذا 


(7) حديث: «لا تيأسا من الرزق ما مبزهزت رؤوسكماء أخرجه أحمد 
(*/ 456 - ط الميمنية) وابن عاجة (؟/ ١84‏ ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إستاده صحيح . 


مفمء ةن ةي ةم و ةم وار ة ور هوا مم مم ةر ورين وه مر يهم فو ميرم جور فور وه مون نينت مرو ةررم ممه 


حلول امضيبة ف,مشل قوله تعالى : «وإذا أَذَقَنَا 
اناس رحمة فَرِحُوا بهاء ٠‏ وإنْ تَصِيْهِم سيئة با قَدْمَتْ 
أل يهم إذا هم يقنطون ٠‏ أكل يرا أن الله شط 
الرزفٌ من يشاءً وَيقَدِرَ إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنون» . ”") 

وورد النبي عن اليأس من مغفرة الذنوب في 
قوله تعالى : طقل يا عبادِيّ الذين أَسُرَفوا على 
أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمةٍ الله إِنَّ الله يَغْفْرٌ الذنوبَ 
جميعا إنه هو الغفورٌ الرحيم» . 9 

فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 
فرحمته وسعت كل شيء. ومن أجل ذلك فالإنابة 
إلى الله تعالى مطلوبة» وباب القونة إليه من 
الذنوب جميعا مفتوح للعبد مالم يغرغرء أي حين 
ييأس من الحياة . 


فتوبة اليائس ‏ وهي توبة من يئس من الحياة 
كالمحتضر المشهور أنها غير مقبولة, كإيمان 
اليائس . وهوقول الجمهور. وفرق بعض الحنفية 
بين توبة اليائس وإيمان اليائس» فقالوا بقبول الأول 
دون الثاني(" (ر: احتضار. توبة). 


أما من مات على كفره فإنه هواليائس حقا من 
مغفرة الله ورحمته. لقوله تعالى : #والذين كفروا 
بايات. الله وَلِقَائِهِ أولئك يَيْسّوا من رحمتي , وأولئك 
لهم عذابٌ أليم4»”., ببخلاف من مات على 
الايهان فإن الرحمة ترجى له. 


)١(‏ سورة الروم / كثا. لام 

(؟) سورة الزمر / 8ه 

(*) وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ ١/اه‏ و8/ 6م١٠‏ 
(1) سورة العنكبوت / 7 


ل١1١‎ 


أيامى . إيتار . ايتمان. إيجاب ١-١‏ 


مقع افقل هو واو عق قوع امع فاه ارعا ع ع افيه ودع لعو ع عله ع هاي 6 ليع عو إن ص سارو العامة مهام ده 


انظر / وتر. 


انظر / أمانة . 


إجاب 


ع 


التعريف : 
١‏ الإيجاب: لغة مصدر أوجب . يقال أومجب 
الأمرعلى الناس إيجابا: أي ألزمهم به إلزاماء 
ويقال: وجب البيع يجب وجوبا أي : لزم وثبت. 
وأوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما . ") 

واصطلاحا: يطلق على عدة معان, منها: 





. لسان العرب والمصباح المنير في مادة : «وجب»‎ )١( 


طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام» وهو بهذا 
يخالف الاختيار. 

ومنها : التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. 
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى » فقال 
الحنفية: الايجاب: هوماصدرأولا من أحد 
العاقدين بضيغة صائكة لإقادة العقد» والقبول؛ 
ماصدر ثانيا من أي حاتت كان 

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب : ماصدر من 
البائع. والمؤجر. والزوجة, أووليهاء على 
اختلاف بين المذاهب. سواء صدرأولا أواخراء 
لأنهم هم الذين سيملكون: المشتري السلعة 
المبيعة. والمستأجر منفعة العين. والزوج العصمة. 
وهكذا () 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الفرض : 
١‏ - يأتي الفرض لغة واصطلاحا بمعنى : 
الإيجاب . 


يقال: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها. 
ولا فرق عند غير الحنفية بين الفرض والإيجاب . 

أماعند الحنفية فالفرض : مائبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه. ويكفر جاحده إذا كان ما علم من 
الدين بالضرورة. والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة 
كالقياس . 9) 





"44/6 15148ء وفتح القدير‎ 315١54 التهانوي ال9ا14.‎ )١( 
. ط السعودية‎ ١16 /7 والمغنى / 1ه ط الرياض., والمجموع‎ 

(؟) المصباح المثير ني المادة. والتعريفات للجرجاني , والمستصفى 
للغزالي .57/١‏ ومسلم الثبوت /١‏ 9ه 


-؟ اده 


إيجاب "5 إيجار ١‏ 


ب - الوجوب : 
وهوأثر الإيجاب, فالإيجاب من الحاكم به 


٠ع‏ م6 


ج - الندب : 


وهوطلب الشارع الفعل لا على وجه الإلزام 
به كصلاة النافلة . 


مصدر الإيجاب الشرعي : 

*- الإيجاب الشرعي حكم شرعي لا يكون إلا من 
الله تعالى , لأنه خطاب الشرع للمكلفين با يوجبه 
بالنذر فيجب عليه أداؤه شرعاء لإيجاب الله الوفاء 
بالنذر. كأن ينذر شخص صمم أيام. أوحج 
البيت» أو صدقة معينة . 

الأصولى . 


الآأيجاب قْ المعاملات : 

؛ -يكون الإيجاب باللفظ. وهوالأكثر. ويكون 
بالإشارة المفهمة من الأبكم ونحوه في غير النكاح . 
وقد يكون بالفعل كا في بيع المعاطاة. وقد يكون 
بالكتابة. ويكون الإيجاب بالرسالة أو الرسول. إذ 
يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أوالرسول. وعلمه با 
فيهاء هو مجلس الإيجاب . ") 


)١(‏ الهداية / /10. وفتح القدير ه/ ةلاء والبدائع ه/178. وابن 
عابدين؟9/ 478 14/ 4لا 06 .» وقليوبي وعميرة 
١‏ وك 0100/8 8007014 وجواهر الإكليل 
سف ان 


وينظر تفصيل ذلك. والخلاف فيه ف أبواب 
المعاملات المختلفة وخاصة البيوع, وانظر أيضا 
مصطلح (إرسال. إشارة. عقد) . 


شروط صحة الإيجاب في العقود ا 
ه يشترط لصحة الإيجاب في العقود شروط 


(صيغة. وعقد). 


خيار الآيجاب : 
-يرى بعض الفقهاء مثل الحنفية ‏ أن للموجب 
حق الرجوع قبل القبول. وقال المالكية: إن 
الموجب لورجع عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه 
الآخر لا يفيده رجوعه إذا أجابه صاحبه بالقبول» 
ولا يملك أن يرجع وإن كان في المجلس. 00 
أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون خيار 
المجلس . وهويقتضي جواز رجوع الموجب عن 
إيجحابه حتى بعد قبول العاقد الآخر, فمن باب 
أولى يصح رجوعه قبل اتصال القبول به. 7) 


إيجار 


ع وه 


التعريفف : 


0-39 م 
١-الإيجار:‏ مصدر اجر وفعله الشلاثي اجر. 


)١(‏ مواهب الجليل 4/ ,.74١‏ وفتح القدير ه/ 174- 28٠‏ والمغتى مع 
الشرح 4/ 4. وشرح السروض ؟/ 5. والشرواني على التحفة 
ففة والبدائع ه/ 174 ط المكتبة الإسلاميةء وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي */رهه١‏ 


د7١"‎ 


إيجار ؟ ” . إيداع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


يقال: آجر الشيء يؤجره إيجارا. ويقال: آجرفلان 
فلانا داره أي : عاقده عليها. 
والمؤاجرة: الإثابة وإغطاء الأجر. 
واجرت الدار أوجرها إيجاراء فهي مؤجرة. 
والاسم : الإجارة. 
وللتفصيل ( ر: إجارة ج١97/1؟)‏ 
والإيجار(أيضا) مصدر للفعل أوجر. وفعله 
الثلائي (وجر)ء يقال: أوجره : إذا ألقي الوجور في 
حلقه )١(‏ 
هذا في اللغة, ول يخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى : صب 
اللبن أو الدواء أوغيرهما في الحلق . 29 
واشتهر عندهم التعبير بلفظ الإجارة بمعنى : 
بيع المنفعة . 
الحكم الإجمالي : 
> -جمهور الفقهاء على أن إيجار لبن امرأة في حلق 
طفل رضيع فيما بين الحولين يثبت به التحريم. 
كارتضاعه من ثديهاء لأن المؤثرفي التحريم هو 
حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز 
العظم . » لقول النبي كل : «لا رضاع إلاما نْشَرَ 
العظم وأنبتَ اللحم»”" وذلك يحصل بالايجار, 
لأنه يصل إلى الجوف, وبذلك يساوي الارتضاع 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المشير وتاج العسروس وتبذيب الأسماء 
واللغات مادة: «وجر». 

(؟) ابن عابدين ”7/ 5 4١85 2٠١6 2٠١‏ ط بولاق ثالشة. ونهاية 
المحتاج 14/7 ط المكتبة الإسلامية . 

(”*) ابسن عابدين 41/7 414: والسدسوقي 607/7 طدار 
الفكر. والمهذب ١//اه1ء. ١68‏ طدار المعرفسة. والمغني 
/ لالاهء هلاه ط الرياضء وكشاف القناع 445/0 ط 
الرياض. 1 
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وفي هذا خلاف لبعض الفقهاء. مع اختلافهم 
أيضا في عدد الرضعات التي تنشر الحرمة . 

وللتفصيل (ر: رضاع) . 

ويختلف الفقهاء في وصول شيء الحوف الصائم 
بالإيجار مكرهاء هل يصير به مفطرا أم لا؟ 

يقول الحنفية والمالكية : لوأوجر الصائم مكرهاء 
أوكان نائم) وصب في حلقه شيء» كان مفطرا 
بذلك» ويجب عليه القضاء . 
يكن نطلا بذتاق» لاتفاء القعل والقعيلامة: 
ولعموم قول النبي م له : «رُفِعَ عن أمتي الخطا 
والنسيانٌ وما استُكرهوا عليه, ‏ () 


مواطن البحث : ش 

*- يأني تفصيل الإيجار بمعنى صب شيء في 
التلياف الأبرشتاء والتفسوم» كاباني ف باب 
الجنايات. وذلك بإيجار سم في فم إنسان . 


إيداع 


- وحديث : «لا رضاع 


انظر / وديعة 


.. . » أخرجه أبوداود (؟/ 4ه ط 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: أبوموسى الملالي وأبوه. قال 
أبوحاتم : مجهولان (التلخيص الحبير ؟/ 4 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ ابن عابدين 4/1 .٠١5 .٠١‏ والدسوقي 575/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 5 وكشاف القناع فض 

وحديث : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . 
أخرجه الحاكم (19/7 طدار الكتب العربي) وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 


١4 


" ١ إيصاء‎ 


إيصاء 


التعريف : 
١-الإيصاء‏ في اللغة: مصدرأوصى . يقال: 
أوصى فلان بكذا يوصي إيصاء, والاسم الوصاية 
(بفتح الواووكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في 
القيام بأمرمن الأمور, سواء أكان القيام بذلك 
الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته . 9 

وفي المغرب : أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء. 
وقد وصى به توصية, والوصية والوصاة اسمان في 
معنى المصدرء ومنه ظمِنْ بعد وَصِيَة توصٌونَ 
به 274 والوصاية بالكسر مصدر الوصي . وقيل 
الإيصاء: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب 
منه حال حياته أو بعد وفاته ©) 

أماني اصطلاح الفقهاء. فالإايصاء بمعنى 
الوصية, وعند بعضهم هو أخص من ذلك. فهو 
إقامة الانسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من 
التصرفات,. أوفي تدبير شئون أولاده الصغار 
ورعايتهم , وذلك الشخص المقام يسمى الوصي . 

أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمرفي حال 
حياته؛ فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم , 
وإنما يقال له وكالة . ©) 





)١(‏ مختار الصحاح . مادة «وصى» 

(7) سورة النساء / ١7‏ 

(*) المغرب. وتهذيب الأسماء واللغات 7/ 240 وابن عابدين 
1 

045( الشرح الصغير وحاشية الصاوي "/ وفتاوى قاضي خان., 
0١7/٠‏ (هامش الفتاوى الطندية) . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الوصية : 


" -يرى الحنفية والشافعية: أن الوصية أعم من 
الإيصاء. فهي عندهم. تصدق على التملييك 
المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وتصدق 
على الإيصاء, وهو طلب شيء من غيره ليفعله 
بعد وفاته» كقضاء ديونه وتزويج بناته . 7 

ويرى المالكية وبعض الحنابلة: أن الوصية 
والإيصاء بمعنى واحد . فقد عرفها المالكية بأنها: 
عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد. يلزم بموته » 
أو يوجب نيابة عنه بعد موته 29 وعرفها بعض 
الحنابلة :7" بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت. أو 
التبرع بالمال بعده. 

فكل من هذين التعريفين يفيد أن الوصية قد 
تكون بالتبرع بالمال بعد الموت» وقد تكون بإقامة 
الموصي غيره مقام نفسه في أمرهن الأموربعد 
وفاته. فهي شاملة لكل منهما على السواء. فكلاهما 
يطلق عليه اسم الوصية . 
ب الولاية : 
*- الولاية هي : القسدرة على إنشاء العقود 
والتصرفات النافذة من غير توقف على إجازة 
أحد. فإن كانت هذه العقود والتصرفات متعلقة 
بمن قام مها سميت الولاية ولاية قاصرة. وإن كانت 
متعلقة بغيره سميت الولاية ولاية متعدية. وهذه 





)١(‏ البدائع 8/ “2# وتبيين الحقائق 5/ 187.ء والدر المختار ورد 

المحتار 2514/5 والإقناع 4 »: وقليوبي / ١160‏ ولالا١‏ 
(؟) الشرح الكبير 4/ هال والبهجة في شرح التحفة ؟/ ٠١١‏ 
() الروض المربع ”/ 7148 


-6ك- 


الولاية المتعدية أعم من الوصاية» لان كلا منب| 
يملك صاحبه التصرف بطريق النيابة عن غيره» 
إلا أن الولاية قد يكون مصدرها الشرع. كولاية 
الأب على ابنهء 27 وقد يكون مصدرها العقد ىا 
في الوكالة والإيصاء, فإنه يكون بتولية صاحب 
الشأن في التصرف, فهو الذي يعهد إلى غيره 
بالنيابة عنه في بعض الأمور بعد وفاته . 


ج - الوكالة : 
5 - الوكالة: إقامة الشخص غيره مقام نفسه في 
تصرف مملوك قابل للنيابة» ليفعله في حال حياته . 
فهي تشبه الإيصاء من حيث أن كلا منهم) فيه 

تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن 
فوضه. إلا أن بيغب) فرقا من ناحية أن التفويض 
للغير في الإيصاء يكون بعد الموت, أما في الوكالة 
فإن التفويض يكون في حال الحياة . 

. هذا وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الإيصاء بمعنى إقامة الوصي , أما مايتعلق بسائر 
أحكام الوصية فينظر في مصطلح : (وصية) . 


مايتحقق به عقد الإيصاء : 

© يتحقق عقد الإيصاء بإيجاب من الموصي . 
وقبول من الموصى إليه. ولا يشترط في الإيجاب أن 
يكون بألفاظ مغصوصة. بل يصح بكل لفظ يدل 
على تفويض الأمرإلى الموصى إليه بعد موت 
الموصى » مثل : جعلت فلانا وصياء أوعهدت إليه 
بهال أولادي بعد وفاتي. وما أشبه ذلك . 


١١)ره‏ المحتار 5/ /151"» والشرح الكبير 6 / هلالا والإقناع ”23> 


وكذلك القبول» فإنه يصح بكل مايدل على 
الموافقة والرضى بها صدرمن الموصي . سواء أكان 
بالقول كقبلت أورضيت» أو أجزت. ونحوذلك» 
أم بالفعل الدال على الرضى . كبيع شيء من 
التركة بعد موت الموصى. أوشرائه شيئا يصلح 
للورثة أو قضائه لدين أو اقتضائه له . 7) 


ولايشترطفي القبول أن يكون في مجلس 
الإيجاب. بل يمتد زمنه إلى مابعد موت الموصي ء 
لأن أثرعقد الإيصاء لا يظهر إلا بعد موت 
الموصي , فكان القبول ممتداً إلى مابعده. 


وصح قبول الإيصاء في حال حياة الموصي عند 
الحنفية., والمالكية, والحنابلة» والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم, لأن تصرف الموصى إليه يقع 
لنفعة الموصي . فلووقف القبول والرد على موته لم 
يؤمن أن يموت الموصي. ولم يسند وصيته إلى 
أحدء فيكون في ذلك إضرار به. وهذا بخلاف 
قبول الوصية بجزء من المال فإن قبول الموصى له لا 
يكون معتيرا إلا بعد موت الموصي. لأن 
الاستحقاق فيها إنم| هولحق الموصى له. فلم يكن 
ثم مايدع و إلى تقديم القبول على الموت. ”2 وفي 
القول الأصح عند الشافعية : لا يصح القبول في 
الإيصاء إلا بعد موت الموصي. لأن الإيصاء 
مضاف إلى الموت. فقبل الموت لم يدخل وقتهى فلا 
يصح القبول أو الرد قبله» كما في الوصية بالمال. 





)١(‏ الاختياره/ 55. والدر المختتار ورد المحتار 5/ .,7٠١‏ وتبيين 
الحقائق 5/ 27505 ومغني المحتاج "/ /الا 

(؟) الروض المربع 744/7 والمغني لابن قدامة ١141/5‏ والشرح 
الكبير 4/ 1٠6‏ 


مسكءآ]ده 


حكم الإيصاء من حيث هو: 
5 - الأصل في الإيصاء إلى الغير أنه لا يصحء. 
وذلك لأن صحة التصرف تتوقف على الولاية عليه 
تمن صدذر عنه. والموصي تند تنتهى ولايته بالموت . إلا 
أن الشرع أجازه استثناء من هذا الأصل. وذلك لما 
روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
يوصي بعضهم إلى بعض. من غير إنكار على 
أحد منهم في ذلك فاعتبر هذا إجماعا منهم على 
الجواز. روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 
قال: أوصى إلى الزن شيف م الفتجانة: منهم 
عثانء والمقداد. وعبدال رحمن بن عوف. 
ومطيع بن الأسود. وروي عن أبي عبيدة أنه لما 
عبر الفسرات أوصى إلى عمر. وروي أن 
ابسن مسعود قد أوصى فكتب: «إن حدث بي 
حادث الموت من مرضي هذاء فمرجع وصيتي إلى 
الله سبحانه» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه 
عبد الله) .. 

ولأن الإيصاء وكالة وأمانة فأشبه الوديعة. 
والوكالة ف الحياة» وكلاهها جائز. فكذلك 
الايصاء . )١‏ 


حكم الإيصاء بالنسبة للموصي : 

- الإيصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا عليه إذا 
كان برد المظالم. وقضاء الديون المجهولة, أوالتي 
يعجز عنها في الحال. لأن أداءها واجب. والإيصاء 
هوالوسيلة لأدائه. فيكون واجبا مثله . وكذلك 
الإإيصاء ء على الأولاد الصغار ومن في حكمهم إذا 
خيف عليهم الضياع. لأن في هذا الإيصاء صيانة 





١1414 /5 مغتي المحتاج */ #الا 4/ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 


لوووءء رمي وي ف ءاروام مهار ار و م ووو ور يه يمرا م مف فور م مفو رمي ور نو ومموو ترا ننم مم منة 


لهم من الضياع . وصيانة الصغارمن الضياع واجبة 
بلا خلاف؛ لحديث: «كفى بالمرء إِنّ) أن يُضِيْعَ من 


يعول» . () 


أما الإيصاء بقضاء الدين المعلوم . ورد المظالم 
المعلومة. وتنفيذ الوصايا إن كانت, والنظرفي أمر 
الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشى 
عليهم الضياع. فهوسنة أومستحب باتفاق 
الفقهاء, تأسيا بالسلف الصالح في ذلك. حيث 
كان يوصي بعضهم إلى بعض. ' كما تقدم . 

هذا هوحكم الإيصاء بالنسبة للموصي . 

أما بالنسبة للوصي . فإنه إذا أوصى إليه أحد 
جازله قبول الوصية؛ إذا كانت له قدرة على القيام 
بها أوصي إليه فيه. ووثق من نفسه أداءه على الوجه 
المطلوب, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يوصي إلى بعض. فيقبلون الوصية» فقد 
روي أن عبدالله بن عم ركان وصيا لرجل» وكان 
الزبير بن العوام وصيا لسبعة من الصحابة. 0 

وقياس مذهب أحمد”" أن ترك الدخول في 
الوصية أولى » لما فيه من الخطرء وهولا يعدل 
بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاطء 
وترك الإحرام من قبل الميقات أفضلء تحريا 
للسلامة واجتنابا للخطر. ويدل على ذلك. مارواه 
مسلم أن النبي كك قال لأبي ذر: «إني أراك 


)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيسع من يعسول» أخرجه مسلم 


5517/9 ط الحلبي). 

)١(‏ مغنيى المحتساج */ “الا والمغنى لابن قدامة 5/ ١44‏ ء وابن. 
عابدين 544/5., والإقناع 4/ 4 ". وقليوبي وعميرة */ /ال11. 
والشرح الصغير ؟/ 456 

(") المغني لابن قدامة 5/ ١144‏ 


ا 


فينيقفاء وإني أحب لك ماأحب لنفسي » فلا 
تأمُرَنَ على اثنين» ولا 2 مال يتيم ».07 

وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل 
الوصاية. لأنبا على خطر. وعن أبي يوسف: 
الدخول فيها أول مرة غلط. والثانية خيانة» والثالثة 
سرقة. 2 وعن الحسن : لا يقدرالوصي أن يعدل 
ولوكان عمر بن الخطاب. وقال أبومطيع : مارأيت 
في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن 
أخيه . 5) 
لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه : 
4- الإيصاء ليس تصرفا لازما في حق الموصي 
باتفاق الفقهاء» فله الرجوع عنه متى شاءء أما في 
حق الوصي . فإن عقد الإيصاء لا يكون لازما في 
حياة الموصي باتفاق الفقهاء. فله الرجوع عنه متى 
شاع فإذا رجع كان رجوعه عزلا لنفسه عن 
الإيصاء . 

إلا أن الحنفية قيدوا صحة هذا الرجوع بعلم 
الموصي , ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاءء 
فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي فلا يصح 





- ١468 /9( حديث : وإني أراك ضعيفا. ...». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 
٠7٠١ /5 (؟) رد المحتار‎ 
واللجئة ترى أنه لا خلاف حقيقيا بين الفقهاء في هذه المسألة.‎ )"( 
لأن من قال بالجواز قيد ذلك بالاطمئنان إلى أنه سيكون أمينا‎ 
عدلاء وأمامن قال إنه خلاف الأولى أوإنه مكروء فقد بَْوًا‎ 
ذلك على أن السلامة في هذا الأمر نادرة» وأن الكثير الغالب‎ 
ألا يقوم الوصي بحق الموصى عليهم, ولكن قبول خيار الصحابة‎ 
هذا الأمر والمحافظة على اليتامى بقدر الإمكان يرجح ما ذهب‎ 
. إليه حمهور الفقهاء‎ 


اا عه عام ا مقا وه العام و لاوالة مدعا و جع ممفععقاة وموواف ع و ومع مومهو عاو ام وومةه 


رجوعه حتى لا يصير مغرورا من جهته . 7') 

وقيد الشافعية جواز رجوع الوصي عن الوصاية 
إذا كان الإيصاء واجبا على الموصي بألا يتعين 
الوصي ء. أويغلب على ظنه تلف المال الموصى 
برعايته» باستيلاء ظالم عليه من قاصد وغيره. فإن 
تعين الوصى . أوغلب على ظنه تلف المال فليس 
له الرجوع عن الوصية . 9» 

أما بعد موت الموصي » فليس للوصي عزل 
نفسه عند الحنفية والمالكية» وهورواية عن أحمدء 
ذكرها ابن موسى في الإرشاد, لأن الوصي لما قبل 
الوصية في حياة الموصي فقد جعله يعتمد عليه فيها 
أوصى به إليه» فإذا رجع عن الوصية بعد موته كان 
تغريرا به» وهولا يجوز. 

وقال الشافعية والحنابلة : للوصي عزل نفسه 
بعد موت الموصي . لأن الوصاية كالوكالة من حيث . 
أن كلا منبما تصرف بالإذن» والوكيل له عزل نفسه 
متى شاءء فكذلك الوصي . وقد استثنى الشافعية 
من ذلك ما إذا وجب الإيصاء وتعين القبول على 
الوصي , فلا يجوزله الرجوع عن الوصية. 9© 


من يكون له تولية الوصي : 

4 - تولية الوصي تختلف تبعا لاختلاف ما يتعلق 
الإيصاء به. فإن كان الإيصاء بتصرف معين» 
كقتضاء الديون واقتضائها.ء ورد الودائع 
واستردادهاء وتنفيذ الوصايا ونحوذلك, فالذي 





٠7٠١ /5 أبن عابدين‎ )١( 

١1/17 / الإقناع 4/ 25 والقليوبي وعميرة‎ )١( 

() ابن عابسين 5/ 217٠١‏ والمغني لابن قدامة 141/5 والإقناع 
*/ 4" والشرح الكبير 4؛/ 5٠6‏ . ومواهب الجليل 107/5 


-4آ1- 


وهمف وه ةو ةو رو مووءمووةيووثون ويم مره مم ةم ةف مور م ووم ون ة ءءء م مل فم م ة ةم نم نم م من 


يكون له تولية الوصي هوصاحب الشأن في ذلك 
التصرف» لأن من له ولاية على تصرف من 
التصرفات» كان له أن ينيب عنه غيره فيه للقيام به 


الوصية» أما إن كان الإيصاء برعاية الأولاد الصغار 
ومن في حكمهم , كالمجانين والمعتوهين. والنظرفي 
أموالهم بحفظها والتصرف فيها با ينفعهم. فلا 
خلاف بين الفقهاء في أن تولية الوصى تكون 
للأب, لأن للأب ‏ عندهم جيعا - الولاية غلى 
أولاده الصغار ومن في حكمهم في حال حياته. 
فيكون له الحق في إقامة خليفة عنه في الولاية عليهم 
بعد وفاته . 

ومثل الأب في هذا الحكم الحد عند الحنفية7) 
والشافعية» 2 فله حق تولية الوصي . لأن الجد له 
عندهم الولاية على أولاد أولاده وإن نزلواء 
فيكون له حق الإيصاء عليهم لمن شاء بعد موته 
كالأب . 

وقال المالكية(" والحنابلة :0 ليس للجد حق 
تولية وصى عنه على أولاد أولاده. لأن الجد لا 
ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد. لأنه 
لا يدلي إليهم بنفسه. وإنايدلي إليهم بالأب. 
فكان كالأخ والعم. ولا ولاية لأحدهما على مال 
أولاد أخيه. فكذلك الجد لا ولاية له على مال 
أولاد أولاده . 

ولوصي الأب حق الإيصاء بعده لمن شاء عند 


٠7١5/5 ابن عابدين‎ )١( 

(2) مغني المحتاج */ “لاء وشرح المحلٍ على المنباج ١4/1‏ 
(") الشرح الصغير 7/ 415 

(5) الروض المربع ؟/ 19؟., والمغني >/ ١0‏ 


الإيصاء كالآب. ويوافق الحنفية في ذلك المالكية, 
إلا أنبم قيدوا حق الوصى في الإيصاء لغيره بها إذا 
لم يمنعه الأب من الإيصاء إلى غيره. فإن منعه من 
الإيصاء إلى غيره. كأن قال له : أوصيتك على 
أولادي ‏ وليس لك أن توصي عليهم. فلا يجوزله 
الايصاء ‏ 29 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: ليس 
للوصي حقى الإإيصاء إلى غيره. إلا إذا جعل له 
الإيصاء إلى غيره. لأن الوصي يتصرف بطريق 
النيابة عن الموصي . فلم يكن له التفويض إلى 
غيره. إلا إذا أذن له في ذلك,. كالوكيل. فإنه لا 
يجوزله توكيل غيره فيما وكل فيه. إلا إذا أذن له 
الموكل. فكذلك”9) الوصي . 

وللقاضي إذا لم يوص الأب والجد أووصيهما 
لأحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاء. لأثه 
ولي من لا ولي له كا جاء في الحديث الصحيح 
«السلطان وَل من لا وَل له». 7(" والقاضي لايل 
أمور القاصرين بنفسه. ولكنه يكل أمورهم إلى من 
يعينهم من الأوصياء . ©) 

أما الأم فليس لا تولية الوصي على أولادها عند 


414/7 الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


)١(‏ مغني المحتاج */ "/ا. والروض المربع 1/1" والمغني لابن 
قدامة ١147/5‏ 

(7) حديث : «السلطان ولي من لا ولي له». أخرجه الترمذي 
(408/5 -ط الحلبي) والحاكم (؟58/1١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) الشرح الصغير ؟/ 474 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
0/5 والإقناع 1/4ه. والمنهاج وشرح الجلال "٠4/7‏ 
والمغنى لابن قدامة 5/ 254١ .514٠‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5ؤى0ظك ش 


1آ١ة9‎ 


ووفف ف ةو ةو ووءةةور رو وود من ةم ثم مر م فلم يه مف جره من ةم م مم ميم مه مم من ةن رمن نمل مم رمن 


الحنفية”) والشافعية29 والحنابلة9) لأنه لا ولاية لما 
على أولادها في حال حياتهاء فلا يكون لها حق 
إقامة خليفة عنها في حال وفاتها . 

وقال المالكية: للأم الحق في الإايصاء على 
أولادهاء إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة : 

)١(‏ أن يكون مال الأولاد موروثا عن الأم. فإن 
كان غير موروث عنهاء فليس لها الإيصاء فيه. 

(0) أن يكون المال الموروث عنها قليلاء فإن 
كان كثيرا فلا يكون لا الإيصاء عليه, والمعول 
عليه في اعتبار المال قليلا أوكثيرا هوالعرف. فا 
اعتير في عرف الناس كثيرا كان كثيراء وما اعتبر في 
عرفهم قليلا كان قليلا. 

إفة ألا يكون للأولاد أب أو وصي من الأب 
أو القاضي . فإن وجد واحد من هؤلاء فليس للأم 
حق الإيصاء عليهم . 9) 
من تكون عليه الوصاية : 
٠لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الوصاية تكون 
على الصغار ومن في حكمهم , وهم المجانين 
والمعتوهون من الجنسين, لأنهم يحتاجون إلى من 
يرعى شئونهم في التعليم والتأديب والتزويج إن 
احتاجوا إليه» الاك ار احتاجوا إلى من 
يقوم بحفظه وصيانته واستثماره . ” 


ا/ا١‎ 4 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

7 /4 مغي المحتاج "/ /اء والإقناع‎ )1١( 

(*) الروض المربع 7/ 144, ومثار السبيل في شرح الدليل ؟/ 417 

(5) الشرح الصغير ؟/ 41/4 

(6) حاشيسة ابن عابسدين 717/75 8/ 4 الاء والشسرح الصغير 
/ 4 وشرح الجلال المحلي وقليسوبي */ //10. ومغني 
المحتاج "/ *الاء والمغني لابن قدامة 5/ .١8‏ ومثار السبيل 
شرح الدليل 41/١‏ 


مفوايو ةم ةر وم ة ةمي ةمه وم مل ره فو ره م وو ةن اران وف ف وو وهم فوار را ور و ووو وي يي ريه نم مره 


شروط الوصي : 
١‏ اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطا لا 
يصح الإيصاء إلا بتوافرهاء وهذه الشروط بعضها 
اتفق الفقهاء على اشتراطهاء وبعضها اختلفوا في 
اشتراطه . 

أما الشروط التي اتفقوا على اشتراطها فهي : 

)١(‏ العقل والتمييزء وعلى هذالا يصح 
الإيصاء إلى المجنون وال معتوه والصبي غير المميزء 
لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه وماله, فلا 
يكون له التصرف في شئون غيره بالطريق الأولى . 
(5) الإسلام» إذا كان الموصى عليه مسلماء لأن 
الوصاية ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلمء 
لقول الله تبارك وتعالى : «ولنْ يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا74 وقوله سبحانه (إوالمؤمنونٌ 
والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعضٍ أ "“ولأن الاتفاق 
ف الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق 
فيه كا أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب 
على ترك العناية بمضالح المخالف فيه . 

(*) قدرة الموصى إليه على القيام بها أوصى إليه 
فيه. وحسن التصرف فيه. فإن كان عاجزا عن 
القيام بذلكء لمرض أوكبر سن أونحوذلك, فلا 
يصح الإيصاء إليه, لأنه لا مصلحة ترجى من 
الايصاء إلى من كان هذا حاله. 
. وأما الشروط التي اختلفوا فيها فهي : 

)١(‏ البلوغ» فهوشرط في الموصى إليه عند 
المالكية والشافعية9؟ وهو الصحيح عند الحنايلة» (*) 
)١(‏ سورة النساء / ١141١‏ 
(1) سورة التوبة / ١لا‏ 
(5) الشرح الكبير 407/4 والشسرح الصغير 7/ 41/4 . ومغني 

المحتاج "/ 74 
(5) المغني */ ١/‏ 


-]آ١١-‎ 


١١-1١١ إيصاء‎ 


ومو هيو وه 6 اويوه اها امه ها و و واطيطعا هوا وهاه هااها هاه ووه 6 انه ع واه وا “عي اهام ولا اه وام 


فلا يصح الإيصاء الئ الصبي المميز. لأن غير 
البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله. فلا 
تكون له الولاية على غيره وماله. كالصبي غير 
المميز والمجنون . 

وقال الحنفية: بلوغ الموصى إليه ليس شرظا في 
صحة الإيصاء إليه»ء بل الشرط عندهم هو 
التمييز 2١7‏ وعلى هذا: لوأوصى الأب أو الجد إلى 
الصبي العاقل كان الإيصاء صحيحا عندهم . 
وللقاضي أن يخرجه من الوصاية. ويعين وصيا اخر 
بدلا منه. لأن الصبي لا مبتدي إلى التصرف, ولو 
تصرف قبل الإخراج» قيل ينفذ تصرفه. وقيل 
لا ينفذ تصرفه. وهو الصحيح. لأنه لا يمكن 
إلزامه بالعهدة فيه . 

وخرج القاضي وجها في مذهب أحمد بصحة 
الوصية إلى الصبي العاقل. لأن أحمد قد نص على 

صحة وكالته.» وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاوز 
ال 0 

)١(‏ العدالة, والمراد مها: الاستقامة في الدين» 
وتتحققى بأداء الواجبات الدينية, وعدم ارتكاب 
كبسيرة من الكبائرء كالزنى وشرب الخمر وما أشبه 
ذلك فقد ذهب الشافعية. وهورواية عن الإمام 
أحمد إلى أن الوصية إلى غير العدل ‏ وهوالفاسق - 
لا تصح. لأن الوصاية ولاية وائتهان» ولا ولاية ولا 
ائتهان. لفاسق . 9) 

وقال الحنفية : العدالة ليست بشرط في الموصى 

إليه. فيصح عندهم الإيصاء للفاسق متى كان 


٠7١7/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١/ /1 (؟) المغني‎ 
١78/5 مغني المحتاج */ 4 لاء والمغني‎ )8( 


فاده موه اع فطع هتفه ع و طم لوو عه ة أكول هه غ4 لم وغ واواق هع واءاء ماوع وال ونه عاو واوا 


يحسن التصرف. ولا يخشى منه الخيانة . ”'2 ويوافق 
الحنفية في ذلك المالكية. حيث أغهم قالوا : المراد 
بالعدالة التي هي شرط في الوصي : الأمانة والرضى 
فيا يشرع فيه ويفعله. بأن يكون حسن التصرف. 
حافظا لمال الصبي . ويتصرف فيه بالمصلحة. 9) 

وقد روي عن أحمد مايدل على أن الوصية إلى 
الفاسق صحيحة. فإنه قال في رواية ابن منصور: 
إذا كان (يعني الوصي ) متهم لم تخرج من يده. وهذا 
يدل على صحة الوصية إليه.؛ ويضم الحاكم إليه 
6 

أما الذكورة فإنها ليست بشرط في الوصي . 
فيصح الإيصاء إلى المرأة باتفاق الفقهاء. وقد روي 
أن عمر رضي الله تعالى عنه «أوصى إلى ابنته 
حفصة». ولأن المرأة من أهل الشهادة كالرجل. 
فتكون أهلا للوصاية مثله . ©) 


الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى إليه : 

١١‏ - اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر لتوافر 
الشروط المطلوبة في الموصى إليه؛ فذهب الشافعية 
في الأصح عندهم, وهو أحد وجهين عند الحنابلة 
إلى أن الوقت المعتبر لتحقق الشروط في الموصى 
إليه أوعدم تحققها هووقت وفاة الموصي ., لأن هذا 
الوقت هووقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاء. 


٠7٠١/5 الدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ؟ ٠‏ . والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي 414/١‏ 

(*) المغني 14/5 

(5) مغني المحتساج / ية والشرح الكبير وحاشية الدسوقيٍ 
15 والمغني 5/ /ا١‏ 


س]ك١١-‎ 


١ إيصاء‎ 


0001019 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيكون هوالمعتبر دون غيره» وعلى هذا لوانتفت 
الشروط كلها أوبعضها عند الإيصاء. ثم وجدت 
عند الموت. صح الإيصاء, ولوتحققت الشروط 
كلها عند الإيصاء. ثم انتفت أو انتفى بعضها عند 
الموت. فلا يصح الإيصاء . 

'وهذا الرأي أيضا هورأي الحنفية والمالكية. وإن 
لم نجده منصوصا عليه في كتبهم التي رجعنا إليها. 
وذلك بناء على ما قالوه في اشتراط ألا يكون 
الموصى له بالمال وارثا للموصي , فإنهم نصوا على 
أن الوقت المعتبر لتحقق هذا الشرط أوعدم تحققه 
هووقت وفاة الموصي. لاوقت الوصية. (١‏ وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن وقت الموت هوأيضا 
المعتير عندهم في الشروط الواجب توافرها في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء . 

وفي الوجه الثاني عند الحنابلة. ومقابل الأصح 


عند الشافعية, الوقت المعتبر لتحقق هذه الشروط : 


أو عدم تحققها هووقت الإيصاء ووقت وفاة ا موصي 


حميعا. أما وجه اعتبار وجودها عند الايصاء فلأنها . 


شروط لصحة عقد الإيصاء. فاعتير وجودها خال 
وجوده. كسائر العقود. 
وأماوجه اعتبار وجودها عند الموت. فلأن 
الموصى إليه إنم| يتصرف بعد موت الموصي . فاعتبر 
وجودها عنده. كالإيصاء له بشيء من المال . 9) 
سلطة الوصى : 
١‏ سلطة الوصي إنما تكون على حسب الإيصاء 
(1) الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 4». والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4/ 49*. والشرح الصغير وحاشية الصاوي /١‏ 454 
(1) المغني 5/ 18, ومنار السبيل شرح الدليل 45/7 ., ومغني 


المحتاج */ 4لا 5لاء وشرح الجلال وحاشية القليوبي 
*/ملاكء والإقناع 6/ م 


و ا عا عه أ جاه #الكو ويه 2 عرض و ايه مويو ماع 2 عا ع ايل ونع وان ها ءا عرها ف ماوع ود واه ف طاو لاقع ودكره 


عموما وخصوصاء فإن كان الإيصاء خاصا بشيء . 
كقضاء الديون أو اقتضائهاء أو رد الودائع أو 
استردادهماء أو النظرفي أمر الأطفال ومن في 
حكمهم. كانت سلطة الوصي مقصورة على 
ما أوصى إليه فيه. لا تتعداه إلى غيره. وإن كان 
الإيصاء عاماء كأن قال الموصي : أوصيت إلى 
فلان في كل أموريء, كانت سلطة الوصي شاملة 
لجميع التصرفات, كقضاء الديون واقتضائها. ورد 
الودائع واستردادهاء وحفظ أموال الصغار 
والتصرف فيهاء وتزويج من احتاج إلى الزواج من . 
أولاده. وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبى يوسف ومحمد من الحنفية. لأن الوصي 
يتصرف بالإذن من الموصي كالوكيل . فإن كان 
الإذن خاصا كانت سلطته مقصورة على ما أذن 
فيهء وإن كان الإذن عاما كانت سلطته عامة. وقد 
استثنى الشافعية من ذلك تزويج الصغير 
والصغيرة, فقالوا: لا يصح الأيصاء بتزويجهاء 
لأن الصغير والصغيرة لا يزوجها إلا الأب أو 
الجد. ولان الوصي لا يتعير بدخول الدني في 
)ع( 

وقال أبوحنيفة, وهوالمفتي به في المذهب: إن 
الايصاء الصادر من الأب يكون عاماء ولا يقبل 
التخصيص بنوع أومكان أوزمان, لأن الوصي 
قائم مقام الأب. وولاية الأب عامة. فكذلك من 
يقوم مقامه. ولأنه لولا ذلك لاحتجنا إلى تعيين 
وصي آخرء والموصي قد اختار هذا وصيا في بعض 


)١(‏ الشرح الكبير 1/4 ,.4٠‏ والشرح الصغير ؟/ */47. وشرح 


جلال الدين المحلي */ 17/4., ومغني المحتاج */ 5/ا. والمغني 
لابن قدامة 5/ 2١15‏ ومنار السبيل شرح الدليل 7/ 44. والدر 
وحاشية ابن عابدين 7١/5‏ الل الا 


1د 


ل لح ححا 00 


أموره. فجعله وصيا في الكل أولى من غيره. لأنه 
رضي بتصرف هذا في البعض. ولم يرض بتصرف 
غيره في شيء أصلاء وعلى هذا: لوأوصى الأب 
إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجمه الخير مثلاء 
صار وصيا عاما على أولاده وتركته» ول وأوصى إلى 
رجل بقضاء دينه. وإلى آخر بتنفيذ وصيتة» كانا 
وصيين في كل شيء عند أبي حنيفة . (7) 
حكم عقود الوصي وتصرفاته : 
١5‏ - القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته : أن 
الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في 
وصايته, وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة 
التصرفات.الضارة ضررا محضا كالمية؛ أو 
التصدق. أو البيع والشراء بغبن فاحشء فإذا باشر 
الوصي تصرفا من هذه التصرفات كان تصرفه 
باطلاء لا يقبل الإجازة من أحد. ويكون له سلطة 
مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضاء كقبول اهبة 
والصدقة والوصية والوقف. والكفالة للمال. ومثل 
هذا: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء والإجارة والاستئجار والقسمة والشركة. 
فإن للوصي أن يباشرهاء إلا إذا ترتب عليها ضرر 
ظاهر, فإنها لاا تكون صحيحة . 

هذا مجمل القول في عقود الوصي وتصرفاته. أما 
تفصيل القول فيها فهوك| يأتي : 
أ- يجوز للوصي أن يبيع من أموال مَنْ في وصايته» 
وأن يشتري لهم. مادام البيع أوالشراء بمثل 
القيمة أوبغبن يسيرء وهوما يتغابن فيه الناس 
عادة, لأن الغبن اليسير لابد من حص وله في 
المعاملات المالية» فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى 


+4 حاشية ابن عابذين 5/ 1/77. الاختيار لتعليل المختار ه/‎ )١( 


عبرو م ميد ةم ممم ءءء م نو رهم وو مم وب وو مم ره نمف فون و مفو نمم ومن ومم روثنم مد مم5 


سد باب التصرفات . 

أما إذا كان البيع أوالشراء بغبن فاحش» وهو 
مالا يتغابن فيه الناس عادة, فإن العقد لا يكون 

وهذا إذا كان المبيع منقولا. أما إن كان عقارا 
فلا يجوزللوصي أن يبيعه. إلا إذا كان هناك مسوم 
شرعي , لأن العقار مخفوظ بنفسه. فلا حاجة إلى 
بيعه إلا إذا وجد مسوغ شرعي , كأن يكون بيع 
العقار خيرا من بقائه. وذلك في الحالات الآتية : 

)١(‏ أن يرغب شخص في شراء العقار بضعف 
قيمته أوأكثر, فإن الوصي في هذه الحالة» يستطيع 
أن يشتري بالثمن عقارا أنفع من الذي باعه. 

(5) أن تكون ضريبة العقاروما يصرف عليه 
للصيانة أو الزراعة تزيد على غلاته . 

(") أن يكون الصغارومَنْ في حكمهم في حاجة 
إلى النفقة. ولا سبيل إلى تدبير ذلك إلا ببيع 
العقار المملوك لهم . فيسوغ للوصي أن يبيع منه قدر 
ما يكفي للانفاق عليهم .27 

ومشل ذلك بيع وصي الأب أوالجد مال نفسه 
للموصى عليهم . أوشراء مال نفسه لهم. فإنه لا 
يجوز إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة ظاهرة 
للموصى عليهم, كأن يبيع العقار لهم بنصف 
القيمة» ويشتريه منهم بضعف قيمتهء وفي غير 
العقار: أن يبيع لهم مايساوي خمسة عشر بعشرة» 
ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشرء وهذا 


)١(‏ تبيين الحقائق 71١١/1‏ 271 والاختيار لتعليل المختار 
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على القول المفتى به في مذهب الحنفية. وهورأي 
الإمام أبي حنيفة. © وقال الأئمة الثلاثة, 
ومحمدء 2( وأبويوسف في أظهر الروايتين عنه: 
لا يجوز للوصي أن يبيع أويشتري شيئا من مال 
الموصى عليهم مطلقاء وذلك لعدم وفور شفقته» 
وصايته ولأنه متهم في هذا التصرف . 

ونص المالكية على أن الوصي إذا اشترى لنفسه 
شيئا من مال الموصى عليه نظر الحاكم فيه فإن 
وجد في شرائه مصلحة, بأن اشترى المبيع بقيمته 
أمضاه.» وإن لم يجد فيه مصلحة رده . 


وللوصى اقتضاء الدين ممن هو عليه وله تأخير 
افنفياء الدين اال إناكان فى تاضيرة لح 0 
ب - وله أن يدفع مال مَنْ في وصايته لمن يستثمره 
استشمارا شرعياء كالمضاربة والمشاركة وغيرهما من 

كما أن له أن يقوم بالاتجار فيه بنفسه. في نظير 
جزء من الربح عند الحنفية . وقال المالكية : يكره 
للوصي ل من الربح. 
لغلا يحابي نفسه. فإن اسة ستثمره مجانا فلا يكره. بل 
هومن المعروف الذي يقصد به وجه الله . 299 وقال 
الحنابلة: متى اتجر الوصي في المال بنفسه, فالربح 


كله لليتيم على الصحيح.9©) 


54 /© والاختيار‎ 27١7/5 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 4/ ه "6 والمغني ١9/0‏ 3 قليوبي ٠8/7‏ من 
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, الأثرعن عمر: «ابتغوا في أموال اليتامى‎ )١( 
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واستشارمال الصغارومن في حكمهم واجب 
على الوصي عند الشافعية» لقول عمر رضي الله 


تعالى عنه: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها 


الصدقة)(2 ومندوب أومستحب عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن فيه خيرا ونفعا لأصحاب 
المال» والشرع يحث على فعل ما فيه الخير للناس » 
وم يوجد مايدل على الوجوب. والأمر بالاتجار في 
قول عمر محمول على الندب. كا قال ابن 
رشد ©) 
ج ‏ وللوصي الإنفاق على الصغار ومن في 
حكمهم بحسب قلة المال وكثرته بالمعروف. 
فلايضيق على صاحب ال مال الكثير دون نفقة 
مثله؛ ولا يوسع على صاحب الال القليل بأكثر من 
وله أن يدفع ما يحتاجون إليه من النفقة إليهم أو 
إلى من يكونون في حضانته لمدة شهر, إذا علم أنهم 
لا يتلفونه. فإن خاف إتلافه دفع إليهم مايحتاجونه 
يوما فيوما. 


ونص الحنفية على أن الوصي لا يضمن ما 
أنفقه في المصاهرات بين اليتيم واليتيمة وغيرهما في 
خلع الخاطب أو الخطيبة» وفي الضيافات المعتادة» 
والهدايا المعهودة, وفي الأعياد ‏ وإن كان له منه بد 
وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران, مالم 
يسرف فيه» وكذا لمؤدبه» ومن عنده من الصبيان. 


3 . » أخرجه البيهتي 
٠١7/4(‏ ط دائرة المعارف العثيانية) وقال: إسناده صحيح . 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 4٠6‏ . وحاشية الشلبي 
1/5». والمغني 4/ 714٠‏ وحاشية القليوبي ؟/ 4 .*٠‏ وخبايا 

الزوايا ص77 
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١١6 ١6 إيصاء‎ 


فإن أسرف كان ضامنا لما أسرف فيه . 00 
0 
ما يحتاج إليه في تعليم القران والأدب, إن كان أهلا 
لذلك. وصار الوصي مأجورا على تصرفه. فإن لم 
يكن أهلا لهذا التعلم فعليه أن يتكلف في تعليمه 
قدرمايقرأفي صلاته." وفي المغنى: يجوز 
للوصي أن يلحق الصبي بالمكتب ليتعلم القراءة 
والكتابة» ولا يحتاج إلى إذن حاكم. وكذلك يجوز 
له أن يسلمه في صناعة». إذا كانت مصلحته في 

ذلك. 

د - وللوصي أن يحتال بدين من في وصايته إذا كان 
المحال عليه أملاً من المدين الأصلي. فإن كان 
أعسرمنه ل يجزء لأن ولايته مقيدة بالنظرء وليس 

من النظر قبول ال حوالة على الأعسر ©) 
ه- ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئا 

من مال الصغير ومّنْ في حكمه. ولا أن يتصدق, 
ولا أن يوصي بشيء منه. لأنما من التصرفات 
الضارة ضررا محضاء فلا يملكهاالوصي. 

ولا الولي ولو كان أبا. 

و وكذلك لا يجوزله أن يقرض مال الصغير ونحوه 
لغيره. ولا أن يقترضه لنفسه, لما في إقراضه من 
تعطيل المال عن الاستثار. والوصي مأمور بتنميته 
بقدر الإمكان. وهذا عند الحنفية والمالكية . © وقال 
الشافعية: لا يجوز الإقراض بلا ضرورة إلا بإذن 


7” /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 6٠7/ا‏ 

(؟) المغنى 7147/4 

(4) تبيين الحقائق 110/5 
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القاضي .''' وقيد الحنابلة عدم جواز الإقراض با 
إذا لى يكن فيه حظ لليتيم» فمتى أمكن الوصي 
التجارة به أو تحصيل عقارله فيه الحظ لم يقرضه. 
وإن لم ب يمكن ذلك وكان في إقراضه حظ لليتيم 
جاز كأن يكون لليتيم مال مثلا يريد نقله إلى بلد 
آخرء فيقرضه لرجل ليقضية بدله في البلد الآخرء 
يقصد حفظه من الغرر في نقله. أويخاف عليه 
الملاك من نهب أوغرق أونحوهماء أويكون مما 
يتلف بتطاول مدته. أويكون حديثه خيرا من 
قديمه كالحنطة. فإن لم يكن فيه حظ. وإنما قصد 
إرفاق المقترض وقضاء حاجته. فهذا غير جائز. 9) 


الناظر على الوصي . ومهمته : 
6 الناظر على الوصي هو الشخص الذي يعينه 
الموصي أو القاضي لراقبة أعمال الوصي وتصرفاته 
المتعلقة بالوصاية» دون أن يشترك معه في إجرائها. 
وذلك لضن قيام الوصي بعمله على الوجه. 
الأكمل. وتسميته بهذا الاسم اصطلاح الحنفية 
والمالكية7" ويسميه المالكية أيضا والشافعية : 
مشرفاء 7 أما الحنابلة فيسمونه : أمينا . ©) 
ومهمة المشرف أن يراقب الوصي في إدارة مال 
الصغار ومن في حكمهم . وتصرفاته فيه. وعلى 
الوصي أن يجيب المشرف إلى كل ما يطلبه من 
إيضاح عن إدارته وتصرفاته. كي يتمكن من القيام 


)١(‏ قليوبي فض 

() المغني 7147/4 

,2 حاشية ابن عابدين 5/ 07/٠7‏ وحاشية الصاوي 776/7 
(5) حاشية الدسوقي 2/5 ومغني المحتاج و0 

١41/5 المغني‎ )©( 
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الو و ع عه لاع مكو اه ا اع ندع يها نوه هق مناه اه لعز يع ب" هذ العامة بوره عاد 6 كاه ع عدم روه لذ ع 


بمهمته التي عين من أجلهاء وليس للمشرف حق 
الاشتراك في الإدارة ولا الانفراد بالتصرفء وإذا 
خلا مكان الوصي كان عليه أن يرعى مال الصغير 
ويحفظه إلى أن يعين وصي جديد . 


تعدد الأوصياء : 

5 - الإيصاء قد يكون لواحد, وقد يكون لأكثر 
من واحد. فإذا كان الإيصاء لأكثر من واحد وصدر 
الايصاء في عقد واحد. بأن قال الموصي : أوصيت 
إلى فلان وفلان» وقبل كل منهما الوصاية صار 
وصياء وكذلك إذا حصل الإيصاء إلى كل منها 
بعقد على حدة, بأن أوصى إلى رجل» ثم أوصى 
إلى رجل آخرء فإنهها يكونان وصيين, إلا إذا قال 
الموطي: أخرجت الأول أوعزلته. أما إذا وجدت 
الوصية إليهم| بعقدين من غير عزل واحد منهماء 
فإنهما يكونان وصيين. كما لو أوصى إليهما دفعة 


واحدة. 


فإذا تعدد الأوصياءء وحدد الموصي لكل واحد 
اختصاصه. بأن عهد إلى أحد الأوصياء القيام 
بشكون الأراضي . وإلى اخخر بشئون المتجرء أو 
المصنع» وإلى ثالث بالنظرفي أمر أطفاله. وفي هذه 
الحالة يكون لكل منهم ما جعل إليه دون غيره. 

وكذلك لوأوصى إلى وصيين في شيء واحد. 
وجعل لكل واحد منهم| التصرف منفرداء بأن 
يقول: أوصيت إلى كل واحد منكما بالنظرفي أمر 
أطفالي. ولكل منكما أن ينفرد بالتصرف. كان لكل 
وصي أن ينفرد بالتصرف. لأن الموصي جعل كل 
واحد منب| وصيا منفرداء وهذا يقتضى صحة 
تصرفه على الانفراد. ْ 


أما لوأوصى إلى وصيين ليتصرفا مجتمعين. 
فليس لواحد منه الانفراد باتتصرف. فلوتصرف 
أحدهما بدون الآخر أوتوكيل منه كان له رد تصرفه. 
لأن الموصي لم يجعل ذلك إليهء ولم يرض بنظره 
وحده. وهذالا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في 
الصوز الأولى . وهي ما إذا خضص لكل وصي 
عملاء فإن أبا حنيفة يقول: إن الوصاية 
لا تتخصص بالتخصيص من الموصي » بل يكون 
الوصي وصيا فيم] يملكه الموصي . كما تقدم في 
الكلام على سلطة الوصي . 

وإذا تعدد الأوصياءء وكان الايصاء مطلقا عن 
التخصيص أو التقيبد بالانفراد أوالاجتماع, بأن 
قال: أوصيت إليكما بالنظر في شئون أطفالي مثلاء 
فللفقهاء في ذلك ثلاثة آراء. فأبوحنيفة ومحمد 
يقولان: ليس لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف. 
إلا أنهها استثنيا من ذلك بعض التصرفاتء فأجازا 
لكل واحد الانفراد بها للضرورة؛ لأنها تصرفات 
عاجلة لا تحتمل التأخير, أولأنما لازمة لحفظ 
المال. أولأن اجتماع الرأي فيها متعذر, كتجهيز 
اميت وقضاء دينه. ورد المغصوب المعين, ورد 
الوديعة وتنفيذ الوصية المعينتين» وشراء ما لابد 
للصغير منه كالطعام والكسوة, وقبول الطبة له 
والخصومة عن الميت فيم| يدعى له أوعليه. ونحو 
ذلك ما يشق الاجتماع عليهء أو يضر تأخيره. 

ومذهب الشافعية قريب ما ذهب إليه أبوحنيفة 
ومحمدء فإنهم قالوا: إذا أوصى إلى اثنين ولم يجعل 
لكل منبم الانفراد بالتصرف لم ينفرد أحدهما 
بالتصرف. بل لابد من اجتماعهم| فيه» وهذا في أمر 
الأطفال وأموالهم. وتفرقة الوصايا غير المعينة. 


ماكاآات 


ا١ا/-‎ ١١ إيصاء‎ 


وقضاء دين ليس في التركة جنسه . وأما رد الأعيان 
المستحقة كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وقضاء دين في التركة جنسه. فلأحدهما الاستقلال 
به )١‏ 


وخجة أصحاب هذا الرأي أن الوصاية إنما 
| تثبت بالتفويض من الموصي . فيراعى وصف هذا 


التفويض . وهو الاجتماع, لأنه وصف مفيد. إذ: 


رأي الواحد لايكون كرأي الاثنين. والموصى 
ارقن لأ برا ساء يدايق عازه لاكترين والجء 
فإنه يدل دلالة ظاهرة على أن الغرض من ذلك 
اجتماع رأمهما واشتراكهما في التصرفات, حتى تكون 
أصلح وأنفع من التصرفات التي ينفرد مها وصي 
واحد. وإنما جاز انفراد أحدهما في التصرفات 
المستثناة لأنها ضروريات,. والضروريات مستثناة 
دائها. 9) 

ويرى المالكية والحنابلة: أنه ليس لأحد 
الوصيين الانفراد بالتصرف, وهذا في جميع 
الأشياء. فإن تعذر اجتماعه] فالحاكم كما نص 
على ذلك الحنابلة ‏ يقيم أمينا مقام الغائب. 
وحجتهمني ذلك: أن الموصي قد شرك بين 
الوصيين في النظرء فلم يكن لأحدهما الانفراد في 
٠‏ التصرفء. كالوكيلين. فإنه ليس لأحدهما أن 
يتصرف بدون الآخرء فكذلك الوصيان. 9) 

وقال أبويوسف: لكل من الوصيين أن ينفرد 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 0/٠0 -7١7‏ وتبيين الحقائق 


0 04» ومغني المحتاج "/ لالا. هلا. وحاشية 
القليوبي */ ١/9‏ 1 

(؟) تبيين الحقائق ٠١4 7١8/5‏ 

(؟) الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 407/4 . والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ام والمغني لضن 


بالتصرف في جميع الأشياء. وحجته في ذلك : أن 
الوصاية من قبيل الولاية. وهي وصف شرعي 
لا يتجزأ.ء فتثبت لكل من الوصيسين على وجه 
الكمال. كولاية الإنكاح إلى الأخوين, فإنها تثبت 
لكل منهها على وجه الكمال. فكذلك الوصاية تثبت 
لكل من الوصيين على وجه الكمال, لأن كلا منهها 
ولاية . )١(‏ ا 

ولومات أحد الوصيين اللذين لم يجعل لكل منهما 
التصرف منفردا جعل القاضى مكانه أخراء وهذا 
عند الحنفية والشافعية والكسائلةة لأن الوصي لما 
أوصى إلى الاثنين لم يرض بنظر الباقي منها 
لعزي 

وقال المالكية : لومات أحد الوصيين. ولم يوص 
قبل موته إلى صاحبه أو إلى غيره؛ كان للحاكم أن 
ينظر فيما فيه الأصلح. فإن رأى الأصلح في إبقاء 
الحي منههما وصيا وحده لم يجعل معه وصيا آخرء وإن 
رأى الأصلح في جعل غيره وصيا معه جعل معه 
5 
الأجر على الوصاية : 
١‏ - يجوز للوصي أن يأخذ أجرا على نظسره 
وعمله. لأن الوصي كالوكيل. والوكيل يجوز له 
أخذ الأجر على عمله. فكذلك الوصى.ء بهذا قال 
الحنابلة 29 وبه أيضا قال المالكية» فإنهم نصوا 


٠١4/5 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق 5/ .7١4‏ والدر وحاشية ابن عابدين 5/ 8٠/ل2‏ 
والقليوبي / 179 , والمغني ١47/5‏ 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ *50. والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ؟/ 4170 

١47/5 المغني‎ )5( 


ااا ات 


١8  1ا/ إيصاء‎ 


على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال 
اليتيم.» فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على 
نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته . فإن 
تورع عن ذلك فهوخير له. كما نصوا على أن 
للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا كان 
ذلك مداذا للأيتام . 29 ش 
وقال الشافعية: إذا كان الناظر في أمر الطفل 
أجنبياء فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة 
عمله. فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه. ولو 
لكفايته. وإن كان أباأوجداء أوأما بحكم 
الوصية لما فلا يأخذ من ماله شيئا إن كان غنياء 
فإن كان فقيرا فنفقته على الطفلء وله أن ينفق 
على نفسه من ماله بالمعروف, ولا يحتاج إلى إذن 
حاكم. 9) 
أما الحنفية فالصحيح عندهم أن الوصي إن كان 
وصى الميت فليس له أجر على وصيته» وإن كان 
وصي القاضيء فللقاضي أن يجعل له أجر المثل 
على وصيته . © 
ومع هذا فقد أجازوا للوصي أن يأكل من مال 
اليتيم إذا كان محتاجاء ويركب دابته إذا ذهب في 
حاجته. ‏ لقول الله تعالى : «ومن كان فقيرا 
يكل باللعروف 97.4 ولا روي أن رجلا 
. جاء إلى النبي كه فقال : إن عندي يتيما عنده 





)١(‏ البهجة في شرح التحفة. وحلى المعاصم المطبوع بهامش الشرح 
المذكور ؟١/4.*‏ 

(م) مغن المحتاج 8/ 8لا وا 

(م) الدر وحاشية ابن عابدين ٠/١/5‏ 

(1) الاختياز لتعليل المختار ه/ 54 ٠٠١‏ 

(ه) سورة النساء / * 


و« م 


مالء وليس لي مال آكل من ماله؟ قال: «كل 
بالمعروف غير مُسرفم . )١(‏ 


انتهاء الوصاية : 
- تنتهي الوصاية بأحد الأمور الآتية : 

)١(‏ موت الوصي . أوفقده لشرط من الشروط 
المعتبرة فيه. فإن مات الوصي . أوفقد شرطا من 
الشسروط السواجب توافرها لصحة الإيصاءء 
كالإسلام والعقل وغيرهما انتهت وصايته باتفاق 
الفقهاء, لأن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء 
تعتبر في الدوام والبقاء . 9) 

(؟) انتهاء مدة الوصاية» فإذا أقتت الوصاية 
بمدة», كأن قال الموصي : أوصيت إلى فلان لمدة 
سنةء أوقال: أوصيت إلى فلان مدة غياب ولدي 
فلان» أوإلى أن يصير رشيداء فإذا حضر أورشد 
فهووصيي. فإن الإيصاء ينتهي إذا حضر ولده. أو 
صار رشيداء لأن الإيصاء كالإمارة, والإمارة يصح 
توقيتها وتعليقها على الشرط. فكذلك الإيصاء. 
ولآن الإيصاء مؤقت شرعا ببلوغ الأيتام أوإيناس 
الرشدء فجاز أن يكون مؤقتا بالشرطء. وهذا 
لا خلاف فيه بين الفقهاء أيضا.("© 





)١(‏ حديث : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا 
متأئل . 2 أخرجه أبوداود (/ 747 ط عزت عبيد دعاس) 
والنسائي (5/ 565 -ط المكتبة التجارية) وقواه ابن حجر في 
الفقتح (8/ 741 ط السلفية). ورواه ابن أبي حاتم (مختصر 
تفسير ابن كثير /١‏ 3"94) . 

(؟) الشرح الكبير 50/54 , والشرح الصغير 476/١‏ , ومغني 
المحتاج / ه/اء والمغني / 214٠‏ ١151ء‏ والدر وحاشية ابن 
عابدين 5/ 8٠لا ٠/١5‏ 

(9) الشرح الصغير 477/١‏ : ومغني المحتاج +( لال والإقناع 
5/ ؛ "2 والاختيار ©/ 564 


-5١14- 


(") عزل الوصي نفسه. فلوعزل الوصي نفسه 
بعد موت الموصي وقبول الإيصاء. انتهت وصايته . 


أما عند الحنفية والمالكية» وهورواية عن الإمام 
أجمد. فإن الوصي ليس له عزل نفسه عن الإيصاء 
بعد موت الموصي وقبوله إياه إلا لعذر. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في حكم الايصاء . 


(4) انتهاء العمل الذي عهد إلى الوصي القيام 
بهء فإن كان هذا العمل هوقضاء الديون التى على 
الميت. أواقتضاء ديونه التي له على غيره» أو 
توزيع وصايه على الموصى لهم بهاء انتهت 
الوصاية بدفع الديون إلى أصحابهاء أوبأخذها 
ممن كانت عليهم . أوبإعطاء الوصايالمن أوصى لهم 
بها. وإن كان هذا العمل هو النظر في شئون الأولاد 
الصغار وأموالهم. انتهت هذه الوصاية ببلوغ 
الصغير عاقلا رشيداء بحيث يؤتمن في إدارة 
أمواله ‏ والتصرف فيهاء ول يحدد جمهور الفقهاء 
لهذا الرشد سنا معينة يحكم بزوال الوصاية عن 
القاصرمتى بلغهاء بل هوموكول إلى ظهوره 
بالفعل» وذلك عن طريق الاختبار والتجربة, فإذا 
دلت التجربة على تحقق الرشد حكم برشده. 
وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء لقول الله 
تعالى : لوابتلُوا اليتامى حتى إذا بلْعُْوا التكاحح. 
إن نسم مهم رشدا فاذفعوا إليهم أموالهم » . 1 





وانات ع رشيدة وان امار 3 كمسل 
أهليته. ولا ترتفع الولاية أو الوصاية عنه في ماله» 
)١(‏ سورة النساء / > 


#و#عءم ممم وام معو ووم رمو موقووة ووو م ووم م ومو موومفموعووفوقةموءنومووونوووو مو وقوه 


بل تبقى أمواله تجت يد وليه أووصيه حتى يثبت 
رشدهء وذلك لقول الله تعالى : «ولا تُوبّوا السفهاءً 
أموالكم التي جَعَلَ الله لكم قياماء وازرُقوهم فيها 
واكسّوهمء وقولوا لهم قولاً معروفا. وابْمّلوا اليتامى 
حتى إذا بَلْعْوا التكاً, فإن آنستم منهم رُشدا 
فادفعوا إليهم أمواهم» 00 فإنه منع الأولياء 
والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء. وأناط دفع 
المال إليهم بحصول أمرين : البلوغ والرشد. فلا 
يجوزأن يدفع إليهم بالبلوغ . مع عدم الرشدء 
وليس في هذا النص ولا في غيره تحديد للرشد بسن 
معينة. بل هوموكول إلى ظهوره بالفعل. وذلك 
عن طريق الاختبار والتجربة» فإن دلت على تحقق 
الرشد كَمَلَّت أهليته, وسلمت إليه أمواله. وإلا 
بقيت الولاية عليه. وبقيت أمواله تحت يد وليه أو 
وصيهء كما كانت قبل البلوغ مهما طال الزمن. 

وقال أبوحنيفة: إذا بلغ الصغير غير رشيد - 
وكان عاقلا كملت أهليته», وارتفعت الولاية أو 
الوصاية عنه. إلا أنه لا تسلم إليه أمواله» بل تبقى 
في يد وليه أووصيه حتى يثبت رشده بالفعل» أو 
يبلغ سا وعشرين سنة. فإذا بلغ هذه السن 
سلمت إليه أمواله. ولوكان مبذرا لا يحسن 
التصرف, لأن منع المال عنه كان على سبيل 
الاحتياط والتأديب». وليس على سبيل الحجر 
عليه. والإنسان بعد بلوغ هذه السن. وصلاحيته 
لأن يكون جداء لا يكون أهلا للتأديب. 9) 





"526 / سورة النساء‎ )١( 

(1) البدائع /9/ 217٠١‏ والدر وحاشية ابن عابدين ؟/ 21549 216١‏ 
والشرح الصغير الال والمغني وى والروض المربع 
ذفدق 


آ1١9-‎ 


وومفو مو ووو ءا رع موه وبر ةو وود ف مم وموم ممم مومهم م مم يروميم م ملم ومن دمن 


ابفاء 


6 


انظر . وفاء 


إيقاظ 


التعريف : 
١‏ الإيقاظ في اللغة مصدر أيقظه: إذا نبهه من 
نومه<21 ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة . 
الحكم الإحمالي : 
" - ترد على الإيقاظ الأحكام الشرعية التالية: 

- فيكون فرضا.ء إذا ترتب على نومه ترك 
فرض . أو كان في تركه تعريض حياته لخطر محقق . 

وقد يكون واجباء إذا كان يغلب على الظن 
أن تركه نائه! قد يعرضه لخطرء أويغلب على الظن 
أن تركه يفوت فرضا عليه إن نام بعد دخول 
الوقت. 

وقد يكون سنة, كإيقاظ من نام بعد صلاة 
العصر أوبعد صلاة الفجر, لورود أخباربالئبي عن 
النوم في هذين الوقتين . ") 





. المصباح ومعجم متن اللغة مادة: «يقظ»‎ )١( 

(؟) حديث النوم يعد صلاة العصر. وحديث ذم النوم بعد صلاة 
الصبح . أخرجهما ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 78 - 74 ط 
السلفية) وحكم عليهما بعدم الصحة, وذكرهما كذلك ابن عراق 
في تنزيه الشريعة (؟/ 74٠‏ ط مكتبة القاهرة) . 


وكذلك يندب الإيقاظ لغسل يديه أوثوبه من 
بقايا الطعام ‏ لاسيم| اللحم ‏ لورود الغبي عن النوم 
على تلك الحال. قال : «من باتء ولي يده 
غمر» فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» . 

وكذلك إيقاظ من نام في المحراب أوفي قبلة 
المصلين في الصف الأول. 


وقد يكون حراماء كا لوكان في إيقاظه ضرر 
هذا ولابد من مراعاة القاعدة الشرعية في دفع 
الضرر الأكير بارتكاب ماه وأخف منه., لأنه 
على أنه إذا انتفى سبب مما سبق, فإن الأصل 
كراهة إيقاظ النائم لما فيه من الإيذاء. ولماورد من 
أخبار تراعى فيها حال النائم» كمنع السلام على 
النائم» وخفض الصوت لمن يصلي جهرا بحضرة 
نائم . 9) 
من مواطن البحث : 
٠“‏ يذكر الفقهاء حكم الإيقاظ في كتاب الصلاة. 
حين الكلام على أوقاتهاء بمناسبة التعرض لكراهة 
النوم قبل الصلاة خوف تضييعها بخروج الوقت. 





)١(‏ حديث : «من بات . . .2 أخرجه الترمذي (789/4 ط 
الحلبي) وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 01/4 ط السلفية) . 
)١(‏ الجمل على المنبج /١‏ 774 ط الميمنية. وجواهر الإكليل "4/١‏ 
ط الحلبي. والزرقانيٍ على متن خليل ١48/١‏ ط بولاق» 
والإنصاف شرح المقنع /١‏ 84" ط مطبعة السنة المحمدية. 

وابن عابدين 4177/7 ط الأولى مع التصرف. 


لاس 


إيقاف . إيلاء ١‏ 


الل ا ل ا ل 0 


انظر : وقف 


إيلاء 


التعريف : 
١‏ -الإيلاء في اللغة معناه: الحلف مطلقاء سواء 
مأخوذ من الى على كذا يولي إيلاء وألية: إذا 

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته 
حلف ألا يطأها السنة والسنتين, أوألا يطأها أبداء 
ويمضي في يمينه من غير لوم أوحرج. وقد تقضي 
المرأة عمرها كالمعلقة. فلا هي زوجة تتمتع بحقوق 
الزوجة. ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل 

فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء 
أحكاما خففت من أضراره» وحدد للمولي أربعة 
أشهر. وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته. 
وإما بالطلاق عليه . 

قال الله تعالى : «إللذين يوون من نسائهم 
تربص أربعةٍ أشهر فإنّ فاءوا فإ الله غفورٌ رحيم . 
وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فإن الله سميع عليم» . 00 


)١(‏ سورة البقرة / 27175 يفف 


ا ا 000 


والإيلاء في الاصطنلاح ‏ يعرفه الحنفية_-أن 
يحلف الزوج بالله تعالى . أو بصفة من صفاته التي 
يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أوأكثر» أو 


أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على نفسه. 


وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك 
أربعة أشهر. أوستة, أويقول: والله لا أقربيك 
أبداء أومدة حياتى », أووالله لا أقربك ولا يذكر 
مدة. وهذه صورة الحلف بالله تعالى. أماصورة 
التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام 
شهرء أوحج. أوإطعام عشرين مسكيناء ونحو 
ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس. فإذا قال 
الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله إيلاء. أما إذا امتنع 
الرجل من قربان زوجته بدون يمين. فإنه لا يكون 
إيلاء» ولوطالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة 
أشهر أو أكثر. بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته 
طلب الفرقة عند بعض الفقهاء. إذا لم يكن هناك 
عذريمنع من قربانها. وكذلك لوحلف الزوج 
بغير الله تعالى كالنبي والولي ألا يقرب زوجته. 
فإنه لا يكون إيلاء, لأن الإيلاء يمين. 0 
بغير الله تعالى ليس يمينا شرعاء لقول النبي 24 
«من كان حالفا فَلْيَحَلِفٌ بالله أو لِيَصْمت» (© 

ومثل هذا لوعلق الرجل على قربان زوجته أمرا 
ليس فيه مشقة على النفس. كصلاة ركعتين أو 
إطعام مسكين, لا يكون إيلاء. 

وكذلك لوكانت المدة التي حلف على ترك 
قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر 
)١(‏ حديث: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». أخرجه 


البخاري (الفتح /١7‏ 0ه _ط السلفية) ومسلم (/ ١751377‏ - 


ط الحلبي). 


هسآك؟١-‎ 


إيلاء ١‏ م" 


إيلاء. وذلك لقول الله تعالى : #للذين يُولون من 
نسائهم تَرَبْصٌ أربعةٍ أشهر» فإنه سبحانه ذكر 
للإيلاء في حكم الطلاق مدة مقدرة هي أربعة 
أشهرء فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق 
هذا الحكم . 

وقد وافق الحنفية- في أن الإيلاء يكون 
بالحلف بالله تعالى وبالتعليق ‏ المالكية» والشافعي 
في الجديد, وأحمد بن حنبل في رواية . 

وخالف في ذلك الحنابلةٌ في الرواية المشهورة » 

فقالوا: الإيلاء لا يكون ! إلا بالحلف بالله تعالى» 
اه 
تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون إيلاء. لأن 
الإيلاء قسَمء والتعليق لا يسمى قسم شرعا 
ولا لغة. ولهذالا يؤتى فيه بحرف القسم. 
ولا يجاب بجوابه. ولا يذكره أهل العربية في باب 
القسم. وعلى هذا لا يكون إيلاء . 9) 

وحجة الحنفية ومن وافقهم : أن تعليق مايشق 
على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه. فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» 
والتعليق ‏ وإن كان لا يسمى. قسما شرعا ولغة ‏ 
ولكنه يسمى حلفا عرفا . 9) 

ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على 
ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. 

وذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)9» 


)١(‏ بدائع الصنائع / .1١‏ والخرشي "/ 77٠0‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟/ 11717, ومغني المحتاج ؟/ 44”, والمغني 
لابن قدامة /944./1؟ 

(5) المراجع السابقة . 

(9) الخسرشي "*/ 07١‏ والشرح الكبسير 478/7, ومغتي المحتاج 
*/ :"2 والمغني لابن قدامة /ا/ ٠٠١‏ 


إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان 
الزوجة أكثر من أ ربعة أشهر, وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها ف الكلام عن مدة الإيلاء : 
؟ -والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من 
الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كا إذا أهملت في شأن بيتها أو 
معاملة زوجها.ء أوغير ذلك من الأمورالتي 
تستدعي هجرهاء عَلَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم 
حالماء فيحتاج الرجل في مثل هذه الحالات إلى 
الإيلاء. يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته 
تأديبا لها ورغبة في إصلاحهاء أولغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . 

فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» 
بل أبقته مشروعافي أصله. ليمكن الالتجاء إليه 
عند الحاجة . 


ركن الإيلاء : 
“-ركن الإيلاء الذي يتوقف تحقق الإيلاء على 
وجوده هو: اللفظء أومايقوم مقام اللفظ على 
التفصيل والخلاف المتقدم . 

والذي يقوم مقام اللفظ: الكتابة المستبينة» 
وهى الكتابة الظاهرة التى يبقى أثرهاء كالكتابة 
غلى الورق وتحوة. أما الكتابة غير المستبينة» وهي 
التي لا يبقى أثرهاء كالكتابة على المواء. أوعلى ١‏ 
الماء فلا تقوم مقام اللفظ في ذلك, ولا يصح بها 
الايلاء . 
ومشل الكتابة في ذلك الإشارة عند العجزعن 
النطق بالعبارة كالأخرس ومن في حكمه. فإذا 
كان للأخرس إشارة مفهمة» يعرف المتصلون به أن 


5 


إيلاء ؛ ‏ ه 


المراد بها الحلف على الامتناع من قربان الزوجة 
أربعة أشهر أو أكثرء ع الإيلاء مهباء كها يصح 
طلاقه وسائر تصرفاته . 7 


شرائط الإيلاء : 

4 - شرائط الإبلاء كثيرة ومتنوعة, منها ما يشترط 
في ركن الإيلاء. ومنها ما يشترط في الرجل والمرأة 
معاء ومنها مايشترط في الرجل المولي. ومنها ما 
يشترط في المدة المحلوف عليها . 


وفيها يل بيان كل نوع منها: 
أ شرائط الركن : 
يشترط في ركن الإيلاء. وهو صيعته. ثلاث 
شرائط : 


الشريطة الأولى : 
ه- أن يكون اللفظ صال حا للدلالة على معنى 
الإيلاءء. وذلك بأن تكون مادة اللفظ دالة على منع 
لا أجامعك. وما أشبه ذلك . 
وينقسم اللفظ الصالح للدلالة على الإيلاء 
ثلاثة أقسام على ماهو مذهب الحنفية والحنابلة : 
الأول : صريح . وهو ما دل على الوطء لغة 
وعرفا. 
قصد إلى التلفظ به بدون توقف على النية. ولو 
ظ قال الزوج: إنه لم يرد الإيلاء لا يعتبر قوله لا ديانة 
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ولا قضاء. لأن اللفظ لا يحتمل غير الإيلاء» فإرادة 
معنى آخر خلافه تكون إرادة محضة بدون لفظ يدل 

الثاني : مايجري مجرى الصريح. وهو 
مايستعمل في الجاع عرفاء كلفظ القربان 
والاغتسال. وذلك كأن يحلف الرجل ألا يقرب 
زوجته., وبه ورد القران الكريم قال تعالى : 
«ولا تقرَبُوهن حتى يَطْهُرٌن» . ”) 

وكذلك لوحلف ألايغتسل منباه. لأن 
الاغتسال منها لا يكون إلا عن الجماع عادة . 

وحكم هذا النوع أنه يعتبر إيلاء في القضاء من 
غير توقف على النية. وعلى هذا لوقال الزوج 
لزوجته: والله لا أقربك. ثم ادعى أنه لم يقصد 
بهذا اللفظ الجماع. لا يقبل منه هذا الادعاء في 
القضاء. ويقبل منه ديانة. أي فيما بينه وبين الله 
تعالى, لأن اللفظ الذي ورد في عبارته يحتمل 
المعنى الذي ادعاه. وإن كان خلاف الظاهر, فإذا 
نواه فقد نوى معنى يحتمله اللفظ. فتكون إرادته 
صحيحة., إلا أنه لما كان المعنى الذي أراده يخالف 
المعنى الظاهرمن ذلك اللفظ لم يقبل منه ما ادعاه 
قضاء. وقبل منه ديانة . 

الثالث: الكناية» وهوما يحتمل الجماخ وغيره, 
ولم يغلب استعماله في الجماع عرفاء كما إذا حلف 
الرجل : ألا يمس جلده جلد زوجته., أو ألا يقرب 
فراشهاء أوألا يجمع رأسّه ورأسها وسادة . 

وحكم هذا النوع : أنه لا يعتير إيلاء إلا بالنية. 
فإذا قال الزوج : أردت ترك الجاع كان مولياء وإن 
قال: لم أرد ترك الجاع لم يكن مولياء لأن هذه 


77١ / سورة البقرة‎ )١( 
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الألفاظ تستعمل في الجماع وفي غيره استعمالا واحداً 


فلا يتعين الجاع إلا بالنية . 

ومذهب الشافعية, وهوظاهر ما قاله المالكية : 
أن الألفاظ في ذلك تنقسم إلى صريحة وكناية 
فقط  )١9‏ 


الشريطة الثانية : 
5- أن تكون الصيغة دالة على الإرادة الجازمة 
للحال, ويتحقق هذا الشرط بخلو الصيغة من كل 
كلمة تدل على التردد أوالشك. وألا تكون 
مشتملة على أداة من الأدوات الدالة على التأخير 
والتسويف. كحرف السين أوسوف,. لأن التردد 
كالرفض من حيث الحكم . والتأخير وعد بإنشاء 
التصرف في المستقبل» وليس إنشاء له في الحال» 
فالإرادة في التصرف غير موجودة في الحال. ولا 
يوجد التصرف إلا بإرادة إنشائه في الحال. 

فمن يقول لزوجته: والله سأمنع نفسي من 
مواقعتك» أوسوف أمنع نفسي من معاشرتك» 
لا يكون موليا لأن هذه الصيغة لا تدل على إرادة 
منع نفسه من المواقعة في الحال. وإنها تدل على أنه 
سيفعل ذلك في المستقبل . 

هذاء وبما ينبغي التنبيه له هنا أن اشتراط الجحزم 
في الإرادة للحال لا ينافي جواز أن تكون الصيغة 
معلقة على حصول أمرفي المستقبل. أومضافة إلى 
زمن مستقبل. وذلك لأن الإرادة في الإيلاء المعلق 
والمضاف مقطوع بهاء لا تردد فيهاء غاية الأمرأن 


168 البدائع /؟15., وابن عابدين ؟/ 848., والمغني /ا/‎ )١( 


5 والدسوقي على الشرح الكبير 477/1 » وشرح المنباج 
6/5 


تععه وأو و و عه فاه واه ماقف قط هالا أو تماق والا م لماعم وأ ووه ك6 فاهع #اعانووه اه وإغرة ومع وتمعر فوع و 


الإيلاء المعلق لم يحصل الجزم به من قبل المولي في 
الحال. بل عند وجودد المعلق عليه. والإيلاء 
المضاف مجزوم به في الحال؛ غير أن ابتداء حكمه 
مؤخرإلى الوقت الذي أضيف إليه» وأن التعليق 
والإضافة قد صدرا بإرادة جازمة في الحال. 


الشريطة الثالثة: صدور التعبير عن قصد: 
- يتحقق هذا الشرط بإرادة الزوج النطق بالعبارة 


. مع هذه الإرادة رغبة في الإيلاء وارتياح إليه كان 


الإيلاء صادرا عن رضى واختيار صحيح. وإن 
وجدت الإرادة فقطء وانتفت الرغبة في الإيلاء 
والارتياح إليه لم يتحقق الرضى , وذلك كأن يكون 
الزوج مكرهاعلى الإيلاء من زوجته بتهديده 
بالقتل أو الضرب الشديد أوالحبس المديد. فيصدر 
عنه الايلاء خوفا من وقوع ما هدد به لوامتنع» فإن 
تور الفبيعة من الزوج ل هذه لجال يكون ين 
قصد وإرادة» لكن ليس عن رضى واختيار 
صحيح . والإيلاء في هذه الال حال الإكراه - 
غير صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة, 
مستندين في ذلك إلى ما روي عن ابن عياس 
رضي الله تعالى عنهم أن النبي كه قال: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». 27 وإلى حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كله قال: «لا طلاقٌ ولاعتاقٌ في 


)١(‏ حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه أخرجه ابن ماجة (1/ 504 ط الحلبي) وغيره من طرق 
كثيرة ذكرها السخاوي في المقاصد ص 94؟1؟  5٠‏ ط السعادة . 
ثم قال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا. 


--4؟5 - 


ووفوفووويووروة يموي عو موي مين ة ةو وميم يا ممم م فة مه رو و وف ءا رمو م يونم مم من ةنم هرون 


إغلاق:27 والإغلاق: الإكراه. لأن المكره يغلق 
عليه أمره. ويقفل عليه رأيه وقصده. وإلى أن 
المكره يحمل على النطق بالعبارة بغير حق فلا 
يترتب عليها حكم. كنطقه بكلمة الكفر إذا أكره 
عليها 2( 

أماعند الحنفية فإيلاء المكره معتبر. وتترتب 
عليه آثار, ه التي سيأتي بيانهاء لأن الإيلاء عندهم 
من التصرفات التي تصح مع الإكراه. نصوا على 
ذلك في باب الأيمان والطلاق» وأن الإيلاء يمين في 
أول الأمرء وطلاق باعتبار المآل» فينطبق عليه ما 
يقرر في بابي الأييان والطلاق. 


وقد استندوافي ذلك إلى قياس المكره على 
المازل. لأن كلا منب!ا تضدر عنه صيغة التصرف 
عن قصد واختيار, لكنه لا يريد حكمهاء وطلاق 
الهازل ويمينه معتبران. فكذلك المكره . 9 
4- ولوصدرت صيغة الإيلاء من الزوج, لكنه لم 
يرد موجبهاء بل أراد اللهوواللعب ‏ وهذا هوالهازل 
فإن الإيلاء يكون معتبرا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم»*) 





)١(‏ حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . . .». أخرجه ابن ماجة 
(1/ 50 -_ط الحلبي) والحساكم (؟/198 -ط دائسرة المعارف 
العشمانية) وصححه. ورده الذهبي بقوله: محمد بن عبيدي لم 
يحتج به مسلم » وقال أبوحاتم : ضعيف. 

(؟) الخسرشي "#/ 017 والشرح الكبسير 751/7 ومغني المحتناج 
'/ 584 والمغني لابن قدامة ١١4/1‏ 

(") فتح القدير 9/ 2*9 وحاشية ابن عابدين ؟/ 256٠+‏ 25801 
والبدائع / ٠٠١‏ 

(5) البدائع “/ .٠٠١‏ والشرح الكبسير؟/ 5 ومغني المحتاج 
*/ 244 والمغني لابن قدامة ؟/ هه 


أهعي م ومو مم عي ة هج ةم مهاه نمم و فو من يوم ميو نه فور وو نوجو دورو مموء مور مدوم نم6 6م56 


لقول النبي كه : «ثلاث جدّهن جد وهَزهن 
جد : النكاح والطلاق والرجعةٌ»(» 

ولأن المازل قاصد للسبب» وهوالصيغة غير 
ملتزم لحكمه. وأن ترتب الأحكام على أسبابها 
موكول إلى الشارع لا إلى المتصرف . 
9 - ولوأراد الزوج أن يتكلم بغير الإيلاء» فجرى 
على لسانه الإيلاء من غير قصد أصلا ‏ وهو 
المخطىء ‏ فمذهب الشافعية والحنابلة عدم اعتبار 
إيلاء المخطىء, لأن التصرف إن يعتبر إذا قصد 
اللفظ الذي يدل عليه وأريد حكمه الذي يترتب 
عليه. أوقصد اللفظ وإن لم يرد حكمه. 
والمخطىء . لم يقصد اللفظ الدال على الإيلاء ولا 
حكمهء فلا يكون الايلاء الصادر منه معتيرا. 9) 

وذهب الحنفية في المخطىء إلى أن إيلاء 
لا يعتبر ديانة. ويعتبر قضاء. ومعنى اعتباره في : 
القضاء دون الديانة: أنه إذا لم يعلم بالإيلاء إلا 
الزوجء كان له أن يعاشر زوجته من غير حرج 
ولا كفارة عليه في ذلك. وإذا مضت مدة الإيلاء 
لايقع الطلاق» وإذا سأل فقيها عما صدر منه جاز 
له أن يفتيه بأن لا شيء عليه متى علم صدقه فيها 
يقول. فإذا تنازع الزوجان ورفع الأمرإلى القاضي 
حكم بلزوم الكفارة بالحنث إذا اتصل بزوجته قبل 
مضي المدة. وبوقوع الطلاق إذا مضت المدة بدون 
معاشرة» كا هو مذهب الحنفية. لأن القاضي يبني 





7144 /5 منتقي الأخبار مع شرح نيل الأوطار‎ )١( 
وحديث: «ثلاث جدهن جد وهزفن جد. . . ». أخرجه‎ 
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أحكامه على الظاهرء والله يتولى السرائر. ولوقبل 
في القضاء دعوى أن ماجرى على لسانه لم يكن 
مقصوداء وإنما المقصود شيء اخرلا نفتح الباب 
أمام المحتالين الذين يقصدون النطق بالصيغة 
الدالة على الإيلاء. ثم يدعون أنه سبق لسان . 7) 

ويرى المالكية_كى|ايؤخذ من كلامهم في 
الطلاق ‏ أنه إذا ثبت أن الزوج لم يقصد النطق 
بصيغة الإيلاء» بل قصد أن يتكلم بغير الإيلاء» 
فزل لسانه. وتكلم بالصيغة الدالة على الإيلاء 
لا يكون إيلاء في القضاء, كلا يكون إيلاء في 
الديانة والفتوى. 9) 

ويتضح مما تقدم الفرق بين الخطأ: والهزل 
والإكراهء وهو أنه في الخطأ لا تكون العبازة التي 
نطق بها الزوج مقصودة أصلاء بل المقصود عبارة 
أخرى. وصدرت هذه بدلا عنها. وفي المزل: 
تكون العبارة مقصودة, لأنما برضى الزوج 
واختياره. ولكن حكمها لا يكون مقصوداء لأن 
الزوج لا يريد هذا الحكم. بل يريد شيئا اخرهو 
اللهووالعب. وني الإكراه: تكون العبارة صادرة 
عن قصد واختيار» ولكنه اختيار غير سليم . لوجود 
الإكراه. وهويؤثرني الإرادة» ويجعلها لا تختارما 
ترغب فيه وترتاح إليه. بل تختار ما يدفع الأذى 


والضرر. 


أحوال صيغة الإيلاء : 
٠‏ الصيغة التي ينشىء الزروج الإيلاء مها تارة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ل ووه /اوىت والفتاوى الهندية سم 
(١‏ الشرح الكبير 7/7 55* 


مولام ءءء م م مان مه حم م م فم م م م م م فر رار ور مه ران هفوام نر وم فواث رورمو وم ما مين نمم تممه 


تصدرخالية من التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل». ومن الإضافة إلى زمن مستقبل» وتارة 
تصدر مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل. أو الإضافة إلى زمن مستقبل . 

فإذا صدرت الصيغة, وكانت خالية من التعليق 
والإاضافة. كان الإيلاء منجزا. وإن صدرت» 
وكانت مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل. كان الإيلاء معلقا. وإن صدرت وكانت 
مضافة إلى زمن مستقبل» كان الإيلاء مضافا. 

وعلى هذا فالإيلاء المنجزهو: ما كانت صيغته 
مطلقة غير مضافة إلى زمن مستقبل» ولا معلقة 
على حصول أمرفي المستقبل. ومن أمثلة التنجيز 
أن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك خمسة 
أشهرء وهذا يعتبر إيلاء في الحال. وتترتب عليه 
آثارة بمجرد صدوره. 

والإيلاء المجلق هو: مارتب فيه الامتناع عن 
قربان الزوجة على حصول أمرفي المستقبل بأداة 
من أدوات الشرط. مثل (إن) و(إذا) و(لو) و(متى) 
ونحوهاء وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: إن 
أهملت شئون البيت» أويقول لها: لوكلمت فلانا 
فوالله لا أقربك . 
٠‏ وفي هذه الحال. لا يعتبر ما صدرعن الرجل 
إيلاء قبل وجود الشرط المعلق عليه لأن التعليق 
يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا بوجود الشرط 
المعلق عليه ففي المثال المتقدم لا يكون الزوج 
موليا قبل أن تهمل المرأة في شئون البيت» أوتكلم 
ذلك الشخص. فإذا أهملت شئون البيت أوكلمته 
صار مولياء واحتسبت مدة الإيلاء من وقت الإهمال 
أو التكليم فقطء لا من وقت قول الزوج. 


-5ى")؟ ب 


والإيلاء المضاف هو: ما كانت صيغته مقرونة 
بوقت مستقبل يقصد الزوج منع نفسه من قربان 
زوجته عند حلول هذا الوقت. ومثاله : أن يقول 
الرجل لزوجته: والله لا أقربك من أول الشهر 
الآتي . أويقول لا: والله لا أقربك من غد. 

وفي هذه الحال. يعتبر ما صدرعن الرجل إيلاء 
من وقت صدور اليمين, ولكن الحكم لا يترتب 
عليه إلا عند وجود الوقت الذي أضيف إليه 
الإيلاء, لأن الإضافة لا تمنع انعقاد اليمين سببا 
لحكمه. ولكنها تؤخر حكمه إلى الوقت الذي 
أضيف إليه. ففي قول السرجل لزوجته: 
والله لا أقربك من أول الشهر القادم يعتبر الزوج 
موليا من زوجته من الوقت الذي صدرت فيه هذه 
الصيغة. ولهذا لوكان الرجل قد حلف بالله تعالى 
ألا يولي من زوجته حكم بحنثه في هذه. وإن لم يحن 
الوقت الذي أضيفت إليه اليمين» ووجب عليه 
كفارة يمين بمجرد صدور الصيغة المضافة» لكن لو 
اتصل بزوجته قبل مجيء الشهر الذي أضاف 
الإيلاء إليه لا يحكم بحثنه ووجوب كفارة اليمين 
عليه. كا أن مدة الإيلاء لا تحتسب إلا من أول 
الشهر الذي أضاف الإيلاء إليه . 


واليمين من التصرفات التي تقبل الإضافة 
والتعليق . ١ )١‏ 1 

لم نعشرعلى كلام للمالكية والشافعية في قبول 
الايلاء للاضافة . 9) 





1١56 /" البدائع‎ )١( 
40/4 الروضة 544/8. الخرشي‎ )١( 


لاع اع ع عوك مواق وأا معكه وها عه ل م ا عسوا الور ع اماع لاج طاولا ومو واو انه قعاة واف ازعم 


أما الحنابلة فقد أوردوا من تطبيقات الإيلاء 
ما يدل على قبول الإيلاء للاضافة . 9 


ب - ما يشترط في الرجل والمرأة معا: 
١‏ يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا 
قيام النكاح بينب| حقيقة أوحكمما عند حصول 
الإيلاء أو إضافته إلى النكاح . 

أما قيام النكاح حقيقة فيتحقق بعقد الزواج 
الصحيح, وقبل حصول الفرقة بين الرجل 
وزوجته. سواء أدخل الرجل بزوجته أم لم يدخل . 

وأما قيامه حكماء فيتحقق بوجود العدة من 
الطلاق الرجعي. لأن المرأة بعد الطلاق الرجعي 
تكون زوجة من كل وجه ما دامت العدة. فتكون 
محلا للايلاء. ى| تكون محلا للطلاق. فإذا أقسم, 
الزوج ألا يقرب زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا 
مدة تستغرق أربعة أشهر فأكثر كان مولياء فإن 
مضت أربعة أشهر والمرأة لا تزال في العدة. بأن 
كانت حاملاء أوكانت غير حامل وكان طهرها بين 
الحيضتين يمتد طويلاء فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة يؤمر الرجل بالفيء, فإن لم يفء طلق 
عليه القاضي إن امتنع عن الطلاق؛ على 
ما سيأتي في الكلام عن أثر الإيلاء بعد انعقاده . 
وعند الحنفية تقع عليها طلقة أخرى. 9) 


444 /© كشاف القناع ه/ 4ه" ط النصر. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
ط المكتب الإسلامي , والإنصاف 17/9 ط التراث. ومنتهى‎ 
الإرادات ؟/ 70" ط دار العروبة.‎ 

(7) الهداية وفتح القدير ”/ 1414, وحاشية ابن عابدين ؟/ 281457 
والبدائع ,17١/*‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
5» ومغني المحتاج / #4 والمغني لابن قدامة /1/ 11" 


ا 


١7-1١١ إيلاء‎ 


ططق اله ههه عاق لو ع كه لادج ويه والاعالط ها ووالها مااع نواه ماع اماع اث لالع وم ملاعو اورء وه 


أما إذا كانت العدة من طلاق بائن. فإن المرأة في 
أثنائها لا تكون محلا للايلاء» سواء أكان بائنا بينونة 
صغرىء أم بائنا بينونة كبرى. لأن الطلاق البائن 

عيه يزيل رابطة الزوجية. ولا يبقي من اثار 
الزواج شيئا.سوى العدة ومايتعلق بها من أحكام . 
فيحرم على المطلق قربان المطلقة طلاقا بائنا ولو 
كانت العدة قائمة. فإذا حلف الرجل ألا يقرب 
زوجته الي طلقها طلاقا بائنا كانت يمينه لغوا في 
حكم البر. حتى لومضت أربعة أشهر فأكثر وم 
يقرمها لم يقع عليها طلاق ثان. 

أما في حكم الحنث فإنها معتبرة, ولهذا لوعقد 
عليها. ثم وطئها حنث في يمينه. ووجبت عليه 
كفارة الحنث في اليمين. لعدم الوفاء بموجبها. وهو 
عدم قربانهاء أي أن حلفه لم ينعقد إيلاء. ولكنه 
انعقد يميئنا. 

ومثل هذا لوقال لامرأة أجنبية 
والله لا أقربك. وأطلق في يمينه. أوقال: أبداء 
ثم تزوجها فإنه لا يعتبر موليا في حكم البر. لعدم 
قيام النكاح حقيقة ولا حكما عند الحلف. حتى لو 
عضت أزبمة أشهر بد الزوا: وم يقربها لا يقع 
عليها شيء. لأن النكاح لم يكن قائها عند حصول 
اليمسين. لكن لوقربها بعد الزواج أوقبله لزمته 
الكفارة, لانعقاد اليمين في حق الحنث, لأنه لا 
يشسترط في انعقاده في حق الحنث قيام النكاح. 
بخلاف انعقاده في حق البر. فإنه يشترط فيه قيام 
النكاح . 9 

وأما إضافة الإيلاء إلى النكاح. فصورته أن 
يقول الرجل لامرأة أجنبية : إن تزوجتك فوالله لا 


)١(‏ البدائع */ 1/ام 








أقربك. ثم يتزوجها فإنه يصير مولياء وهذا عند 
الحنفية والمالكية الذين أجازوا إضافة الطلاق أو 
تعليقه على النتكاح. 92" وحجتهم في ذلك : أن 
المعلق بالشرط كال منجز عند وجود الشرط. والمرأة 
عند وجود الشرط زوجة, فتكون محلا للإيلاء 
المضاف إلى النكاح. كما تكون محلا للطلاق . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يصبح الإيلاء 
المضاف إلى النكاح» لقول الله تعالى : طلِلّذِين 
يُؤلون من نسائهم تربص أربعةرأشهر» فإنه 
سبحانه جعل الإيلاء من الزوجة. والمرأة التي 
يضاف الإيلاء منها إلى نكاحها ليست زوجة عند 
حصول الإيلاء» فلا يكون الإيلاء منبا صحيحاء 
ولأن الإيلاء حكم من أحكام النتكاح. وحكم 
الشيء لا يتقدمه. كالطلاق والقسم, ولأن المدة 
تضرب للمولي لقصده الإضرار بيمينه» وإذا كانت 
اليمين قبل النكاح لم يتحقق هذا القصد. فأشبه 
الممتنع بغير رن 
والخلاف بين الفقهاء في صحة تعليق الطلاق 
والإيلاء بالنكاح وعدم صحته مبني على اختلافهم 
في التعليق وأثره في التصرف المعلق . فعند الحنفية : 
التعليق يؤخر انعقاد التصرف المعلق سببا الحكمه 
حتى يوجد المعلق عليه . فالتصرف المعلق لا وجود 
له عند التكلم بالصيغة, وإنم| يوجد عند وجود 
المعلق عليه . 

وعند الشافعية ومن وافقهم : التعليق لاا يؤخر 
انعقاد التصرف سببا لحكمه. وإنم| يمنع ترتب 


)١(‏ البدائع 1791/8. وحاشية ابن عابدين 1/ 484 والشرح 


الكبير ١/١‏ الا والخرشي "/ و1 
(1) مغن المحتاج */ 7437, والمغني لابن قدامة 8117/17 
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١ إيلاء‎ 


الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه . 
فعندهم التصرف المعلق على شرط موجود عند 
التكلم بالصيغة. غير أن حكمه لا يترتب عليه إلا 
عند وجود الشرط المعلق عليه . 

وبناء على هذا: من قال لامرأة أجنبية: إن 
تزوجتك فأنت طالق, ثم تزوجها وقع الطلاق عند 
الحنفية ومن معهم, لأن الشرط لصحة الطلاق أن 
تكون المرأة محلا للطلاق عند وجوده, والطلاق 
المعلق لا يوجد في رأءهم إلا عند تحقق الشرط. 
وعند تحقيق الشرط تكون المرأة محلا للطلاق» إذ 
هي في ذلك الوقت زوجة. فيقع عليها الطلاق. 

وعند الشافعية ومن وافقهم : لا يقع الطلاق» 
لأن الطلاق المعلق ينعقد سببا لحكمه عند التكلم 
به. والمرأة في ذلك الوقت لم تكن زوجة, فلم 
تتحقق المحلية التي هي شرط وقوع الطلاق. فلا 
يقع الطلاق. وأن الإيلاء كالطلاق في هذا 


الحكم. ”) 


ج ‏ مايشترط في المولي : 
3١‏ - يشترط في الرجل لكي يكون إيلاؤه صحيحا 
مايأتي : 
بالسن. فإيلاء الصبي لا ينعقد”" (ر: مصطلح : 
بلوغ). 

ثانيا: العقل». فلا يصح الإيلاء من المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. ولا من المعتوه. لأن المعتوه 
)١(‏ التحرير مع شرح التيسير 178/١‏ ومابعدها. 


؟)البدائع8/ .٠٠١‏ والخرشي "/ 8”» ومغني المحتاج 
اوفضتاية والمغني لابن قدامة /ا/ 14 


مقاية ييا مي عع ةن ةم مم ويم ثم مر وم موا و وي ءلم ان هترم رن م وومة قيفرو مو ومءء ان م من ممم 


قد لا يكون عنده إدراك ولا تمييز فيكون كالمجنون» 
وقد يكون عنده إدراك وتمييز ولكنه لا يصل إلى 
درجة الإدراك عند الراشدين العاديين كالصبي 
المج والعدي الشيدر لا يضم مقه الإيئلاء؛ 
فكذلك المعته . )١(‏ 

ومثل المجنون في الحكم الأشخاص التالي 
ذكرهم: 

)١(‏ المدهوش. وهوالذي اعترته حالة انفعال 
لايدري فيهامايقول أويفعل. أويصل به 
الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله 
وأفعاله . 

فإذا صدر الإيلاء من الزوج. وهوني هذه الحال 
لا يعتبرء وإن كان يعلمه ويريده. لأن هذا العلم 
وهذه الإرادة غير معتبرين» لعدم حصوفهما عن 
إدراك صحيح » كا لايعتير ذلك من الصبي 
ليله 
() المغمى عليه والنائم » فالمغمى عليه في حكم 
المجنون. ومثله النائم. لأنه لا إدراك عنده 
ولا وعي . فلا يعتد بالإيلاء الذي يصدر عنه ىا 
لايعتد بطلاقة, 22 
(”) السكران. وهوالذي صارعقله مغلوبا من 
تأثير المسكرء حتى صار بهذي ويخلط في كلامه. 
ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه في حال سكره. وقد 
اتفق الفقهاء على أن إيلاء السكران لا يعتير إذا 
كان سكره من طريق غير حرم » كما لوشرب المسكر 
للضرورة. أوتحت ضغط الاكراه. لأن السكران 
لا وعي عنده ولا إدراك كالمجنون والنائم» بل أشد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 564., والمغنى لابن قدامة /ا/ 15م 


(؟) البدائع */ 2٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 4ه 
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١١ ١ إيلاء‎ 


حالا من النائم» إذ النائم ينتبه بالتنبيه؛ أما 
السكران فلا ينتبه إلا بعد الإفاقة من السكر, فإذا 
لم يعتبر الإيلاء الصادر من النائم» فلا يعتبر 
الإيلاء الصادر من السكران بالطريق الأولى . 

واختلفوا فيما إذا كان السكر بطريق محرم . وذلك 
بأن يشرب المسكر باختياره وهويعلم أنه مسكرء 
من غير ضرورة حتى يسكرء فقال بعضهم : يعتبر 
إيلاؤه. وهوقول جمهور الحنفية ومالك والشافعي 
وأند في رواية عنْهه لآنةلاتناول الممخرم باختيارة 
يكون قد تسبب في زوال عقله. فيجعل موجودا 
عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية . 9) 

وقال بعضهم : لا يعتبر إيلاؤه. وهوقول زفر 
من الحنفية واختاره الطحاوي والكرخي , وهوأيضا 
قول أحمد في رواية أخرى عنه., وهومنقول عن 
عشمان بن عفان وعمر بن عبدالعزيز. وحجتهم في 
ذلك: أن صحة التصرف تعتمد على القصد 
والإرادة الصحيحة, والسكران قد غلب السكر 
على عقله. فلا يكون عنده قصد ولا إرادة 
صحيحة. فلا يعتد بالعبارة الصادرة منه. ى") 
لا يعتد بالعبارة الصادرة من المجنون والمعتوه والنائم 
والمغمى عليه . 

والشارع لم يترك السكران بدون عقوبة على 
سكره. حتى نحتاج إلى عقوبة أخرى ننزها به 
خصوصا إذا كانت هذه العقوبة الأخرى لا تقتصر 
على الجاني. بل تتعداه إلى غيره من الزوجة 
والأولاد. 





(١)الهداية‏ وفتح القدير ”/ ٠‏ ء والبدائع 49/8 والخرشي 
/ ألاك الال ومغني المحتاج و اخحفة والمغني لابن قدامة 
١1/1‏ 


وأساس هذا الاختلاف هو الاختلاف في اعتبار 
طلاقه وعدم اعتباره: فمن قال باعتبار طلاقه قال 
باعتبار إيلائه. ومن قال بعدم اعتبار طلاقه قال 
بعدم اعتبار إيلائه»لآن الإيلاء كطلاق معلق عند 
بعضهم, وسبب للطلاق عند آاخرين» فيكون له 
حكمه )١(‏ 


د مايشترط في المدة المحلوف عليها : 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لابد له 
من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته فيها. 
لكنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة. فقال الحنفية : 
إن مدة الإيلاء أربعة أشهر أو أكثرء وهوقول عطاء 
والثوري ورواية عن أحمد. 

فلوحلف الرجل على ترك قربان زوجته أقل من 
أربعة أشهر لا يكون إيلاء» بل يكون يمينا. فإذا 
حنث بالوطء قبل مضي أربعة أشهر لزمته كفارة 

على هذا لوحلف الزوج: ألا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر كان إيلاء باتفاق الفقهاء. وكذلك 
لوحلف: ألا يقرب زوجته. ولم يذكر مدةءأوقال: 
أبداء فإنه يكون إيلاء بالاتفاق أيضا. أما لوحلف 
ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فإنه يكون إيلاء عند 
الحنفية, ولا يكون إيلاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . ولوحلف: ألا يقرب زوجته أقل من 
أربعة أشهر فإنه لا يكون إيلاء عند الجميع . 9) 





. نفس المراجع‎ )١( 

)١(‏ البدائع 17١/7‏ والهداية وفتح القدير ١187/8‏ وحاشية ابن 
عابدين 6/1 والخسرشي ”/ كرفت ومغني المحتاج 
*/ “41لا والمغني لابن قدامة ٠١/0‏ 


و 5 


- 1١6 إيلاء‎ 


واه #جقغ ع نه لاه لج وه واوروا و ف موه ايه وار وله ع مم يعاعه هيه ههه واموا ؤي واوا ععقاعاء 6 عو مإ هه 


وقد احتج الحنفية ومن وافقهم بأن الإيلاء له 
حكيان : أحدهما:الحنث إذا وطىء الرجل زوجته 
قبل مضي أربعة أشهر, وثانيها: وقوع الطلاق إن 
ليطأ زوجته قبل مضي هذه المدة. وهذا يفيد أن 
الأربعة الأشهر هي المدة المعتبرة في الإيلاء» فلا 
يكون الحلف على ما دونها إيلاء. كا لا يتوقف 
الإيلاء على الحلف على أكثر منهاء وبأن الإيلاء 
هواليمين التي تمنع قربان الزوجة خوفا من لزوم 
الحنث. فلوكان الحلف على ترك قربان الزوجة 
أقل من أربعة أشهر, لأمكن الزوج بعد مضي هذه 
المدة أن يجامع زوجته من غير أن يلزمه الحنث في 
يمينه. فلا يكون هذا إيلاء )١‏ 
واحتج المالكية ومن معهم بأن المولي يوقف بعد 
مضي أربعة أشهرء يخير بين الفىء (وهو الرجوع 
عن اليمين بالفعل أو القول) والتطليق» فلابد أن 
تكون المدة على ترك قربان الزوجة فيها أكثر من 
أربعة أشهرء ولوكانت أربعة أشهر أو أقل منها 
لانقضى الإيلاء بانقضائهاء ولا تصح المطالبة من 
غير الإيلاء . 0( 


١‏ -إذا فقد الإيلاء شرطا من الشرائط التي تقدم 
بيانهاء فهل يكون لليمين مفعوفا الذي وضعت 
لإفادته شرعا؟ 

٠‏ ذلك يتوقف على الشرط الذي لم يتحقق, فإن 
كان من شرائط الصيغة ترتب على فقده عدم اعتبار 
اليمين أصلاء بحيث لا يترتب على مخالفة موجبها 
الحنث ووجوب الكفارة أولزوم ما رتبه عليها. 


)1( البدائع #رالات والمغني لابن قدامة /ا// "٠.٠‏ 
(؟) جواهر الإكليل 4/١‏ 


ا ع ع ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا 


وكذلك لوكان الشرط الذي لم يتحقق من الشرائط 
التي تعود إلى الرجل كالبلوغ أوالعقل. لأنه 
لا اعتبارلما يصدر عن الصبي قبل البلوغ» ولا لما 
يصدر عن المجنون ومن في حكمه . 

أما لوكان من الشرائط التى تعود إلى الرجل 
والمرأة معاء ؤهوقيام التكاح حين الإيلاء. فإن 
فقده لا يعطل مفعول اليمين. بل تبقى في حق 
الحنث» فلوقال رجل لامرأة أجنبية : والله لا أطاك 
مدة أربعة أشهرء ثم وطئها قبل مضي أربعة 
أشهر وجبت عليه كفارة اليمين المبينة في كتب 
الفقه» حتى لو كان الوطء بعد العقد عليها. 

أماني حق الطلاق. فإن فقد الشرط يبطل 
اليمين بالنسبة له. ولمذا لا يقع الطلاق بمضي 
أربعة أشهر, لعدم انعقاد الإيلاء في حق الطلاق 
لانعدام المحلية . 


ومشل هذا يقال في حال عدم توافر شرائط المدة 
المحلوف عليهاء فإن مفعول اليمين يبقى . ولو 
نقصت المدة التي حلف الرجل على ترك قربان 
الزوجة فيها عن أربعة أشهر ‏ عند من يرى أنها 
لا تكون أقل من ذلك وحتى لووطىء زوجته في 
أثناء المدة النِي حلف على ترك قربانها فيها. وجبت 
عليه الكفارة. )١‏ 


أثر الإيلاء بعد انعقاده 
- إذا تحقق ركن الإيلاء وتوافرت شرائطه ترتب 


)١(‏ البدائع / 0171 والهداية وفتح القدير / 2144 والدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين ؟/ 801١‏ , ومغني المحتاج */ ٠744‏ 


- 5*١ 


أولف|: يترتب عليه في حالة إصرار الزوج على 
عدم قربان زوجته التي الى منهاء حتى تمضي أربعة 
أشهر من تاريخ الإيلاء. 

وثانيهم|: يترتب عليه في حالة حنثه في اليمين 
التتى حلفها . 9 


أ حالة الإصرار : 
-إذا أصرالمولي على ترك قربان زوجته التي 
حلف ألا يقربها كان أصراره هذا داعيا إلى الفرقة 
بيه وبين زوجته. لأن في هذا الامتناع إضرارا 
بالزوجة؛ء فحماية لهامن هذا الضررء يكو نلا 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتها. فإن لم يعد 
إلى معاشرتها حتى مضت أربعة أشهر فهل يقع 
الطلاق بمجرد مضيها؟ 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الطلاق 
لايقع بمضي أربعة أشهرء بل للزوجة أن ترفع 
الأمرإلى القاضي. فيأمر الزوج بالفيء. أي 
الرجوع عن موجب يمينه. فإن أبى الفيء أمره 
بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه القاضي .97 

ويرى فقهاء الحنفية أن الطلاق يقع بمجرد 
مضي أربعة أشهر, ولا يتوقف على رفع الأمر إلى 


القاضي» ولا حكم منه بتطليقها. وذلك جزاء 


للزوج على الإضرار بزوجته وإيذائها بمنع حقها 
المشروع . 
والحكمة الشرعية في إمهاله هذه المدة المحافظة 


١/5/8 البدائع‎ )١( 

(1) الخسرشي 7788/9 والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ال ومغني المحتاج ؟/ 48" ومابعدها. والمغني لابن قدامة 
"١8/7‏ ومابعدها . 


على علاقة الزوجية ومعالجحة بقائها بها هوغالب 
على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة مثل هذا 
الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله ذلك على 
وزن حاله معها وزنا صحيحاء فإذا لم تتأثر نفسه 
بالبعد عنهاء ول يبال بها سهل عليه فراقها. وإلا 
عاد إلى معاشرتها نادما على إساءته مصرا على 
حسن معاشرتها. وكذلك المرأة فإن هجرها من 
وسائل تأديبهاء فقد تكون سببا في انصراف الزوج 
عنها بإهمالها في شأن زينتهاء أوبمعاملتها إياه 
معاملة توجب النفرة منهاء فإذا هجرها هذه المدة 
كان هذا زاجرا لها عما فرط منها . )١(‏ 

وسبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يرجع 
إلى اختلافهم في المراد من الترتيب الذي تدل عليه 
«الفاء» في قول الله تعالى : «للذين يُؤّلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإِنْ فاءوا فإِنْ الله غفور 
رحيم 24" أهو الترتيب الحقيقي وهو الترتيب 
الزماني. أي أن زمن المطالبة بالفيء أوالطلاق 
عقب مضي الأجل المضروب, وهوالأربعة 
الأشهر أوهوالترتيب الذكري لا الزمني» فتفيد 
ترتيب المفصل على المجمل, وعليه يكون الفيء 
بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لا بعده, فإذا 
انقضى الأجل بدون فيء فيه وقع الطلاق بمضيه؟ 
فبالأول قال الجمهور. وبالثاني قال الحنفية. 
فمعنى الآية على رأي الحنفية: أن للأزواج الذين 
يحلفون على ترك وطء زوجاتهم انتظارأربعة 
أشهرء فإن فاءوا قبل مضي هذه المدة. وعادوا إلى 
وطئهن» فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك 


١195/8“ البدائع‎ )١( 
774 / سورة البقرة‎ )7( 
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إيلاء /ا١‏ 3 


الذنب الذي ارتكبوه. والذي يترتب عليه الإضرار 
بزوجاتهم وإيقاع الأذى ببن. والله يغفره لهم 
بالكفارة عنه. وإن أصروا على تنفيذ يمينبم وهجر 
زوجاتهم. فلم يقربوهن حتى انقضت المدة 
المذكورة. وهي أربعة أشهر. فإن ذلك يكون 
إصرارا منبم على الطلاق. فيكون إيلاؤهم 
طلاقاء فتطلق منهم زوجاتهم بمجرد انقضاء هذه 
المدة من غير حاجة إلى تطليق منهم أومن 
القاضي . جزاء لهم على ضرر زوجاتهم . 

ومعنى الآية على رأي الجمهور: أن الأزواج 
الذين يحلفون على ترك قربان زوجاتهم يمهلون 
أربعة أشهر, فإن فاءوا ورجعوا عا منعوا أنفسهم 
منه بعد مضي هذه المدة فإن الله غفور رحيم لما 
حدث منهم من اليمين والعزم على ذلك الضررء 
وإن عزموا على الطلاق بعد انقضاء المدة فإن الله 
سميع لما يقع منهم من الطلاق. عليم با يصدر 
عنهم من خير أوشرء فيجازيهم عليه. 


وما استدل به لمذهب الجمهورما رواه الدارقطني 
في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: 
سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي فَِهِ عن 
'رجل يولي من امرأته قالوا: «ليس عليه شيء حتى 
تمحضي أربعة أشهر.ء فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلقم )١(‏ 


)١(‏ منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار5/ 777. الطبعة الثالثة 
(18 ه) - (19151) مصطفى البابي الحلبي . 
وحديث أبي صالح : «سألت اثني عثسر رجلا من أصحاب 
النبي كقِِ . . . ». أخرجه الدارقطني (4/ 51١‏ ط دار المحاسن) 
وإسناده صحيح . (فتح الباري 9/ 479 ط السلفية) 


نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للايلاء : 
- إذا وقع الطلاق نتيجة للايلاء, سواء أكان 
وقوعه بمضي المدة عند من يقول بذلك من 
الفقهاء. أم كان وقوعه بإيقاع الزوج» بناء على أمر 
القاضي له بالطلاق» أو بإيقاع القاضي عند امتناع 
الزوج من الطلاق عند من لا يقول بوقوع الطلاق 
بمضي المدة من الفقهاء. فإنه يكون طلاقا بائنا 
عند الحقيف وهو المنصوص عن أحمد في فرقة 
الحاكم  .‏ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة. 
ولا يندفع الضررعنها إلا بالطلاق البائن» إذ لو 
كان رجعيا لاستطاع الزوج إعادتها فلا تتخلص من 
الضرر. ولأن القول بوقوع الطلاق رجعيا يؤدي 
إلى العبث. لأن الزوج إذا امتنع عن الفيء 
والتطليق يقدم إلى القاضي ليطلق عليه. ثم إذا 
طلق عليه القاضي يراجعها ثانياء فيكون ما فعله 
القاضي عبثاء والعبث لا يجوز. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: إن 
الطلاق الواقع بالإيلاء طلاق رجعي ما دامت المرأة 
قد دخل بها الزوج قبل ذلك. لأنه طلاق لامرأة 
مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد. 
فيكون رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء . 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة شيئا لصحة 
الرجعة من المولي» إلا أنهم قالوا: إنه إذا ارتجعها 
وقد بقيت مدة الإيلاء ‏ ضربت له مدة أخرى. 
فإن لم يفء طلق عليه القاضي لرفع الضرر عن 
المرأة . 

واشترط المالكية لصحة الرجعة انحلال اليمين 
عنهفي العدة بالوطء فيهاء أوبتكفير مايكفر أو 


)١(‏ البدائع *//101. والمغني لابن قدامة 9/ 81م 


9# 


"١ _ ١9 إيلاء‎ 


من هذه الوجوه فإن الرجعة تكون باطلة لا أثر 
لل )١‏ 


ب - حالة الحنث أو الفىء : 
4 المقصود بالحنث عدم الوفاء بموجب اليمين» 
وهوذلك الوفاء المكروه الذي يتحقق بامتناع الزوج 
من وطء زوجته التي آلى منها قبل أن تمضي المدة 
التي حلف ألا يقربها فيهاء فإذا كانت المدة التي 
ش خلف الآ يقرب زوجسه فيها اكترمن أربعة أشهر 
كخمسة أشهر (مثلا) ثم قربها قبل أن تمضي هذه 
المدة. كان حانثا في يمينه. حيث أنه لم يعمل 
بمقتضاهاء وهوالامتناع من قربان الزوجة مدة 
حمسة أشهر. والحنث في اليمين وإن كان غير 
مرغوب فيه شرعاء لكنه في الإيلاء مستحبء لأن 
فيه رجوعا عن إيذاء الزوجة والإضراربهاء فهو 
ماينطبق عليه قول النبي 34 : «مَنْ حَلَفَ على 
يمين فرأى غيرتها خيرا منها فلت الذي هوخير. 
مكدو عو بي 1 

أما الفيء فمعناه في الأصل : الرجوع , ولذلك 
يسمى الظل الذي يكون بعد الزوال فيئاء لأنه 
رجع من المغرب إلى المشرق. والمراد منه هنا: 
رجوع الزوج لق جماع زوجته الذي منع نفسه منه 
باليمين عند القدرة عليه» أوالوعد به عند العجز 
عنه . دركزة الي ١١‏ رتس عه ميان لين 


)١(‏ مغني المحتاج 8/ ولا والخرشي 778/8 .711٠‏ والمغنى 
لابن قدامة 1/17 اس 
(؟) حديث: «من حلف على يمسين فرأى غيرها خيرا منها . . 2( 


أخرجه مسلم  ١77/7/(‏ ط الحلبي) . 


إلا إذا كان بالجماع . لأنه هوالمحلوف على تركه 
أما لوكان الفيء بالقول كا سيأتي ‏ فلا يترتب 
عليه الحنث» بل تبقى اليمين قائمة منعقدة حتى 
يوجد الجاع . فإن حصل منه قبل مضي المدة التي 
حلف الزوج على ترك وطء زوجته فيها حنث 
وانحلت اليمين» ومن هذا يبين أن الفيء يكون 
وجوده سببافي انحلال الإيلاء وارتفاعه, وإنه إن 
كان بالفعل انحل الإيلاء وارتفع في حق الطلاق 
والحنث جميعاء وإن كان بالقول انحل الإيلاء في 
حق الطلاق. وبقي في حق الحنث. حتى لووجد 
الجاع في الزمن الحلوف على تركه فيه وجبت 
الكفارة وانحل الإيلاء بالنسبة للحنث أيضا. 


انحلال الإيلاء 


لانحلال الإيلاء سببان : الفيء. والطلاق. 


حالة الفيء . 
٠‏ - الفيء ‏ كما تقدم ‏ هوأن يرجع الزوج إلى 
معاشرة الزوجة التى الى منهاء بحيث تعود الحياة 
الزوجية بينبها إلى ما كنت غليه قبل الإيلاء . 
وللفيء طريقان: إحداهما أصلية. والأخرى 
استثنائية . 
أما الأصلية : فهى الفىء بالفعل . 
وأما الاستثنائية : فهي الفيء بالقول. 


أ- الطريق الأصلية في الفيء : الفيء بالفعل : 

١‏ المراد بالفعل الذي يكون فيئا وينحل به 
الإيلاء: إنها هوالجاع. ولا خلاف في هذا لأحد 
من الفقهاء . 


-94سه 


إيلاء 71" ع ؟ 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الفيء الجماع؛ولا يكون ما دون 

وينبني على الفيء بالفعل انحلال الإيلاء» 
ولزوم مقتضي اليمين, لأنه بالجماع يتحقق 
الحنث؛» واليمين لا يبقى بعد الحنث. إذ الحنث 
يقتضي نقض اليمين, والشيء لا يبقى مع وجود 
ماينقضه )١‏ 
١‏ - فإن كانت اليمين قسا بالله تعالى أوبصفة من 
صفاته التي يحلف بهاء كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه. لزمته كفارة يمين في قول أكثر أهل 
العلم. وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة . 

وإن كانت اليمين بتعليق شيء على قربان 
الزوجة لزمه ما التزمه من ذلك. فإن كان المعلق 
على القربان طلاقا أوعتقاوقع الطلاق والعتق 
وقت حصول الفيء. لأن الطلاق والعتق متى علق 
حصوله على حصول أمرفي المستقبل»ووجد المعلق 
عليهموقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده. ىا 
هو مذهب الفقهاء. 

وإن كان المعلق على القربان صلاة أوصياما أو 
حجا أوصدقة. فإما أن يعين لأدائه وقتا أولا يعين. 
:'فإن عين للأداء وقنا كأن يقول: إن قربت زوجتى 
مدة خسة أشهر فعلي صلاة ماثة ركعة في يوم كذا 
(مثلا) لزمته الصلاة في الوقت الذي عينه. وإن لم 
يعين للأداء وقتا وجب عليه فعل ما التزمه في أي 
وقت أراد, ولا إثم عليه في التأخير. وإن كان 
الأفضل الأداء في أول وقت يمكنه الأداء فيه خوفا 
من انتهاء الأجل قبل أن يؤدي ما وجب عليه . 


774 /1 البدائع “/ 1077 . 178ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 


ووررور وم يي ةم مرية فييء ار ةم و ررم عرو مم ررم ملت فمه نرت فوقو قم فيو مثقة 


ب الطريق الاستثنائية في الفيء : الفيء بالقول: 
7٠‏ - إذا ألى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا 
عليه أن يفيء إليها بالفعل. فإن لم يقدرعلى 
الفيء بالفعل لزمه الفيء بالقول. كأن يقول: 
فئت إلى زوجتي فلانة» أورجعت عما قلت» أو 
متى قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل مايدل 
على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 

والحكمة في تشريع الفيء بالقول: أن الزوج لما 
أذى زوجته بالامتناع عن قرباهمل«وعجز عن 
الرجوع. وكان في إعلانه الوعد به إرضاء لها لزمه 
هذا الوعد. ولأن المقصدد بالفيئة ترك الإإضرار 
الذي قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور 
عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. 9 
شرائط صحة الفيء بالقول : 
4 - لا يصح الفيء بالقول إلا إذا توافرت فيه 
الشرائط الآتية : 

الشريطة الأولى : العجز عن الجماع . فإن كان 
الزوج قادرا على الجاع لا يصح منه الفيء 
بالقول» لآن الفيء بالجماع هوالاصل» إذ به يندفع 
الظلم عن الزوجة حقيقة, والفيء بالقول خحلف 
عله ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» 
كالتيمم مع الوضوء . 

والعجز نوعان : عجز حقيقي وعجز حكمي . 

والعجز الحقيقي » مثل أن يكون أحد الزوجين 
مريضا مرضا يتعذر معه الجماع. أوتكون المرأة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء أوتكون رتقاء: وهي التي 
يكون بها انسداد موضع الجماع من الفرج. بحيث 





)3( البدائع ااا والشسرح الكبير مع حاشية الدسوتي 
11/1 » ومغني المحتاج /٠“‏ ٠ه”»‏ والمغني لابن قدامة 871/1 


796ل 


ل حل اح ل ا 0000 


لا يستطاع جماعهاء أويكون الزوج مجحبوبا: وهو 
الذي استؤصل منه عضو التناسل. أويكون عنينا: 
وهومن لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل 
لضعف أو كير سن أومرضء. أويكون أحد 
اللووجين عبوضا با حول دون الوؤضول إلى 
الجماع. أويكون بينهها مسافة لا يقد على قطعها 
في مذة الإيلاء . 29 

والعجز الحكمي . هوعندما يكون المانع عن 
الجماع شرعياء كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء 
مدة التر بص (هذا عند الفقهاء الذين يقولون 
بالفيء بعد انقضاء مدة الإيلاء) أويكون الزوج 
محرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته. وبينه وبين 
التحلل من الإحرام أربعة أشهر (وهذا عند الفقهاء 
الذين يقولون: الفيء لا يكون إلا في مدة 
الإيلاء) . 

فإن كان العجز حقيقيا انتقل الفيء من الفعل 
إلى القول بالاتفاق. وإن كان العجز حكميا انتقل 
الفيء من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية 
أببي حنيفة وصاحبيه والشافعي . وصرح الشافعية 
بأنه يطالب بالطلاق . 9) 

وحجة القائلين بالانتقال: أن العجز الحكمي 
كالعجز الحقيقي في أصول الشريعة, كما في الخلوة 
بالزوجة. فإنه يستوي فيها المانع الحقيقي والمانع 
الشرعي في المنع من صحة الخلوة. فكذلك الفيء 
في الإيلاء يقوم فيه العجز الحكمي مقام العجز 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 807 


)١(‏ البدائع / 174. والخرشي على مختصر خليل ”/ 774 , ومغني 
المحتاج */ #0٠‏ والمغني لابن قدامة 178/1 


الحقيقي في صحة الفيء بالقول بدلا مق القن 
بالفعل . 

وحجة القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر 
على الجماع حقيقة. والامتناع عنه إنما جاء بسبب 
منهء فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن 
الزوج هوالمتسبب باختياره فيا لزمه بطريق محظور 
فلا يستحق التخفيف )١‏ 

الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجاع إلى أن 
تمضي مدة الإيلاء» فلوكان الزوج عاجزا عن 
الجاع في مبدأ الأمرء ثم قدرعليه في المدة بطل 
الفيء بالقول. وانتقل إلى الفيء باللجماع ٠‏ حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر 
بانت منه عند الحنفية . وذلك لما سبق من أن الفيء 
باللسان بدل عن الفيء بالجماع » ومن قدرعلى 
الأصل قبل حصول المقصدد بالبدل بطل حكم 
البدل» كامتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء 
الصلاة. 

وإذا الى الرجل من زوجته وهو صحيح. ثم 
مرض » فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه 
الجاع فيهاءفلا يصح فيئه بالقول. لأنه كان قادرا 
على الجاع مدة الصحة. فإذا لم يجامع مع القدرة 
عليه يكون قد فرط في إيفاء حق زوجته. فلا يعذر 
بالمرض الحادث . أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - 
وهو صحيح يمكنه الجاع فيها ‏ فإن فيئه بالقول 
يكون صحيحاء لأنه إذا لم يقدر على الجاع في مدة 
الصحة لقصرهاء لم يكن مفرطا في ترك الجماع ‏ 


كان د ورا 


"178/1 فتح القدير / 159, والمغني‎ )١( 
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إيلاء .5 _ م" 


ممع واف هع وو واو و وعاة مواقي أ وك 6م66 هق فعا وا هه لإ و هيه هاه ويه 6 6ه ويواء مونم اماد معام 


هذا ما صرح به الحنفية, ''' وهومايفهم من 
عبارات المذاهب الأخرى. 


الشريطة الثالثة: قيام النكاح وقت الفيء 
بالقول. وذلك بأن يكون الفيء حال قيام 
الزوجية» وقبل حصول الطلاق البائن من الزوج . 
أما لوالى الرجل من زوجته. ثم أوقع عليها طلاقا 
باثناء وفاءً بالقول لم يكن ذلك فيئاء وبقي الإيلاء. 
لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء 
في حق حكم الطلاق» لإيفاء حق الزوجة بهذا 
الفيء, والمطلقة بائنا ليس لما الحق في الجاع , 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع عن جماعها. 
ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب. ولم 
يوجدء. فلا يقع عليها طلاق بمضي المدة. لكن 
يبقى الإيلاء» لأنه لم يوجد مايرفعه وه والحنث» 
ولهذا لوتزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج 
من غير فيء وقع عليها الطلاق عند الحنفية» وأمر 
بالفيء إليها أوطلاقها عند الجمهور. وهذا بخلاف 
الفيء بالفعل. فإنه يصح بعد زوال النكاح وثبوت 
البينونة بسبب اخرء كالخلع أوالطلاق على مال 
فإنه بالفيء بالفعل - وإن كان محرما يبطل 
الإيلاء, لأنه إذا وطئها حنث في يمينه» وبالحنث 
تنحل اليمين ويبطل الإيلاء» ولكن لا ترجع المرأة 
إلى عصمته. ويعتبر آنا بالوطء في عدة 


البينونة . 9) 





)١(‏ الداع ؟/ركلاك وفتح القدير / 23196 والدر وحاشية ابن 
عابدين /١‏ "دم والدسوقي 0437/١‏ والمغني 877/7 
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6 - تقدم أن المولي يلزمه شرعا أن يرفم الضررعن 
الزوجة التي الى منباء وطريق رفع الضرر عنما 
يكون بالفيء, والفيء له طريقان؛ إحداهما أصلية 
وهي : الفعل. وثانيته| استثنائية وهي : القول. 
وسواء أكان الفيء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا 
تختلف اراء الفقهاء فيه على الوجه الآتي : 

يرى الحنفية أن الفيء يكون في مدة الإيلاء» 
وهي الأربعة الأشهر. فإن حصل الفيء فيهاء 
وكان الفيء بالفعل. حنث الزوج في يمينه. 
وانحل الإيلاء بالنسبة للطلاق. حتى لومضت 
أربعة أشهر لا تبين الزوجة . 

وإن حصل الفيء بالقول انحل الإيلاء في حق 
الطلاق» وبقي في حق الحنث. حتى لوفاء الزوج 
بالقول في المدة. ثم قدرعلى الجاع بعد المدة 
وجامعهاء لزمته الكفارة. لأن وجوب الكفارة معلق 
بالحنث. والحنث هوفعل المحلوف عليه. 
والمحلوف عليه هو الجماع. فلا يحصل الحنث 
بدوبه . 
وإن لم يحصل الفيء في مدة الإيلاء بالفعل ولا 
بالقول. وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كا 
تقدم . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الفيء 
يكون قبل مضي الأريغة الأشهره ويكون بعدهاء 
إلا أنه إن حصل الفيء قبل مضي هذه المدة 
فالحكم ىا سبق في الكلام على مذهب الحنفية» ‏ 
وإن حصل الفيء بعد مضيها ارتفع الإيلاء في حق 
الطلاق وفي حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة 
في يمينه ففاء بعد مضيها . 


ا - 


أما إن كان الفيء قبل مضيهاء فإن الزوج 
يحنث في يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كان اليمين 
قسماء ويلزمه ما التزمه إن لم يكن اليمين قسما. عند 
من يرى صحة الإيلاء في حالتي القسم والتعليق . 

ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء ء في ذلك يرجع إلى 
اختلافهم في فهم قول الله تعالى : «للذين يُؤلُون 
من نسائهم تَرَيْصٌ أربعةٍ أشهر فإنَّ فاءوًا فإ الله 
غفور رحيم 4: » هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة 
الأشهر أو فيها؟ وقد بينا ذلك فيم| تقدم . 


حالة الطلاق : 
أولا : الطلاق الثلاث : 


5 إذا آلى الرجل من زوجته. وكان الإيلاء 
مطلقاعن التقييد بمدة. أوكانمؤبداء ونم 
يجامعهاء بل طلقها في مدة الإيلاء ثلاثا بكلمة 
واحدة» أوطلقها طلقة واحدة ‏ وكانت المكملة 
للشلاث - ارتفع الإيلاء في حق الطلاق عند 
أبى حنيفة وصاحبيهء ومالك,. وهوأظهر أقوال 
ثلاثة للإمام الشافعي .27 

وقال أحمد وزفرمن الحنفية» والشافعي في قول 
ثان من أقواله الشلاثة» لا يرتفع الإيلاء بالطلاق 
الثلاث و 1 
عادت إلى الزوج الأول المولي منباء ومضت أربعة 
أشهر من وقت زواجها به ولم يجامعهاء لا يقع عليها 
شيء عند أبي حنيفة وصاحبيه, ولا يطالب بالفيء 





)١(‏ البدائع 178/8 والهداية وفتح القدير / 2184 وحاشية ابن 
عابدين 2858/1١‏ والخسرشي */ أملق والشسرح الكبير مع 
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أوالطلاق إن إن م يفء عند مالك والشافعي في. قوله 
الموافق لأبي حنيفة وصاحبيه . 
أقواله) 
فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي. والقاضي 
يقف الزوج. فإما أن يفيء أويطلق, فإن لم يفعل 
طلق عليه القاضي . 

وعند زف رمن الحنفية:يقع عليها طلاق بائن 


أماعند أحمد والشافعي (في أحد 


بمضي أربعة أشهر من وقت زواجها به من غير 


وقاع . 1 

وحجة الأولين : أن الحل الثابت بالزواج الأول 
قد زال بالكلية بالطلاق الثلاث, والحل الحاصل 
بالزواج الثاني حل جديد, ولهذا يملك فيه الزوج 
ثلاث طلقاتء فصارإيلاؤه في الزواج الأول 
كإيلائه من امرأة أجنبية . 

وحجهةه ة الآخرين : أن اليمين صدرت مطلقة 
غير مقيدة با حل الذي كان قائ) وقت صدورهاء 
وعلى هذا توجد اليمين عندما يتحقق حل المرأة 
للرجلء بلا فرق بين الحل الذي كان موجودا عند 
صدورهاء وبين الحل الذي وجد بعد زوال الحل 
الأول. فإذا عادت المرأة إلى الزوج الذي الى منها 
صدق عليه أنه ممتنع من جماع امرأته بناء على 
يمينه» فيثبت له حكم الإيلاء كما لولم يطلق.”") 

أما الإيلاء في حق الحنث. فإنه باق بعد الطلاق 
الشلاث عند هؤلاء الفقهاء حميعا. وعلى هذا لو 


آلى الرجل من زوجته إيلاء مطلقا عن التقييد 


بمدة. أومؤ بداءولم يجامعهاء ثم طلقها ثلاثا 
وعادت إليه بعد أن تزوجت رجلا اخرء ثم جامعها 
حنث في يمينه. ولزمته كفارة اليمين إن كانت 


0-0-7 
)١(‏ المراجع السابقة, والمغني لابن قدامة /ا/ هم 


- 8 


اليمين قسماء ولزمه ما علقه على جماعها إن لم تكن 
اليمين قسماء لأن اليمين إذا كانت لها مدة فإنها 
تبقى ما بقيت هذه المدة. ولا تبطل إلا بالحنث. 
وهوفعل المحلوف عليه قبل مضي مدة اليمين. أو 
بمضى هذه المدة بدون حنث. 

وإن كانت اليمين مطلقة لم تقيد بمدة, أو 
ذكرت فيها كلمة الأبد. فإنها لا تبطل إلا بالحنث. 
وهوفعل الشيء المحلوف على تركه (وهوفي الإيلاء 
الجماع ) فإذا لم يوجد الحنث فاليمين باقية . (') 
ثانيا : بقاء الإيلاء بعد البينونة بها دون الثلاث : 
37 - إذا الى الرجل من زوجته. وكان الإيلاء 
مؤ بدا أومطلقاعن التوقيت, بأن قال: والله لا 
أقرب زوجتي أبداء أوقال: والله لا أقرب زوجتي ولم 
يذكر وقتاء ثم أبانها بها دون الثلاث. وتزوجها بعد 
ذلك, كان الإيلاء باقيا عند الفقهاء جميعاء ما عدا 
الشافعي في أحد أقواله الثلاثة, فإن الإيلاء ينتتهي 
عنده بالطلاق البائن بها دون الثلاث» كما ينتهى 
بالطلاق الثلاث . ْ 

وبناء على رأي الجمهورمن الفقهاء في بقاء 
الإيلاء بعد البينونة بها دون الشلاث. لومضت 
أربعة أشه رمن وقت الزواج ولم يجامعها. وقعت 
طلقة بائنة عند الحنفية . وعند المالكية والحنابلة ومن 
وافقهم: يؤمر بالفيء, فإن أبى ولم يطلق. طلق 
عليه القاضي . وكذلك لوتزوجها بعدما وقع عليها 
الطلاق الشاني» ومضت أربعة أشهر لم يقربها فيها 
منذ تزوجها: وقعت عليها طلقة ثالثة عند أثمة 
الحنفية . أما عند غيرهم فيؤمر بالفيء أو الطلاق» 


. البدائع 9/ 17/94 , والمراجع السابقة‎ )١( 


فإن لم يفء أويطلق طلق عليه القاضيء وبهذا 
تصير المرأة بائنة بينونة كبرى. ويبقى الإيلاء في 
حق الحنث باتفاق الفقهاء. وكذلك في حق الطلاق 
عند أحمد وزفر من الحنفية» وينحل الإيلاء في حق 
الطلاق .مده انى احلفة "وضاغية ونالاك عل 
ما تقدم . ْ 

ولوأبان الزوج زوجته التي الى منها إيلاء مطلقا 
أومؤ بدا با دون الشلاث. وتزوجت برجل آخرء 
ودخل بها ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء 
من غير خلاف بين الجمهور من الفقهاء | تقدم . 
إنها الاختلاف بينهم فيا تعود به إلى الزوج الأول: 
فعند أبني حنيفة وأبي يوسف تعود بشلاث 
تطليقات., وعند مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه تعود إليه بها بقي . وهوقول محمد بن 
الحسن من الحنفية )١‏ 

وهذا الخلاف مبني على أن الزواج الثاني هل 
هدم الطلقة والطلقتين كما هدم الشلاث. أو 
لا هدم إلا الثلاث؟ 

فعند الأولين هدم الطلقة والطلقتين كما هدم 
الثلاث. وعند الآخرين لا يهدم إلا الثلاث . 

وحجة الفريق الأول: أن الزواج الثاني إذا هدم 
الطلاق الثلاث., وأنشأ حلا كاملاء فأولى أن هدم 
ما دون الثلاث» ويكمل الحل الناقص. 

وحجة الفريق الثاني : أن الحل الأول لا يزول 
إلا بالطلاق الشلاث, فإذا طلق الرجل زوجته 
واحدة أو اثنتين لم تحرم عليه. وحل له التزوج بهاء 


)١(‏ فتح القدير؟/1794., والبدائع #/178.177, وبداية 


المجتهد لابن رشد /١‏ 7/,. والخرشي 7/ 181ء ومغني المحتاج 
الى والمغني لابن قدامة لا/ 1؟ 


ةك 


إيلاء /ااء إيلاج, إيلادء إيلام ١‏ - 4 


فلوتزوجت بغيره ودخخل بها ثم عادت إليه بعد 
ذلكء. عادت إليه بالحل الأول فلا يملك عليها 
إلا ما بقى من الطلاق الذي كان ثابتا له في ذلك 


الحل . 00 


انظر : وطء 


إيلاد 


انظر : استيلاد, أم الولد 


إيلام 


التعريف : 
١-الإيلام‏ هو: الإيجاع. والألم: الوجع.9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العذاب : 
؟-العذاب 98 هوالام المستمسر» والألم قد يكون 





)١‏ المراجع السابقة 
(؟) لسان العرب مادة : «ألم». 


مستمراء وقديكون غير مستمر. وعلى هذا 
فالعذاب أخص من الألم. فكل عذاب ألم. وليس 
كل ألم عذابا. 


ب - الوجع : 

* الألم : مايلحقه بك غيرك . والوجع : ما تلحقه 
أنت بنفسك. أو يلحقه بك غيرك من الألم. وعلى 
هذا فالوجع أعم من الألم. ) 


أتواع الإيلام»» 


4 - أ- ينقسم الإيلام باعتبار محله إلى قسمين: 
إيلام جسدي : وهو الواقع على جزء من أجزاء 
البدن, كالإيلام الحاصل من الضرب. أومن قطع 
اليد في الحد ونحوذلك . 
وإيلام نفسي : وهو الواقع على النفس لا على 
وكل من الألمين له اعتباره في الشريعة ىا 
سيأتي . 
ب - وينقسم الإيلام أيضا باعتبار مصدره إلى 
مين ش 
إيلام صادر عن الله تعالى كالأمراض» 
ونحوها. 
وإيلام صادر عن العبد عمدا أو خط . 
ولكل من الألمين أحكامه في الشريعة ىا 
سيأتي . 





)١(‏ الفروق لأبي هلال العسكري ص 584 طبع دار الآفاق 


ببروت . 
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الآثار المترتبة على الإيلام . 

أ الإيلام الصادر عن الله تعالى : 

© قد يبتلي الله تعالى بعض عباده بالآلام الجسدية 
كالأمراض والأسقام . أو بالآلام النفسية كالأحزان 
وا مهموم. وماعلى الإنسان إذا نزل به شيء ا 
ذلك إلا الصير. عملا بقوله عليه الصلاة والسلام 
«عجبًا لأمر المؤمن. إن أمرة كلها لخن وليبس 
ذلك لأحد ب إلا للمؤمن. إن أصابته مرا شَكَر 

فكان خيرا له وَإِن أصابتة ضَرَاءٌ صبر. فكان 
خيرا له». 7 لأن في هذا الصير على الابتلاء 
تكفيرا لسيئاته. وإعلاء لدرجاته., قال عليه 
الصلاة والسلام. فيم| رواه أبوسعيد الخدري 
وأبوهريرة: أنهما سمعا رسول الله يْةٍ يقول: 

«ما يصيبٌ المؤمنَ مِنْ وَصَبٍ ولا نصَسرٍولا سَقَم 
ولا حزن. حتى الهم يف إلا كفْرَ الله به 
سيئداتّه»(" ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب التى 
وضعها الله تعالى لدفع هذا البلاء اور قف 

كالدواء والدعاء والوقاية . 


5 الإيلام الصادر عن العباد : 
5 -إذاكان الإيلام صادرا عن العباد» فإنه إذا كان 
. نتيجة اعتداء يقصد منه الإضرار نفسيا أم جسديا 
فإن ني هذا الإجلام إثمأ. فيجب اجتنابه لقوله 
تعالى : «ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب المعتدينَ 0#" 


)١(‏ حديث : «عجبا لأمر المؤمن 
ط الحلبي). 

(؟) حديث: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ١١917‏ طّ 
الحلبي) . 


(*) سورة البقرة / ١6٠١‏ 


....» أخرجه مسلم (4/ 37148 


ولقوله له : رلا ضرر ولا ضرار». 20 ىا يجب 
القصاص أو التعويض المالي أوالتعزير. بحسب ٠‏ 
الحال. وتفصيله في الجنايات والتعزير. 


1- وقد يكون موجب الإيلام الضمان وحده. أومع 
التعزير كىاني حالات الجناية خطأ على النفس 
ومادونباء على ما فصله الفقهاء في كتاب 
الجنايات. وقد ضمِنَ عمر إفزاع رجل بأربعين 
درهما. فقد روي«أن رجلا كان يقص شارب 
عمربن الخطاب. فأفزعه عمر. فضرط الرجل. 
فقالعمر: إنالم نرد هذا. ولكنا سنعقلها لك . 
فأعطاه أربعين درهما. قال الراوي وأحسبه قال: 
وشاة أو عناقا»2) 


+الأبلام الذي عمل وله امتح يدها 
يجب بإيجاب الله تعالى 2( كالحدود. أوعندما 
يترجح لدى ولي الأمر جدواه في الإصلاح. 
كالتعزير والتأديب», لا يجوز تخفيف هذا النوع من 
الإيلام, وقد نص الفقهاء على وجوب نزع الحشو 
والفروعن المجلود في الحد والتعزير. ليصل الألم 
إلى جلده عن 





)١(‏ حديث : «لااضرر ولا ضرار». رواه ابن ماجة (؟7/ 84/اط 
الحلبي) وغيره عن ابن عباس . وهو صحيح بطرقه (فيض القدير 
1*5 - 499 ط المكتبة التجارية) . 

(؟) أثر :«أن عمر بن الخطاب قد ضمن إفزاع رجل بأربعين 
درهما. . . » أخرجه ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
إساعيل بن أمية. قال محمد منير الدمشقي محقق المحلى : 
إسماعيل هذالم يدرك عمر. وني السئد رجل مجهول لا يدري من 
هو مصنف (عبدالرزاق 14/٠١‏ 0 ولمحلى لابن حزم 
ل 7 

(”) حاشية ابن عابدين #/ 117٠١‏ 
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إيماء 
التعريف : ظ 


١‏ الإيهاء لغة : الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو 

بالحاجب . وقال الشر بيني : الإيماء لغة: هوالإشارة 

الخفية . وسواء أكانت الإشارة حسية أم معلؤية ‏ 217 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . 

؟ - والإيماء في اصطلاح الأصوليين: دلالة النص 

على التعليل بالقرينة» لا بصراحة اللفظ . 9) 


: الألفاظ ذات الصلة‎ <٠ 
: أ الإشارة‎ ِ 


*- الإشارة لغة أعم من الإيهاء» عند من يرى أن 
الإيماء إشارة خفية. أما من يرى أنه مطلق الإشارة 
فهما مترادفان. 

وفي الاصطلاح عند الأصوليين : الإشارة دلالة 
اللفظ على معنى لم يُّسّق الكلام لأجله . نحودلالة 
قوله تعالى: ط وعلى المولود له رِدْفهْنَ 
وكسشوّتهن 24" على أن النسب يثبت للأب. وأن 
الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد. فالإيماء 
عندهم أخص من الإيهاء عند غيرهم من الفقهاء 





. تاج العر وس .» والمصباح‎ )١( 
75 تفرير على شرح جمع الجوامع وحاشية البناني ؟/‎ )١( 
77“ / سورة البقرة‎ )( 


واللغويين. سواء أخذ ف مفهوم الإيماء الإشارة 
مطلقا أو الخفية . ش 
وأجاز الغزالي تسمية الإيماء إشارة . 9) 


ب - الدلالة : 
الدلالة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشيء اخر. وقيل : كون الشيء بحيث 
يفهم منه شيء اخرء والأول يسمى الدال. والثانٍ 
سنوي دلول 

والدلالة:اللفظية إما على تمام ما وضع له 
اللفظ. أوعلى جزئه. أوعلى خارج عنه لازم له 
كدلالة لفظ «السقف» على الجائط أو التحيز أو 
الظل؛ ومن هذه الدلالة الالتزامية الإيياء» لأنه 
دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على 
العليل 0 


الحكم الإحمالي 1 

أولا : عند الفقهاء : 

ه-المصلي العاجز عن الركوع أو السجود لمرض أو 
خوف أونحوهماء يصلي بالإيماء. ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه . ويذكر الفقهاء أحكام ذلك في 
أبواب صلاة المريض . وأبواب صلاة الخوف ؛ *) 





)١(‏ شرح مسلم الشبوت 4١8 8407/١‏ ط بولاق, والمستصفى 
؟رخداك ١59١‏ 

. تعريفات الجرجاني‎ )7١( 

(7) كشاف اصطلاحات الفئون 2589/7 والمستصفى ٠١/١‏ 

(5) انظر مثلا: الاختيار /١‏ 5 . 5/ ط دار المعرفة بلبنان. وجواهر 
الإكليل ٠٠ 65 ,.04/١‏ والقليوبي على شرح المنهاج 
“0.١‏ ط عيسى الحلبي. والمغنيى لابن قدامة 477/١‏ 
و؟/ +10٠‏ ط الرياض. 
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وفي اعتبار الإيماء بالرأس ونحوه في العقود 
والتصرفات من الناطق والأخرس والمعتقل لسانه 
تفصيل7(' (ر: إشارة. وعقد. وطلاق). 

وفي مفسدات الصلاة في بعض الأحوال عند 
بعض: الأئمة (ر: مفسدات الصلاة) . 
ثانيا : عند الأصوليين : 
5 - الإيهاء عند أكثر الأصوليين نوع من أنواع 
المنطوق. 7" لكنه غير صريح . ويذكرونهفي 
الدلالات من مباحث الألفاظ. ومسالك العلة من 
مباحث القياس . 


أنواع الإيهاء : 
- أنواع الإيماء كشيرة» حتى قال الغزالي : وجوه 
التنبيه لا تنضبط إلا أنهم ذكروا الأنواع التالية : 

أ أن يقع الحكم في جواب سؤال. ومثاله قول 
الرجل الأنصاري للنبي كله : واقعت أهلي في نهار 
رمضان. فقال: «أعتق رقبة)”" فإنه يدل على أن 
الوقاع في نهار رمضان علة للاعتاق. ووجه فهم 
التعليل هنا: أن غرض الأنصاري معرفة حكم ما 
فعل. وما ذكره النبي و جواب له ليبحصل 
غرضه. فصار الجواب مقدرا فيه السؤال, كأنه 
قال: كر لأنك واقعت. وهولوصرح بحرف 
التعليل بقوله: كفر لأنك واقعت. لم يكن مومئا 
للعلية» بل يكون مصرحا بها. 


)1١(‏ انظر مثلا ابن عابدين 4/ 407 : والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
وتفسير القرطبي 4١/4‏ 

)١(‏ دلالة الإيئماء التزامية, والالتزام من المنطوق. وبعض الشافعية 
ومنهم صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (شرح مسلم الثبوت 
1١‏ والبناني على جمع الجوامع .)1١17/7‏ 

(*) حديث: «أعتق رقبة» أخرجه البخاري (الفتح 081/٠١‏ ط 
السلفية) . 





مممو مه لومم و مم مفو ووم فوام قو و ومعوي مه فو وقوه هوو وو وام م م وومموممثوءم 6م520 


وقد يجتمسع التصريح بالعلة والإياء مها ومثاله 
قول النبي كَل لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر, 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم . 
قال: «فلاء إذن»”2" فإن «إذن» صريح في التعليل . 
ولو لم يذكر «إذن» لفهم التعليل من القرينة 
فاجتمعا. 


ب - أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام 
المتكلم : ومشاله قول النبي ككل في ال هرة : «إنها 
ليست بنجس ء إنها من الطوافين عليكم» 9) 
فأفهم أن علة طهارتها الطواف. إذ لولم يكن هذا 
الوصف علة لكان لغواء أو على تعبير بعض 
الأصوليين ‏ لكان بعيدا جداء. فيحمل الوصف 
على التعليل. صيانة لكلام الشارع عن اللغو 
والعبث ؛ 29 


ج ‏ ومنه أن يفرق بين حكمين بوصفين» فيعلم أن 
والتفريق يكون بطرق : ظ 


)١(‏ إما بصيغة صفة. مثل حديث «للفارس 


)١(‏ حديسث: «أينقص الرطب إذا يبس. ..»أخرجه أبوداود 
(7/ 61> ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن المديني والترمذي 
وغيرهما. (بلوغ المرام لابن حجر ص 1١47‏ ط عبدالحميد أحمد 
حنفي) . 

(؟) حديث: وإنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم» أخرجه 
أبوداود ٠١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي ١64 /١(‏ ط 
الحلبي) وصححه البخاري والعقيل . (التلخيص لابن حجر 
0 لط دار المحاسن) . 

(”) الاحتمال البعيد الذي يصان عنه كلام الشارع في مثل هذاء يقع 
مثله في الكلام. كما لقال الولد لأبيه طلعت الشمس . فقال له : 
اسقني ماء. فليس طلوع الشمس سببا لسقي الماء بل هوكلام 
منقطع عن الأول. (المستصفى) . 
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فومو وو وو نهد مه 


سهمان وللراجل سهم»''' ومثل «القاتل لا يرث»”" , 


وقد ثبت من الدين بالضرورة توريث العصبات 
وغيرهم من أصحاب الفروض . 

)١(‏ وإما بصيغة الغاية؛ نحو «ولا تَقَرَبُوهن 
حتى يَطْهُرن» . 9" 

(*) وإما بصيغة ابر نحو «فإذا اختلفت 
هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 
. ناط الحواز باختلاف الجدس . 5 

(5) أوبصيغة استدراك . نحولؤلا يؤاخدٌكم 
الله باللغو في أييانكم» ولكن يُوْاخِذُكم با عَقَدْتُم 
الأيهانَ 4 *»)فدل على أن الانعقاد علة الكفارة. 

(0) أوبصيغة استثناء نحوقوله تعالى : 
«فنصفٌ ما فرضئم إلا أن يَعْمُونَ 74" يفيد علية 
العفو لسقوط المطالبة بالمهر. 

. الإيهاء بذكر النظير : 
6 - قد يكون الإيهاء إلى العلة بذكر نظير لمحل 
السؤال. 

ومشاله قول النبي يل لامرأة من جهينة؛ وقد 
سألته: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» أفاحج عنبا؟ قال: انعم حجي عنبال 


)١(‏ حديث: «للفارس سهمان وللراجل سهم» أخرجه البخاري 
بلفظ «قسم رسول الله و للفرس سهمين وللراجل سهماء (فتح 
الباري 1/ 484 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «القاتل لا يرث» أخرجه ابن ماجة 7/ 8817 ط الحلبي) 
والسبيهقي ("/ ٠‏ لط دائرة المسارف العثمانية) وقال: 
إسحاق بن عبدالله لا يحتج به. إلا أن شواهده تقويه. 

(") سورة البقرة / 7177 

(4) حديث : «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا... .» أخرجه 
مسلم (/ ١71١‏ ط الحلبي) . 

(ه) سورة البقرة/ 718 ١‏ 

(7) سورة البقرة / 71 


. حديث : وإن أمي نذرت أن نحج‎ )١( 


وولمواء ءءء وء م ةفر رو ةن نر م روفو ور ةو و مرا رهف ووو وم عووور وم م مومووةر فا نونمم مم5 


أرأيتٍ لوكان على أَمٌك دين أكنت قاضيته؟ 

اقضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء» . 7) 
سألته عن دين الله فذكر نظيره. وهودين 

الآدمي . فنبه على التعليل به. وإلا لزم العبث. 

ففهم منه أن نظيره ‏ وهودين الله - كذلك علة لمثل 

ذلك الحكم. وهو وجوبف القضاء . 

مراتب الإيياء : 

4-أ- قد يذكر الحكم والوصف كل منبهما صريجحاء 

نحو قول النبي كَخِ: «لا يقضي القاضي وهو 

غضبان”" فهذا إيماء إلى أن الغضب علة عدم 
جواز الحكم » ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهال فهو 
إياء إلى أن علة الاكرام العلم. وعلة الإهانة 

الجهل. فهذا النوع إياء بالاتفاق. 

ب- وقد يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط . 

نحو« وأحلٌ الله البيع 94 فالوصف إحلال البيع , 

والحكم الصحة, أويذكر الحكم والوصف 

مستنبط. نحو: حرمت الخمر. ولا تذكر الشدة 
المطربة. وهي الوصف. فقد اختلف في هذين 
النوعين فقيل : همامن الإيماء. وقيل: لا لعدم 

الاقتران بين الحكم والوصف لفظا . ©) 

0 . ؛ أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ 54 ط السلفية) . 

(7) حديث : دلا يقضي القاضي وهوغضبان:؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 1١5/1١‏ طالسلفية) ومسلم (9/ ١41‏ ط 
الحلبي) . واللفظ للبخاري. 

(”) سورة البقرة / 7176 

(4) كشاف اصطلاحات الفئنون 5/ ٠١1474‏ وشرح مسلم الثبوت 
748-17 ط بولاق. والمستصفى 3789/7 ١74اط‏ 

بولاق. وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب 
77-7 نشر الجامعة الإسلامية بالبيضاء ‏ ليبيا.. وشرح 
جمع الجوامع حاشية البناني 5657/7 ط مصطفى الحلبي 


5 هد 


-145 تت 


١‏ الأيان : جمع يمينء وهي مؤلثة وتذكر. وتجمع 
ابفجاعان رانو ومو معان اليمين لغة: القوة 
والقسم. والبركة, واليد اليمنى » والجهة اليمنى . 
ويقابلها: اليسار. بمعنى : اليد اليسرى. والجهة 
الع 00 
أما في الشرع . فقد عرفها صاحب غاية المنتهى 
من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظم على 


وجه مخصوص . 
ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين 


بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كشيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء 
وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق 
والتزام القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع 


الفتاوى . '") 
"> من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور 
أسلوب التأكيد باليمين» إما لحمل م 





. المصباح المنير مادة : «يمين»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين "/ 40 . وفتح القدير 4/ . والدسوقي 2115/7 
ونحفة المحتاج 1514/48 والأم /ا/ لاك ومطالب أولي النبى 
موس والمغني بأعلى الشسرح الكبير /١١‏ 4لا 
وجموع الفتاوى لابن تيمية ه"/ 7+ ؟ 


الثقة بكلام الحالف. وأنه لم يكذب فيه إن كان 
خيراء ولا يخلفه إن كان وعدا أووعيدا أونحوهماء 
وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء 
يشى إحجامها عنه. أوترك شيء يخشى إقدامها 
عليه. وإما لتقوية الطلب من المخاطب أوغيره 
وحئه على فعل شيء أو منعه عنه . 

فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتا أو 


تقسيمات اليمين 
(أولا) 
تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة 

تنقسم اليمين بحسب غايتها العامة . إلى 
قسمين : 
*- القسم الأول : اليمين المؤكدة للخبر» سواء 
أكان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاء وسواء أكان 
إثباتا أم نفياء وسواء أكان مطابقا للواقع أم مخالفا. 

واليمين على ما طابق الواقع تسمى (اليمين 
الصادقة) كقوله تبارك وتعالى : وزعم الذين كفروا 
أنْ لن يُبععُوا قل : بلى وربي لعن ثم لبن بها 
عَعِلْتم 7#" فهذا أمر للنبي ذخ أن يحلف بربه 
عز وجسل على أنهم سيبعكون يوم القيامة. ثم 
يحاسبون على أعماهم . 

واليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف 
بها كاذبا عمدا تسمى (اليمين الغموس) لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم . 

ومن أمثلتها ما حكاه الله عز وجل عن المنافقين 
في ايات كثيرة منها: 





٠ / سورة التغاين‎ )١( 


-156آسه 


قوله تعالى : مَيخلُِون باله إنهم نكم وما هم 
منكمء ولكنهم قوم يَفْرَقُوني . (0) 

ههذامن المنافقين حلف على أنهم من 
المؤمنين. وهم كاذبون فيه. وما حملهم على 
الكذب إلا أنهم يخافو غضب المؤمنين عليهم : 

وإن كان الحالف بها متعمدا صدقهاء غير أنه 
أخطأ في اعتقادهم تكن غموسا ولا صادقة. وإنا 
تكون (لغوا) على بعض الأقوال. 

ومن أمثلتها أن يقول إنسان : والله إن الشمس 
طلعت. بناء على إشارة الساعة والتقويم. ثم 
يتبين أنها لم تكن طلعت. وأنه أخطأ النظر. أوكان 
بالساعة خلل. أو بالتقويم خطأ 

- القسم الغاني : اليمين المؤكدة للانشاء. 
والإنشاء إما حث أومنع. والمقصود بالحث : حمل 
الحالف نفسه أوغيره على فعل شيء في المستقبل . 
والمقصدد بالمنع: حمل الحالف نفسه أوغيره على 
ترك شيء في المستقبل . 

مثال الحث : والله لأفعلنَ كذاء أولتفعلنَ كذا 
أوليفعلنَ فلان كذا. 

ومثال المنع : والله لا أفعلْ كذاء أولا تفعل 
كذاء أولا يفعلٌ فلان كذا. 9) 

وهذه اليمين تسمى (منعقدة) أو(معقودة) منى 
تمت شرائطهاء وسيأتي بياها. 

ونماهوجديربالملاحظة أن قول القائل: 
لأفعلن. أولا أفعل يدل على حث نفسه على 
الفعل أوالترك حقيقة إن كان يتحدث في خلوة . 
نحو: والله لأصومن غداء أولا أشرب الخمرء أو 


)١(‏ سورة التوبة / 5ه 
(؟) بضم اللام في الأفعال الثلاثة, لأن «لاء نافية وليست ناهية . 


لأقتلن فلاناء أولا أفعل ما أمرني به. 

وأما إن كان يتحدث في مواجهة غيره. فإنه يدل 
عل عيك بشيه جاكراء وقد ركوو هذا الظاهر ” 
موافقا للحقيقة. بأن يكون عازما على الوفاء. وقد 
يكون مالفا لما. بأن يكون عازما على عدم الوفاء . 

وقول القائل: لتفعلن أولا تفعل يدل على 
حث المخاطب على الفعل أوالترك. ويكون 
بمثابة الأمرإن كان من أعلى لأدنى , والدعاء إن 
كان من أدنى لأعلى . والالتماس إن كان بين 
متاثلين. ثم إنه قد يكون حقيقياء وقديكون 
ظاهريا فقط بقصد المجاملة أوغيرها. 
ه-هذاء وتنقسم اليمين على المستقبل إلى :يمين 
بركويمين حنث . 

(فيمين البر) هي ما كانت على النفي . نحو: 
والله لا فعلت كذاء بمعنى:لا أفعل كذا. وسميت 
يمين بر لأن الحالف بارّحين حلفه. ومستمر على 
الب مالم يفعل . 

(ويمين الحنث) ما كانت على الإثبات. نحو: 
والله لأفعلن كذاء وإنما سميتث يمين حنث لأن 
احالف او استمر مايه خالتارسجتي مضي الولت ار 


اليأس حنث 3 اق 
(ثانيا) ٠‏ 
تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامة 


5 - القسم الأول : القسم المنجز بالصيغة الأصلية 
لليمين» وتكون بذكراسم الله تعالى. مشل 
(والله) و(الرحمن) أو صفة له مثل (وعزة الله) 
و(جلاله) . 





7/١ أقرب المسالك مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


-45آ- 


وكان الناس في االجاهلية يحلفون بالله 
وبمعبوداتهم كاللات والعزى. وبا يعظمونه من 
المخلوقات ثما لا يعبدون كالآباء والأمهات 
والكعبة» وبا يحمدونه من الأخلاق كالأمانة . 

وفي صدر الإسلام بطل تعظيمهم للأصنام 
ونحوهاتما كانوا يعبدونه من دون الله. فبطل 
حلفهم بها إلا ما كان سبق لسان, واستمر حلفهم 
با يحبونه ويعظمونه من المخلوقات, فنهاهم 
رسول الله كلِِ عن ذلك وأمرهم بالاقتصار على 
الحلف بالله تعالى. وسيأتي بيان ذلك كله 
- القسم الثاني : التعليق. ويمكن تحصيل الغاية 
العامة من اليمين ‏ وهي تأكيد الخبر أوالحث أو 
المدنع ‏ بطريق آاخرء وهوترتيب المتكلم جزاء 
مكروها له في حالة مخالفة الواقع أو تخلف المقصود . 

ولهذا الجزاء أنواع كثيرة بحسب العادة» لكن لم 
يعتبر الفقهاء منها إلا ستة أنواع وهي : الكفر. 
والطلاق. والظهار. والحرام؛ والعتق. والتزام 
القربة . 

وأمثلتها: إن فعلت كذاء أو: إن لم أفعل كذاء 
أو: إن لم يكن الأمركما قلت فهوبريء من 
الإسلام. أو: فامرأته طالق. أو : فامرأته عليه 
كظهر أمه. أو: فحلال الله عليه حرام» أو: فعبده 
حر, أو فعليه حجة: 9) 


)١(‏ يلاحظ أن التعبير بضهائر الغائب جريا على ما اعتاده المؤلفون في 
كتبهم الففهية. حذرا من بشاعة الحكاية بضئر المتكلم. ولأن 
الشيطان قد يوسوس للحاكي فينوي مايحكيه فيقع في المحذور. 
ومن أراد معرفة مايقوله الحالف نصا فليستبدل بضمائر الغائب 
ضائر المتكلم. وليقصد الحكاية لا إنشاء اليمين. 


مافمم ةم م ابام ةمون م وبال م مه مفو ةا و م مر م وف م ومن جو فيا وا نوميلا وااال لالم ممم 


وقد يكون الطريق المحصل للغاية ترتيب جزاء 
محبوب للمخاطب على فعل أمر محبوب للمتكلم . 
كا لوقال إنسان لعبده: إن بشرتنى() فأنت حر 
فهذا الجزاء محبوب للمخاطب من حيث كونه 
تخلصا من الرقء .وإن كان شاقا على المتكلم من 
حيث كونه إزالة للملك, غير أنه يستسهله لما فيه 
من مكافأة على فعل مايحبه وشكر لله عز وجل على 
دذلك. 

والنزاء للحيو لا يتصور كوه ظهارا ولذكتراء 
فهسومنحص رفي العتق والتزام القسربة والطلاق 
والحرام» كتطليق ضرة المخاطبة وتحريمها. 

وسيأتي تفصيل ذلك كله . 


التعليق بصورة القسم : 

- قد يعدل الحالف عن أداء الشرط والجملة 
الشرطية, ويأتي بالجزاء بدون الفاء. ويذكر بعده 
جملة شبيهة بجواب القسم. فيقول: هوبهودي 
ليفعان كذاء اول يفل كذاء اوامراته ظالق 
لا يفعل كذاء أوليفعلن كذاء فالجملة التى بدىء 
الكلام بها جزاء لشرط محذوف, تدل عليه الجملة 
المذكورة بعد. وسيأتي نيان ذلك . 


الجواب الإنشائي يتضمن الخبر : 

6- القسم حينما يكون إنشائيا للحث أوالمنع » 
فالحلف عليه لا يمكن أن يكون حلفا على الإنشاء 
المحض» فإن هذا الإنشاء يحصل معناه بمجرد 
النطق به. فلا يحتاج إلى حلف. فإن الذي يحتاج 


. البشارة: الإخبار بنبأ سار لم يعلم به المتكلم من قبل‎ )١( 


-1590 تت 


١7-5١ أبمان‎ 


إلى الحلف., هوالأمر الذي يخشى تخلفه. وهو 
الوفاء بمضمون الجملة الإنشائية . 

فمن حلف فقال: والله لأقضينك حقك غداء 
وقد حث نفسه على القضاءء وهذا الحث قد 
حصل بمجرد النطق. فهوغير محتاج إلى القسم 
من حيث ذاته. فالقسم إذن إنم) هوعلى الحث 
المستتبع لأثره» وهوحصول القضاء بالفعل في غد. 
وهذا المعنى خبري» وهذا لولم يقضه حقه لكان 
حانثا . 

فمن قال: لأقضينك حقك . أثبت معنيين: 

(أحدهما) إنشائي . وهوحث نفسه على 
القضاءء وهذا هوالمعنى الصريح. 

(وثانيهم|) خبر ي , وهو الإخبار بأن هذا القضاء 
سيحصل في الغد. وهذا المعنى ضمني ٠‏ واليمين 
إنما أتي بها من أجل هذا المعنى 0 

ولهذا لا يصح في اللغة العربية أن يجاب القسم 
بفعل الأمر. ولا بفعل النبي . فلا يقال: والله قم. 
أولا تقم . 

مرادفات اليمين : 
٠‏ -قال الكهال: أساء هذا المعنى التوكيدي 
ستة: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء 


واليمين. ) 
فاليمين مرادفة للألفاظ الخمسة التي ذكرت 
معها. 


وهناك ألفاظ أخرى, فقد أفاد صاحب البدائع 





* /4 فتح القدير‎ )١( 


معناه الايحاب. ولأن الشهمادة وردت في قوله 
تعالىٍ را جاءاة المنافقون قالوا : نَشْهِدٌ إنك 
َسولٌ الث واطه يَعْلّمُ نك آرسوله واللهيَْهدُ 
إن المنافقين لكاذبون. .اتحْذوا يمانم جُنْةَ فَصَدُوا عن 
حا ان مرك تسرد او 
الثانية أفادت أن شهادتهم يمين 

2 مو هذا ان السبات رالقو شن الاك 
اليمين عرفاء وأفاد أيضا أن الذمة كالعهد والميثاق, 
فمن قال: عل ذمة الله لأفعلن كان يمينا. 
١‏ وأفاد ابن عابدين أنه لونذر الإنسان صوماء 
كأن قال: لله علي أن أصمم., فإن لم ينوشيئاء أو 
نوى النذر وم يخطر اليمين بباله» أونوى النذر ونفى 
اليمين كان نذرا فقط. وإن نوى اليمين ونفى النذر 
كان يمينا فقط . وعليه الكفارة إن أفطر. وإن نواهما 
معاء أونوى اليمين ولم يخطر بباله النذركان نذرا 
ويميناء حتى لو أفطر قضى وكفر عن يمينه . 

ويؤخذ من هذا أن صيغة النذرتكون يمينا 
بالنية عند الحنفية. فتكون من قبيل الكناية» 
بخلاف الألفاظ السابقة, فظاهر كلامهم أنها 
صريحة عندهم . وإن كان بعضها كناية عند غيرهم 
كما سيأتي . وسيأتي الخلاف في النذر المبهم مثل 
ليت نذر. وسيأتى أيضا أن الكفالة والأمانة 
المضافين لله كالعهد عند الشافعية» فقد قالوا: من 
قال:علرت عهد الله. أوميثاقه. أوذمته. أو كفالته. 
أوأمانته لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء كان قوله 
ذلك يمينا بالنية . 
هذا ماني كتب الفقه. وقد يجد الباحث في 





)١(‏ سورة المنافقون ١‏ -؟" 


-5158- 


كتب اللغة ألفاظا أخرى كالنفل . ففي القاموس 
المحيط:نفل: حلف . وهومن باب نصر. 
ويسؤخذ من لسان العرب أن (نفل) و(انتفل) 
و(أنفل) معناها حلف. ويقال: نفلته بتشديد الفاء 
أي : حلفته. 


| أيهان خاصة 

أ الإيلاء : 

3 - هو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء 
زوجته مطلقا أومدة أربعة أشهر. سواء أكان 


الحلف بالله تعالى أم بتعليق الطلاق أوالعتق أو 


نحوهما. ولهذا الإيلاء أحكام خاصة مأخوذة من 
قوله تعالى : 9لِلّذين يلون من نسائهم ترص 
أربعةٍ أشهر فإن فَاءُوا فإن الله غفور رحيم . . وإن 
عَرّمُوا الطلاقٌ فإن الله لله سميعٌ عليم 74" ولتفصيلها 
(ر: إيلاء) . 


9 
ب اللعان : 


5 اللعان في اللغة: مصدر لَاعن. بمعنى 
شاتم. فإذا تشاتم اثنان. فشتم كل منها الآخر 
بالدعاء عليه ٠‏ بأن يلعنه الله. قيل لما : تلاعناء 
ولاعن كلّ منهها صاحبه . 

واللعان في الشرع لا يكون إلا أمام القاضي . 
وهوزقول الزوج لامرأته مشيرا إليها: أشهد بالله أن 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . 
وإذا كانت حاملا أوولدت ولدا واعتقد أنه ليس منه 
زاد: وأن هذا الحمل أوالولد ليس مني . ويكرر 


)١(‏ سورة البقرة / 7١5‏ , /ا؟1؟ 


ذلك كله أربع مرات. ويزيد بعد الرابعة:وعليه لعنة 
الله إن كان من الكاذبين . )١(‏ 

ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدقه أن تقول بعد 
لعانه إياها:أشهد بالله أن زوجي هذالمن الكاذبين 
فيه رماني به من الزنى . وتزيد لإثبات نسبة الحمل 
أو الولد:وآن هذا الولد منه . وتكرر ذلك كله أربع 
مرات. وتزيد بعد الرابعة: وعليها غضب الله إن 
كان من الصادقين. 9) 

ولعان الحاكم , بين الزوجين هو: أن يحضرهماء 
ويأمر الزوج بملاعنة زوجته إن كان مصرا على 
قذفهاء وليس معه أربعة شهود عدول. ول تعترف 
الزوجة بم قاله. ثم يأمر الزوجة ‏ بعد انتهاء الزوج 
من الملاعنة ‏ أن تلاعنه» فإذا لاعنته فرّق بينهها. 

ومعلوم أن قول كل من الزوج والزوجة : 
أشهد بالله معناه أقسم الله فعلى هذا يكون 
اللعان يمينا خاصة لا أحكام تخصها تخصهاء ولتفصيلها 
(ر: لعان). 


جح القسامة : 

- القسامة في اللغة لها معان: منها اليمين. 
على استحقاقهم دية قتيلهم , إذا وجدوه قتيلا بين 
قوم ' وم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا< خمسين رجلا 
أقسم الموجودون خمسين يمينا. فإن امتنعوا وطلبوا 
اليمين من المتهمين ردها القاضي عليهم. فأقسموا 
بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون 


(1) يلاحظ أن الزوج يأتي بضميري المتكلم فيقول «علي» بتشديد 
الياء بدل «عليه» ويقول «كنت» بدل «كان». 

)١(‏ يلاحظ هنا أيضا أن الزوجة تأتي بضمير المتكلم فتقول «علي» 
بدل «عليهاء وأما دكان» فتبقي كما هي . 
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١7-15 أيهان‎ 


استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم 
الدية. على خلاف وتفصيل ينظر في (قسامة) . 
د اليمين المغلّظة : 
5 هي اليمين التي غلظت بالزمان, والمكان. 
وزيادة الأسماء والصفات.ء وبحضور جمع. 
وبالتكرار. 

فالتغليظ بالزمان هو: أن يكون الحلف بعد 
العصر. وعصر الجمعة أولى من غيره. 

والتغليظ بالمكان: أن يكون الحلف عند منبر 
المسجد الجامع من جهة المحراب, وكونه على المنبر 
أولى . أما التغليظ في مكة. فهو أن يكون بين الركن 
الأسود والمقام . 

والتغليظ بالزمان والمكان يكون في اللعان 
والقسامة وبعض الدعاوى. 

والتغليظ بزيادة الأسماء والصفات نحو: 
والله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم 
السر وأخفى , ونحو: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرما يعلم من العلانية. 

وهذا التغليظ يكون في بعض الدعاوى. 

والتغليظ بحضور جمع هو: أن يحضر الحلف 
جماعة من أعيان البلدة وصلحائهاء أقلهم أربعة. 

وهذا التغليظ يكون في اللعان. 
والتغليظ بالتكرار هو: تكرار اليمين خمسين 
مرة. 

وهذا يكون في القسامة. ولتفصيل ذلك كله 
(ر: لعان وقسامة ودعوى) . 
ه - أيهان البيعة : 
7 مما أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي . أن 


حلف الناس علئ بيعتهم لعبد الملك بن مروان 
بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. 
فكانت هذه الأييان الأربعة أيهان البيعة القديمة 
المبتدعة . 

ثم أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء 
والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة» تختلف فيها عاداتهم , 
ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 
الأيهان من الشر. 

فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة» بأن قال: علي 
أينآن النينة: أوأيان البيعة تلزمنى إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذا مثلا: ْ 

فالمالكية اختلفواء فقال أبوبكر بن العربي : 
أجمع لمأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق لجميع 
نسائه. والعتق لجميع عبيده؛ وإن لم يكن له رقيق 
فعليه عتق رقبة واحدة, والمشي إلى مكة, والحج 
ولومن أقصى المغرب, والتصدق بثلث جمييع 
أمواله. وصيام شهرين متتابعين. ثم قال: جل 
الأندلسيين قالوا: إن كل امرأة له تطلق ثلاثا ثلاثاء 
وقال القرويون: إنما تطلق واحدة واحدة. وألزمه 
بعضهم صوم سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك . 

وقال الشافعي وأصحابه : إن لم يذكر في لفظه 
طلاقها أوعتاقها أوحجها أوصدقتهالم يلزمه 
شي 2 سواء أنواه أم لم ينوهء إلا أن ينوي طلاقها أو 
عتاقها. فاختلف أصحابه. فقال العراقيون : يلزمه 
الطلاق والعتاق فإن اليمين بها تنعقد بالكناية مع 
النية» وقال صاحب التتمة : لا يلزمه ذلك وإن نواه 
مالم يتلفظ بهء لأن الصريح لم يوجد, والكناية إن| 
يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع. فأما 
الالتزام فلا . 


1١9-14 أيمان‎ 


ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


والحنابلة اختلفواء فقال أبوالقاسم الخرقي : إن 
نواها لزمته. سواء أعرفها أم لم يعرفها. وقال أكثر 
الأصحاب ومنهم صاحب المغني : إن لم يعرفهالم 
تنعقد يمينه بشيء ما فيهاء 27 وفي غاية المنتهى : 
يلزم بأيهان البيعة ‏ وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن 
اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال- 
ما فيها إن عرفها ونواهاء وإلا فلغو. ") 


و- أيان المسلمين : 
-جاء في كتب المالكية : أن هذه العبارة تشمل 
ستة أشياء., وهي : اليمين بالله تعالى , والطلاق 
الباتٌ لجميع الزوجات,. وعتق من يملك من 
العبيد والإماء. والتصدق بثلث المال. والمشي 
بع وصوع عام .. 

وهذا الشمول للستة إنما يكون عند تعارف 
الحلف بهاء فإن تعورف الحلف ببعضها لم تشمل 
ماسواه.9) 

وذهب الشافعية إلى تحريم تحليف القاضي 
بالطلاق أو العتاق أوالنذر. قال الشافعى : ومتى 
بلغ الإمام أن قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو 
عتق أو نذر عزله عن الحكم. لأنه جاهل . 
' وقال الحنابلة: يلزم بالحلف بأيمان المسلمسين 
ظهار وطلاق وعتاق ونذرويمين بالله تعالى مع 
النية. كما لوحلف بكل منها على اتفراد. ولوحلف 
بأيان المسلمين على نية بعض ما ذكر تقيد حلفه 





)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ©7/ 71417 . 744. وإعلام الموقعين 
الكددهمى 

(1) مطالب أولي النبى 5/ “#/ام 

(*) الشرح الصغير بحاشية الصاوي 75/١‏ 


به ولوحلف بها وأطلق بأن لم ينوكلها ولا بعضها لم 
يلزمه شيء, لأنه لم ينو بلفظه مايحتمله فلم تكن 
00000 


ز- أيمان الإثبات والإنكار : 


4 يذكرالفقهاء فيمبحك الدعوى أيننانا 
للإثبات والإنكار. 
(منبا): اليمين المنضمة. ويصح تسميتها 
باليمين المتممة. وهي التي تضم إلى شهادة شا 
واحد. أوشهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية . 

و(منهبا): يمين المنكر بكسر الكاف. أو يمين 
المدعى عليه. وصورتها: أن يدعي إنسان على 
غيره بشيء, ولا يجد بينة» فيبين له القاضي أن له 
الحق في طلب اليمين مق المدعى عليه مادا 
منكراء فيأمره القاضي أن يحلف. فإذا حلف 
سقطت الدعوى. 

و(منها): يمين الرد. وصورتها: أن يمتنع 
المدعى عليه في الحالة السابق ذكرها عن اليمين» 
فيردها القاضي على المدعى »؛ فيحلف على 
دعواه. وسشح وما ادعاه” 1 

و(منها) : يمين الاستظهار. وصورتها: أن يترك 
الميت أموالا في أيدي الورثة. فيدعي إنسان حقا . 
على هذا الميت. فعند بعض الفقهاء لا تثبت 
الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط. بل لابد من 
ضم اليمين من المدعي . وقد تجب يمين الاستظهار 
في مسائل أخرى . ش 

ولبيان كل ماسبق تفصيلا (ر: إثبات ودعوى) . 


41/7 / 4 مطالب أولي النبى 5/ “لال ومغني المحتاج‎ )١( 


ه١‎ 


إنشاء اليمين وشرائطها 
٠‏ - تقدم أن اليمين تنقسم من حيث صيغتها إلى 
قسَم وتعليق» ومن هنا حسن تقسيم الكلام إلى 
إنشاء القسم وشرائطه 

١‏ معلوم أن الإنسان إذا قال: أقسم بالله لأفعلن 
كذاء فهذه الصيغة تحتوي على حملتين, أولاهما: 
الجملة المكونة من فعل القسم وفاعله الضمير 
وحرف القسم وهو الباء. والمقسم به وهو مدخول 
الباء . 

وثانيته|: الجملة المقسم عليها. 

وتفصيل الكلام على الوجه الآتي . 
أ فعل القسم ؛ٍ 
ذهب الحنفية إلى أن فعل القسم إذا ذكر 
بصيغة المضارع أو الماضي » كأقسمت أوحلفت» 
أوحذف وذكر مكانه المصدر نحو: قسم أو 
حلفا بالله. أولم يذكرنحو: الله أوبالله كان ذلك 
كله يمينا عند الاطلاق . (© 

وعند المالكية إذا قال : أحلف أوأقسم أوأشهد 
أوأعزم. وقال بعد كل واحد منها: بالله. فهي 
يمين. وقول القائل: عزمت عليك بالله ليس 
بيمين» بخلاف: عزمت بالله أو: أعزم بالله كما 

والفرق هوأن التصريح بكلمة (عليك) جعله 
غير يمسين بخلاف (أقسم) فإنها إذا زيد بعدها 
كلمة عليك لم تخرجها عن كونها يميناء لأن (أقسم) 
صريح في اليمين. 





)١(‏ البدائع عه 


معام ومو واف قم و ممم مو مم معو مفقاعة ووه ووو واه وواو ف وام م مومووم ع وومءثة 66م 


وقول الشخص : يعلم اللهمليس بيمين, فإن 
كان كاذبا فعليه إِثم الكذب. ولا يكون كافرا 
بذلك,. ولا بقوله: أشهد اللهءإلا إن قصد أنه 
عزوجل يخفى عليه الواقع» ولا يكون القسم 
أيضا بقوله : الله راع » أوحفيظ, أوحاشا لل 7) 
أو معاذ الله ؛ 9) 

وقال الشافعية: من قال لغيره: اليت. أو 
أقسمت. أوأقسم عليك بالله. أوأسألك بالله 
لتفعلن كذاء أولا تفعل كذاء أوقال: بالله لتفعلن 


كذاء أو لا تفعل كذاء فإما أن يريد يمين نفسه 


أؤلا: 
فإن أراد يمين نفسه فيمين» لصلاحية اللفظ لها 
مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع . 


وإن لم يرد يمين نفسه. بل أراد الشفاعة, أو 
يمين المخاطبء أو أطلق لم تكن يمينا. 

فإن قال: والله» أوحلفت عليك بالله كان يمينا 
عند الاطلاق» لعدم اشتهاره في الشفاعة أو يمين 
المخاطب . 

وإن قال: أليتء أوأقسمت,. أوأقسم بالله, 
و يقل:عليك كان يمينا عند الإطلاق أيضا. 9 

وقال الحنابلة : إذا قال أقسمت. أوأقسم. أو 
شهدت,. أوأشهد. أوحلفت. أوأحلف. أو 
عزمت, أوأعزمء أواليت, أوأولي» أوقسماء أو 
حلفاء أوألية, أوشهادة, أويميناء أوعزيمة. 
وأتبع كلا من هذه الألفاظ بقوله (بالله) مثلا كانت 


)١(‏ في القاموس «حاشا لله : معاذ الله» 

(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي 77.١ ,08 /١‏ 

(*) نهاية المحتساج 8/ 179 والتحفة بحاشية الشرواني ١715/4‏ 
والبجيرمي على منبج الطلاب علض 


يميناء سواء أنوى بها إنشاء اليمين أم أطلق. فإن 
نوى بالفعل الماضي إخبارا عن يمين مضت. أو 
بالمضارع وعدا بيمين مستقبلة. أونوى بقوله: 
عزمت وأعزم وعزيمة : قصدت أوأقصد أوقصداء 
 ”9*‏ ويس من اليمين قوله: أستعين بالله 
وأعتصم بالله. وأتوكل على الله. وعلم الله 
وعز الله. وتبارك الله. والحمد لله. وسبحان الله 
ونحوذلك ولونوى اليمين. لأنها لا تحتمل اليمين 
شرعا ولا لغة ولا عرفا. 

ولوقال: أسألك بالله لتفعلن لم تكن الصيغة 
يمينا إن أطلق أوقصد السؤال أوالإكرام أوالتودد. 
بخلاف مالوقصد اليمين فإنها تكون يمينا 9 


ب حروف القسم :. 


4 -هي : الباء والواووالتاء. أما الباء فهى 
الأصل. وهذا يجوزأن يذكر قبلها فعل القسم. 
وأن يحذف. ويجوزأن تدخل على الظاهر والمضمر. 
نحو: أقسم بك يارب لأفعلن كذا. وتليها الواى 
وهي تدخل على الظاهر فقط. ويحذف معها فعل 
القسم وجوبا. وتليها التاء. ولا تدخل إلا على 
لفظ الجلالة. ى) في قوله تعالى حكاية عن نبيه 
إبراهيم عليه السلام «وبّاش لأكيدنَ 
أصنامكم 4(" ورب دخلت على (رب) نحو: 
تربى » وترب الكعبة. ويجب معها حذف فعل 


القسم أيضا . 


)١(‏ مطالب أولي النهى 5/ ٠5م‏ يم 
(") سورة الأنبياء / اه 





وإذا وجب حذف الفعل وجب حذف المصادر 
أيضاء اتحوقس: 

ويقوم مقام باء القسم حروف أخرى. وهي 
ال هاء والهمزة واللام . 

أما الماء فمثالها: ها الله. بفتح ااء ممدودة 
ومقصورة مع قطع همزة لفظ الجلالة ووصلهاء وإذا 
وفتلف دقفت 

وأما الهمزة فمئاطا: الله تمدودة ومقصورة مع 
وصل همزة لفظ الجلالة. وذلك بأن تحذف. 

وأما اللام. فقد أفاد صاحب البدائع : أن من 
قال (لله) بلام الجر بدل الباء كانت صيغته يمينا . 
ولا تستعمل اللام إلا في قسم متضمن معنى 
التعجب. كقول ابن عباس رضى الله عنبم : 
«دخل آدم الجنة فللو ما غربت اشم حتى 
خرج». 7) 

وفي مغنى اللبيب والقاموس وشرحه مايفيد أن 
اللام تستعمل للقسم والتعجب معاء وتختص 
بلفظ الحلالة . 

هذا ما قاله الحنفية ونحوه بقية المذاهب 9) 


حذف حرف القسم 

8 إن لم يذكر الحالف شيئا من أحرف القسمء 
بل قال : الله لأفعلن كذا مثلاء كان يمينا بغير 
حاجة إلى النية سواء أكسر ال ماء على سبيل الجر 
بالحرف المحذوف». أم فتحها على سبيل نزع 





١١ /4 فتح القدير بأسفل الهداية‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار / 4ه. والبدائع / 0. 
والشرح الصغضير /١‏ 774, ونهاية المحتاج بشرح الشبراملسي 
4. ومطالب أولي النهى 5/ 5175م 
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الخافض. أم ضمها على سبيل الرفع بالابتداء» 
ويكون الخبر محذوفا وتقديره: قسمي أوأقسم به 
أم سكنها إجراء للوصل مجرى الوقف . 

وبقاء الجرعند حذف الحرف خاص بلفظ 
الجلالة, فلا يجوزني العربية أن يقال: الرحمن 
لأفعلن كذا بكسر النون. كذا قيل. لككن الراجح 
أنه يجوز وإن كان قليلاء وأياما كان فاللحن لا 
يمنع انعمّاد اليمين . 

هذا مذهب الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية: لوقال: الله بحذف حرف 
القسم . لم يكن يمينا إلا بالنية» سواء جر الاسم أم 
نصبه أم رفعه أم سكنه . 

وقال الحنابلة : يصح قسم بغير حروفه. نحو: 
الله لأفعلن. جرا ونصبا. فإن رفع فيمين أيضا إلا 
إذا كان الرافع يعرف العربية ول ينواليمين» فلا 
يكون يمينا لأنه إما مبتدأ أومعطوف )١(‏ بخلاف 
من لا يعرف العربية» فلورفع كان يمينا لأن اللحن 
لايضر. 9) 


ج ‏ اللفظ الدال على المقسم به : 


35> - اللفظ الدال على المقسم به : هومادخل عليه 
حرف القسمء لظام جرم ابن يان أو 
صفة له. 





وكذلك ترجمته بجميع اللغات, أوعلى الذات 
المنتصفة بصفة من صفاته تعالى . سواء أكان مختصا 
به كال رحمن. ورب العالمين. وخالق السموات 
والأرضء والأول بلا بداية, والآخربلا نهاية. 
والذي نفسي بيده. والذي بعث الأنبياء بالحق. 
معالنت يله الدر: أم كان مشتركا بينه وبين غيره 
كالرحيم والعظيم والقادروالرب والمولى والرازق 
والخالق والقوي والسيد. فهذه الأساء قد تطلق 
على غيره تعالى, قال تعالى في وصف الرسول 
يل « بالمؤمنين رَءوفٌ رحيم 4(" وقال عز وجل في 
حكاية ما قاله المدهد لسليهان عليه السلام وصفا 
لملكة سبأ «إوها عرش عظيم »# . ")وقال سبحانه في 
وصف أهل الحديقة الذين عزموا على البخل 
بثمرها وِوَغَدَوًا على حَرَدٍ قادرين 4”" ومعنى 
الحرد: المنعء والمراد منع المساكين, وقال تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام لأحد صاحبيه 
في السجن : «اذكرني عند ربك ي*) وقال عز وجل 
مخاطبا لزوجين من أزواج الرسول كَل «وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وخريل وصالح 
المؤمنين 2*4 وقال جل شأنه مخاطبا لمن يقسمون 
الميراث «وإذا خضر القِسّمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه0") 


وقال سبحانه تخاطبا لعيسى عليه السلام «وإِذْ 


بجميع صفات الكمال. وهو لفظ الجلالة (الله) )١(‏ سورة التوبة / ١78‏ 
. (7) سورة النمل / 7 
)١(‏ لعله يريد أنه خبر والمبتدأ محذوف. . (*) سورة القلم / 5٠6‏ 
(؟) البدائع 8/ ه. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/ 8ه (4) سورة يوسف / 47 
والشسرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ 878, ونهاية المحتاج (9) سورة التحريم /4 
4 ومطالب أولي النبى +/ 67 (5) سورة النساء /.4 
-4ه6آ- 


أيمان > - 594 


َُلَنُ من الطين كَهَيئَةٍ الطير بإذني». 7" وقال 
تعالى حكاية عن قول إحدى المراتين لأبيها عن 
موسى ٍ عليه السلام إن خير من استأجرت القوي 
الأمين4” وقال سبحانه وتعالى : «والْفَيَا سيدّها 
لَدَى الباب4©» 


"3٠‏ - (والمقصود بالصفة) : اللفظ الدال على معنى 


أم صفة فعل . 
وصفة الذات هي : التي يتصف سبحانه وتعالى 
مها لا بضدها كوجوده . 


وصفة الفعل هي : التي يتصف الله عز وجل بها 
وبضدها باعتبار ماتتعلق به. ك رحمته وعذابه . 
- ولا تنعقد اليمين بكل اسم له تعالى أو صفة 
له على الإطلاق. بل ذلك مقيد بشرائط مفصلة 
تختلف فيها المذاهب . 

فالحنفية لهم في ذلك أقوال. أرجحها: أن 
الاسم يجوز الإقسام به. سواء أكان مخحتصاأم 
مشتركاء وسواء أكان الحلف به متعارفا أم لا 
وسواء أنوى به الله تعالى أم لا. لكن لونوى 
بالاسم المشترك غير الله لم يكن يميناء وإذا كان 
الاسم غير وارد في الكتاب أو السنة لم يكن يمينا إلا 
إذا تعورف الحلف به. أونوى به الله تعالى . وأما 
الصفة فلا يصح الإقسام بها إلا إذا كانت مختصة 
بصفته تعالى » سواء أكان الحلف بها متعارفا أم لاء 
أو كانت مشتركة بين صفته تعالى وغيرها وتعورف 


(") سورة القصص /١؟‏ 


(") سورة يوسفت / 6" 


الحلف بهاء وسواء في الصفة كونها صفة ذات وكونها 
صفة فعل. 

وقال المالكية: تنعقد اليمين باسم الله تعالى 
وصفته الذاتية المختصة . وأما المشتركة فإن اليمين 
تنعقد بها مالم يرد بها غير صفته تعالى . وأما صفة 
الفعل ففى الانعقاد مها خلاف . 

وقال الشافعية والحنابلة : تنعقد اليمين باسم 
الله تعالى المختص به إن أراد الله تعالى أوأطلق. 
فإن أراد غيره لم يقبل ظاهرا ولا باطنا عندهم . 

وتنعقد أيضا باسمه الذي يغلب إطلاقه عليه 
ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كالرب. وهذاإن 
أراد الله تعالى أو أطلق. فإن أراد غيره قبل ظاهرا 
وباطنا عندهم جميعا. وتنعقد أيضا بالاسم المشترك 
الذي لا يغلب إطلاقه على الله تعالى كالحي 
والسميع . وكذا باللفظ الذي يشمله وإن لم يكن 
اسم له تعالى كالشيء, لكن يشترط في انعقادها 
بهذا النوع أن يريد الحالف الله تعالى . فإن أراد 
غيره أو أطلق لم تنعقد يمينه. 

ولم يفصلا الحنابلة في ذلك. بل قالوا: إن 
الصفة المضافة تنعقد اليمين مهاء أما غير المضافة - 
كأن يقال: والعزة -فلا تنعقد بها إلا بإرادة صفته 
تعالى . 
6 وأما الاسم الذي لايع دمن أسمائه. ولا 
يصح إطلاقه عليه فلا تنعقد به اليمين. ولوأريد 
به الله تعالى , ومُثل له الشافعية بقول بعض العوام 
(والجناب الرفيع) فالجناب للانسان فناء دارهء وهو 
مستحيل في حق الله تعالى. والنية لا تؤثر مغ 
الاستحالة . 

وأمااصفة الفعل. فقد صرح الشافعية بعدم 


766ل 0 


هيه لقعا و مهاه و ةق هع ماع ع مو و جح وه ع فاو هع هب 6 #اقه عوية 69 8 لأ واااو رع عر واه ماه 6ه 


انعقاد اليمسين هاء وسكت الحنابلة عنباء وأطلقوا 
انعقاد اليمين بصفته تعالى المضافة إليه» وظاهر 


ذلك أنها تنعقد عندهم بصفته الفعلية . 9 


الحلف بالقران والحق 
أ الحلف بالقرآن أو المصحف : 


٠‏ المعتمد في مذهب الحنفية : أن الحلف بالقران 
يمين, لأن القرآن كلام الله تعالى الذي هوصفته 
الذاتية. وقد تعارف الناس الحلف بهء والأيهان 
تبنى على العرف. 

أما الحلف بالمصحف. فإن قال الحالف: أقسم 
بها في هذا المصحف فإنه يكون يمينا. أما لوقال: 
أقسم بالمصحف, فإنه لا يكون يميناء لأن 
الملصحف ليس صفة لله تعالىءإذ هوالورق 
والجلد. فإن أراد ما فيه كان يمينا للعرف . 9 

وقال المالكية: ينعقد القسم بالقران 
وبالمصحف. وبسورة البقرة أوغيرهاء وباية 
الكرسي أوغيرهاوبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور, 
لأن كل ذلك يرجع إلى كلامه تعالى الذي هوصفة 
ذاتية» لكن لوأراد بالمصحف النقوش والورق لم 
5 0 

وقال الشافعية: تنعقد اليمين بكتاب الله 
والتوراة والإنجيل مالم يرد الألفاظ. وبالقران 


)١(‏ البدائع "/ 5. وابن عابدين 7/7 07. وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 06/١‏ الالال ونهاية المحتاج 1514/4 . 
6, ومطالب أولي النهى 64/5 811 

(7) فتح القدير */ .٠‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 57. والبدائع 
إلى و 1 

(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي "74/١‏ .ا" 


ينوع لوأب جع زه بر ع مثلم ادوع ووو أو وي عه ا عاءا ع وود وخ عير ماع نو واوا ءاور ووه رع 6يقا عا م وو ورعر ركاه 


وبالمصحف مالم يرد به ورقه وجلده., لأنه عند 
الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن . 7 

وقال الحنابلة: الحلف بكلام الله تعالى 
والمصحف والقران والتسوراة والإنجيل والزبور 


يمين » وكذا الحلف بسورة أوآية 2 


ب الحلف بالحق. أو حق الله : 
١‏ لاشك أن الحق من أسمائه تعالى الواردة في 
الكتاب الكريم والسئة المطهرة» غير أنه ليس من 
الأسماء المختصة به. وقد مثل به الشافعية للأسماء 
التي تنصرف عند الإطلاق إلى الله تعالى» 
ولا تنصرف إلى غيره إلا بالتقييد. فعلى هذا من 
قال: والحق لأفعلن كذاء إن أراد الله تعالى أو 
أطلق كان يمينا بلا خلاف» وإن أراد العدل أوأراد 
شيئا ما من الحقوق التي تكون للإنسان على 
الإنسان قُبِلَ منه ذلك ظاهرا وباطنا . 
8 - وأما (حق) المضاف إلى الله تعالى . أوإلى 
اسم أوصفة من الأسمء والصفات التي تنعقد 
اليمين مها ففيه خلاف . 

فالحنفية نقلوا عن أبي حنيفة وتحمد وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف أن من قال : (وحق الله) لم 
يكن يمينا. ووجهه صاحب البدائع بأن حقه تعالى 
هوالطاعات والعبادات» فليس اسم ولا صفة لله 
عز وجل . 
وعن أبي يوسف في رواية أخرى أنه يمين. لأن 
الحق من صفاته تعالى . وهوحقيقة, فكأن الحالف 
قال: والله الحق. والحلف به متعارف. واختار 


1517/4 نباية المحتاج‎ )١( 
1/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 


605 


أيهان م - 4م 


صاحب الاختيار هذه الرواية» وتبعه ابن نجيم في 
البحر الرائق . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : ينعقد القسم 
بحق الله. ومرجعه إلى العظمة والألوهية. فإن 
قصد الحالف به الحق اذى على العماواين 
التكاليف والعبادة فليس بيمين )١‏ 

حذف المقسم به 

#18 إذا لم يذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم. 
أو أحلف. أو أشهد. أوأعزم لأفعلن كذاء أواليت 
لا أفعل كذا كان يمينا عند أبى حنيفة وصاحبيه . 

رقال المالكية : لو حلاف الطالف قولة وبالله) يع 
قوله أحلف أو أقسم أوأشهد كان يمينا إن نواه أي 
نوى الحلف بالله ‏ بخلاف ما لوحذفه بعد قوله 
أعزم فإنه لايكون يمينا وإن نواه. 

والفرق بين هذا الفعل والأفعال الشلاثة 
السابقة» أن العزم معناه الأصلي القصد والاهتمام , 
فلا يكون بمعنى القسم إلا إذا ذكر بعده المقسم 
به. بأن يقول(بالله). مثلاء. بخلاف الأفعال 
الشلاثة السابقة, فإنها موضوعة للقسم فيكفي فيها 
أن ينوي المقسم به عند حذفه . 

وقال الشافعية: لوحذف المتكلم المحلوف به لم 
تكن الصيغة يمينا ولونوى اليمين باللهمسواء ذكر 
فعل القسم أم حذفه. 

وقال الحنابلة: لوحذف الحالف قوله (بالله) 
مثلا بعد نطقه بالفعل أوالاسم الدال على 


القسم: نحو: قسماء لم تكن الصيغة يميناء إلا إذا ‏ 


نوى الحلف بالله . 9) 





)١(‏ المراجع السابقة في جميع المذاهب. 
(1) البدائع "/ لا والشرح الصغير /١‏ 9ثل "٠‏ ونباية المحتاج ع 


اللفظ الدال على المقسم عليه 

4" اللفظ الدال على المقسم عليه هوالجملة التي 
يريد الحالف تحقيق مضمونها من إثبات أو نفي . 
وتسمى جواب القسم . 

ويجب في العربية تأكيد الإثبات باللام مع نون 
التوكيد إن كان الفعل مضارعاء ”'' وباللام مع قد 
إن كان ماضيا. (' يقال: والله لأفعلن كذاء أولقد 
فعلت كذا. وأما النفي ذ فلا يؤكد فيه الفعل. بل 
يقال: والله لا أفعل كذاء أوما فعلت كذا. 9) 

فإذا ورد فعل مضارع مشبت ليس فيه لام 
ولا نون توكيد اعشير منفيا بحرف محذوف, كا في 
قوله تعالى : #تالله 5 َذكرٌ يوست أي : 
لا تفتأ. 


وعلى هذالوقال إنسان: والله أكلم فلانا 
اليوم. كان حالفا على نفي تكليمه. فيحنث إذا 
كلمه. لأن الفعل لالم يكن فيه لام ولا نون توكيد 
قدرت قبله (لا) النافية . 


هذا إذا لم يتعارف الناس خلافه, فإن تعارفوا أن 
مثل ذلك يكون إثباتاء كان حالفا على الإثبات 
وإن كان خطأ في اللغة العربية. 

هكذايؤخذمن كتب الحنفية والحنابلة . 


174/8. والتحفة بحاشية الشرواني 7١4/8‏ . ومطالب أولي 
النبى 5٠/5‏ 

)١(‏ هذا إذا كان مستقبلاء ٠‏ فإن كان حاضرا أتى باللام من غير نون 
التوكيد نحو: أقسم بالله لأ بغض كل منافق . 

(1) وقد يؤتي باللام وحدها نحو: أقسم بالله لفبلت كذا. 

(؟) فإن قيل: لا فعلت كان الماضي بمعنى المضارع. أي للنفي في 
المستقبل . 


(4؟) سورة يوسف / 760 


-7697س 


أيمان ه" - مم 


ولا نظن أنه محل خلاف. فإنه من الوضوح 
نمكان ”)2 ْ 

الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به 
0“ قد يأتي الحالف بصيغ خالية من أداة القسم 
ومن اسم الله تعالى وصفته. أوخالية من الأداة 
وحدهاء وتعتير عند بعض الفقهاء أيمانا كاليمين 
بالله تعالى . 


أ لَْعَمرَ الله : 
5" إذا قيل: لعمرالله لأفعلن كذا. كان هذا 
قسما مكونا من مبتدأ مذكور وخبر مقدر, والتقدير: 
لعمر الله قسمى., أويمينى. أو أحلف به. وهى في 
قوة قولك: وعمر الله أي بقائه. هذا مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 9) 

وقال الشافعية: إن هذه الصيغة كناية, لأن 
العمر يطلق على الحياة والبقاء. ويطلق أيضا على 
الدين وهو العبادات. فيحتمل أن يكون معناه: 
وحياة الله وبقائه. أودينه. فيكون يمينا على 
الاحتمالين الأولين دون الثالث؛» فلابد من النية . © 


بد 5 الله : 

/ا جاء هذا الاسم في كتب الحنفية والمالكية©) 
وغيرهم مسبوقا بالواوء وظاهره أن الواوللقسم. 
ويكون إقساما ببركته تعالى أوقوته. وجاء في كتب 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار / 04. والتوضيح للزهري 
0 

(7) البسدائع #/ 4غ, وابن عابدين / هه. ومطالب أولي النبى 
5 كلاس والحطاب #/ 5531 


(") نهاية المحتاج 4/ ١79‏ 
(4) البدائع ”/ 4. وابن عابدين #/ 00 والشرح الصغسير 
رفن اهف 


الحنابلة2'7 مسبوقا بالواو أيضا مع تصريح بعضهم 
بأن نونه مضمومة وأنه مبتدأ . ش 

ومعلوم أن الجملة قسم فقط. فلا يترتب عليها 
حكم إلا إذا جيء بعدها بجملة الجواب. مثل 
لأفعلن كذا. 


ج ‏ علي نذرء أو نذر لله: 


لله لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء كان ذلك يميناء 
فإذا لم يوف ب| ذكره كان عليه كفارة يمين. 


ولوقال: علي نذرء أو نذر لله وم يزد على 
ذلك. فإن نوى بالنذر قربة من حج أوعمرة أو 
غيرهما لزمته, وإن لم ينوشيئا كان نذرا لكفارة 
اليمينء. كأنه قال: علي نذرلله أن أؤدي كفارة 
يمين, فيكون حكمه حكم اليمين التي حنث فيها 
صاحبهاء لقوله يل : «النذر يمين. وكفارته كفارة 
اليمين»29 هذا مذهب الحنفية . 9) 

وقال المالكية: تلزم كفارة في النذر المبهم . وله 
أربع صور (الأولى) عل نذر (الثانية) لله علي نذر 
(الشالثة) إن فعلت كذا أوإن شفى الله مريضي 
فعل نذر (الرابعة) إن فعلت كذا أوإن شفى الله 
مريضي فلله علي نذر. ففي الصورتين الأوليين 





54/1 مطالب أولي النبي‎ )١( 

(1) حديث: «النذريمين . . .» رواه أحمد في مسئده )١44/4(‏ 
والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن التبي 
كآة. وقال الحافظ العراقي: إنه حديث حسن (فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 598/5؟). 

(”) البدائع */ لاء وحاشية ابن عابدين على الدر المختار / هه 


. تلزم الكفارة بمجرد النطق. وفي الصورتين 
الأخريين تلزم الكفارة بحصول المعلق عليه سواء 
أكان القصد الامتناع أم الشكر. () 

وقال الشافعية: من قال: عل نذر. أوإن شفى 
الله مريضي فعلٌ نذر, لزمته قربة غير معينة» وله 
أن يختارما شاء من القرب» كتسبيح وتكبير وصلاة 
وصوم . ومن قال: إن كلمت زيدا فعليّ نذر أوفلله 
عل نذر. يخير بين القربة وبين كفارة يمين. فإن 
اخعار القربة فله اعتبارما شاء من القرب وإن 
اخحتار كفارة اليمين كفربا يجب في اليمين التي حنث 
صاحبها فيها. 

ومن قال:إن كلمت زيدا فعلّ كفارة نذر. كان 
عليه عند الحنث كفارة يمين» والصيغة في جميع 
هذه الأمثلة صيغة نذر وليست صيغة يمين. إلا 
الصيغة التي فيها (إن كلمت زيدا. . . الخ) فيجوز 


تسميتها يميناء لأنها من نذر اللجاج والغضب.©9؟ . 


وقال الحنابلة: من قال: علي نذر إن فعلت 
كذاء وَفْعَلهء فعليه كفارة يمين في الأرجح. وقيل : 
لا كفارة عليه. وقيل : إن نوى اليمين فعليه الكفارة 
وإلافلاء ولوقال: لله عل نذروم يعلقه بشيء. 
فعليه كفارة يمين أيضا في الأرجح . 9 


د عل يمين. أو يمين الله ا 
4" قال الحنفية : إذا قال: عل يمين. أويمين الله 


لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء فهاتان الصيغتان من 


"77/١ أقرب المسالك‎ )١( 
7١6 17١4/4 (؟1) نباية المحتاج‎ 
١19 74 -178/1١ مطالب أولي النبى */ ؛لالاء والإنصاف‎ )*( 


الأيهان عند أبي حنيفة والصاحبين» وقال زفر: لو 
قال:عل يمين ولم يضفه لله تعالى , لم يكن يمينا عند 
الإطلاق. 

ووجهه: أن اليمين يحتمل أن يكون بغير الله 
فلا تعتبر الصيغة يمينا بالله إلا بالنية. 
اليمسين ينصرف إلى اليمين بالله تعالى , إذ هي 
الجائزة شرعاء هذا إذا ذكر المحلوف عليه . 


فإن لم يذكرء بل قال الحالف:علي يمينء أو 
يمين الله. ولم يزد على ذلك. وأراد إنشاء الالتزام 
لا الإخبار بالتزام سابق. فعليه كفارة يمين. لأن 
هذه الصيغة تعتبر من صيغ النذرء وقد سبق أن 
النذر المطلق الذي لم يذكرفيه المنذوريعتبر نذرا 
للكفارة. فيكون حكمه حكم اليمين. 

وقال المالكية: إن التزام اليمين له أربع صيغ 
كالنذر المبهم. وأمثلتها: علي يممين. ولله عل 
يمين» وإن شفى الله مريضي أوكلمت زيدا فعلي 
يمين» إن شفى الله مريضي أوإن كلمت زيدا فلله 

ولا يخفى أن المقصود موجب اليمينء فالكلام 
على حذف مضاف كما يقول الحنفية . 

وقال الشافعية: إن قول القائل: على يمين. 
لايعتبر يمينا سواء أكان مطلقا أومعلقاء لأنه 
التزام لليمسين أي الحلف. وليس ذلك قربة 
كالصلاة والصيام فهولغو. 

وقال الحنابلة: من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لغ كما يقول 
الشافعية. والثاني: أنه كناية فلا يكون يمينا إلا 


-5646- 


4١ - 4١ أيهان‎ 


بالنية. والشالث وهو الأرجح:أنه يمين بغير حاجة 
إلى النية 1 )0( 


ه ‏ عل عهد لله. أو ميثاقه. أو ذمته : 
٠‏ -قال الحنفية: إذا قيل: عل عهد الله أوذمة 
لله أوميثاق الله لا أفعل كذا مثلاء فهذه الصيغ من 
| الأيمان» لأن اليمين بالله تعالى هي عهد الله على 
تحقيق الشيء أونفيه. ال ما : «وأوقُوا بعَهْدٍ 
الله إذا عَاهُدْتم ولا تنقضوا الأيهانَ بعد 
تؤكيدها»”" فجعل العهد يميناء والذمة هي 
العهد. ومن ذلك تسمية الذين تؤخذ منهم الجزية 
من الكفار: بأهل الذمة. أي أهل العهد. والعهد 
والميشاق من الأسماء المترادفة. وإذن فالكلام على 
حذف مضاف. والتقدير: على موجب عهاد الله 
وميثاقه وذمته . ْ 


فإن لم يذكر اسم الله تعالى . أولم يذكر المحلوف 
عليه فالحكم كما سبق في «علّ يمين» . 9) 

وقال المالكية والحنابلة: من صيغ اليمين 
افرع كن عه اد اق ولط ا 
مثلا فتجب بالحنث كفارة إذا نوى اليمين» أو 
أطلق, فإن لم ينو اليمين بل أريد بالعهد التكاليف 
التي عهد بها الله تعالى إلى العباد لم تكن يمينا. 

وزاد المالكية: أن قول القائل: أعاهد الله 
ليس بيمين على الأصح., لأن المعاهدة من صفات 


,86© /* البدائع */ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
. 7١9 /48 وأقرب المسالك 0/1 “الل ونهاية المحتاج‎ 
7/4/5 ومطالب أولي النبى‎ .78/١١ والإنصاف‎ 

(7) سورة النحل / 641١‏ 

زفية البدائع */ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار / 6ه 


الإنسان لاامن صفات الله. وكذا قوله: لك علي 
عهد. أو أعطيك عهدا. 

وقال الشافعية: من كنايات اليمين: علي ' 
عهد الله أو ميثاقه أوذمته أو أمانته أوكفالته لأفعلن 
كذا أولا أفعل كذاءفلا تكون يمينا إلا بالنية. لأنها 
تحتمل غير اليمين احتمالا ظاهرا . 7) 


و عل كفارة يمين : 


١‏ قال الحنفية: إن القائل: عل يمسين» 
مقصوده : علي موجب يمين وهو الكفارة . 

فلوقال: عل كفارة يمين. يكون حكمه حكم 
من قال: على يمين. وقد سبق (ر: ف/4"). 

وقال المالكية : قول القائل : عل كفارة. كقوله : 
عل نذر, وله صيغ أربع كصيغ النذر. 

ويؤخذ من هذا أن من قال: عل كفارة يمين» 
حكمه هوهذا الحكم بعينه (ر: ف/98") . 

وقال الشافعية: من قال: عاِءً كفارة يمين 
فعليه الكفارة من حين النطق عند عدم التعليق. 
فإن علق بالشفاء ونحمه مما يحبه. أو بتكليم زيد 
ونحوه ما يكرهه. فعليه كفارة اليمين بحصول 
المعلق عليه . 9) 

وقال الحنابلة : من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ثم فعله فعليه كفارة يمين على الراجح كما 


ويؤخذ من ذلك أن من قال: علي كفارة يمين 


)0 الشرح الصغير بحاشية الصاوي "٠ 6/١‏ ومطالب 


أولي النبى +/ 4/ا, ونهاية المحتاج 4/ ١79‏ 


2( المراجع السابقة. ونهاية المحتاج 201»> 


مدءعكآ]اد- 


أبمان "56-53 


إن فعلت كذاء ثم فعله. وجبت عليه كفارة اليمين 
على. الأرججح عندهم . 


ز- عل كفارة نذر : 
7 - سبق حكم القائل: علي نذر. 
ويؤخذمنه أن من قال: على كفارة نذر تجب 
عليه كفارة يمين عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. وقد صرح الشافعية بمقتضى ذلك. 
فقالوا: من قال: علي كفارة نذر. وجبت عليه كفارة 
يمين منجزة في الصيغة المنجزة. ومعلقة في الصيغة 
المعلقة : )١‏ 


ح - علي كفارة : 
9 - سبق أن المالكية يوجبون كفارة يمين على من 
قال: علي كفارة من غير أن يضيف الكفارة إلى 
اليمين أو النذر أو غيرهما. 
ولم نجد في المذاهب الأخرى حكم هذه الصيغة 
عند الإطلاق. ولاشك أن حكمها عند النية هو 
وجوب مانوى تما يصدق عليه اسم الكفارة . 


ط ‏ تحريم العين أو الفعل : 

5؛ ‏ ذهب الحنفية إلى أن تحريم الإنسان العين أو 
الفعل على نفسه يقوم مقام الحلف بالله تعالى. 
وذلك كأن يقول : هذا الثوب عل حرام . أولبسي 
هذا الثوب عل حرام » سواء أكانت العين التي 
نسب التحريم إليها أوالى الفعل المضاف لا تملوكة 
له أم لاء كأن قال متحدثا عن طعام غيره: هذا 
الطعام عل حرام , أو أكل هذا الطعام علي حرام . 





7١4/4 نباية المحتاج‎ )١( 


وسواء أكانت العين المذكورة من المباحات أم لا. 
كأن قال: هذه الخمر عل حرام . أوشرب هذه 
الخمر علي حرام . 

كل صيغة من هذه الصيغ تعتبر يميناء لكن 
إذا كانت العين محرمة من قبلء أومملوكة لغيره لم 
تكن الصيغة يمينا إلا بالنية. بأن ينوي إنشاء 
التحريم .“فاق نو الإخباريان الحنمر حرام عليه 
شرعاء أوبأن ثوب فلان حرم عليه شرعاء لم تكن 
الصيغة يميناء وكذا إن أطلق, لأن المتبادر من 
العبارة هو الإخبار. ْ 

ثم إن تحريم العين لا معنى له إلا تحريم الفعل 
المقصود منباء ٠ك‏ في تحريم الشبرع لاي تحوقوله 
تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم 74" وقوله 
وِحُْرَمَتٌ عليكم الميتة والدم ولحم اللخنزير» . 9 

وقولهظك: «كل مسكر حرام(" فتحريم 
الأمهات ونحوهن ينصرف إلى الزواج . وتحريم 
الميتة ونحوها والمسكر ينصرف كله إلى التناول بأكل 
أو شرب . 


© - وفيا يل أمثلة لصيغ التحريم التي تعتبر 
أيهاناء مع بيان مايقع به حنث في كل منها: 

)١(‏ لوقال: هذا الطعام أوالمال أوالشوب أو 
الدارعل حرام. حنث بأكل الطعام. وإنفاق 
المال. ولبس الثوب. وسكنى الدار. وعليه 


7 / سورة النساء‎ )١( 

7 / سورة المائدة‎ )7١( 

(؟9) حديث : «وكل مسكسر حرام: أخرجه مسلم (9/ ١684‏ د ط 
الحلبي). من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري 4١/٠١(‏ - 
الفتح ‏ ط السلفية) بلفظ : «كل شراب أسكر فهو حرام من 
حديث عائشة . 


عاأككآك ب 


الكفارة, ولا يحنث مببة شيء من ذلك. 
ولا بالتصدق به. 

(7) لوقالت امرأة لزوجها: أنت علي حرام» أو 
حرمتك على نفسي , حنثت بمطاوعته في الجاع , 
وحنثت أيضا بإكراهه إياها عليه بناء على أن الحنث 
لا يشترط فيه الاختيار. 

() لوقال لقوم : كلامكم عل حرام . حنث 
بتكليمه لواحد منهم. ولا يتوقف الحنث على 
تكليم جميعهم. ومشثل ذلك مالوقال: كلام 
الفقراء. أوكلام أهل هذه القرية, أوأكل هذا 
الرغيف عل حرام فإنه يحنث بكلام واحد. وأكل 
لقمة. بخلاف مالوقال: والله لا أكلمكم., أولا 
أكلم الفقراء, أو أهل هذه القرية, أولا اكل هذا 
الرغيف. فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع وأكل 

(5) لوقال: هذه الدنانير عل حرام حنث إن 
اشترى بها شيئاء لأن العرف يقتضي نحريم 
الاستمتاع بها لنفسه. بأن يشتري ما يأكله أويلبسه 
مثلاء ولا يحنث بهبتها ولا بالتصدق بها. 

واستظهر ابن عابدين : أنه لا يحنث لوقضى بها 
دينه» ثم قال: فتأمل . 

(8) لوقال:كل حل علي حرام , أوحلال الله أو 
حلال المسلمين علي حرام» كان يمينا على ترك 
الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك. وهذا 
استحسان . 

وقال المالكية: تحريم الحلال في غير الزوجة لغو 
لا يقتضي شيئاء إلا إذا حرم الأمة ناويا عتقهاء 
فإنها تعتق. فمن قال: الخادم أواللحم أو القمح 
. عل حرام إن فعلت كذاء ففعله. فلا شيء عليه 


ومن قال: إن فعلت كذا فزوجتي علي حرام » أو 
فعَللِ الحرام. يلزمه بت طلاق المدخول بها ثلاثا - 
مالم ينوأقل من الشلاث فيلزمه مانوى., أما غير 
المدخول بها فيلزمه طلقة واحدة مالم ينوأكثر. هذا 
هومشهور المذهب. وقيل: يلزمه في المدخول بها 
واحدة بائنة كغير المدخول بها ما لم ينوأكثر. وقيل : 
يلزمه في غير المدخول بها ثلاث كالمدخول بها ما لم 
ينوأقل. ولوقال: كل حلال علي حرام, فإن 
استثنى الزوجة لم يلزمه شيء. وإلا لزمه فيها 
ماذكر. 

وقال الشافعية : لوقال إنسان لزوجته : أنت على 
حرام , أو حرمتك» ونوى طلاقا واحدا أومتعددا أو 
ظهارا وقع. ولو نوى تحريم عينها أووطئها أوفرجها 
أو رأسها أولم ينوشيئا أصلا ‏ وأطلق ذلك, أو أقتو 
كره. ولم تحرم الزوجة عليه ولزمه كفارة يمين. 
وليس ذلك يميناء لأنه ليس إقساما بالله تعالى ولا 
تعليقا للطلاق أو نحوه. 

ويشترط في لزوم الكفارة ألا تكون زوجته مُخرمة 
بحج أوعمرة, وألا تكون معتدة من وطء شبهة , 
فإن كانت كذلك لم تجب الكفارة على المعتمد. 

ولوحرم غير الزوجة كالثوب والطعام والصديق 
والأخ لم تلزمه كفارة . 9) 

وقال الحنابلة: من حرم حلالا سوى الزوجة لم 
يحرم عليه شرعاء ثم إذا فعله ففي وجوب الكفارة 
قولان. أرجحههم|: الوجوب, ويستوي في التحريم 


)١(‏ ابن عابدين 251/9 والشرح الصغير بحاشية الصاوي عليه 


١0م"‏ والشسرح الكبير ؟/ 18 وأسنى المطالب مع حاشية 
الشهاب الرملي عليه / 91/7 . 71/7 


55ت 


أيمان 45 - /ا4 


تنجيسزه وتعليقه بشرط. ومثال المنجز: ما أحل الله 
علي حرام . ولازوجة لي. وكسبي علي حرام وهذا 
وبح اجر ساون 1 
25 ان ل ماحز تفي رضاك ةا 
أَزُواججكَ والله غفور رحيم . . قد رض الله لكم حل 
أَيَانيْكم» . زفق 

واليمين لا تحرم الجلال. وإنما توجب الكفارة 
بالحنث» وهذه الآية أيضا دليل على وجوبف 
الكفارة . 

وأما تحريم الزوجة فهوظهار, سواء أنوى به 
الظهار أو الطلاق أو اليمين أم لم ينو شيئا على 
الراجح 
حرام وكان له زوجة ‏ كان ذلك ظهارا وتحريا 
للمال. وتجزئه كفارة الظهار عه . 9) 


قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين 


1 - الصحيح من مذهب الحنفية أن من عرض 
عليه اليمين فقال: نعم كان حالفاء ولوقال رجل 
لآخر عليك:عهد الله إن فعلت كذا فقال: نعم. 


)١(‏ المرضات: مصدر ميمي وتاؤه تكتب مر بوطة على لغة من يقف 
على المفرد المؤنث باضاء. وتكتب مفتوحة على لغة من يقف 
بالتاء. واللغتان فصيحتان. وإن كانت الأولى أكثر استعمالا. 
وقد كتبت هنا مفتوحة لأنه يوقف عليها بالتاء . 

١ ١.1 / سورة التحريم‎ )( 

(*) مطالب أولي النبى.5/ 1/ا. 61١/8‏ 


فهة قله اه مماة وه اوها للم مامه مقع قاو مه ومهقة اهاوق واه ااه وأا هاور ماواء ا عاءام امه 


فالحالف المجيبء ولا يمين على المبتدىء ولونواه» 
لأن قوله: عليك صريح في التزام اليمين على 
المخاطبء. فلا يمكن أن يكون يمينا على 
المبتدىء, بخلاف ما إذا قال: والله لتفعلن. وقال 
الآخر: نعم, فإنه إذانوى المبتدىء التحليف 
والمجيب الحلف. كان الحالف هوالمجيب وحده. 
وإذا نوى كل منهها الحلف يصير كل منهما حالفا . 9" 

وقال الشافعية: لوقيل لرجل : طلقت 
زوجتك. أو أطلقتَ زوجتك؟ استخبارا ‏ فقال: 
نعم كان إقراراء وإن كان الالتماس الإنشاء كان 
تطليقا صريحاء وإن جهل الحال حمل على 
الاستخبار. 9) 

هذا ما قالوه في الطلاق. ويقاس عليه ما لوقال 
إنسان لآخر: حلفتٌ, أو أحلفتٌ بالله لاتكلم 
زيدا؟ فقال: نعم . ففي ذلك تفصيل : فإن كان 
للاستخبار كان إقرارا محتملا للصدق والكذب» 
فيحنث بالتكليم إن كان صادقاء ولا يحنث به إن 
كان كاذيا . 

وإن كان الالتماس الإنشاء كان حلفا صريحا . 

وإن جهل حال السؤال حمل على الاستخبار. 
فيكون الجواب إقرارا والله أعلم. وم يعشثر 
للمذاهب الأخرى على نص في هذا . 


الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم 
ومايقوم مقامه: 
- علم مما تقدم أن صيغة اليمين بحرف القسم 


)١(‏ حاشية أبن عابدين على الدر المختار ”/ فق حكق وتقرير 
الرافعي 7١/7‏ 
(1) الوجيز للغزاني /١‏ 54. وأسنى المطالب / #74 1760م 


تك 


وموو وه نوو وية نم ة نمم ةيقر مه ير رمد ره فوا م م نويه يه ريم م موه ممه مه ايه موه نومام مر ممم مره 


ومايقوم مقامه تنحصر شرعا في اليمين بالله تعالى . 
فال حلف بغيره بحرف القسم ومايقوم مقامه لا يعتبر 
يمينا شرعية». ولا يجب: بالحنث فيه كفارة . 

ومن أمثلته : أن يحلف الإنسان بأبيه أوبابنه أو 
بالأنبياء أوبالملائكة عليهم السلام أو بالعبادات: 
كالصوم والصلاة» أو بالكعبة أو با حرم أو بزمزم أو 
بالقبر والمنبر أوغير ذلك من المخلوقات . سواء أتى 
الحالف بهذه الألفاظ عقب حرف القسم أم أضاف 
إليها كلمة: «حق» أو وحرمة)» أو«حياة» أونحو 
ذلك. وسواء أكان الحلف بحرف من حروف 
القسم أم بصيغة ملحقة ب| فيه هذه الحروف. مثل 
لعمرك ولعمري وعمرك انه7) وعلّ عهد رسول الله 
لأفعلن كذا. 
4 - وقد ورد النبي عنه في عدة أحاديث . 

(منها) قوله ككِ : «من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله»”") 

(ومنها) قوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». وفي رواية «فقد كفر9) 

(ومنها) قوله صلوات الله وسلامه عليه «من 
حلف بالأمانة فليس مناء . ©) 





)١(‏ العمر في هذا المثال معناه اعتقاد بقاء الله. فقول القائل: 
عمرك الله معناه أحلف باعتقادك أن الله عز وجل باق. ولاشك 
أن.الاعتقاد صفة للمخاطب وليس صفة لله تعالى . 

(؟) حديث: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» أخرجه النسائي 
(0/ ؟ ‏ ط المكتبسة التجسارية) وأصله في صحيح البخاري 
670/1١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(7) حديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي رواية «فقد كفر» 
أخرجه أحمد (1/ 4 ط الميمنية) والحاكم وصححه (4/ 791 - 
ط دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي . 

(4) حديث: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه أبوداود 

(/ ١لاه ‏ ط عزت عبييد دعاس) وصححه النووي ني رياض 
الصالحين (ص 5١١‏ ط المكتب الإسلامي) . غ2 


ممف ممم ممما ممه فاع ممح ممه ممأ فوع فوة وعقوه ممه م فلمو وو مم عو وثو66ثممم 


(ومنها) ما أخرجه النسائي عن سعد بن أبي 
وفاص رضى الله عنه قال: «حلفت باللات 
والعزئ, فأتيت رسول الله ككل فذكرت ذلك له 
فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قدير. وانفث 
عن شمالك ثلاثاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
ثم لا تعد). 

وفي رواية أخرى رواها النسائي عنه أيضا قال: 
«حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب رسول 
الله كل : بعسما قلتء, ائت رسول الله يكل فأخيره. 
فإنا لا نراك إلا قد كفرت.» فلقيته فأخيرته فقال لي : 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات» 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات, 
وانفث عن شمالك ثلاث مرات» ولا تعد له». 27 





- قال المناوي في فيض القدير (5/ )١1١‏ الأمانة: الفرائض 
كصلاة وصوم وحسج . وقوله : «فليس مناء معناه ليس من جملة 
المتقين معدودا. ولا من جملة أكابر المسلمين محسوباء. أو ليس من 
ذوي أسوتناء فإنه من دين أملن الكتاب. ولأنه سبحانه أمر 
بالحلف بأسمائه وصفاته. والأمائة أمر من أموره. فالحلف بها 
يوهم التسوية بينها وبين الأسهاء والصفات, فنهوا عنه كما نبوا عن 
الحلف بالآباء . 
ثم نقل عن أشهب المالكي أن الأمانة محتملة: فإن أريد بها 

مابين الخلق فغير يمين. وإن أريد بها التي هي من صفات ذاته 
تعالى فهي يمين أ. ه. ونقول إيضاحا لهذا المقام: إن الحالف قد 
يقول: والأمانةء أو وأمانة الله أوعلي الأمانة : أو علي أمانة الله 
لأفعلن كذا مثشلا. وفي جميسع هذه الصور إما أن يريد صفة الله 
تعالى الذاتية وهي إلزامه عباده وتكليفه إياهم . وهذا راجع إلى 
كلاه القديم. وإما أن يريد نفس الأمور التي كلف بها العباد. 
وهذه من صفاتهم . فلا يصح الحلف ببذه الأخيرة. 

)١(‏ حديث: دقل لا إله إلا الله» أخرجه النسائي (7/ 8-17 ط 
المكتبة التجارية), وإسناده ضعيف. (التهذيب لابن حجر. 
717/8 ط دائرة المعارف النظامية بالهند) . 
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أيهان 9: - اه 


(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
فليقل : لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه : تعال 


أقامرك فليتصدق» 0() 
8: - وورد عن الصحابة رضي الله عنهم استنكار 
الخلن دناه قالن: 


فمن ذلك مارواه الحجاج بن المنهال بسنده عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «لأن 
إحلف بالله كاذبا أحبٌ إِلّ من أن أحلف بغير الله 
صادقا» وما رواه عبدالرزاق بسنده عن وبرة قال: 
قال ابن مسعود أوابن عمر: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاء». ومارواه 
عبدالرزاق بسنده عن ابن الزبير رضي الله عنه : 
«أن عمر قال له وقد سمعه يجلف 
بالكعبة -: لوأعلم أنك فكرت فيها قبل أن 
تحلف لعاقبتك. احلف بالله فم أو ابرن . 9) 


أثر الحلف بغير الله : 


٠ه‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله 
تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة. إلا ماروي عن 
أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في 
الحلف برسول الله ي. لأنه أحد شطري 
الشهادتين اللتين يصير بها الكافر مسلماء وعن 


)١(‏ حديث: «من حلف منكم فقال في حلفه . . .» أخبرجه مسلم 
(5137/9؟١‏ -1518؟١‏ ط الحلبي) . 

)7١(‏ ذكر هذه الأثار الثلاثة ابن حزم في المحلى مستدلا بها على تحريم 
الحلف بغير الله في ضمن ما استدل من الأحاديث. ر: (المحلى 
ليه 


بعضهم : أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضاء لكن 
الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف 
بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الحلف بغير 
الله منبى عنه. لكن في مرتبة هذا النبي اختلاف. 
لضان قالوا: إنه حرام إلا الحلف بالأمانة» فإن 
بعضهم قال بالكراهة, والحنفية قالوا مكروه 
تحريهاء والمعتمد عند المالكية والشافعية أنه 
5 

وصرح الشافعية أنه إن كان بسبق اللسان من 
غير قصد فلا كراهة. وعليه يحمل حديث 
الصحيحين في قصة الأعرابي ‏ الذي قال لا أزيد 
على هذا ولا أنقص ‏ أن رسول الله كله قال: 
«أفلح وأبيه إن صدق». 9) 


شرائط القسم 


يشترط في انعقاد القسم وبقائه شرائط. وهي . 


ثلاثة أنواع : 
(أولا) 
الشرائط التى ترجع إلى الحالف 
يشترط في انعقاد اليمين وبقائها شرائط في 
الخالف 


. (الأولى) البلوغ . (والثانية) العقل‎ ١ 
وهاتان شريطتان في أصل الانعقاد, فلا تنعقد‎ 


:28/4 ابن عابسدين 7/ 45» والبدائع 8/7 وفتح القدير‎ )١( 
وأسنى المطالب 7147/4. ومطالب‎ 770 /١ والشسرح الصغير‎ 
٠514/5 أولي النبى‎ 

(1) أسنى المطالب 717/5 


-856آس 


أيهان 7ه ماه 


0 ولومميزا_ولا المجنون والمعتوه 
والسكران غير المتعدي بسكره ‏ والنائم والمغمى 
عليه, لأنها تصرف إيجاب. وهؤلاء ليسوا من أهل 
الايجاب . 

ولا خلاف في هاتين الشريطتين إجالا . 7 

وإنها الخلاف في السكران المتعدي بسكرهء 
والصبي إذا حنث بعد بلوغه. أما السكران 
التغدي: فالجمهوريرون فتعة يمينه إن كانت 
صريحة تغليظا عليه. وأبوثور والمزني وزفر 
. والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلمة وغيرهم 
يرون عدم انعقاد يمينه كالسكران غير المتعدي, 
وتفصيل ذلك في (الحجر) . 

وأما الصبي فالجمهور يرون أن يمينه لا تنعقد. 
وأنه لوحنث ‏ ولوبعد البلوغ لم تلزمه كفارة» وعن 
طاوس أن يمينه معلقة. فإن حنث بعد بلوغه لزمته 
الكفارة ‏ 9) 

وحجة الجمهورقوله وَل : «رفع القلم عن 
ثلاشة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
حتى يفيق. وعن الصبي حتى يبلغ». 9 
7 (الشريطة الثالثة) الإإسلام. وإلى هذا ذهب 
الجنفية والمالكية . .فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من 
الكافر ولوذمياء وإذا انعقدت يمين المسلم بطلت 
بالكفر. سواء أكان الكفر قبل الحنث أم بعده. ولا 





76 /١ والشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ .٠١ /" البدائع‎ )١( 
41/ /1 ونباية المحتاج 8/ 2174 ومطالب أولي النهى‎ 

(1) حاشية ابن عابدين على الاءر المختار 1/ 4374 

(*) حديث : «رفع القلم عن ثلاثة. . . » أخرجه أبوداود (4/ 67٠0‏ 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (/694-طط داشرة المعارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


ترجع بالإسلام بعد ذلك . (0) 

وقال الشافعية والحنابلة :29 لا يشترط الإسلام 
في انعقاد اليمين ولا بقائهاء فالكافر الملتزم 
للأحكام ‏ وهو الذمي والمرتد ‏ لوحلف بالله تعالى 
على أمر. ثم حنث وهوكافر, تلزمه الكفارة عند 
الشافعية والحنابلة, لكن إذا عجز عن الكفارة 
المالية لم يكفر بالصوم إلا إن أسلم . وهذا الحكم إنما 
هوفي الذمى , وأما المرتد فلا يكفر في حال ردته؛ لا 
بالمال ولا بالصوم»: بل يننظي :فاذا ألم كقره لآن 
ماله في حال الردة موقوف. فلا يمكن من التصرف 
فيه . 

ومن حلف حال كفره ثم أسلم وحنث. فلا 
كفارة عليه عند الحنفية والمالكية. وعليه الكفارة 
عند الشافعية والحنابلة إن كان حين الحلف ملتزما 
للأحكام . 
*ه ‏ (الشريطة الرابعة) التلفظ باليمين, فلا 
يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض 
المالكية . 

ولابد من إظهار الصوت بحيث يسمع نفسه إن 
كان ستجيح المتسع» » ولم يكن هناك مانع من 
السماع كلغط وسدّ أذ 

واشتراط الإسماع ولوتقدير! هورأي الجمهور. 
الذي يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة يشترط في 
ضيكتها ؤللق. 

وقال المالكية والكرخي من الحنفية : لا يشترط 
الإسماع. وإنها يشترط أن يأتي بالحروف مع تحريك 
اللسان ولولم يسمعها هوولا من يضع أذنه بقرب 





8017/4 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ .٠١ / البدائع‎ )١( 
1١1/١1١ نباية المحتاج 8/ 1114. والمغني بأعلى الشرح الكبير‎ )1( 


شككاه 


أبيات مه 


فمه مع اعتدال السمع وعدم الموانع . 

هذا وإن الحنفية والشافعية والحنابلة قد صرحوا 
بأن إشارة الأخرس باليمين تقوم مقام النطق . 

وقال الشافعية: إن الكتابة لوكانت بالصريح 
تعتير كناية. لأنها تحتمل النسخ. وتجربة القلم 
والمداد وغيرها.ء وبأن إشارة الأخرس إن اختص 
بفهمها الفطن فهي كناية تحتاج إلى النية.» وإن 
فهمها كل إنسان فهي صريحة . 9") 


الطواعية والعمد في الحالف : 
5 - لا تشترط عند الحنفية الطواعية ‏ أي الاختيار 
- في الحالف. ولا العمد_أي القصد ‏ فتصح 
عندهم يمين المكره والمخطىء. وهومن أراد غير 
الحلف فسبق لسانه إلى الحلف. كأن أراد أن 
يقول: اسقني الماءء فقال: والله لا أشرب الماء. 
لأا من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ فلا يؤثر 
فيها الإكراه والخطأ. كالطلاق والعتاق والنذر وسائر 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تشترط 
الطواعية والعمد. فلا تنعقد يمين المكره ولا 
المخطىء. 27 غير أن الشافعية يقولون في المكره 





)١(‏ البدائع ٠٠١/8‏ . والدرالمختار بحاشية ابن عابدين عليه 
٠‏ ١ه‏ والشرح الصغير .7١/١‏ ومواهب الجليل 
للحطناب 771/8. وأسنى المطالب 8/ 77 . ومطالب أولي 
النبى 5/ لاه 

() ما ينبغي التنبه إليه أن سبق اللسان نوعان: أحدهما: غلبة 
جريانه باليمين. كمن يغلب في حديثه أن يقول: لا والله. وبلى 
والله من غير قصد . 

انيهما: تحول اللسان والتفاته من لفظ غير اليمين يراد النطق 
به إلى لفظ اليمين. والنوع الأول لا يسمى خطأ. وهو صحيح. 
وواقسع عند المالكية. ويسميه الحنفية والشافعية- 


غلى اليمين: إذا توى الخلف صحت يمينه: (') 
لأن الإكراه لا يلغي اللفظ. وإنما يصير به الصريح 
كناية, وهذا الذي قالوه لا يستبعد أن يكون متفقا 
عليه. فإن إلغاء كلام المكره لا وجه له. إلا أنه إنها 
قصد دفع الأذى عن نفسه. ولم يقصد استعمال 
اللفظ في معناه. فإذا قصد استعاله في معناه كان 
هذا أمرا زائدا لا تدعو إليه الضرورة . 

وقال الشافعية أيضا: لا يلزم المكرّه التورية وإن 
قدر عليها. 

والتورية هي : أن يطلق الإنسان لفظا هوظاهر 
في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظء 
ولكنه خلاف ظاهره. 9) 


عدم اشتراط الجد في الحالف : 


هه الجدّ ‏ بكسر الجيم ‏ في التصرفات القولية 
معناه : أن ينطق الإنسان باللفظ راضيا بأثره. سواء 
أكان مستحضرالهذا الرضى أم غافلا عنه. فمن 
نطق باللفظ الصريح ناويا معناه. أوغافلا عن هذه 
النية. مريدا أثره أوغافلا عن هذه الارادة يقال له 
جاد. فإن أراد تجريد اللفظ عن أثره من غير تأويل 
ولا إكراه» فنطق به لعباأومزاحا كان هازلاء 





- والحنابلة لغوا. فلا يقع عندهم. غير أن الحئفية يوقعونه في 
المستقبل . والنوع الثاني يسمى خطأ. وهو واقع عند الحنفية. 
خلافا للمالكية والشافعية وغيرهم . 

» 45 /7 والدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ .١1١/* البدائع‎ )١( 
24819 .؟8/١ لاء والشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 177/4 , ونهاية المحتاج‎ 
81 814 /5 ومطالب أولي النبى‎ . 

787 2178٠١ /* أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 


دلاكك]اكت 


أيهان 5ه - مه 


والمزل لا أشرله في التصرفات القولية الصريحة التي 
لا تحتمل الفسخ. دمن كلت بصيعه صر جلاعا 
أومازجا العقدات يويه لفرله 295 اثلاث حِدّهن 
جد وَهَرْشْنَ جد : النكاحٌ والطلاق والرجعة» 00 

ويقاس على ماني الحديث سائر التصرفات 
الصريحة التي لا تحتمل الفسخ. ومنها صيغة اليمين 
الصريحة. وأما الكناية فمعلوم أنه يشترط فيها 
النية» ومعلوم أن الهازل لا نية له. 


قصد المعنى والعلم به : 

1 - صرح الشافعية بأن الألفاظ الصريحة يشترط 
فيها: العلم بالمعنى , والكناية يشترط فيها: قصد 
المعنى . ذكروا هذا في الطلاق 2 وليس خاصا به 
كا هوظاهر. فيؤخذ منه أنه يشترط في اليمين إذا 
كانت بلفظ صريح: أن يعلم المتكلم بمعناهاء فلو 
ليك مضع بطر صريح كوالله لأصومن 
غداء بناء على تلقين إنسان له. من غير أن يعلم 
معناه لم ينعقد. ولوقال إنسان: أشهد بالله لأفعلن 
كذالم ينعقد إلا إذا قصد مغنى اليمين. لأنه كناية 
عند الشافعية كما سبق . 

واشتراط النية في الكناية لا يختلف فيه أحد . 

وأما العلم بالمعنى فقد صرح الحنفية بعدم اشتراطه 
في الطلاق بالنسبة للقضاء. ومقتضاه أنهم 
بشترطونه في اليمين الصريحة ديانة, لأنه مصدق 
فيه| بينه وبين الله تعالى . 
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أثر التأويل في اليمين : 


لاه صرح المالكية والشافعية بأن التأويل الذي 
تنقطع به جملة اليمسين عن جملة المحلوف عليه 
يقبل. وعبارة المالكية : لوقال أردت بقولي : (بالله) 
وثقتأواعتصمت بالله. ثم ابسدأت قولي : 
لأفعلن. ول أقصد اليمين صدق ديانة بلا يمين. ") 

وعبارة الشافعية: إذا قال: والله لأفعلن كذا. 
ثم قال: أردت والله المستعان. أوقال: بالله وقال: 
أردت وثقت أو استعنت بالله. ثم استأنفت فقلت: 
لأفعلن كذا من غير قسم يقبل ظاهرا وباطنا. وإذا 
تأول نحوهذا التأويل في الطلاق:والإبلاء لا يقبل 
ظاهرا لتعلق حق الغير به ” 


وتماينبغى التنبه له أن التأويل لا يختص بهذه 
المذاهب. فالمتصفح لكتب المذاهب الأخرى يجد 
تأويلات مقبولة عندهم . ولاشك أن التأويل إن! 
يُقبل إذا لم يكن هناك مستحلف ذوحق, وكان. 
التأويل غير خارج عما يحتمله اللفظ . 


(ثانيا) 
الشرائط التى ترجع إلى المحلوف عليه 
يشترط في انعقاد اليمين بالله وبقائها منعقدة 
أربع شرائط ترجع إلى المحلوف عليه. وهو 
مضمون الجملة الثانية التي تسمى جواب القسم . 
8 «(الشريطة الأولى): أن يكون المحلوف عليه 
أمرا مستقبلا . 


15/48 نباية المحتاج‎ )7١( 


-1584- 


وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله تعالى عند 
الحنفية والحنابلة. خلافا للشافعية الذين يقولون 
بانعقاد اليمين الغموس على ماض وحاضرء 
كقوله: والله لا أموت. ومستقبل كقوله: والله 
لأصعدن الساء. وللالكية الذين يقولون بانعقاد 
الغموس على حاضر ومستقبل . 

ومماينبغي التنبه له أن الحنابلة يشترطون 
الاستقبال في كل مافيه كفارة, كالحلف بتعليق 
الكفر أو القربة أو الظهار بخلاف الطلاق 
والعتاق  )١(‏ 
4 (الشريطة الثانية) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عقلا ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند أبي حنيفة وحمد وزفر. 

ووجه اشتراطها: أن اليمين إن تنعقد لتحقيق 
الير. فإن من أخير بخبر أووعد بوعد يؤكده 
. باليمين لتحقيق الصدق. فكان المقصود هوالبرء 
ثم تجب الكفارة ونحوها خلفا عنه فإذا لم يتتصور 
الأصل - وهو البر ‏ لم يوجد الخلف ‏ وهو الكفارة ‏ 

ولم يشترط أبويوسف هذه الشريطة لانه لا يلزم 
من استحالة الأصل عقلا عدم الخلف . 

ومفهوم هذه الشريطة: أن المحلوف عليه إذا 
كان يستحيل وجوده عقلا عند الحلف. لم تنعقد 
اليمين عند أبي حنيفة وحمد وزفر. 

لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه. بل فيه 
تفصيل يعلم من الكلام على المثال الآتي : 





0 البدائع ؟/ ١‏ والشرح الصغير بحاشية الصاوي 7١/١‏ 
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إذا قال إنسان : والله لأشربن ماء هذا الكوزء أو 
قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم» وكان 
الكوز خاليا من الماء عند الحلف. فالشرب الذي 
هوالمحلوف عليه مستحيل وجوده عند الحلف 
عقلاء فلا تنعقد اليمين عند أبى حنيفة ومحمد وزفر 
إن كان الحالف عند حلفه لا يعلم خلوالكوزمن 
الماء. وأما إن كان يعلم ذلك فاليمين منعقدة عند 
أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. وغير منعقدة عند 
زفرء وهي رواية عن أبي خنيفة . 

هذا ما أفاده صاحب البدائع . 

وقال الحنابلة في هذه المسألة : تنعقد وعليه 
الكفارة في الحال . ١‏ 
(الشريطة الثالثة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة بعد الحلف. إن كانت 
اليمين مقيدة بوقت محصوص . وهذه الشريطة إنها 
تشترط لبقاء اليمين بالله منعقدة عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفر. فلولم توجد هذه الشريطة بطلت 
اليمين بعد انعقادهاء. وخالف أبويوسف في هذه 
الشريطة أيضا. 

وتوجيه الاشتراط وعدمه كما في الشريطة 
الثانية» ومفهوم هذه الشريطة يتضح بالمثال الآتي : 

إذا قال إنسان والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم 
أوقال والله لأشربن ماء هذا الكوز. ولم يقيده 
بوقت. وكان في الكوزماء وقت الحلف. فصبه 
الحالف أوصبه غيره أوانصب بنفسه في النهار. 
ففي صورة التقييد باليوم تبطل بعد انعقادهاء لأن 
الشرب المحلوف عليه صار مستحيلا بعد الحلف ني 


)ع( البدائسع ,م »١‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
30٠٠ /‏ وكشاف القناع 575/1 


-ة]آله 


الوقت الذي قيد به. وفي صورة الإطلاق تبقى 
منعقدة., فيحنث بالصب أو الانصباب. وتجب 
عليه الكفارة )١(‏ 
١‏ (الشريطة الرابعة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجدد عادة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عادة ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند زفرء خلافا لأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف . 

فلوقال وانه معدن النسياة. أو واف ا 
السماء. أو: والله لأحولن هذا الحجر ذهباء لم تنعقد 
اليمين عند زفر» سواء أقيدها بوقت لمحصوص كأن 
قال: اليوم أوغداء أولم يقيدهاء وقال أبوحنيفة 
ومحمد : إنها تنعقد. لأن المحلوف عليه جائز عقلاء 
وقال أبويوسف: إنها تنعقد أيضاء لأن المحلوف 
عليه أمر مستقبل . 

وتوجيه قول زفر: أن المستحيل عادة يلحق 
بالمستحيل حقيقة» فإذا لم تنعقد اليمين في الثاني ل 
تنعقد في الأول. 

وتوجيه قول أبي حنيفة وتحمد: أن الحكم 
بالانعقاد ني هذه الصورة فيه اعتبار الحقيقة. 
والحكم بعدم الانعقاد فيه اعتبار العادة. ولااشك 
أن اعتبار الحقيقة أولى . 

وتوجيه قول أبي يوسف : أن الحالف جعل 
الفعل شرطا للبرء فيكون عدمه موجبا للحنث. 
سواء أكان ذلك الفعل ممكنا عقلا وعادة, كقوله : 
والله لأقرأن هذا الكتاب. أم مستحيلا عقلا وعادة 
كقوله: والله لأشربن ماء هذا الكوز, ولا ماء فيه 
أم مستحيلا عادة لا عقلا كقوله : والله لأحولن هذا 
الحجر ذهبا. 9) 


١7 /* والبدائع‎ .٠١١ 5٠١ /“ ابن عابدين‎ )١( 
١6-1١ /7 (؟) البدائع‎ 


الحلف على فعل غير الحالف : 
7 المذهب عند الحنابلة أن من حلف على غيره 
وهوغائب: والله ليفعلن كذا. أوعلى حاضر: 
والله لتفعلن كذاء فلم يطعه. حنث الجالف 
والكفارة عليه لا على من أحنثه . 9 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف 
على من يظن أنه يطيعه. والحلف على من لا يظنه 
كذلك. فقال: من حلف على غيره يظن أنه 
يطيعه فلم يفعل. فلا كفارة لأنه لغوى. بخلاف من 
حلف على غيره في غير هذه االحالة. فإنه إذا لم 
يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه . 


(ثالثا) 
شرائط ترجع إلى الصيغة 

5 يشترط لانعقاد اليمين بالله تعالى شريطتان 
ترجعان إلى صيغتها. ظ 

(الأولى): عدم الفصل بين المحلوف به 
والمحلوف عليه بسكوت ونحوه» فلو أخذه الوالي 
وقال: قل : بالله. فقال مثله. ثم قال: لآتين يوم 
الجمعة فقال الرجل مثله. لا يحنث بعدم إتيانه . 


للفصل بانتظارمايقول, ولوقال: علي عهد الله 


ورسوله لا أفعل كذاء لا يصح. للفصل با ليس 
يميناء وهو قوله : وعهد رسوله . 9) 

(الشانية): خلوها عن الاستثناء. والمقصود به 
التعليق بمشيئة الله أو استثناؤ هاء أونحوذلك مما لا 
يتصورمعه الحنث. نحوأن يقول الحالف: إن 
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لاا 


أبمان 594-54 
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شاء الله تعالىء أو إلا أن يشاء اللهء أوماشاء الله 
الأمثلة التي سيأتي بيانهاء فإن أتى بشيء من ذلك 
بشرائطه لم تنعقد اليمين . 9 


صيغة اليمين التعليقية : 
14 التعليق في اللغة: مصدر علق الشىء 
بالشيء وعليه : ( 

وفي الاصطلاح : ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى. والجملة التي ربط 
مضمونها هي جملة الجزاء. والتي ربط هذا المضمون 
بمضمونها هي جملة الشرط . 

ففي مشل: إن دخلت الدارفانت طالق. ربط 
المتكلم حصول مضمون الجزاء ‏ وهو الطلاق - 
بحصول مضمون الشرط ‏ وهودخوها الدار 
ووقفه عليه. فلا يقع إلا بوقوعه . 

وليس كل تعليق يميناء وإنما اليمين حقيقة أو 
مجازا تعليقات مخصوصة تذكر فيا يأتي . 
أ أجزاء الصيغة : 
6 معلوم أنه لوقال إنسان: إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق مشلاء فهذه صيغة تعليق تحتوي 
ل أداة شرط. فجملة شرطية. فجملة 
جزائية 

كا ف جا الثلاثة كيايلي : 
أداة الشرط : 
7 ذكر أهل النحوواللغة أدوات كثيرة للشرط 


أنشبه فيه ووضعه عليه وجعله 





٠٠١ / البدائع */ 16. حاشية ابن عابدين‎ )١( 


منبا «إن» - بكسر الهمزة . - وقد تزاد بعدها: ماء كما 
في قوله تعالى : «فَإمًا نُرئُكَ بعض الذي نعِدُهم 
أو تتَوَفِينَكَ فإلينا يُرجعون 7 

ومنها «إذا» وقد تزاد بعدها: ماء ومنها «من» 
و«ما» و«دمهم)» و«وحيث)» و«كيفما» . و«متى » وقد تزاد 
بعدها: ماء وأين وقد تزاد بعدها: ما أيضا. 
17" - وقد يقوم مقام هذه الأدوات أدوات أخرى 
وإن لم تعد في اللغة من أدوات التعليق. ومنها: كل 
وكلم| وباء الجر. 


حملة الشرط : 
جملة الشرط هى التى تدخل عليها أداة 
الشرط. وهي جملة فعلية ماضوية أومضارعية. 
وهي للاستقبال في الحالتين. فإن أراد المتكلم 
التعليق على أمر مضى أدخل على الفعل جملة 
الكون. 
وايضاح ذلك أن قول القائل : إن خرجت. أو: 
إن تخرجي يفيد التعليق على خروج في المستقبل . 
فإذا اختلف الرجل مع امرأته. فادعى أنها 
خرجت بالأمس. فقالت: لم أخرج. فأراد تعليق 
طلاقها على هذا الخروج الماضي . فإنه يأتي بفعل 
الكون فيقول: إن كنت خرجت بالأمس فأنت 
طالق . 
حملة الجزاء : 
4 هي الجملة التي يأتي بها المتكلم عقب جملة 
الشرط. جاعلا مضمونها متوقفا على مضمون جملة 
الشرط. وقد يأتي الجزاء قبل جملة الشرط والأداة. 


)١(‏ سورة غافر / ل/الا 


-١ا0اا‏ ا 


وفي هذه الحالة تكون جزاءً مقدما عند بعض 
النحاة. ودليلٌ الجزاء عند بعضهم. والجزاءً عند 
هؤلاء يكون مقدرا بعد الشرط . 
١‏ - أقسام اليمين التعليقية : 
قسم صاحب البدائع اليمين إلى يمين بالله 
ويمين بغيره. وني أثناء كلامه على اليمين بالله 
ألحق بها تعليق الكفر. ثم قسم اليمين بغير الله 
إلى ما كانت بحرف القسم كالحلف بالأنبياء 
وغيرهم. وما كان بالتعليق» وحصر التعليق في 
الطلاق والعتاق والتزام القربة  )١(‏ 

وبهذا تبين أن التعليقات التي تعتبر أيهانا عند 
الحنفية محصورة في أربعة» وهي : تعليق الطلاق» 
وتعليق العتاق. وتعليق التزام القربة. وتعليق 
الكفر. وإنما أفرد تعليق الكفر. عن التعليقات 
الشلاثة لمخالفته إياها في الحكم . فإن حكمها عند 
الحنفية تحقق الجزاء. إن كانت طلاقا أوعتقاء 
والتخيير بين الجزاء وكفارة اليمين إن كان الجزاء 
التزام قربة. بخلاف تعليق الكفر. فليس حكمه 
تحقق الجزاء وهو الكفر عند تحقق الشرطء بل 
حكمه عندهم هو الكفارة كاليمين بالله تعالى . 

وني مجصوع فتساوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإعلام الموقعين لابن القيم مايفيد: أن تعليق 
الظهار وتعليق الحرام كلاهما يمين . 2 وبهذا تكون 
التعليقات التى تسمى عند بعض الفقهاء أيمانا 
متتمضرة فى هله الستة . 





)١(‏ البدائع 5/8 ١"»ء‏ قد يتسامح بعض الناس فيسمي 
مضمون حملة الشرط محلوفا عليه وهذا التسامح قد يؤدي إلى 
أخطاء فليحذر. 


2( إعلام الموقعين #/ “7م 2854 وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
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١س‏ قال الحنفية: تعليق الطلاق يعتير يميناء 
سواء أكان المقصود به الحث. م إن لم تدخلي 
الدار فأنت طالق» أو المنع نحو: إن دخلت الدار 
الت طالواة ار يق اخ نهد إن لم يكن الأمر 
كا قلته ففلانة طالق : أوغير ذلك نحو: إذا جاء 
الغد فأنت طالق . 2 وهذه الصورة الأخيرة محل 
نزاع بين هؤلاء وبين من يوافقهم في تسمية تعليق 
الطلاق يمينا كالمالكية والشافعية والحنابلة» فهم لا 
يسمونه يميناء لأنه لا يقصد به ما يقصد باليمين 
من تأكيد الحث والمنع والخبر. فإن مجيء الغد ليبس 
داخلا في مقدوره. ولا مقدورها فها لا يستطيعان 
ملعة . 
- وقد اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق عند 
تحقق شرائط الطلاق الشرعية من ناحيتين . 

(أولاهما) أنه يقع عند وقوع ماعلق عليه أو لا 
يقع . 

(ثانيتها) أنه يسمى يمينا أولا يسمى . 

أما الناحية الأولى فخلاصتها أن للفقهاء في 
وقوع الطلاق المعلق وعدم وقوعه قولين : 





- هذاء وإن تعليق الحرام كتنجيزه. ولاشك أن تنجيزه يعتبر 
يمينا كاليمين بالله عند الحنفية. فتعليقه ليس زائدا على ماقرزوه. 
وأما تعليق الظهار فقد سمي يمينا في بعض كتب الفقه. ومن 
ذلك قول خليل المالكي في مختصره «وأسقطت - أي الردة صلاة 
وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو 
ظهار. الشسرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 017/4 
وأدخل الحناباة الظهار في أيهان المسلمين كما سبق وكا في مطالب 

أولي النبى 1/ “/ام 

)١(‏ البدائع */؟؟ 


ا 


أيهان 177 - 54 


(القول الأول) أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه 
سواء أككان جاريا مجرى اليمين أم لاء وإلى هذا 
ذهب الجحمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


(القول الثاني) التفرقة بين ماجرى مجرى اليمين 
ومالم جر مجراه . 

فالأول لايقع وإن وقع ماعلق عليه. والثاني 
يقع عند وقوع ماعلق عليه. وهذا رأي ابن تيمية 
وابن القيم جمعا بين ماروي عن الصحابة من 
الوقوع وعدمه . وهل تجبب كفارة اليمين فيها جرى 
مجرى اليمين أولا تجب؟ 

اختار ابن تيمية وابن القيم وجوب الكفارة, 
لأا يمين منعقدة يشملها قوله تعالى : إولكن 
يؤاخذٌكم با عَقَدْتُم الأييانم”) 


ولتفصيل ذلك (ر: طلاق). 


وأما الناحية الثانية فخلاصتها: أن من قال 
بالوفوع ‏ وهم الجمهور ‏ اختلفوا في تسميته يميناء 
فالحنفية يجعلونه يمينا متى كان تعليقا محضاء وإن لم 
يقصد به مايقصد باليمين ى) تقدم. وكذا يقولون 
في تعليق العتق والتزام القربة . 

والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون جميعا إن 
تعليق الطلاق يسمى يمينا على الراجح عند 





)١(‏ سورة المائدة / 4م 
وارجع أيضا إلى إعلام الموقعين / 57 - 47 وهو المثال الثامن . 


ألا يحلف. ثم علق طلاقا على وجه اليمين. حنث 
عند من يسمى هذا التعليق يمينا. وم يحنث عند 


تعليق التزام القرية 8 


7 قال الحنفية : تعليق التزام القربة يسمى 
يميناء سواء أقصد به مايقصد بالأيهان أم لا . )١(‏ 

فلوقال: إن كلمت فلاناء أو: إن ل أكلم 
فلاناء أو: إن لم يكن الأمركىا قلته فعلّ حجة أو 
عمرة أوصيام أوصلاة, فهذا كله يسمى نذراء 
ويسمى أيضا يميناء وهوجار مجرى اليمين, فإنه في 
المثال الأول : يؤكد منع نفسه من تكليم فلان. وفي 
المشالالفاق :يؤكدحث تفسه علق تكليمه :وي 
المشال الثالث: يؤكد الخبر الذي يناقض مضمون 
الشرط المعلق عليه . 

ولوقال: إذا جاء رمضان فعلٍّ عمرة فهونذر 
أيضاء ويسمى يمينا عند الحنفية: . 
4 وقد اختلف الفقهاء في تعليق التزام القربة من 


ناحيتين : 
أما الناحية الأولى : فخلاصتها أن النذر إما أن 
يكون جاريا مجرى اليمين أولا. 


فإن كان جاريا مجرى اليمين ‏ ويسمى نذر 
اللجاج والغضب - ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 

(الأول) أن القائل يخير عند وقوع الشرط بين 
الإتيان با التزمه وبين كفارة اليمين. وهذا القول 
هواخر القولين عند الإمام أببي حنيفة, وهو 
الراجح عند الحنفية . 





٠/4 البدائع */ 77. وفتح القدير‎ )١( 


وهو أيضا أرجح الأقوال عند الشافعي . 

وبه قال أحمد. 

وهوقول أكثر أهل العلم من أهل مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة وفقهاء الحديث. 

(الشاني) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
ماالتزمه. وهو قول مالك وأحد أقوال الشافعي . 

(الشالث) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
كفارة يمين» ويلغى ما التزمه. وهذا أحد الأقوال 
وإن لم يكن جاريا مجرى اليمين لزم الوفاء به 
بشرائط لمحصوصة فيها خلاف بين الفقهاء . 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (نذر) . 
٠‏ أما الناحية الثانية: فخلاصتها أن النذر 
المعلق الذي لا يجري مجرى اليمين يسميه الحنفية 
يميناء كما سموا الطلاق المعلق يمينا وإن لم يقصد 
به ماقصد بالأيهان, وأما غير الحنفية فلم نعثر على 
أن أحدا منهم سمى مالم يجر مجرى الأيمان يمينا 
وما جرى مجرى الأيهان ‏ وهو اللجاج يسمى - يمينا 
عند من قال بوجوب الكفارة أوبالتخيير بين 
ما التزمه وبين الكفارة . 

والقائلون بوجوب ما التزمه مختلفون : فمنهم من 
يسميه يمينا كابن عرفة من المالكية» ومنهم من لا 


تعليق الكفر : 
5 قال الحنفية : إن تعليق الكفر على مالا يريده 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 54, حاشية الصاوي على بلغة السالك 
1 48 وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 8/ *#/ا7ا. 
والمغني بأعلى الشرح الكبير 1414/١١‏ 777 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أبن تيمية ه */ 7857 


الإنسان بقصد تأكيد المنع منه أو الحث على نقيضه 
أو الإخبار بنقيضه يعتبر يمينا شرعية ملحقة باليمين 
بالله تعالى . 

وهذا الذي قاله الحنفية يروى عن عطاء وطاوس 
والحسن والشعبي والشوري والأوزاعي وإسحاق. 
ويروى أيضاعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
حكى ذلك كله ابن قدامة في المغنى. وخحكساه 
ابن تيمية في فتاويه عن أكثر أهل العلم؛ وهو 
إحدى روايتين عن أحمد. وهي الرواية الراجحة 
عند أكثر الحنابلة . ْ 

وقال المالكية والشافعية: إنه ليس بيمين. 
ووافقهم أحمد ني احدى الروايتين. وه وأيضا قول 
الليث وأبي ثور وابن المنذر. وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| وأبي هريرة رضي الله 
عنه وعطاء وقتادة وحمهور فقهاء الأمصار. )١(‏ وهذه 
الحكاية تخالف حكاية صاحب المغني عن عطاء 
فلعل له قولين» وكذا حكايته عن جمهور فقهاء 
الأمصار تختلف عن حكاية ابن تيمية القول الأول 


عن أكثر أهل العلم . 
أمثلة الكفر المعلق على الشرط : 


/ا/ ‏ منها: أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل 
كذاء أوإن لم يفعل كذا أوإن حصل كذاء أوإن لم 
يحصل كذاء أوإن لم يكن الأمركذاء فهويبودي أو 





, وابن عابدين على الدر المختار */ 8ه‎ .»١ 4/9 البدائع‎ )1١( 
ونحفة‎ 00١ والشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي‎ 5 
المحتاج بحاشية الشرواني 714/8 . 2711 ونباية المحتاج‎ 
27٠0١١01948/1١ريبكلا ولمغني بأعلى الشرح‎ 4 
. 747 /4 ومجموع فتاوى ابن تيمية ه/ 77/4ء ونيل الأوطار‎ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف من كتب الحنابلة‎ 
نظ لشترس‎ 


-46ل/اا 


وي 
/ 


نصراني أومجوسي . أوكافرأوشريك الكفارأو 
مرتدء أوبريء من الله أومن رسول الله أومن 
القران أوكلام الله أو الكعبة أو القبلة.» أوبريء مما 
في المصحف, أو بريء مما في هذا الدفتر إذا كان في 
الدفتر شيء من القرآن ولوالبسملة» أوبريء من 
المؤمنين أومن الصلاة أو الصيام أوالحج . 
ومنها: أن يخبر عن نفسه أنه يعبد الصليب» أو 
يستحل ال خمر أو الزنى إن لم يفعل كذا. () 
ويستدل لمن قال إنه ليس يمينا بأنه ليمس حلفا 


باسم الله تعالى ولا صفته. فلا يكون يميناء كها لو 


قال: عصيت الله تعالى فيهما أمرني إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذاء وكا لوحلف بالكعبة أو بأبيه. 
ويستدل لمن قال أنه يمين بما يأتي : 

أ- روي عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه 
عن النبي ولِ أنه سئل عن الرجل يقول: هويهودي 
أو نصراني أو مجوسي أوبريء من الإسلام في اليمين 
يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: «عليه 
كفارة يمين». 9) 

ب - إن الحالف بذلك لما ربط مالا يريده بالكفر 
كان رابطا لنقيضه بالإيمان بالله. فكان مثشل 
الحالف بالله. لأنه يربط الشىء المحلوف عليه 
بإيهانه بالله تعالى . 9 ْ 





. المراجع السابقة‎ )١( 

)١(‏ المغنى ,.144/1١‏ ومعلوم أن خارجة ابن زيد بن ثابت هو أحد 
الفقهاء السبعة وهو ثقة. والزهري الذي روي عنه ثقة أيضا لكن 
الظاهر أن السند بين أبي بكر والسزهري ضعيف فإن صاحب 
المغني نفى أن يكسون في هذه اليمين نص ولوكان هذا الحديث 
صحيح الإسناد أو حسنه لكان نصا رافعا للخلاف. 

(1) فتاوى ابن تيمية / هالا وقد أطال في بيان ذلك وتوضيحه. 


تعليق الظهار : 

4 الظهار كقول الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي يشبه القسم من حيث أنه قول 
يستوجب الامتناع عن شيء» ويقتضي الكفارة 
غير أنها أعظم من كفارة القسم . ومن هنا سمي 
بعض العلاء الظهار يميناء وقد نقل ابن تيمية عن 
أصحاب الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره أن من 
قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما 
يفعله في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق 
والظهار. 9 


تعليق الحرام : | 
سبق الكلام على تحريم العين أو الفعل» وأنه 
يعد يمينا عند بعض الفقهاء وإن كان منجزا. كما 
سبق أن قول الرجل : الحرام يلزمني لأفعلن كذا 
يعد طلاقا أوظهارا أوعتاقا أويمينا. 

وأيا ما كان. قتعليق الحرام يقال فيه ما قيل في 
تعليق الطلاق والظهار» فلا حاجة للإطالة به. 
ومن أمثلته أن يقول: إن فعلت كذا أوإن لم أفعل 
كذا أوإن كان الأمركذا أوإن لم يكن الأمركذا 
فزوجتي علي حرام . 

هذه أمثلة للتعليق الصريح . 

وأما التعليق المقدر فمن أمثلته : علي الحرام. أو 
الحرام يلزمني. أوزوجتي عل حرام لأفعلن كذا أو 
لا أفعل كذا. أولقد كان كذا أولم يكن كذا. 

وقد نقل ابن القيم في قول القائل أنت علي حرام 
وقوله: ما أحل الله علي حرام . وقوله: أنت علي 





7147/7 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


كالميتة والدم ولحم الخنزير حمسة عشر مذهباء 
ويكفي هنا الإشارة إليها. وقد سبق بيان المذاهب 
ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار 
مذهب فوق الخمسة عشرة» وهوأنه إن أوقع 
التحريم كان ظهارا ولونوى به الطلاق» وإن حلف 
به كان يمينا مكفرة. فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكرا من القول وزوراء وكان أولى بكفارة الظهار 
ممن شبه امرأته بالمحرمة» وإذا حلف كان يمينا من 
الأبيان. كا لو حلف بالتزام العتق والحج 
والصدقة() وأسهب في الاستدال على ذلك . 
شرائط اليمين التعليقية : 
١‏ يشترط في اليمين التعليقية شرائط بعضها 
يرجع إلى منشىء التعليق» وبعضها يرجع إلى 
جملة الشرط. وبعضها إلى جملة الجزاء . 
شرائط منشىء التعليق (وهو الحالف) : 
7م يشترط فيه شرائط مفصلة في الحالف بالله 
تعالى . 
مايشترط في جملة الشرط : 
م يشترط لصحة التعليق شرائط تتعلق بالجملة 
الشرطية؛ وهي مفصلة في المواضع التي يعتبر 
تعليقها يميناء ونشير هنا إليها إجمالا وهي : 
(الشريطة الأولى): أن يكون مدلول فعلها 
معدوما ممكن الوجود. فالمحقق نحو: إن كانت 
السماء فوقنا فامرأتي طالق. يعتير تنجيزا لا تعليقا. 
والمستحيل نحو: إن دخل الجمل في سم الخياط 





)١(‏ إعلام الموقعين / "1م - 45م 


عو ع 1 يجي مالس قح هع قاع وا شاطام #وو عر اا اجا روه وبوا الال ل 0 


فزوجتي كذاء يعتبر لغوا لعدم تصور الحنث .9 
8 (الشريطة الثانية) : الإتيان بجملة الشرط. 
فلوأتى بأداة الشرط ولْ يأت بالجملة ولا دليل 
عليها_ كان الكلام لغواء ومثاله أن يقول: أنت 
طالق إن» أويقول بعد جملة الطلاق دإن كان» أو 
«إن لم يكن» أوداإلا» أو «لولا» ففي كل هذه الأمثلة 
يكون الكلام لغوا عند أبي يوسف. وهوالمفتى به 
عند الحنفية كا في الدر المختار» وقال محمد : تطلق 
للحال. 
6خ (الشريطة الثالثة) : وَصْلُّها بجملة الجزاء. 
فلوقال: إن دخلت الدار. ثم سكت,. ولوبقدر 
التنفس بلا تنفس وبلا ضرورة» أوتكلم كلاما 
أجنبيا ثم قال: فأنت طالق, لم يصح التعليق. بل 
يكون طلاقا منجزا . ش 
5 (الشريطة الرابعة): ألا يقصد المتكلم 
بالإتيان بها المجازاة» فإن قصدها كانت جملة الجزاء 
تنجيزا لا تعليقا. 

مثال ذلك أن تنسب امرأة إلى زوجها أنه 
فاسق. فيقول لها: إن كنت كما قلت فأنت كذاء 
فيتنجز الطلاق» سواء أكان كما قالت أم لاء لأنه في 
الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق المنجز عقوبة 
لها على شتمه . 

فإن قال: قصدت التعليق» لم يقبل قضاء. بل 
يدين على ما أفتى به أهل بخارى من الحنفية . 
17م (الشريطة الخامسة) : أن يكون مستقبلا إثباتا ١‏ 
أونفياء وهذه الشريطة إنما تشترط في تعليق الكفر ‏ 
لا في تعليق الطلاق ونحوه. ثم إن الذين 





)00 أفاد هذه الشريطة صاحب الدر المختار ؟/ 48 ط بولاف 


دكلااكت 


يشترطونها في تعليق الكفر إن| هم الذين يشترطونها 
في اليمين بالله تعالى . 

والخلاصة أن تعليق الطلاق ونحوه يصح في 
الماضي كما يصح في المستقبل . لأنه لا يعتبر غموسا 
عند مخالفة الواقع. بخلاف تعليق الكفر. فمن 
قال: إن كان الأمرعلى خلاف ماقلته. أو: إن لم 
يكن الأمركما قلته. أو: إن كان الأمرعلى ما قال 
فلان فامرأتي كذاء أو: فعلّ صوم شهر, أو: فهو 
بودي ١‏ فإن كان ما أثبته منفيا في الواقع . أومانفاه 
ابتافي الواقع طلقت امرأته في الصورة الأولى . 
وتخير بين ما التزمه من الصيام وبين كفارة اليمين في 
الصورة الثانية» ولم يلزمه في الصورة الأخيرة كفارة 
يمين عند من يقول بعدم كفارة اليمين الغموس 


مايشترط في جملة الجزاء : 


- ليس كل تعليق يصلح أن يكون يمينا شرعاء 
وإنما الذي يصلح ما كان جزاؤه واحدا من ستةء 
وهي : الطلاق والعتاق والتزام القربة والكفر 
والظهار والحرام . 

فيشترط في جملة الجزاء : أن يكون مضمونها 
واحدا في هذه الستة. وقد صرح الحنفية بالأربعة 
الأول فقط. وم يذكروا تعليق الظهار, ولا تعليق 
لحسرام؛ لكنهم جعساوا تحريم الحسلال في حكم 
اليمين بالله تعالى , وهويشمل المنجز والمعلق» فلم 
يبق خارجا عن كلامهم سوى تعليق الظهار. 7 





)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ه8/ 271417 "لالء والشرح الكبير 
للدردير على مختصر خليل لف رذن 


ويشترط في جملة الجزاء شريطة ثانية وهى : ألا 
يذكر فيها استثناء بنحوإن شاء الله أوإلا أن 
يشاء الله, فمن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن 
شاء الله. أوقال أنت طالق إن شاء الله إن فعلت 
كذاء أوقال أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله 

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . 

وخالف المالكية والحنابلة. فقالوا: لا يصح 
التعليق بالمشيئة في| لا كفارة فيه» ومثل له المالكية 
بالطلاق والعتاق والتزام القربة. ومثل له الحنابلة 


' بالطلاق والعتاق فقطء لأن التزام القربة بقصد 


اليمين يلزم فيه ما التزمه عند المالكية. ويخير فيه 
عند الحنابلة بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» 
فعلى هذا يصح الاستثناء عند المالكية في: 
الحلف بالله تعالى. وبالظهار, وقول القائل: علي 
نذر أوعل يمين أوعلّ كفارة. وعند الحنابلة في : 
الحلف بالله . والظهار. وني تعليق النذربقصد 
الدلفته وتعليق الكفر. 

وهذا المنقول عن المالكية والحنابلة ه و أشهر 
القولين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رجح ابن تيمية الرواية الأخرى الموافقة 
لقول الجمهور. فقال: هذا القول هوالصواب 
المأثور عن أصحاب رسول الله كةِ وجمهور التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن ‏ (9) 

لكن جرى صاحب المنتهى وغيره على 
اختصاص المشيئة بها يكفر عنه "2 فتكون الرواية 


)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية ه8/ 4.م؟ 
)١(‏ مطالب أولي النبى 5/ 49م 


- الال 


الأولى هى الراجحة عند متأخري الحنابلة . 


التعليق الذي لا يعد يمينا شرعا : 
84لا كانت التعليقات الستة السابقة إنها تعد 
أيهانا في بعض الصور. وما عداها من التعليقات 
لا يعد يمينا أصلا كان التعليق الذي لا يعد يمينا 
نوعين . 

أحدهما: مالم يقصد به الحث ولا المنع ولا تحقيق 
الخير. وقد خالف الحنفية في ذلك فعدوه يميناء 
واشترطوا أن يكون تعليقه تعليقا محضا. 

وثانيهس|: كل تعليق من الستة اختلت فيه 
شريطة من شرائط صحة التعليق . 
تعليق غير الستة : 
- كل تعليق لغير الستة لا يعد يمينا شرعا وإن 
كان القائل يقصد به تأكيد الحمل على شيء أو 
المنع عنه أو الخبر . 

ومن أمثلة ذلك أن يقول: إن فعلت كذا فأنا 
بريء من الشفاعة, لأن إنكار الشفاعة بدعة. 
وليس كفراء أويقول: فصلاتي وصيامي لهذا 
الكافر قاصدا أن ثواءه) ينتقل إلى هذا الكافر, 
فهذا القول ليس كفراء فإن قصد به أن صلاته 
وصيامه عبادة لهذا الكافر. أي: أنه يعبده كانت 
يمينا لأن هذا كفر. 

ومن الأمثلة : إن فعل كذا فعليه غضب الله أو 
سخطه أو لعنته. أو فهو زان أوسارق أوشارب خمر 
أو آكل رباء فليس شيء من ذلك يمينا شرعا. 

هذا متفق عليه بين الفقهاء . )١‏ 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين / 5ه لاه. وحاشية الصاوي 


على الشرح الصغير للدردير /١‏ 8 والمغني بأعلى الشرح 
الكبير ٠٠١/1١‏ 


١‏ المراد بالاستثداء هنا هو التعليق بمشيئة الله 
تعالى أونحوه ما يبطل الحكم. كا لوقال قائل : 
سأفعل كذا إن شاء الله . 

وإنما سمي هذا التعليق استثناء لشبهه 
بالاستثناء المتصل في صرف اللفظ السابق عن 
ظاهره . 


وبعضهم يسمى هذا التعليق (استثناء تعطيل) 
لأنه يعطل العقد أو الوعد أو غيرهما. 

والفقهاء يذكرون هذا الاستثناء في الأيمان حينما 
يقولون: إن من شرائط صحة اليممين عدم 
الاستثناء فإنهم لا يريدون إلا الاستثئناء. بمعنى 
التعليق بمشيئة الله تعالى ونحوهء فإنه هوالذي لو 
وجد لبطل حكم اليمين. 


والضابط الذي يجمع صور الاستثناء بالمشيئة : 
كل لفظ لا ,يتصور معه الحنث في اليمين» كا لوقال 
|الحالف عقنب حلفه: إن شاء الله أو إلا أن 
يشاء الله. أوماشاء الله, أو إلا أن يبدولي غير 
هذاء أوإن أعانبي الله. أويسر الله. أوقال: 


بعون الله أو بمعونة الله أو بتيسيره. 


التعليق بالاستطاعة : 
7 لوقال الحالف: والله لأفعلن كذا إن 
استطعت أو: لأفعلن كذا إلا ألا أستطيع. فإن أراد 
مها الاستطاعة الخاصة بالفعل المحلوف عليه لم 
يحنث أبدا لأنها مقارنة للفعل, فلا توجد ما لم يوجد 
الفعل . 

وإن أراد الاستطاعة العامة. وهي سلامة 
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الآللات والأسباب والجوارح والأعضاء. فإن كانت 
له هذه الاستطاعة فلم يفعل حنث. وإلالم يحنث . 

وهذا لأن لفظ الاستطاعة يحتمل كلا من 
المعنيين . 

قال الله تعالى في شأن المشركين: «أولئك لم 
يكونوا مُعْجزينَ ني الأرض وما كان لهم من دون الله 
م أولياءً. يضَاءَفٌ لهم العذابٌ ماكانوا 
يستطيعبون السمعٌ وما كانوا يُبصِرون 76" وقال عز 
وجل حاكيا خطاب الخضر لموسى عليهم| السلام 
«قال إنك لن تسُتطيع معي صبرا4” والمراد في 
الآيتين الاستطاعة المقارنة للفعل, وقال سبحانه 
وتعالى : «وَادّوعلى الناس جح البيتِ مَنْ استطاع 
إليه سبيلا8””" وقال جل 5 غ١‏ الذين يُظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتخرير رقبةٍ من قَبْل 
أنْ ياتا ذلكم توَعظوق به والله بها تعملون 
خبير. فمنْ ل يد فصيامُ شهرينْ مُتتابعين من قَبْل 
أن يتماشاء فمن لم يسَتطِع فإطعامٌ ستين مسكيناء 
ذلك لِتَؤْمِنوا بالله ورسوله, وتلك حدودٌ الله 
وللكافر ين عذابٌ أليم4”* والمراد بالاستطاعة في 
الموضعين سلامة الأسباب والآلات . 


فإن لم يكن له نية وجب أن يحمل على المعنى 
الثاني وهوسلامة الأسباب _ لأن هذا هوالذي 
يراد في العرف والعادة. فيتضرفب إليه اللفظ عند 
الإطلاق. 9) 





٠١ / سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة الكهف //1" 

(*) سورة آل عمران / لاه 

(5) سورة المجادلة / لا. 4 

(5) البدائع */ .١6‏ وحاشية ابن عابدين */ ٠٠١‏ 


أثر الاستثناء ومايؤثر فيه : 
4 - والاستثناء المتصل «بإلا» ونحوها متى وجدت 
شرائطه أفاد التخصيص في اليمين القسَمِيّة 
والتعليقية, وفي غير اليمسين أيضاء ومن أمثلة 
ذلك: والله لا اكل سمنا إلا في الشتاء. وإن أكلته 
في غير الشتاء فنسائي طوالق إلا فلانة» أو فعبيدي 
أحرار إلا فلاناء وإن كلمت زيدا فعلي المشي إلى 
مكة إلا أن يكلمني ابتداء. 

ومن أمثلتها أيضا قول القائل : لفلان علي عشرة 
دنانير إلا ثلاثة. وأنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كما 

والاستثناء بمعنى تعليق المشيئة ونحوه يفيد 
إبطال الكلام الذي قبله. سواء أكان يمينا قسمية 
أم يمينا تعليقية أم غيرهماء وإلى هذا ذهب 
الجمهور. 

وذهب مالك في أشهر القولين. وأحمد في إحدى 
الروايتين ‏ وهي أرجحهم - إلى أنه لا يفيد 
الإبطال, إلا في اليمين بالله تعالى وما في معناها بما 
فيه كفارة. فالطلاق والعتاق لا يبطلان بتعليق 
المشيئة, سواء أكانا منجزيين أم معلقين. فمن 
قال: أنت طالق إن شاء الله. أوإذا طلعست 
الشمس فأنت طالق إن شاء الله» أوإن خرجت 
من الدارفأنت طالق إن شاء الله يقسع طلاقه 
منجزا في المثال الأول. ويقع عند طلوع الشمس في 
المشال الشاني. وعند خروجها من الدارفي المشال 
الشالث, وأما تعليق التزام القربة بقصد اليمين 
فعند المالكية : يلزمه فيه ما التزمه. فلا يصح تعليقه 
بالمشيئة فلا تبطل اليمين به. وعند الحنابلة تجب فيه 
الكفارة فيصح عندهم تعليقه بالمشيئة . وهناك قول 


0/4 !ا ل 


يا وأماطع عه 4 أو لضع الع لق اله وزمم ع موا نا وامراع الم واعي عع اورف عع و وطا عه وبا 6 


ثالث ذهب إليه ابن تيمية في فتاواى وهو: أن 
المشيئة تفيد الإبطال في كل ما كان حلفا سواء أكان 
قسا بالله أم تعليقا للطلاق وغيرهء ولا تفيد 
الإبطال فيم| ليس حلفا كتنجيز الطلاق والعتاق 
والتزام القربة وتعليقها بغير قصد الحلف كتعليقها 
على طلوع الشمس. 

4 هذا ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه 
الجمهور بق وله كله : «من حلف على يمين فقال: 
إن شاء الله فلا حِنتٌ عليه( فقوله ككل : «من 
حلف» يشمل الحالف بالصيغة القسمية وبالصيغة 
التعليقية» ”© ويقاس عليه كل عقد وكل حل . 


شرائط صحة الاستثناء : 
6 يشترط لصحة الاستثناء شرائط : 
(الشريطة الأولى) : الدلالة عليه باللفظ أو 
ما يقوم مقامه من كتابة أوإشارة أخرس كا تقدم 
في شرائط الحالف ‏ ثم إن كانت باللفظ وجب 
الإسماع ولوبالقوة عند الجمهورء خلافا للمالكية 
والكرخي من الحنفية . 
ثم اشتراط الدلالة باللفظ وما يقوم مقامه يخرج 
به ما لونوى الاستثناء من غير أن يدل عليه, فلا 
تكفي النية في الاستثناء» لكن قال المالكية: إِنْ 





». . . . حديث: ومن حلف على يمين فقال: إذشاء الله‎ )١( 
-ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ ٠١8/4( أخرجه الترمذي‎ 
ونقل عن البخاري أنه مختصر من حديث أخرجه البخاري‎ 
. ط السلفية)‎  حتفلا‎ - 458 /5( 

,0( لانعلم خلافا بين العلماء أن من قال : إن شاء أو بمشيئة الله . 
تبركا لا يبطل يمينه. ولا يبطل تعليقه الطلاق والعتاق وماني 

معثاهها . 


النية تكفى في الاستثناء بإلا وأخواتها قبل انتهاء 
النطق باليمينء وكالاستثناء بإلا سافر 
التخصيصات كالشرطء والصفة, والغاية» ومثال 
الشرط: والله لا أكلم زيدا إن ل يأتني» ومثال 
الصفة: لا أكلمه وهو راكب. لأن المراد بالصفة 
مايشمل الحال. ومثشال الغاية: لا أكلمه حتى 
تغرب الشمس . 

وتفصيله في (استثناء وطلاق) . 


وقال الحنابلة: يشترط نطق غير المظلوم 
الخائف. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حِنْتٌ 
عليه»”" ومعلوم أن قوله كك فقال. . .» يدل على 
اشتراط النطق باللسانء لأن القول هواللفظ. 
وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيتهء لأن يمينه غير 
منعقدةء أو لأنه بمنزلة المتأول . 9) 


97 (الشريطة الثشانية): أن يصل المتكلم 
الاستثناء بالكلام السابق. فلوفصل عنه بسكوت 
كثير بغير عذرء أوبكلام أجنبي لم يصح 
الاستثناء. فلا يخصص ماقبله إن كان استثناء بنحو 
إلاء ولا يلغيه إن كان بنحو المشيئة . 


ومن الأعذار: التنفس والسعال والحشاء 
والعطاس وثقل اللسان وإمساك إنسان فم المتكلم. 
فالفصل بالسكوت لهذه الأعذار كلها لا يضر. 





615 / الحديث سبق تخريجه ف‎ )١( 
والمغني بأعلى الشرح الكبير‎ .”07٠١ /١ (؟) مطالب أولي النبى‎ 
وحاشية الدسوقي فضن‎ لث٠١‎ "05 
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وفو مووي ةوومةر يوقم ر وبر ري ةرين و رةه ةنو رم نور موري ةيم من هرورم و فوفر نمم فار ةم رام مفو ويا رن رن ا ورور مرو ا يورا واف هه انر فر را وافووي رن قو قفويو مم رمو رمثم مم عليه 


والمراد بالسكوت الكثير ما كان بقدر التنفس 
بغير تنفس. على ما أفاده الكمال بن الام . 

والمراد بالكلام الأجنبي مالم يفد معنى جديداء 
كما لوقال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا واحدة إن شاء 
الله. فهذا العطف لغو. لأن الشلاث هى أكثر 
الطلاق فلا يصح الاستثناء . 2١7‏ : 


م6 وهذه الشريطة إحمالا (وهي عدم الفصل بلا 
عذر) متفق عليها بين عامة أهل العلم. وإنما 
الخلاف في /الفاصل من سكوت أو كلام. متى يعد 
سبق ذكرها هي التي نص عليها الحنفية» وفي كتب 
المذاهب الأخرى تفاصيل يطول الكلام عليها. 
فلتراجع في مواضعها من كتب الفقه . 9) 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين عدم 
اشتراط هذه الشريطة, فقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنب| أنه «كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ 
قوله تعالى : «ولا تَقَورَنُ لشيء إني فاعلٌ ذلك غدا 
إلا أن يشاءً الله واذكر ربك إذا نْسِيتَ 76" وهو 
رواية عن الأمام أحمد وأخرج ابن المنذرعن 
.سعيد بن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني , 
قال: له ثنياه إلى شهرء وأخرج ابن أبي حاتم من 


6.04/١ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .١16 /٠ البدائع‎ )١( 
١٠# لام‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ”/ ٠٠١‏ والشرح الكبير 
للدردير 1764/7 10, والشرح الصغير للدردير 71/١‏ 
وأسنى المطالب 2797/7 2741/4 ومطالب أولي النهى 
وألخض 

(6) سورة الكهف / 7١‏ 714 


طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: من حلف 
على يمين فله الثننيا حلب ناقة”' قال: وكان 
طاوس يقول: مادام في مجلسه. وأخرج ابن 
أبي حاتم أيضا عن إبراهيم النخعي قال: يستثني 
مادام في كلامه . 

ومما يؤيد اشتراط عدم الفصل أنه لوصح جواز 
الفصل وعدم تأثيره في الأحكام , ولاسيما إلى 
الغاية المروية عن ابن عباسء. لا تقر رإقرار ولا 
طلاق ولا عتاق. ولم يعلم صدق ولا كذب . وأيضا 
لوصح هذا لأقرالله نبيه أيوب عليه السلام 
بالاستثناء رفعا للحنث. فإنه أقل مؤنة تما أرشده 
سبحانه إليه بقوله تعالى : طوحدْ بيدِك ضِغْا 
فاضربُ به ولا تحنثْ» .20 
8 (الشريطة الثالثة) القصد: وهذه الشريطة 
ذكرها المالكية وعَنْوا بها: قصد اللفظ مع قصد 
معناه. وخرج بذلك أمران . 

أحدهما: أن يجري اللفظ على لسان الحالف 
من غير قصدء فلا يعتير الاستثناء بإلا مخصصاء. 
ولا الاستثناء بالمشيئة مبطلا. 

ثانيهما: ما لوقصد التبرك بذكر المشيئة». أو 
قصد الإخباربأن هذا الأمريحصل بمشيثة الله 
تعالى , ففي هذه الحال لا تبطل اليمين» بل تبقى 
منعقدة, وكذا لولم يقصد شيئاء بأن قصد مجرد 
النطق بلفظ الاستثناء بنوعيه من غير أن ينوي 
تخصيص اليمين وحلها. 

وقد اتفق المالكية على أن قصد الاستثناء إن 


. أي في زمن مقدار الزمن الذي تحلب فيه الثاقة‎ )١( 
41 / سورة ص‎ )1( 
"6 71# وانظر روح المعاني‎ 
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كان مع اليمين من أولها أوني ألنائهاصح 
الاستثناء. فإن كان بعد الفراغ من النطق باليمين 
صح على المشهورء فعليه لوحلف» فذكره إنسان 
قائلا: قل إن شاء الله أوإلا أن يشاء الله أونحو 
فإنه يصح. ولم يذكر الحنفية هذه الشريطة . 

والشافعية والحنابلة شرطوا القصد مع العلم 
بالمعنى» وشرطوا كون القصد قبل الفراغ من 
اليمين» وقالوا: لولم يقصد الاستثناء إلا بعد 
الفمراغ من اليمين لم يصح» لأنه يلزم عليه رفع 
الاستثناء وتوسيطه . 7 
٠‏ (الشريطة الرابعة): أن يكون حلفه في غير 
توثق بحق . 

ومنل الشعريطة نفن علين الي 
وإيضاحها: أنه يشترط في صحة الاستثناء أن 
يكون الحلف الذي ذكر معه الاستثناء في غير توثق 
بحق. كما لوشرط عليه في عقد نكاح ألا يضر 
٠‏ زوجته في عشرة. أولا يخرجهامن بلدهاء وكأن 
يفده الاستثناء عند سحنون وأصبنغ وابن المواز لأن 
اليمين على نية المسمتحلف عند هؤلاء. وهذا هو 
المشهور عند المالكية. خلافا لما قاله ابن القاسم في 
العتبية من أنه ينفع الاستثناء فيا ذكر, فلا تلزمه 
الكفارة, لكن يحرم عليه بمنعه حق الغير. 9 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 778/١١‏ - 774 


(7) أقرب المسالك مع بلغة السالك وحاشيته /١‏ #71 والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي / احدايك خرن 


والذي يتصفح كتب المذاهب الأخرى يجد أنه 
ما من مذهب إلا يرى أصحابه. أن اليمين تكون 
على نية المستحلف في بعض الصور. وسيأتي 
ذلك» فيمكن التعبير عن هذه الشريطة بأن يقال: 
يشترط في صحة الاستثناء ألا يكون على خلاف 
نية المستحلف. في الصور التي يجب فيها مراعاة 


١‏ -تقدم أن اليمين إما أن تكون قسّمية» وإما 
أن تكون تعليقية . ولكل منهها أحكام . 


أحكام اليمين القسمية : 

أحكام اليمين القسمية تختلف باختلاف 
أنواعهاء وفيا يلي بيان هذه الأنواع ثم بيان 
أحكامها . 


أنواع اليمين القسمية : 

قسّم الحنفية اليمين بالله تعالى وما ألحق بها 
كتعليق الكفر_من حيث الكذب وعدمه إلى 
ثلاثة أنواع. وهي : اليمين الغموس. واليمين 
اللغو. واليمين المعقودة . 
دفاليمين الغموس: هى الكاذية عمدا في 
الماضى أوالحال أو الاستقبال» سواء أكانت على 
النفي أم على الإثبات كأن يقول: والله مافعلت 
كذاء وهويعلم أنه فعله. أووالله لقد فعلت كذاء 
وهويعلم أنه لم يفعله. أو: والله مالك علي دين» 
وهويعلم أن للمخاطب دينا عليهء أو: والله لا 
أموت أبدا . 


- 1548- 


وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو إن لم أكن 
فعلته. أوإن كان لك علي دين» أوإن مت فأنا 
بهودي أو نصراني . 

هذا تعريفها عند الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الغموس هي الحلف بالله 
مع شك من الحالف في المحلوف عليه. أومع ظن 
غير قوي. أومع تعمد الكذب. سواء أكان على 
ماض نحو: والله مافعلت كذاء أولم يفعل زيد 
كذاء مع شكه في عدم الفعل. أوظنه عدمه ظنا 
غير قوي. أوجزمه بأنه قد فعل. أم كان على 
حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أومريض. وهو 
جازم بعدم ذلك. أومتردد في وجوده على سبيل 
الشلك أوالظن غير القوي. أم كان على مستقبل 
نحو: والله لآتينك غداء أولأقضينك حقك غدا 
وهوجازم بعدم ذلك. أومتردد في حصوله على 
سبيل الشك أو الظن غير القوي ‏ () 

وقال الشافعية والحنابلة إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه 
بالحال. 9) 

والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية 
.على التوسع في تفسير الغموس . 
٠‏ - واليمين اللغو: اختلفوا في تفسيرها أيضاء 
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أوغلطا في 
الماضى أوفي الحال. وهي : أن يخبر إنسان عن 
الماضي أوعن الال على الظن أن المخير به كما 
أخبر. وهوبخلافه. سواء أكان ذلك في النفي أم 





)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ .مم 
(7) أسنى المطالب 55١4‏ ومطالب أولي النهى 5/ 4م 


تعليقا للكفر. كقوله: والله ما كلمت زيداء وفي 
ظنه أنه لم يكلمه. والواقع أنه كلمه. 

هكذاروي عن محمد. وهوالذي اقتصر عليه 
أصحاب المتون من الحنفية . 


وروى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو: ما يجري 
بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله» أي من 

والتحقيق أنه يعتبر عند الحنفية نوعا آخر من 
اللغوى فيكون اللغوعندهم نوعين وكلاهما في 
الماضي والحاضر دون المستقبل . 

وقال المالكية: إن اللغوهوالحلف بالله على 
شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي 
فيظهر خلافه سواء أكان المحلوف عليه إثباتا أم 


ا نفياء وسواء أكان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا. 9) 


ويلاحظ أنهم مثلوا بالمستقبل با لوقال «والله 
لأفعلن كذاء مع الجزم أو الظن القوي بفعله ثم لم 

وقال الشافعية : اليمين اللغوهي التى يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناهاء كقوهم 
دلا والله» و«بلى والله» في نحوصلة كلام أو غضب 
سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل:. 

وهم يخالفون الحنفية في هذا الأخير. وهوماكان 


في المستقبل . 9) 





مم١‎ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 

(7) أسنى المطالب 4/ 2 ونحفة المحتاج 271١/8‏ ونباية المحتاج 
تتا ملالى والبجيرمي على المنهاج 4" والباجوري 
على ابن قاسم 714/٠‏ 


-89- 


وذهب الحنابلة إلى أن لغواليمين ىا يقول 
الشافعية, ووافقوهم أيضا في أن من حلف على 
ماض كاذبا جاهلا صِدْقٌ نفسه., أوظانا صِدْقَ 
هذا أن مايسميه الحنفية وغيرهم لغوا يوافقهم 
الشافعية على حكمه. وإن لم يسموه لغوا. ونقل 
صاحب غاية المنتهى عن الشيخ تقي الدين أن من 
حلف على مستقبل ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه 
لا تنعقد يمينه » وكذا من حلف على غيره ظانا أنه 
يطيعه فلم يفعل فلا كفارة فيه أيضاء لأنه لغ ثم 
قال: والمذهب تخلافه . )١(‏ 

ثم من هؤلاء من يوجب الكفارة» لقوله تعالى 
في هذه الآبة 9فْكَمَارتَه إطعامٌ عَشْرَةِ مساكين من 
َوْسَط ما تُطْعِمُونْ ألهليكم أوكسوَئهم أوتحريرٌ 
رقبة. فمن ل يِذ فصيام ثلائة أيام. 3 ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حَلَفْتم 4 9) أي حلفتم وحنثتم . 

ومنهم من لا يوجب الكفارة لما يأتي في بيان 
حكم اليمين بالله تعالى . 


8 ووجه قول الشافعية ومن وافقهم : ماثبت 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «أنزلت هذه 
الآية لا يؤاخذكم الله باللغوني أيهانكم ‏ في قول 
الرجل : لا والله وبلى والله(" ومعلوم أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها شهدت التنزيل وقد جزمت 
بأن الآية نزلت في هذا المعنى , قال الشوكاني في نيل 


71/8 - 751//5 مطالب أولي النبى‎ )١(_. 


44 / سورة المائدة‎ )7١( 
حديث عائشة أخرجه البخاري (8/ 770 - الفتح - ط‎ )( 
السلفية).‎ 


الأوطار: إن القرآن الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذةفي يمين اللغوء وذلك يعم الإثم 
والكفارة» فلا تُجبَانء والمتوجه الرجوع في معرفة 
معنى اللغو إلى اللغة العربية» وأهل عصره َل 
أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى, لأنهم مع 
كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن 
المشاهدين للرسول ييِةِ والحاضرين في أيام 
النزول. فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه 
مايرجح عليه أويساويه وجب الرجوع إليه. وإن لم 
يوافق مانقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ, لأنه 
يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيا لا 
لغوياء والشرعي مقدم على اللغوي كما تقررفي 
الأصول. فكان الحق فيما نحن بصدده. هوأن 
اللغوماقالته عائشة رضى الله عنها . ') 

فثبت أن البحسين اللنسوشي التي لا يقصدها 
الحالف, وإن كانت على مستقبل 

وأيضا أن الله تعالى قابل اليمين اللغوباليمين 
المكسوبة بالقلب بقوله عزوجل : لا يؤْاخِذٌكم 
الله باللغو في أيانكم ولكنّ يؤْاخِذُكم بها كسبث 
قلوبكم» . 9© 

والمكسوبة هي المقصودة: فكانت غير المقصودة 
داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله 

ووجه قول الحنفية ومن وافقهم : أن الله عزوجل 
قابل اللغو بالمعقودة. وفرق بينه] بالمؤ اخذة ونفيها 


فوجب أن تكون اللغوغير المعقودة تحقيقا 
)١(‏ نيل الأوطار 4/ 75 
(1) سورة البقرة/ 7١6‏ 


لآ 


أبيان 1١6‏ كدلو 


مممووة كةو اواو وأو عاو وي قو ون معو مويه مقع لولاا واه وه عام و قوع موه عه مق أ مم مام 


للمقابلة» واليمين على المستقبل معقودة سواء 
أكانت مقصودة أم لاء فلا تكون لغوا. 9) 

٠‏ -وأيضا اللغوني اللغة: اسم للشيء الذي لا 
حقيقة له قال الله تعالى: طلا يَسْمَعُونَ فيها 
لَغوبه”" أي باطلاء وقال عزوجل خبرا عن الكفرة 
«وقال الذين كفروا: لا تَسمعوا لهذا القرآن والْعْوًا 
فيه4”" وذلك يتحقق في الحلف على ظن من 
|لحالف أن الأمركا حلف عليه. والحقيقة 
بخلافه, وكذا ما يجري على اللسان من غير قصد 
لكن في الماضي أو الحال. 9 فهو مالا حقيقة له. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنب] أنه 
قال: اللغوأن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا 


وليس بحق”) 


وبه تبين أن المراد من قول عائشة رضي الله 
عنبا: أن اللغوفي الأيمان قول الرجل لا والله 
وبلى والله. إن أرادت به التمثيل لا الحصرء 


)١(‏ هكذافي البدائع */ 4. وقد يقال: لا دليل على كون اليمين 
المعقودة تشمل غير المقصودة. وقد يجاب بأن المعقودة هي التي 
علقت على أمرء فيتمكن الحسالف من البر والحنث فيهاء فإذا 
كانت غير مقصودة لم ينسد على الحالف باب البر فيهاء بخلاف 
الماضية والحاضرة فليتأمل . 

(؟) سورة الواقعة / 6؟ 

(7) سورة فصلت / ١؟‏ 

(؛) قوله لكن في الماضي والحال. كذا في البدائع . وتجري فيه المناقشة 
والجواب السابقان . 

(0) الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 747/7 وروى ابن 
جرير أيضا آثارا نشبهه عن أبي هريرة وسليمان بن يسار والحسن 
البصري ومجماهد وابن أبي نجيح وإبراهيم النخعي وأبي مالك 
وقتادة وزرارة بن أوني والسدي ويحبى بن أبي سعيد وابن أبي 
طلحة ومكحول رحمهم الله. 


هونم ةم ممم فين ةن نابر ةر ةما م رةه نر وه ووم ينه يمف قور تفو فين رثن ومم فيرو انررم قله 


وأيضا إنه خاص بالماضي والحاضر ليكون النوعان 
متاثلين . 

5 - واليمين المعقودة : وهي اليمين على أمرفي 
المستقبل غير مستحيل عقلاء سواء أكان نفيا أم 
إثباتاء نحو: والله لا أفعل كذا أووالله لأفعلن كذا. 
هذا قول الحنفية . )١‏ 


وأفاد المالكية أن اليمين المنعقدة هي : مالم تكن 
غموسا ولا لغوا. 9) 

ومن تأمل في معنى الغموس واللغوعندهم لم 
يجد مايسمى منعقدة سوى الحلف بالله على ما 
طابق الواقع من ماض أوحاضرء أوما يطابقه من 
مستقبل. لأن ماعدا ذلك إما غموس وإما لغو 
لكن يلح بالمنعقدة الغموس واللغوفي المستقبل» 
وكذا الغموس في الحاضر | سيأتي في الأحكام . 

وأفاد الشافعية أن كل يمين لا تعد لغوا عندهم 
فهي منعقدة» فيدخل فيها الغموس. كما يدخل 
فيها الحلف على المستقبل الممكن. وبيان ذلك أن 
اليمين إن كان التلفظ بها غير مقصود كانت لغواء 
سواء أكانت في الماضي أم في الحال أم في المستقبل . 
وإن كان التلفظ بها مقصوداء وكانت إخبارا مبنيا 
على اليقين أو الظن أوالجهل. وتبين خلافها كانت 
لغوا أيضاء مالم يجزم الحالف بأن الذي حلف عليه 
هو الواقع . فحينئذ تكون منعقدة ويحنث فيها. 

وإن كانت إخبارا مبنيا على اعتقاد مخالفة الواقع 
يقينا أوظنا فهي غموس. وهي منعقدة أيضا. وإن 
كانت للحث أوالمنع وكان المحلوف عليه ممكنا فإنها 


)3( البدائع يضف 5 والدر المختار ”/ 41 45 
() أقرب المسالك مع شرحه وحاشية الصاوي /١‏ 7# 


ووموموو ةو ءءء وو وموم وم ةو مم ةو ةم مم مو ومو ةينث ني ة رن م ونه نام فم وف ءارا م ث رثنت ممم 


تكون منعقدة أيضا. وأما إذا كان واجبا فإنها صادقة 
قطعا ولا تعد يمينا. وإن كان مستحيلا فهى كاذبة 
قطعا وتكون منعقدة وحانثة . )١(‏ ْ 

وقال الحنابلة : إن اليمين على المستقبل إذا كان 
التلفظ مها مقصوداء وكان الحالف مختاراء وكانت 
على ممكن أوعلى إثبات مستحيل أونفي واجب» 
لكن الشيخ تقي الدين أخرج منها من حلف على 
مستقبل ظانا صدق نفيه فتبين بخلافه. ومن حلف 
على غيره ظانا أنه يطيعه فلم يطعه . 9 
7 -وتنوع اليمين إلى الأنواع الشلاثة التي 
أساسها الكذب وعدمه هواصطلاح الحنفية 
والشافعية وموافقوهم لا يقسمون اليمين إلى 
الأنواع الثلاثة. وإنما يقسمونها ‏ من حيث القصد 
وعدمه ‏ إلى قسمين فقطء وهما: اللغووالمعقودة. 
فاللغوهي التي لم تقصد. وكذا التي قصدت وكانت 
إخبارا عن الظن, والمعقودة هي التي قصدت 
وكانت للحمل أوالمنع» أوكانت للاخبار صدقا أو 
كذبا عمدا. 
أحكام الأيهان القسمية : 


م حكم اليمين الغموس : 


اليمين الغموس لما حكمان: حكم الإتيان بها 
والحكم المترتب على تمامها . 
حكم الإإنيان بها ١‏ 
- الإتيان باليمين الغموس حرام . ومن الكبائر 
بلا خلاف. لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 


741١/54 أسنى المطالب‎ )١( 
54/5 مطالب أولي النبى‎ )7( | 


تعالى » حتى قال الشيخ أبومنصور الماتريدي : كان 
القياس عندي أن متعمد الحلف بالله تعالى على 
الكذب يكفر. لأن اليمين به عزوجل جعلت 
لتعظيمه. والمتعمد لليمين به على الكذب 
مستخف به لكنه لا يكفر, لأنه ليس غرضه الجرأة 
على الله والاستخفاف به. وإنها غرضه الوصول 
إلى مايريده من تصديق السامع له. 

ونظير هذا مايروى أن رجلا سأل أبا حنيفة 
قائلا: إن العاصي يطيع الشيطان, ومن أطاع 
الشيطان فقد كفر فكيف لا يكفر العاصي؟ 
فقال: إن مايفعله العاصي هوني ظاهره طاعة 
للشيطان., ولكنه لا يقصد هذه الطاعة فلا يكفر. 
لآن الكفر عمل القلب» وإنما يعد مؤمنا عاصيا 
ثم إنه لا يلزم من كوبا من الكبائر أن تكون 
جميعها مستوية في الإثم» فالكبائر تتفاوت درجاتها 
حسب تفاوت آثارها السيئة» فالحلف الذي يترتب 
عليه سفك دم البرىءء أو أكل المال بغير حق أو 
نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذي لا يترتب 
عليه شيء من ذلك . 
4 وقد ثبت عن النبي كَلةِ أحاديث كثيرة في ذم 
اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليها. 

منها:ماروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي ككِةٍ قال: «من حلفٌ على مال 
امرىاء مسلم بغير حقه لَقِيَ الله وهو عليه 
غضبان)22 قال عبدالله : ثم قرأ علينا رسول الله 


)١(‏ حديث: دمن حلف ...»أخرجه البخاري (الفتح أخضفة 
ط السلفية. ومسلم /١(‏ 86) نشر دار الآفاق. 


- 85 


أييان و. ١11١-١‏ 


0 الله عروخل : «إِن الذين 
00 3 الله , وايعائهم ثمَنا ليلا ل آخر 
الآية ١١‏ 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 
لل فقال الحضرمي : يارسول الله إن هذا قد 
غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيه حق, فقال 
النبي يل للحضرمي : أَلَكَ بَينة؟ قال: لا. قال : 
فَلَكَ يمينه: قال: يارسول الله : إنَّ الج فاجر. 
لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع عن 
شيء.فقال ليد لك مه الآ نميةة . فانطلق 
ليحلف. فقال رسو الله كل لل أدبر: ”" لئن 
حلف على مال ليأكله ظلم لَيَلْقينَ الله وهو عنه 
مُعرض»”" 

وقال الرسول كَل فيا رواه عنه عبدالله بن أنيمس 
رضي الله عنه: «من أكبر الكبائر: الإشراك باللهى 
وعقوقٌ الوالدين. واليمين الغموس . والذي 


نفسي بيده لا يحلفٌ رجلٌ على مثل جناح بعوضةٍ 
إلا كانت كا في قلبه يوم القيامة, . ©) 





)١(‏ سورة آل عمران / لالا 

(؟) الظاهر أن الرجل في أثناء الدعوى كان مستقبلا للنبي 6 
مستدبرا للقبلة» فلما توجهت عليه اليمين أدبر. ليكون عند المنبر 
تعظيما لليمين . وتسمى «اليمين المعظمة» كا سبق . 

(*) حديث : «ليس لك منه . . .» أخرجه مسلم )856/١(‏ نشر دار 
الآفاق. 

(5) حديث: «من أكبر الكبائر: الإشراك بالله. . . » أخرجه الترمذي 
(2048/5) نشسر مصطفى البابي الحلبي. والحاكم (745/4) ط 
دار الكتاب العربي واللفظ له. وقال: صحيح الاسناد وم 
يخرجاه . 


وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله كَكِْ يقول: «من اقتطعٌ حق امرىرء 
مسلم بيمينه فقسد أوجب الله له النارٌوحرّم عليه 
المجلنة. فقال رجل : وإن كان شيئايسيرا 
يارسول الله. قال: وإِنْ كان قضيبا من أراكم () 


الترخيص في اليمين الغموس للضرورة : 
-إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل . فإذا 
عرض مايخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
على هذا. 

(أولا) قوله تعالى : من كَفْرَبالله مِنْ بعد إيانه 
الاامن أكره وقلبه مُطْمَِنُ بالإبيان ولكنْ مَنْ شرح 
بالكفر صَذَّرا فعليهم عُْضِبٌ من الله وهم عذاتٌ 
عظيم 4 . فق 

فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته 
لليمين الغموس أولى . 

(ثانيا) ايات الاضطرار إلى أكل الميتة وما 
شاكلهاء كقول تعالى : لفَمَنْ اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا إثم عليه إن الله" غفور رحيم 4 . 6 

فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت 
النطق بم| هورم . 
١‏ وإليك نصوص بعض المذاهب في بيان 

(أ) قال الدردير في أقرب المسالك وشرحه. 
والصاوي في حاشيته ماخلاصته: لا يقع الطلاق 
على من أكره على الطلاق ولوترك التورية مع 





)١(‏ حديث : : « من اقتطسع حق امرىء مسلم . : .) أخرجه مسلم 
)6/١(‏ نشر دار الافاق 
(9) سورة التحل / ٠١‏ 


(") سورة البقرة / ١/7‏ 


م14 - 


معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل ما علق 
غليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير 
من القتل بحلفه وإن حنث هو. وذلك فيط إذا قال 
ظالم: إن لم تطلق زوجتك. أو إن لم تحلف بالطلاق 
قتلت فلاناء قال ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن 
عليه حرج. أي لا إثم عليه ولا ضهان ومثل 
الطلاق: النكاح والإقرار واليمين . ") 


(ب) قال النووي : الكذب واجب إن كان 
المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لوكان عنده أو 
عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب 
عليه الكذب بإخفائهاء حتى لوأخيره بوديعة عنده 
فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع 
المخبر» ولواستحلفه عليها لزمه أن يحلف. ويوري 
في يمينه. فإن حلف وم يُوَرحنث على الأصل» 
وقيل : لا يدث ١‏ ”2 


(ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيهان 
ماهي واجبة, وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما 
من هلكة, كها روي عن سويد بن حنظلة قال : 
خرجنا نريد النبي كلل ومعنا وائل بن حجرء فأخذه 
عدوّله. فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا:أنه 
أخي . فذكرت ذلك للنبي كله فقال النبي كَل 
«وصدقتء المسلم أو المسلم0© تناكل 


40١ 46٠ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 

(7) الأذكار للنووي ص 5" - 8017 

(8) حديث: وصدقتء المسلم أخوالمسلم» أخسرجه أبوداود 
(5/ /) ط عزت عبييد دعاس . وأخرجه الحاكم (5/ )٠٠١‏ ط 
دار الكتاب العربي وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه . 


ان لها و اجو وكيا ع ماف وا لوج اانه مصاغ عرس عا يا عي بوي ا 101 


روطان ]سار المعو ولجه د ركه تسن ل 
الي ليمين فيجب» وكذ لك إنجاء نفسه) مثل : أن 
تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو 


0 
الحكم المترتب على تمامها : 


في الحكم المترتب على تمام الغموس ثلاثة 
اراء . ا 

الرأي الأول : أنها لا كفارة عليها سواء أكانت 
على ماض أم حاضرء وكل مايجب إن| هو التوبة. 
ورد الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حقوق, وهذا 
مذهب الحنفية . 9) 

الرأي الثاني : أن فيها الكفارةء وهذا مذهب 
الشافعية. 9 ويلاحظ أنهم في تعريف الغموس 
خصوها بالماضي, لكن من المعلوم أن إيجاب 
الكفارة في الحلف على الماضي يستلزم إيجابها في 
الحلف على الحاضر والمستقبلء لأنهم قالوا: إن 
كل ماعدا اللغو معقود. 

الرأي الثالث: التفصيل» وقد أوضحه المالكية 
بناء على توسعهم في معناهاء فقالوا: من حلف 
على ماهومتردد فيه أومعتقد خلافه فلا كفارة عليه 
إن كان ماضياء سواء أكان موافقا للواقع أم مخالفاء 
وعليه الكفارة إن كان حاضرا أومستقبلا وكان في 
الحالين محالفا للواقع . © 

وإلى التفصيل ذهب الحنابلة أيضاء حيث 





1517-1١55 /1١١ المغنى على الشرح الكبير‎ )١( 

(5) فتح القدير 4/ 

() أسنى المطالب 5/ 751-74١‏ 

(5) الشرح الصغير بحاشية الصاوي "1"١ 87*١٠ /١‏ 


-5883- 


١١4-11 أييان‎ 


اقتصروا في تعريف الغموس على ما كنت على 
الماضي . وشرطوا في كفارة اليمين أن تكون على 
مستقبل”) 

فيؤخذمن مجموع كلامهم أن الحلف على 
الكذب عمدا لا كفارة فيه إن كان على ماض أو 
حاضر. وفيه الكفارة إن كان على مستقبل . 
١١‏ - احتج القائلون بوجوب الكفارة في الغموس 
بأنهبا مكسوبة معقودة, إذ الكسب فعل القلب» 
والعقد: العزم. احا ادي اندم على كلت 
بالله تعالى كاذبا متعمدا فهوفاعل بة بقلبه وعازم 
ومصمم. فهومؤاخذ . وقد أجمل الله عزوجل 
المؤاخذة في سورة البقرة فقال : لا يؤاخذٌكم الله 
باللغو في أيانكم ولكنْ يؤاخدُكم با كسبت 


قلوبكم 4”" وفصلها في سورة المائدة قال > هلا ش 


يؤاخذّكم الله باللغوني أيمانكم ولكن يؤاخذّكم با 
عقذتم الأيهان. فكفارته إطعام عشرة 
مساكين. . . 4 9) 


على أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر 


الأيهان المعقودة. لأن ظاهر الآيتين ينطبق عليها من 
غير تقديرء فإن الله عز وجل جعل المؤاخذة في 
سورة البقرة على الكسب بالقلب. وفي سورة 
المائدة على تعقيد الأييان وإرادتهاء وهذا منطبق 
أعظم انطباق على اليمين الغموس. لأنها حانثة 
من حين إرادتها والنطق مها فالمؤ اخذة مقارنة لها 
بخلاف سائر الأيمان المعقودة. فإنه لا مؤاخذة 





8/4/5 مطالب أولي النهبى‎ )١( 
سورة البقرة / ©6؟1؟‎ )7( 
زضة سورة المائدة / 4م‎ 


عه واو 3 #بوعا ع ية أيه عه م لامعالل وابر يع ع ا لقاع عليه ابذك ماع © لها غ6 عد ها له قذع 4 عا رع ودف مااع جا وده اداه عا اها 


عليها إلا عند الحنث فيها. فهي محتاجة في تطبيق 
الآيتين عليها إلى تقديرء بأن يقال: إن المعنى : 
ولحس براخيلا كم بالمذت ويح كسبت قأو كمه 
«ذلك كفارءٌ ة أيمانكم إذا حلفت »”) معناه : إذا 
حلفتم وحنثتم . 
4 واستدل الحنفية ومن وافقهم على غدم 
وجوب الكفارة في اليمين الغموس با يأتي : 

أولا : قال الله تعالى : «إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاء أولئك لا خلاقَ لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامةٍ ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم». 9) 

ثانيا : مارواه الأشعث بن قيس وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنبها كل منهها عن رسول الله يلل 
أنه قال: «من حلف على يمين صَير يقتطع بها مال 
امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان/. 9) 

ووجه الاستدلال بالآية والحديثين وما معناهما: 


أن هذه النصوص أثبتت أن حكم الغمسوس 


.العذاب في الآخرة. فمن أوجب الكفارة فقد زاد 


على النصوص . 


)١(‏ سورة المائدة / 6م 

(1) سورة آل عمران / لالا 

(؟) حديث: «من حلف على يمين صير . 
)3١17/8(‏ ط السلفية, ومسلم )85/1١(‏ ط دار الآفاق. 

وقوله (ضبر) بفتح الصاد وسكون الباء معناه: اليمين التي 

تلزم ويجبر حالفها عليهاء وتسمى مصبورة أيضا: لأن القاضي 
يصبر صاحبها أي يجحبسه حتى يؤديها. (ر: فيض القدير 
ا 


. .2 أخرجه البخاري 


-15898- 


ال١5‎ 1١١٠ أبيان‎ 


كفا : : الشرك بالله عزوجل». وقتلّ النفسٍ عير 
حق, ويبثُ مؤمن, والفرارٌمن الزحف. ويمين 
صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . )١‏ 


سس حكم اليمين اللغو : 
6 سبق بيان اختلاف المذاهب في تفسير يمين 
اللغوء فمن فسروها باليمين على الاعتقاد أو 
باليمين غير المقصودة ذهبوا إلى أنها لا إثم فيها من 
حيث ذاتها ولا كفارة لها 

لكن لما فسرها المالكية بمعنى شامل للمستقبل 
قالوا: إنها تكفر إذا كانت على مستقبل وحنث 
فيها. ىا لوحلف : أن يفعل كذاء أوألا يفعل كذا 
غداء وهومعتقد أن ماحلف على فعله سيحصل» 
وما حلف على عدم فعله لن يحصل » فوقع خلاف 
ما اعتقده”2 وهم لا يخالفون الحنفية في ذلك غير 
أن الحنفية لا يسمون الحلف على المستقبل لغوا ىا 

ومن فسروها باليمين على المعاصي اختلفوا. 
هل تكفر بال حنث أولا تكفر؟ فمنهم من قال: لا 
كفارة لهاء لقوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم » لأن المراد أن الله عز وجل لا يؤاخذ من 
حلف على المعصية إذا لم ينفذ ماحلف عليه. 
وذلك أن التنفيذ حرام. واجتنابه واجب. فإذا 
اجتنبه فقد أدى ماعليه. فلا يطالب بكفارة . 

ومنهم من قال: يجب على الحالف الحنث» 


(١)حديث:‏ وخمس ليس طن كفارة....» أخرجه أححد 
(5/ 0*1 587 ط المكتب الإسلامي) وقال السيوطي : إسناده 
حسن (فيض القدير 5/ 1408). 

(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي "731/1١‏ 


وإذا حنث وجبت عليه الكفارة, لأن قوله تعالى : 
«لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيم|نكم » يراد به أن 
الله عز وجل لا يؤاخذ من حلف على المعصية إذا 
حنث ول ينفذ» فلا يعاقبه على هذا الحنث. بل 
يوجبه عليه, ويأمره به. فإذا حنث وجب عليه 
التكفير عملا بقوله تعالى : إذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم» فإن المرادبه الواح تر 
الأيان مطلقا لغوا ومعقودة . 

وهذا كله في اليمين بالله تعالى, وأما اليمين 
بغيره فسيأتي الكلام على اللغوفيها. 


سمسرررز أحكام اليمين المعقودة : 
اليمين المعقودة لما ثلاثة أحكام : حكم الإتيان 
بهاء وحكم السير والحنث فيهاء 3 ا 
على البر والحنث . 
وبيانها كايلٍ : 


أ حكم الإتيان بها 
5 - قال الحنفية والمالكية : إن الأصل في اليمين 
بالله تعالى الإباحة. والإكثار منها مذموم . 
وهذا هوالحكم الأصلي لليمين. فلا ينافي أنه قد 
تعرض لليمين أمور تخرجها عن هذا الحكم. كا في 
المذاهب الآتية التي ذكرت الأحكام تفصيلا . 
وقال الشافعية: الأصل في اليمين الكراهة إلا 
في طاعة . أو لحاجة دينية. أوفي دعوى عند حاكم » 
أوفي ترك واجب على التعيين أوفعل حرام”'2 وهذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 45/7 » وبداية المجتهد 
»1١‏ وتفسير القرطبي 1//9. والتحفة بحاشية الشر واني 
4أ» ونماية المحتاج // ال والبجيرمي على منج 
الطلاب "1١/4‏ 


-90كآ]ه 


أبيان 1١1١‏ /ازا 


ل ا 3000 


إجمال توضيحه فيما يل : 

الأصل في اليمين الكراهة. ركه تعالى : 
زولا تجْعَلوا اله عُرَضَة لايمانكم أنْ تبروا وتتقوا 
وتصْلِجُوا بين الناس 4”© وقوله عز وجل : 
وواعنطر أيمانكم 7) ولحديث: «إنم) الحلف 


حنث أو ندم». 6 


وقد يقال: إن الآية الأولى يحتمل أن يكون 
معناها: لا تجعلوا الحلف بالله حاجزا لما حلفتم 
على تركه من أنواع الخيره بناء على أن العرضة 
معناها: الحاجز والمانع, والأيهان معناها: الأمور 
التي حلفتم على تركها. ويحتمل أن يكون معناها: 
لا تجعلوا الله نصبا لأيهانكممفتتبذلوه بكثرة الحلف به 
في كل حق وباطل, لآن في ذلك نوع جرأةٍ على الله 
٠‏ تعالى . 

فالآية الأولى لا تدل على حكم الحلف. وعلى 
الاحتمال الثاني تدل على كراهة الإكثار. لا كراهة 
أصل الحلف. 

والآية الشانية: يحتمل أن يكون معناها طلب 
حفظ الأييان المحلوفة عن الحنث. إذا كان الوفاء 
بها لا مانع منه. فتدل على كراهة الحنث أو 


حرمته ‏ ولا شأن لها بالإقدام على الحلف. وحتمل 
أن يكون معناها طلب حفظ الأيهان التي في القلوب 





775 / سورة البقرة‎ )١( 

(") سورة المائدة / 64م 

(؟) حديْث : «إنما الحلف حنث أو ندم» قال المناوي: أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ وأبويعلى كلاهما من حديث بشار بن كدام عن 
محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعا. قال الذهبي : 
وبشار ضعفه أبوزرعة وغيره (ر١‏ فيض القدير ؟/ 050). 


فاه د وهاه م ذائو ع وانوي وا مك له واو مهاف م واوععقء هفو ةلا ممع ةا ووفاعة واوا و لماه ادعو اوعنم 


عن الإظهار, فيكون المطلوب ترك الأيمان حذرا مما 
يرقب غليتهنا من الكت والكارة, وعلى هذا 
يكون الإقدام على اليمين مكروها إلا لعارض 
يخرجه عن الكراهة إلى حكم آخر. 

والحديث المتقدم بعد الآيتين السابقتين ضعيف 
الإسنادكى) يؤخذ من فيض القدير. وعلى فرض 
صحته فالحصر فيه إنما يصح فيمن يكثر الحلف من 
غير مبالاة. فيقع في بعض الأحيان في الحنث. وفي 
بعضها يأتي بها حلف عليه كارها له مستثقلا إياه» 
نادما على ماكان منه من الحلف . 
١١١7‏ - ومذهب الحنابلة شبيه بمذهب الحنفية» إذ 
الأصل عندهم الإباحة, إلا أنهم فصلواء فقالوا: 
تنقسم اليمين إلى واجبة. ومندوبة:. ومباحة. 
ومكروهة, وحرام . 

فتجب لإنجاء معصوم من مهلكة. ولونفسه. 
كأيمان قسامة توجهت على بريء من دعوى قتل . 

وتندب لمصلحة. كإزالة حقد وإصلاح بين 
متخاصمين ودفع شر وهو صادق فيها. 

وتباح على فعل مباح أوتركه. كمن حلف لا 
يأكل سمكا مثلا أوليأكلنه, وكالحلف على الخبر 
بتىء هواضادق فيه أويظن أنه سادق 


وتكره على فعل مكروه. كمن حلف ليصلين 
وهو حاق.() أو ليأكلن بصلا نيعا9) ومنه الحلف في 


)١(‏ الحاقن: هو الذي يحبس البول. وإنما كرهت صلاته لمنعه 


الخشوع . 
(؟) النيء بكسر النون بوزن الفيل. هوالذي لم ينضج بطبخ أو شي . 
وقدتبدل ال همزة ياء وتدغم في الياء التي قبلها فيقال: ني بكسر 


النون وتشديد الياء. 


١1و‏ تت 


البيبع والشراءء لقوله كه والكلف نفقة للسلغة 
َحَقَة للركة)”2 أوعلى ترك مندوب كحلفه 
لايصل الفبتتى . ظ 

وتحرم على فعل محرم. كشرب خمرء أوعلى ترك 
واجب» كمن حلف لا يصوم رمضان وهو صحيح 


ثم إن إباحتها على فعل مباح أوتركه مالم 
تتكررء فالتكرار خلاف السنة» فإن أفرط فيه كره. 
لقوله تعالى : «ولا نَطِعٌ كل حَلافٍ مَهِينِ»”© وهو 
ذم له يقتضي كراهة الإكثار. 29 

وهذا التقسيم لا تأباه المذاهب الأخرى . 


ب حكم البر والحنث فيها 


8 اليمين المعقودة إما أن تكون على فعل 
واجب أوترك معصية أوعكسهماء أوفعل ماهو 
أولى أوترك ماتركه أولى أوعكسهم)ء أوفعل ما 
استوى طرفاه أو تركه . 

فاليمين على فعل واجب أو ترك معصية, كوالله 
لأصلين الظهر اليوم » أولا أسرق الليلة, يجب البر 
فيها ويحرم الحنث. ولا خلاف في ذلك كا لا 
يخفى . 

واليمين على فعل معصية أوترك واجب. كوالله 
لأسرقن الليلة أولا أصلي الظهر اليوم يحرم البر فيها 
ويجب الحنث. وظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضا. 


)١(‏ حديث: «الحلف متنفقة للسلعة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
5 *) ومسلم (5/ )١1778‏ ط عيسى البابي الحلبي (ر: فيض 
القدير «5117//7). 

(1) سورة القلم / ٠١‏ 

(*) مطالب أولي العبى 1/ 756 517" 


لكن ينبغي التنبه إلى أن الحلف على المعصية 
المطلقة عن التوقيت يلزمه فيها العزم على الحنث» 
لأن الحنث فيها إن| يكون بالموت ونحوه . 

واليمين على فعل ما فعله أولى أوعلى ترك 
ماتركه أولى ‏ كوالله لأصلين سنة الصبح أولا 
ألتفت في الصلاة ‏ يطلب البر فيها وهو أولى من 
الحنث. 

هكذا عبر الحنفية القدامى بالأولوية» وبحث 
الكهال بن اهىهمام في ذلك بأن قوله تعالى : 
«واحفظوا أيم|نكم »7 يدل على وجوب ابر 
وعدم جواز الحنث» ورجح ذلك ابن عابدين 
وغيره. وقال الشافعية والحنابلة:يسن البر ويكره 
الحنث في هذه الحالة . 

واليمين على ترك مافعله أولى»أوفعل ماتركه 
أولى - كوالله لا أصلي سنة الصبح أو لألتفتن في 
الصلاة ‏ يطلب الحنث فيها وهو أولى من البر 

هذا مذهب ال حنفية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن الحنث في هذه 
الحالة ويكره البر. 

واليمين على فعل ما استوى طرفاه أوعلى تركه 
- كوالله لأتغدين هذا اليوم أولا أتغدى هذا اليوم - 
يطلب الير فيهاء وهوأولى من الحنث . هكذا قال 
الحنفية القدامى. ومقتضى بحث الكمال وجوب 
البر وعدم جواز الحنث . 

وقال الشافعية: البر أفضل. مالم يتأذ بذلك 
صديقهء كمن حلف لا يأكل كذاهوكان صديقه 
يتأذى من ترك أكله إياه. فينعكس الحكم ويكون 
الحنث أفضل . 


)١(‏ سورة المائدة / هلا 
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ومقصود الشافعية بالأفضلية الأولوية.» وهى 
الاستحباب غير المؤكدء ويقال لمقابلها:خلاف 
الأولى أو خلاف الأفضل. وهو أقل من المكروه . 

وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. والبر 
أولى 8 فمذهبهم كمذهب الشافعية . )١‏ 


الخلف على الغير واستحباب إبرار القسم : 
84 - قد يحلف الانسان على فعل أوترك 
منسوبين إليه. نحو: والله لأفعلن أولا أفعل» 
وهذا هوالغالب. وقد يحلف على فعل أوترك 
منسوبين إلى غيره. كقوله: والله لتفعلن أولا 
تفعل. وقوله : والله ليفعلن فلان كذا أولا يفعله. 
وأحكام البر والحنث السابق ذكرها إنما هي 
فيمن حلف على فعل نفسه أوتركها. 
وأما من حلف على فعل غيره أوتركهمتخاطبا 
كان أوغائباء فإنه يتفق حكم التحنيث والإبرار فيه 
مع حكم الحنث والبر السابقين في بعض الصور 
أ-فمن حلف على غيره أن يفعل واجبا أويترك 
معصية وجب إبراره. لأن الإبرار في هذه الحالة إنما 
هوقيام با أوجبه الله أو انتهاء عا حرمه الله عليه . 
ب ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو 
يترك واجبا لم يج إبراره. بل يجب تحنيثه, الحديث: 
«لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تبارك وتعالى»”) 





)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ”/ 57. ونباية المحتاج 
0,704 وحاشية البجسيرمي على منهج الطلاب 
5/ ١٠7”ء‏ ومطالب أولي النهى 5/ 56 5م 

(؟) حديث : «لاطاعة لأحد . . .» أخرجه أحد (15/6). قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (8/ ١7١‏ رواه أحمد في مسنده والحاكم 
في المسستدرك من حديث ابن الحصين. ورجال - 


لقعا تفع لمع و أ ور وض ووه عم #ا قوق هله وله و قاية افع هه ا فاهد داعو هاه واوذ مغ وهاه هاه 0م 


ج - ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو 
يترك مندوبا فلا يبرهء بل يحنثه ندباء لأن طاعة الله 
مقدمة على طاعة المخلوق . 

د ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو 
مباحاء أويترك مكروها أومباحا فهذا يطلب إبراره 
على سبيل الاستحباب, وهوالمقصود بحديث 
الأمر بإبرار القسم الذي رواه الشيخان عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ملا لوسرل 
الله و بسبع : أمَرَنا بعيادة المريض . وانّباع 
الجنائز» وتشميتٍ العاطس. وإبرار القسم. أو 
المقسم. "٠‏ ونصر المظلوم . وإجابةالداعي. 
وإفشاء السلام»”2 


وظاهر الأمر الوجوب. لكن اقترانه بها هو متفق 
على عدم وجوبه ‏ كإفشاء السلام ‏ قرينة صارفة 
عن الوجوب . 

ويما يدل على عدم الوجوب أيضا أن النبي 26 
لم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه, فقدروى 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنبم)| حديثا 


ء- أمد رجال الصحيسح (ر: فيض القدير"/47) ورواه 
البخاري في صحيحه بلفظ : دلا طاعة في المعصية . إنها الطاعة في 
المعروف» (الفتح /١7‏ 707) ط السلفية . 

)١(‏ المقسم بضم الميم وكسر السين هو الحالف. ويروى بضم الميم 
وفشح السين على أنه مصدر ميمي كالمدخل والمخرج والمقام, 
بمعنى الإادخال والاخراج والإقامة. فالمقسم على هذا معناه 
الإقسام بكسر الهمزة (ر: منتقي الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 
11 ). 

(7) حديث: «أمرنا رسول الله كه . . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
١/8‏ ط السلفية) ومسلم (/ 17178) ط عيسى البابي 


الحلبي, واللفظ له. 
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عنه. وجاء في هذا الحديث «أنه قال لرسول الله يك 
بابي أنت وأمي : أصبتُ أم أخطاث؟ فقال: 
أصبتٌ بعضا وأخطأت بعضا . قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم»0) 

فقوله ب ولا تقسم» معناه لا تكرر القسم الذي 
أتيت به. لأني لن أجيبك. ولعل هذا الصنيع من 
رسول الله يل لبيان الجوازء فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان 
الجوازء وهويدل على أن الأمرني الحديث السابق 
. ليس للوجوبء, بل للاستحباب. "2 


ج ‏ الحكم المترتب على البر والحنث : 
اليمين المعقودة إذا برفيها الحالف لم تلزمه 
كفارة كما لا يخفى , وإذا حنث ‏ بأن انتفى ما أثبته 
أوثبت ما نفاه ‏ لزمته الكفارة» سواء أكان حالفا 
على فعل معصية أوترك واجب أم لاء وسواء أكان 
كاذبا عمدا أوخطأ أم لاء وسواء أكان قاصدا 
للحلف أم لا. 

هذا مذهب الحنفية ومن وافقهم. فهم يوجبون 
الكفارة على من حنث في اليمين بالله تعالى على 
آمر مستقبل ليس مستحيلا عقلا عند أبي حنيفة 
ومحمد, وليس مستحيلا عادة أيضا عند زفر» سواء 
أكان احالف قاصدا أم غير قاصد, وكذا من حلف 


)١(‏ حديث: «أصبت بعضا . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
"48 ) ط السلفية. ومسلم (4/ 11/7 17/17/4) ط عيسى 
الحلبي . 

)7١(‏ نهاية المحتساج // 5 وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 
4 ولمغنى بأعلى الشسرح الكبير 7417/١١‏ ومطالب 
أولي النبى 7537//5 - 54 


١‏ - والمالكية يخالفون الحنفية في أمور: 

أحدها: أنهم يوجبون الكفارة في الغموس إذا 
كانت على أمر حاضر أومستقبل.ء والحنفية 
لا يوجبون الكفارة فيها إلا إذا كانت على أمر 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 
المستقبل المستحيل عقلا إن كان عالما باستحالته أو 
مترددا فيهاء والحنفية لا يوجبونها مطلقا. 

ثالثها: أنهم يفصلون في اليمين غير المقصودة. 
فيقولون : من أراد النطق بكلمة فنطق باليمين بدلا 
لخطأ لسانه لم تنعقد, ومن أراد النطق بشيء فنطق 
معه باليمين زياذة بغير قصد كانت كاليمين 
المقصودة. فيكفرها إن كانت مستقبلية مطلقاء 
وكذا إن كانت غموسا حاضرة, والحنفية لم نرهم 
تفصيلا في غير المقصودة. فقد أطلقوا القول بعدم 
اشتراط القصد. 

رابعها: أنهم لا يقولون بالكفارة في تعليق 
الكفر. والحنفية يجعلونه كناية عن اليمين بالله 
تعالى» فيوجبون الكفارة فيه إن كان على أمر 

وليس المقصود بالكناية أنها تحتاج إلى النية. 
وإنما المقصود أنها لفظ أطلق وأريد لازم معناه. | 
يقول علاء البلاغة . 
- والشافعية يخالفون في أمور: 

أحدها: أنهم يجبون الكفارة في الغموس على 
ماض. ويلزم من ذلك إيجابها في الغعموس على 
حاضر ومستقبل. فإن الغموس عندهم منعقدة 
مطلقا. 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 
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المستحيل عقلاء. ماضيا كان أوحاضرا أومستقبلاء 
إلا إن كانت اليمين غير مقصودة. أو كان جاهلا 
بالاستحالة . 

الثها: أنهم يقولون: إن اليمين غير المقصودة 
تعد لغوا مطلقاء سواء أكان معنى عدم القتصد 
خطأ اللسان, أم كان معناه سبق اللسان إلى النطق 
بهاء فلا كفارة فيها ولوعلى مستقبل . 

ويقولون فيمن حلف على غير الواقع . جاهلا 
بمخالفته للواقع : لا تنعقد يمينه, سواء أكان 
المحلوف عليه ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاء إلا إذا 
قصد أن المحلوف عليه هوى) حلف عليه في الواقع 
ونفس الأمر. فتجب فيه الكفارة حينئذ. 

رابعها: أنهم لا يوجبون الكفارة في تعليق الكفر 
مطلقا. 

ونقل ابن قدامة عن قوم من فقهاء السلف أن 
من حلف على معصية فالكفارة ترك المعصية. 
ومعنى هذا: أن اليمين على المعصية تنعقد ويجب 
الحنث. وليس فيها الكفارة المعهودة . )١‏ 


الحنث في اليمين : 
معناه وما يتحقق به : 
١7*‏ - أما معناه فهو: مخالفة المحلوف عليه. وذلك 
بثبوت ما حلف على عدمه. أوعدم ما حلف على 
ثبوته . 

وأما ما يتحقق به فيختلف باختلاف المحلوف 
عليه. وإليك البيان. 

المحلوف عليه إما ماض أو حاضر أو مستقبل . 


١/7 /١١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


١-4‏ أما الماضى : فالحنفية والمالكية والحنابلة ومن 
وافقهم لا يعتبر ون اليمين عليه معقودة أصلاء فلا 
حنث فيها بالكذب عمدا أوخط. 

وأما الشافعية ومن وافقهم فيعتبر ون اليمين 
عليه معقودة إذا كان الحالف كاذبا عمداء وحينئذ 
يكون الحنث مقارنا للانعقاد. وتجب الكفارة من 
حين تام الإتيان مها. 
6 وأما الحاضر: فهو كالماضى. إلا أن المالكية 
متفقون مع الفريق الثاني القائل بانعقاد اليمين عليه 
إن كان الحالف كاذبا عمداء ثم إنهم توسعوا 
فضموا إلى الكذب العمد ما تردد فيه المتكلم. بأن 
حلف على مايظنه ظنا ضعيفاء أويشك فيه, أو 
يظن نقيضه ظنا ضعيفاء وسبق ذلك في تعريف 
الغموس وحكمها: 
5 - وأما المستقبل : فاليمين عليه إن وجدت فيها 
شرائط الانعقاد, فإما أن تكون على نفي أو 
إثبات. وكل منهى| إما مطلق وإما مقيد بوقت. 

أما اليمين على النفى المطلق : فالحنث فيها 
يتحقق بثبوت ما حلف على نفيه» سواء أكان ذلك 
عقب اليمين أم بعده بزمان قصير أوطويل. وهل 
يمنع الحنث نسيان أوخطأ في الاعتقاد. أوخطأ 
لساني أوجنون أوإغ)ء أوإكراه؟ وهل يحنث 
بالبعض إذا كان المحلوف عليه ذا أجزاء أو لا يحنث 
إلا بالجميع؟ كل ذلك محل خلاف يعلم مما يأتي في 
شرائط الحنث. 
١7‏ - وأما اليمين على النفي المؤقت: فالحنث 
فيها يتحقق بحصول الضد في الوقت. لا بحصوله 
قبله أوبعد تمامه. وفي النسيان ونحوه الخلاف الذي 
سبقت الإشارة إليه . 
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١ 8‏ وأما اليمين على الإثبات المطلق : فالحنث 
فيها يتحقق باليأس من العره إمابموت الحالف 
قبل أن يفعل ما حلف على فعله, وإما بفوت محل 
المحلوف عليه. كما لوقال: والله لألبسنّ هذا 
الثوب , فأحرقه هو أوغيره. !') 

هذا مذهب الحنفية., وفصل عيرهم في فوت 
المحل بين ما كان باختيار الحالف وما كان بغير 
اختياره» فما كان باختياره يحنث به. وما كان بغير 
اختياره ففيه تفصيل يعلم من شرائط ا حنث . 

وذهب المالكية إلى أن الحنث في هذه الحالة ‏ 
وهى الحلف على الإثبات المطلق ‏ يحصل أيضا 
بالعزم على الضد, وذلك بأن ينوي عدم الإتيان 
بالمحلوف مادام حياء وهذا الحنث محتم لا يزول 
بالرجوع عن العزم على قول ابن الموازوابن شاس 
وابن الحاجب والقراني» وهوظاهر كلام خليل في 
مختصره والدردير في أقرب المسالك واعتمده البنانيٍ » 
خلافا للقائلين بالتفصيل بين الطلاق وغيره» حيث 
ذهبوا إلى أن الحلف بالطلاق على الإثبات المطلق 
يحنث فيه بالعزم على. الفوات, والحلف بالعتق 
وبالقربة وبالله تعالى لا يحنث الحالف بها بالعزم 
المذكور إلا إذا استمر عليه, فإِن رجع عن عزمه 
رجعت اليمين كما كانت, ولم يحنث إلا بالفوات . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية لم يوافقهم عليه 
أحد من أهل المذاهب الأخرى. 
8 - وأما اليمين على الإثبات المؤقت: فالحنث 





)١(‏ ومن أمثلة فوت المحل : مالو اعتق عبدا مسلما حلف ليبيعنه 
لاستحالة بيعه بعد ذلك . ومن الأمثلة أيضاء ما لوحلف 
ليطلقن , ثم لاعنهاء لأنها صارت بائنا باللعان. فلا يمكن وقوع 
الطلاق عليها. 


فيها يتحقق باليأس من الير في الوقت. إن كان 
الحالف والمحلوف عليه قائمين, كأن قال: والله 
لآكلن هذا الرغيف اليوم, فغربت الشمس وهو 
حي والرغيف موجود وم يأكله . وإن مات الحالف 
في الوقت ولم يفت محل المحلوف عليه لم يعتبر حانثا 
بالموت ولا بمضي الوقت بعده عند الحتفية جميعاء 
لأنهم يرون أن الحنث إنما يقع في آخر أجزاء الوقت 
في اليمين المؤقتة, والحالف ميت في هذا الجزء 
الأخير. ولا يوصف لميت بالحنث», ويحنث عند 
غيرهم على تفصيل يعلم من شرائط الحنث. 
وإن فات محل المحلوف عليه في الوقت. كأن 
أكل الرغيف إنسان آخر, ولم يمت الحالف. لم 
يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد وزفرلأنهم 
يشترطون إمكان البر. خلافا لأبى يوسف. حيث 
قال بالحنث في هذه الحالة, لأنه لا يشترط هذه 
الشريطة. واختلفت الرواية عنه في وقت الحنث : 
فروي عنه أنه لا يحنث إلا آخر الوقت. وروي عنه 
أنه يحنث في الحال ‏ أي حال فوت محل المحلوف 
عليه وهذه الرواية الثانية هى الصحيحة عنه . 
وفي المذاهب الأخرى تفصيل بين فوت المحل 
باختيار الحالف. وفوته بغير اختياره. وبين حصول 
الفوت أول الوقت, أوبعد أوله, مع التفريط أو 
عدمه, وكل ذا يعلم من الشرائط الآتية. 
-ببما ينبغي التنبه إليه أن المؤقتة إذا لم يبدأ 
وقتها من حين الحلف فمات الحالف, أوفات المحل 
قبل بدء الوقت فلا حنث في الصورتين» وخالف 
الحنابلة في الثانية» فقالوا بالحنث فيهاء وذلك كما لو 
قال: والله لأشربن ماء هذا الكوب غداء فهات هو 
أوشرب الماء إنسان آخر قبل فجر الغد فإنه لا يعد 


-5ة1آ-ه 


حانثا في الحالين عند الأكثرين . 

وجما ينبغي التنبه له أيضا: أن التوقيت في اليمين 
المؤقتة يشمل التوقيت نصاء والتوقيت دلالة» كما لو 
قيل لإنسان: أتدخحل دار فلان اليوم؟ فقال: والله 
لأدخلنهباء أووالله لا أدخلها. فالمحلوف عليه 
مؤقت باليوم دلالة. لوقوعه جوابا عن السؤال 
المحتوي على قيد التوقيت باليوم. وهذا من يمين 
الفورء وسيأتي بيانها والخلاف فيها . 


شرائط الحنث : 
١‏ - الجمهور القائلون بأن الحنث هو السبب 
الوحيد, أوثاني السببين للكفارة. أوشريطة هاء م 
يصرحوا بشرائط للحنث, وإنما ذكروا أمورا يختلف 
الرأي فيهاء إذا كان الحنث فعلا أوتركاء ومن هذه 
الأمور: العمد والطواعية والتذكر والعقل . 

وقد سبق أن الحنفية لا يشترطون في الحلف 
الطواعية ولا العمد. وهم لا يشترطونبه| في الحنث 
أيضاء وكذلك لا يشترطون فيه التذكر ولا العقل. 
فمن حلف أو حنث مخطتا('2 أومكرها وجبت عليه 
الكفارة. وكذا من حلف ألا يفعل شيئا ففعله وهو 
ذاهل أو ساه أوناس”'" أومجنون أومغمى عليه 
فعليه الكفارة . 

فإن لم يفعل المحلوف عليه بل فعله به غيره 
قهراعنهلم يحنث. كما لوحلف ألا يشرب هذا 





)١(‏ المراد بالمخنطىء من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره. كي لو أراد 
أن يقول: اسقني الماء. فقال: والله لا أشرب الماء كما تقدم . 

(؟) المراد بالساهي : من زال الشيء عن ذهنه. وكذلك الناسي ‏ 
والذاهل والغافل, لكن فرق بعضهم بين الناسي والساهي : بأن 
الناسي إذا ذكرته تذكر. والساهي بخلافه . 


الماء. فصبه إنسان في حلقه قهراء لأنه في هذه 
الحالة ليس شارباء فلم يفعل ما حلف على 
الامتناع منه. 

ومن أمثلة النسيان في الحنث : مالوقال إنسان: 
والله لا أحلف. ثم حلف ناسيالهذه اليمين. فإنه 
يجب عليه كفارة بهذا الحلف الثاني من حيث كونه 
حنثا في اليمين الأولى» ثم إذا حنث في هذه اليمين 
الثانية وجبت عليه كفارة أخرى على القول بعدم 
تداخل الكفارات27 وسيأتي الخلاف ني ذلك . 

وقال المالكية إن اليمين إماايمين برة تخووالله 
لا أفعل كذا. وإما يمين حنث. نحو والله لأفعلن 
كذا. 
37 - أما يمين البر: فيحنث فيها بفعل ما حلف 
على تركه ‏ وكذا بفعل بعضه إن كان ذا أجزاء ‏ 
عمدا أونسيانا أوخطأ قلبياء بمعنى اعتقاد أنه غير 
المحلوف عليه. وإنما يحنث بها إذا لم يقيد يمينه 
بالعمد أوالعلم. فإن قيدها بالعمد. بأن قال: 
لا أفعله عمداء لم يحنث بالخطأ. وإن قيد بالعلم. 
بأن قال: لا أفعله عالماء أولا أفعله مالم أنس لم 
يحنث بالنسيان . 

ولا يحنث في يمين اسبر بالخطأ اللساني» كما لو 
حلف: لا يذكر فلاناء ثم سبق لسانه بذكر اسمه. 
وكذا لا يحنث فيها بالإكراه على فعل ما حلف على 
الامتناع منه. وذلك بقيود ستة : 


أ- ألا يعلم أنه يكره على الفعل . 


ب - ألا يأمر غيره بإكراهه له. 





ج - ألا يكون الإكراه شرعيا. 
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د ألا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه. 
ه_ألا يكون الحلف على شخص بأنه لا يفعل 
كذاء والحالف هوالمكره له على فعله . 
و- ألا يقول في يمينه: لا أفعله طائعا ولا 
مكرها. 

فإن وجد واحد من هذه الستة حنث بالإكراه 
ووجبت الكفارة . . 
١#‏ وأمايمين الحنث: فيحنث فيها بالآكراه 
على ترك المحلوف عليه حتى يفوت, كا لوقال: 
والله لأدخلن دار زيد غداء فمنع من دخوها 
بالإكراه حتى غربت شمس الغد, فإنه يحنث . 

ويؤخذ من هذا: أنه يحنث أيضا بالترك ناسيا 
ومخطئاء بأن لم يتذكر الحلف من الغد, أو تذكره 
ودخل دارا أخرى يعتقد أنها الدار المحلوف عليها. 
ولم يتبين له الخال حتى مضى الغد. 

وإذا فات المحلوف عليه في يمين الحنث بانع . 
فإما أن يكون المانع شرعيا أو عاديا أو عقليا. 
4 - فإن كان المانع شرعيا حنث بالفوات مطلقاء 
سواء أتقدم المانع على الحلف ول يعلم به أم تأخرء 
وسواء أفرط فيه حتى فات أم لاء وسواء أكانت 
اليمين مؤقته أم لا . 

مثشال ذلك : ما لوحلف أن يباشر زوجته غدا 
فطرأ الحيض . أوتبين أنه كان موجودا قبل الحلف 
ولم يعلم به فيحنث عند مالك وأصبغ خلافا لابن 
القاسم . فإن لم يقيد بالغد لم يحنث» بل ينتظر حتى 
تطهر فيباشرها . 
6 وإن كان المانع عادياء فإن تقدم على 
اليمين ول يعلم به فحلف لم يحنث مطلقاء أقت أم 
لاء فرّط أم لاء وإن تأخرحنث مطلقاء خلافا 


لأشهب حيث قال بعدم الحنث. 

مثال ذلك : أن يحلف ليذبحن هذا الكبشء» أو 
ليلبسن هذا الثوب, أوليأكلن هذا الطعام.» فسرق 
المحلوف عليه أوغصب. أومنع الحالف من الفعل 
بالآكراه. أوتبين أنه سرق قبل اليمين أوغصب وم 
يكن يعلم بذلك عند الحلف . 

ومحل الحنث من المانع الشرعي والمانع العادي, 
إذا أطلق الحالف اليمين فلم يقيد بإمكان الفعل 
ولا بعدمه. أوقيد بالاطلاق, كأن قال: لأفعلن 
كذا وسكتء أولأفعلن كذا قدرت عليه أم لاء 
فإن قيد بالإمكان فلا حنث, بأن قال: لأفعلنه إن 
أمكن , أومالم يمنع مانع . 
- وإن كان المانع عقلياء فإن تقدم ولم يكن قد 
علم بهلم يحنث مطلقا كما في المانع العادي» وإن 
تأخر فإما أن تكون اليمين مؤقتة أو غير مؤقتة. 

فإن كانت مؤقتة. وفات المحلوف عليه قبل 
ضيق الوقتء لم يحنث إن حصلا المانع عقب 
اليمين, وكذا إن تأخر وم يكن قد فرط. فإن تأخر 
مع التفريط حنث . 

مثال ذلك: مالو حلف ليذبحن هذا الحمام أو 
ليلبسن هذا الشوب» فيات الحمام أوأحرق الثوب 
وكان قد أطلق اليمين» أو أقت بقوله : هذا اليوم. 
أو هذا الشهر مثلا . 

وصورة تقدم المانع : أن يكون غائبا عن المنزل 
مثلاء فيقول: والله لأذبحن الام الذي بالمنزل» 
أو لألبسن الثوب الذي في الخزانة» ثم يتبين له بعد 
الحلف موت الحمام أو احتراق الثوب قبل أن 
يحلف ‏ () 


)١(‏ الشسرح الصغير /١‏ 4. ه#”, الشرح الكبير بحاشية 
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وقال الشافعية: لا يحنث من خالف المحلوف 
عليه جاهلا أوناسيا أومكرها أومقهوراء ولا تننحل 
اليمين في جميع هذه الصورء ولايحنث أيضا إن 
تعذر البر بغير اختياره . 

ومن أمثلة الجهل : مالوحلف لا يسلم على 
زيدء فسلم عليه في ظلمة وهولا يعرف أنه زيد. 
وما لوحلف لا يدخل على بكرء فدخمل دارا هو 
فيها ولم يعلم أنه فيها. 

وأمثلة النسيان والإكراه ظاهرة . 

ومثال القهر: مالوحلف: لا يدخل دار خالد, 
فحمل وأدخل قهراء ويلحق به من حمل بغير أمره 
ولم يمتنع» لأنه لا يسمى داخلاء بخلاف من حمل 
بأمره فإنه يحنث لأنه يسمى داخلاء كما لوركب دابة 

ومن صور تعذر البر بغير اختياره. مالوقال:والله 
لآكلن هذا الطعام غداء فتلف الطعام بغير اختيار 
الحالف؛ أومات الحالف قبل فجر الغد, فإنه لا 
يحنث. بخلاف مالوتلف باختياره. فإنه يحنث. 
وفي وقت حنثشه خلاف. فقيل : هووقت التلف. 
وقيل : هوغروب شمس الغد. والراجح أن الحنث 
يتحقق بمضي زمن إمكان الأكل من فجر الغد. 

ومن صور الفوت بغير اختياره: ما لوتلف في 
الغد بغير اختياره. أومات في الغد قبل التمكن من 
أكله . 27 

وقالوا أيضا: لوحلف لا يأكل هذين الرغيفين» 
أولا يلبس هذين الشوبينء أوليفعلن ذلك. تعلق 
الحنث والبر بالمجموع ولومتفرقاء وكذا لوعطف 
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بالواونحو: لا أكلم زيدا وعمراء أولا آكل اللحم 
والعنب؛ أو لأكلمن زيدا وعمراء أولآكلن اللحم 
والعنب. فإن الحنث والبر يتعلق بهماء فلا يحنث في 
المثالين الأولين, ولا يبر في المشالين الأخير ين إلا 
بفعل المجموع ولو متفرقا. 
- ويستثنى في حالة النفي مالوكرر حرف 
النفي , كأن قال: والله لا أكلم زيدا ولا عمرا. فإنه 
يحنث بتكليم أحدهماء وتبقى اليمين» فيحنث حنثا 
ثانيا بتكليم الثاني . 

وإن قال: لا أكلم أأحدهما أو واحدا منهما 
وأطلق. حنث بكلام واحد وانحلت اليمين. 

وإن قال: لا اكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة ل 
يحنث, أوقال : لآكلن هذه الرمانة» فأكلها إلا حبة 
لم يبر. وخرج بالحبة : القشر ونحوه تما لا يؤكل من 
الرمانة عادة . ) 

والحنابلة يوافقون الشافعية في كل ماسبق , 
ماعدا تفويت البرء فقد قالوا: لوحلف إنسان 
ليشربن هذا الماء غداء فتلف قبل الغد أوفيه 
حنث» ولا يحنث بجنونه أوإكراهه قبل الغد مع 
استمرارذلك إلى خروج الغد. ولايحنث أيضا 
بموته قبل الغد. 


ولوحلف:ليشربن هذا الماء اليوم أوأطلق. 
فتلف قبل مضي وقت يسع الشرب ل يحنث. 
بخلاف مالوتلف بعد مضي ذلك الوقت فإنه 
يحنث. وقيل: يحنث في الحالين. 9) 
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بيان الكفارة : 
8 - كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها وهى 
منعقدة قد ذكرها الله عزوجل في كتابه العزيز 
حيث,» قال : إلايؤاخةكم 0 باللغوني أيانيكم 
ولكن 0 واخذّكم ب) عقَدثم الأيهان فكفارتّه إطعام 
عشرة ةِ مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو 
كسركهم أو تحريرٌ رقبةٍ فمن ل يذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيام. 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلّفَتم واحفظوا أيانكم . 
كذلك يِبِينٌ الله لكم آياته لعلكم تشكرون»4() 
فقد بينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين 
المعقودة واجبة على التخيير ابتداء. والترتيب 
انتهاء»؛ فالحالف إذا حنث وجب عليه إحدى 
خصال ثلاث : إطعام عشرة مساكين, أ و كسوتهم » 
أو تحرير رقبة, فإذا عجزعن الثلاث وجب عليه 
صيام ثلاثة أيام . 


ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. لأنه نص قرآني 
قاطع. غير أن في التفاصيل اختلافات منشؤها 
الاجتهاد. وموضصع بسطها (الكفارات) . 


هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ 
لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها 
وأدى ماوجب عليه من الكفارة أنه لوحلف يي 
أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى. ولا 
تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه 
اليمين الثانية . 

وإنها الخلاف فيمن حلف أيانا وحنث فيهاء ثم 
أراد التكفير. هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة 
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واحدة؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين 
كفارة؟ 

فإن الكفارات تتداخل على أحد القولين عند 
الحنفية وأحد الأقوال عند الحنابلة» ولا تتداخل 
عند المالكية ولا الشافعية. وتفصيل ذلك في 
(الكفارات) . 

ومثل الحلف بالله الحلف بالنذورء ومثله أيضا 
الحلف بالطلاق عند ابن تيمية» كما لوقال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق». قاصدا المنعء أويلزمني 


الطلاق إن فعلت كذا )١‏ 
أحكام اليمين التعليقية 


حكم تعليق الكفر : 


سبق بيان الخلاف في أن تعليق الكفر على 
مالا يريده الإنسان يعتبر يمينا أولا يعتبر. 
فالقائلون بعدم اعتباره يمينا لا يرتبون على 


الحنث فيه كفارة» فيستوي عندهم أن يبر فيه وأن 


يحنث, لكنهم يذكرون حكم الإقدام عليه 
والقائلون باعتباره يمينا يجعلونه في معنى اليمين 
بالله تعالى . وفي البدائع ماخلاصته: أن الحلف 
بألفاظ الكفريمين استحساناء لأنه متعارف بين 
الناس» فإنهم يحلفون بهذه الألفاظ من عهد رسول 
الله يك إلى يومنا هذا من غير نكير . 29 ولولم يكن 
ذلك حلفا شرعيالما تعارفوه. لأن الحلف بغير الله 
تعالى معصية. فدل تعارفهم على أنهم جعلوا 
ذلك كناية عن الحلف بالله عزوجل وإن لم يعقل 


40 - 44/١١ الإنصاف‎ )١( 
. (؟) في هذا الكلام نظر ظاهر فليتأمل‎ 
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وقال إبراهيم الحلبي ماخلاصته : يمكن تقرير 
وجه الكناية,. بأن يقال مقصود الحالف مبذه 
الصيغة الامتناع عن الشرط. وهويستلزم النفرة 
عن الكفر بالله تعالى , وهي تستلزم تعظيم الله 
كأن قال: والله العظيم لا أفعل كذا )١(‏ 

وبناء على ذلك يكون كاليمين بالله تعالى في 
شرائط انعقاده وبقائه. وفي تقسيمه إلى غموس 
ولغو ومنعقد. وفي أحكام الإقدام عليه والبر 
والحنث فيه ومايترتب على الحنث . غير أنه لما كان 
فيه نسبة الكفر إلى المتكلم معلقة على شرط أمكن 
القول بأنه تارة يحكم عليه بالكفر. وتارة لاء وإذا 
حكم عليه بالكضر عند النطق لم يكن منعقدا عند 
الحنفية, لأنهم يشترطون الاسلام في انعقاد اليمين 
بالله تعالى فكذلك يشترطونه في انعقاد تعليق 
الكفرء وإذا حكم عليه بالكفر بمباشرة الشرط بعد 
الحلف بطل عندهم بعد انعقاده. ى] تبطل اليمين 
بالله بعد انعقادها إذا كفر قائلها. وقد تقدم ذلك . 


حكم الإقدام عليه : 

١‏ -معلوم أن من نطق بكلمة الكفرمنجزة 
يكون كافرا حالا متى توفرت شرائط الردة. ومن 
علقها على أمربغير قصد اليمين يكون كافرا في 
الحال أيضا وإن كان ما علقها عليه مستقبلاء لأن 
الرضى بالكفر ولوفي المستقبل ارتداد عن الإسلام 
في الحال. وذلك كأن يقول إنسان : إذا كان الغد 
فهويهودي. أوإذا شفاه الله على يد هذا النصراني 
فهو نصراني . 


417/7 وحاشية ابن عابدين‎ ٠ البدائع ؟/م‎ )١( 


وأما من علق الكفر بقصد اليمين فالأصل فيه 
أنه لا يكفرء سواء أعلقه على ماض أم حاضر أم 
مستقبل. وسواء أكان كاذبا أم لم يكن. لأنه إنما 
يقصد لمنع من الشرط أو الحث على نقيضه أو 
الإخبار بنقيضه ‏ وإن لم يكن حقا ‏ ترويجا لكذبه . 

فمن قال: إن كلمت فلانة» أوإن لم أكلمها فهو 
بريء من الأسلامء فمقصواده منع نفسه من 
التكليم في الصورة الأولى أوحث نفسه عليه في 
الصورة الثشانية حذرا من الكفر. فلا يكون راضيا 
بالكفر. ومن قال: إن لم أكن اشتر يت هذا بدينار 
فهومبودي. وأراد بهذا حمل المخاطب على تصديق 
ما ادعاه وكان كاذبا عمدا لا يكون راضيا بالكفر. 
لأنه إنما أراد ترويج كذبه بتعليق الكفر على 
نقيضه . 

هذا هوالأاصل. ولكن قد يكون المتكلم 
جاهلا. فيعتقد أن الحلف بصيغة الكفر كفر, أو 
يعتقد أنه يكفر بإقدامه على ما حلف على تركه أو 

ففي الصورة الأولى يعتير كافرا بمجرد الحلف 
لأنه تكلم با يعتقده كفراء فكان راضيا بالكفر 
حالا . 

وفي الصورتين الثانية والثالثة يكفر بالإقدام على 
ما حلف على تركه والإحجام عما حلف على , 
فعله. لأنه عمل عملا يعتقده كفرا. فكان راضيا 
بالكفر. ولا يكفر بمجرد النطق باليمين في هاتين 
الصورتين إلا إذا كان حين النطق عازما على 
الحنث. لأن العزم على الكفر كفر. 9 
١7‏ -وصفوة القول أن الحلف بالكفرلا يعد 


)١(‏ ابن عابدين 7/ هه 


-ل"١ا‎ 


كفراء إلا إذا كان قائله راضيا بالكفر. وهذا هو 
الأصح عند الحنفية في الغموس وغيرهاء ويقابله 
رأيان في الغموس - أي الحلف على الكذب 
العمد. 

أحدهما: أنه لا يكفر وإن اعتقد الكفر. 

ثانيه| : أنه يكفر وإن لم يعتقد الكفر. 

ووجه الأول: أنه لا يلزم من اعتقاد الكفر 
الرضى به. فكم من إنسان يقدم على مايعتقده 
كفرا لغرض دنيوي» وقلبه مطمئن بالإيمان . 
والحالف غرضه ترويج كذبه أو إظهار امتناعه. فهو 
حين) ينطق با يعتقده كفرا إن| يأتي به صورة محضة 
خالية من الرضى بالكفر. 

ووجه الثاني: أن الحالف لما علق الكفر بأمر 
محقق كان تنجيزا في المعنى , كأنه قال ابتداء: هو 
كافرء ويؤيد ذلك مائبت في الصحيحين أنه يل 
قال: «مَنْ حلفٌ على يمين بملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدا فهو كا قال». )١(‏ 


حكم الإقدام على تعليق الكفر في بقية المذاهب : 
١5‏ قال المالكية: يحرم تعليق الكفر بقصد 
الحلف. ولا يرتد إن فعل المحلوف عليه. وليتب 
إلى الله مطلقاء سواء أفعله أم لم يفعله, لأنه 
ارتكب ذنبا . 
فإن قصد الإخبارعن نفسه بالكفر كان ردة» ولو 
كان ذلك هزلا”) وقال الشافعية : يحرم تعليق الكفر 
)١(‏ حديث : ومن حلف على يمين بملة. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١١‏ /اه) ومسلم (1/ 4 )1٠١‏ ط عيسى الحلبي , واللفظ 
له ْ 


0( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه فشضة والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي ١١8/7‏ 


-9؟. 


الذي يقصد به اليمين عادة. ولا يكفربه إذا قصد 
تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق» فإن قصد 
حقيقة التعليق. أوقصد الرضى بالكفركفرمن 
فوره. دون توقف على حص ول المعلق عليه. إذ 
الرضى بالكفر كفر. ثم إن كفر وجبت عليه التوبة 
والعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتينء وإن لم 
يكفر وجبت عليه التوبة أيضاء وندب له أن 
يستغفر الله عز وجل كأن يقول: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . وندب 
له أن ينطق بالشهادتين . 

ومن مات أوغاب وتعذرت مخاطبته, وكان قد 
علق الكفرولم يعرف قصده. فمقتضى كلام 
الأذكار للنووي أنه لا يحكم بكفره. وهذاهو 
الراجحخلافا لما اعتمده الأسنوي من الحكم 
بكفره إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الكفر.”") 

وعند الحنابلة : يحرم الإقدام على اليمين 
بالكفرء سواء أكان بصورة التعليق نحو: إن فعل 
كذا فهوبهودي. أم بصورة القسم نحو: هو 
بودي ليفعلن كذا. وإن قصد أنه يكفر عند وجود 
الشرط كفر منجزا . 9) 


حكم البر والحنث فيه : 


؛ ١‏ إذا قصد بتعليق الكفر تأكيد خبر» فإن كان 
صادقا كان الحالف باراء وإن كان كاذبا كان 
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الحالف حانثاء والبر في الصورة الأولى , والحنث في 
الصورة الثانية مقارنان لتمام اليمين. فلا حكم لما 
سوى حكم الإقدام . 

وإنما يكون للبر والحنث حكم مستقل إذا كان 
المقصود تأكيد الحث أو المنع. فإنهما حينئذ يكونان 
متأخرين . 

والخلاصة: أن تعليق الكفر بقصد اليمين إن 
كان صادقا أوغموسا أولغوا فليس للبر في الأول 
والحنث في الأخير ين حكم سوى حكم الإقدام 
على التعليق . 

وإن كان منعقداء فحكم البر والحنث فيه هو 
حكم البر والحنث في اليمين بالله تعالى المنعقدة. 
وقد سبق بيانه واختلاف الفقهاء فيه تفصيلا. 


مايترتب على الحنث فيه : 

6 - سبق أن الفقهاء اختلفوا في تعليق الكفر 
بقصد اليمين. أهويمين شرعية أم لا؟ فمن قال: 
إنه ليس بيمين قال: لا تجب الكفارة بالحنث فيه. 
ومن قال: إنه يمين قال: إنها تجب الكفارة بالحنث 
فيه إن كان منعقداء فإن كان لغوالم تجب فيه 
كفارة؛ وإن كان غموسا ففيه الخنلاف الذي في 
اليمين الغموس بالله تعالى . 


أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام 
القربة: 


مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى : 
7 سبق أن تعليق الكفر في معنى اليمين بالله 
تعالى , وأنه بناء على ذلك يعتبر فيه مايعتير فيها 


وليس لبقية التعليقات هذه الصفة. فهي 
تخالف اليمين بالله تعالى في أمور: 

الأمر الأول : أنها تعتير من قبيل الحلف 
بغير الله فينطبق عليه حديث النبي عن الحلف 
بغير الله. بخلاف تعليق الكفر فقد قرر الحنفية أنه 
كناية عن اليمين بالله تعالى» فلا يكون منهيا عنه 
لذاته. لكنهم قرروا أيضا أن يمين الطلاق والعتاق 
إذا كانت للاستيئاق جازت على الأصح كا تقدم . 

الأمر الثاني : أنها لا تنقسم عند الحنفية والمالكية 
إلى غموس ولغو ومنعقدة. بل تعتير كلها منعقدة» 
سواء أقصد بها تأكيد خبر أم تأكيد حث أومنعء 
فمن حلف بالطلاق ونحوه كاذبا متعمدا وقع 
طلاقه. وكذا من كان معتقدا أنه صادق وكان مخطئا 
في اعتقاده”' لأن الطلاق والعتق والتزا ام القربة 
يستوي فيها ال هزل والجد. لحديث: «ثلاث جِدِمُنٌ 
جد وهزطهن جدٌ: النكاحٌ والطلاقٌ والرجعةٌ» . ) 
ويقاس بالطلاق:العتاق والتزام القربة» فإذا كان 
هزل هذه الشلاثة جداء فالكذب في الحلف بها 
يكون جدا أيضا.ء وكان القياس أن تكون اليمين 
بالله تعالى كذلك,. لأن هزها جد أيصا ى) سبق. 
لكن لم يلحق فيها الغموس واللغو بالهزل لأدلة 
أخرجتههما . 

الأمر الثالث: أن هذه التعليقات يقع جزاؤها 
عند الجمهور بوقوع الشرط. فتعليق الطلاق يقع به 
الطلاق عند تحقق ماعلق عليه. وكذا تعليق 
العتاق» وأما تعليق التزام القربة فيخير الحالف به 





)١(‏ البدائع */8ء وبلغة السالك /١‏ .مم امس 
(؟) حديث : « ثلاث جدهن جد. . .» سبق تخريجه. (ف هه) 


م لك 


ا م ساف افا اط سد وله او البو معو مامبارو او لم 0 


بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» وهناك أقوال غير 
ذلك سبق بيانها. 


حم !ندم ملي 
2-17 يرى الحنفية أن الحلف بغير الله تعالى لا 
يجوز ويدخل في ذلك عندهم الإقسام بغير الله 
تعالى. نحو«وأبي», كا يدخل الحلف بالطلاق 
ونحوه من التعليقات» لكنهم استثنوا من ذلك 
تعليق الكفرء فقد جعلوه كناية عن اليمين بالله 
تعالى كما تقدم. واستثنوا أيضا تعليق الطلاق 
والعتاق بقصد الاستيثاق» فأجازوه لشدة الحاجة 
إليه خصوصا في زماننا هذاء 29 | تقدم . 

وصرح الحنابلة بكراهة الحلف بالطلاق 
والعتاق».”9») ولعرفة باقي المذاهب ني ذلك يرجع 
إليها في مواضع هذه التصرفات من كتب الفقه . 


حكم البر والحنث فيه : 
 -‏ إذا قصد بشيء من هذه التعليقات تأكيد 
خبرء وكان صادقا في الواقع . لم يتصورفيها حنث» 
لأنها مبر ورة حين النطق بهاء وليس للبر فيها حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 

وإن كان كاذبا في الواقع لم يتصورفيها بر» لأن 





)١(‏ عبر صاحب البدائع بكلمة «معصية» وعبر ابن عابدين بكلمة 
«محظور (البدائئع 8/8 ء وابن عابدين "/ 40) والظاهر أن 
المقصود الكراهة التحريمية . 

(7) المقصود : زمان المؤلفين. ولعل هذه الحاجة قد زالت في زمان 
كتابة هذا الموضوع بالموسوعة. فقد شاع رأي ابن تيمية بعدم 
وقوع الطلاق الذي يقصد به اليمين. 

(") مطالب أولي النبى 55/5 


الحنث مقارن لتمام الإتيان مهاء وليس له حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 


وإن قصد بشيء منها تأكيد الحث أوالمنعء 
فحكم البر والحنث فيها هوحكم ا حنث والبر في 
اليمين بالله تعالى المنعقدة. فيختلف باختلاف 
المحلوف عليه وما يؤدي إليهء وقد سبق بيانه وبيان 
الاختلاف فيهء كا سبق حكم الإبرار إن كان حلفا 
على الغير. 


مايترتب على الحنث فيه : 


48 -يرى الجمهور أن الحنث في هذه التعليقات 
يترتب عليه حصول الجزاءء إلا تعليق التزام 
القربة؛ فإنه عند الحنث بتحقق الشرط يتخير 
الحالف بين ما التزمه وبين كفارة اليمين. 


انحلال اليمين : 

اليمين إما مؤكدة للخبر الماضي أوالحاضرأو 
المستقبل» وإما مؤكدة للحث أو المنع . 
فالمؤكدة للخبر : إن كان ماضيا أوحاضرا 
فهي منحلة من حين النطق بهاء سواء أكانت 
صادقة أم غموسا أم لغواء لأن البر والحنث والإلغاء 
يقتضي كل منها انحلال اليمين. 

وإن كان مستقبلا صدقا يقينا فهي منحلة أيضا 
من حين النطق بهاء نحو: والله لأموتن» أوليبعن 
الله الخلائق. لأنهابارة من حين النطق بهاء ولا 
يتوقف برها على حصول الموت والبعث . 

وإن كان مستقبلا كذبا عمداء كقول القائل: 
والله لأشربن ماء هذا الكوزء وهويعلم أنه لا ماء 


-704- 
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فيه» فهي غموس . وقد سبق الخلاف في انعقادها : 
فمن قال بانعقادها يقول: إن الحنث قارن الانعقاد 
فوجبت الكفارة وانحلت. ومن قال بعدم انعقادها 
قال: إنها لا حاجة بها إلى الانحلال ى! يخفى . 

وإن كان مستقبلا كذبا خطأ. بأن كان الحالف 
يعتقده صدقاء فحكمها عند الشافعية وابن تيمية 
حكم اللغوء فهي منحلة من حين انعقادهاء أو 
غير منعقدة أصلاء وعند غيرهم حكمها حكم 
اليمين على الحث والمنع وسيأتي قريبا. 


١‏ والمؤكدة للحث أو المنع تنحل بأمور: 

الأول: الردة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وهى تحل 
اليمين بالله تعالى ومافي معناها من تحريم الحلال 
وتعليق الكفر بقصد اليمين. وإنما ذلك عند الحنفية 
والمالكية, فإنهم يشترطون في بقاء انعقاد اليمين 
الإسلام, كما يشترطونه في أصل الانعقاد, فالردة 
عندهم تبطل الانعقاد. سواء أكانت قبل الحنث أم 
بعده. ولا يرجع الانعقاد بالرجوع إلى الإسلام . 

الشاني: ذكر الاستثناء بالمشيئة بشرائطه 
المتقدمة. فمن حلف ول يخطر بباله الاستثناء 
انعقدت يمينه. فإذا وصل بها الاستثناء انحلت. 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وخالف الشافعية 
والحنابلة فقالوا : لابد من قصد الاستثناء قبل فراغ 
اليمين. ثم وصل الاستثناء به ففي هذه الحالة 
يكون الاستثناء مانعا من انعقاد اليمين. 

الشالث: فوات المحل في اليمين على الإثبات 
المؤقت. نحو: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم » 
فإذا صبه الحالف أوغيره انحلت اليمين عند 
الحنفية» لآن البر لا يجب إلا آخر اليوم ‏ أي الوقت 
المتصل بغروب الشمس - وفي هذا الوقت لا يمكنه 


البرء لحصول الفراغ من الماء قبله. فلا يحنث. 
وهذا يعلم انحلال يمينه من حين فراغ الكوز. 

وغير الحنفية يرون أن فوات المحل إذا كان بغير 
اختيار الحالف وقبل تمكنه من البر يحل يمينه» كيالو 
انصب الكوزعقب اليمين من غير اختياره» أو 
أخذه إنسان فشربه ول يتمكن من أخذه منه . 

الرابع : البر في اليمين. بأن يفعل كل ما حلف 
على فعله. أو يستمر على ترك كل ما حلف على 
تركه . 
ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه, أو 
باليأس من وقوع ما حلف على ثبوته. فهذا الحنث 
تنحل به اليمين. 

السادس : العزم على الحنث في اليمين على 
الإثبات المطلق. وهذا عند المالكية, فلوقال: والله 
لأتزوجن. ثم عزم على عدم الزواج طول حياته. 
فمن حين العزم تنحل اليمين. ويعتير حانثا. 
وتجب عليه الكفارة. ولو رجع عن عزمه لم ترجع 
اليمين. 
السابع : البينونة في الحلف بالطلاق. فمن قال 
بخلع أو بانقضاء العدة في طلاق رجعي . أو بإكمال 
جديد لم يعد التعليق لانحلاله بالبينونة . 


جامع الأيهان 
الأمور التى تراعى في ألفاظ الأيهان: 
7 -معلوم أن اللفظ الذي يأتي به الحالف 
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أو عرفية» وأنها تارة تكون مقيدة بقيود لفظية. وتارة 
تقوم القرائن على تقييدهاء وقد يقصد ال حالف 
معنى يحتمله لفظه أولا يحتملهء وكل هذا يختلف 
المر والحنث تبعا لاختلافه . 

وقد اختلف الفقهاء فيما تجب مراعاته عند 
اختلاف اللغة والعرف والنية والسياق وغير ذلك . 

وفيما يلي بيان القواعد التي تتبع مرتبة مع بيان 
اختلاف المذاهب فيها. 


القاعدة الأولى : مراعاة نية المستحلف : 
١6‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وله 
أيه" “قال >< «يميتك» “على «#مايضيتقلك: .عليه 
صاحبّك)”" والمعنى يميننك التي تحلفهاء محمولة 
على المعنى الذي لونويته. وكنت صادقاء لاعتقد 
خصمك أنك صادق فيهاء وهوالمعنى الذي يخطر 
بباله حين استحلافه إياك, وهوفي الغالب يكون 
متفقا مع ظاهر اللفظ, ومقتضي هذا أن التورية 
بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف. بل تكون 
يمينه غموسا تغمسه في الإثم . 

وهذا متفق عليه بين أكثر الفقهاء. غير أن لهم 
تفصيلات وشرائط بيانها فيايلٍ : 
4 مذهب الحنفية : حكى الكرخي أن 
المذهب كون اليمين بالله تعالى على نية الحالف إن 
كان مظلوماء فإن كان ظالما فعلى نية المستحلف». 
لكن فرق القدوري بين اليمين على الماضي وعلى 


(١)حديث‏ : ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. . . » أخرجه 
مسلم (م/ )١774‏ ط عيسى الحلبي » والترمذي (575/8) ط 
مصطفى الحلبي » وابن ماجة )185/١(‏ ط عيسى الحلبي (ر: 
فيض القدير 5/ 5514) 


المستقبلء. فقال: إذا كانت اليمين على ماض 
ففيها التفصيل السابق., لأن المؤاخذة عليها إن 
كانت كاذبة إنما هي بالإثم» كالمظلوم إذا نوى بها 
مايخرجها عن الكذب. صحت نيته فلم يأثم. لأنه 
لم يظلم بها أحداء بخلاف الظالم إذا نوى بيمينه 
مايخرجها عن الكذب فإن نيته باطلة. وتكون يمينه 
على نية المستحلف فتكون كاذبة ظاهرا وباطناء 
ويأثم لأنه ظلم مها غيره. 


وإذا كانت على مستقبل فهي على نية الخالف 
من غير تفصيل» لأنها حينئذ عقد, والعقد على 
نية العاقد . (') 

واليمين بالطلاق ونحوه تعتبر فيها نية الحالف. 
ظالما كان أومظلوماء إذا لم ينوخلاف الظاهرء فلا 
تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة» لكنه يأثم ‏ إن كان 
ظالما ‏ إثم الغموس. فلونوى خلاف الظاهر_كم| 
لونوى الطلاق عن وثاق ‏ اعتبرت نيته ديانة 
لاقضاءء. فيحكم القاضي عليه بوقوع الطلاق 
سواء أكان ظالما أم مظلوما. 

وقال الخصاف: تعتبر نيته قضاء إن كان 
مظلوما . 9) 
٠‏ -_مذهب المالكية : اختلف المالكية في هذه 
المسألة. فقال سحئون وأصبغ وابن المواز: إن 
اليمين على نية المستحلف . 

وقال ابن القاسم إنها على نية الحالف. فينفعه 
الاستثناءء فلا تلزمه كفارة» ولكن يحرم ذلك عليه 





. 5١ 25١ /# البدائع‎ )١( 
وقد يقال: إن اليمين على المستقبل يتصور فيها أن يكون‎ 
الحالف ظلما ومظلوما فلم لم يفصل فيها.‎ 
9464 /7 حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )7( 
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من حيث أنه منع حق غيره وهذا الذي قاله ابن 
القاسم خلاف المشهور. ثم إن القائلين بأنها على 
نية الممتحلف اختلفوا في كونها على نية المحلوف له 
عند عدم استحلافه. فذهب خليل إلى أنها لا 
تكون على نيته» وذهب الصاوي في حاشيته على 
الشرح الصغير إلى أنها تكون على نيتهء وسبق في 
شرائط صحة الاستثناء بيان موضع تكون فيه 
اليمين على نية المستحلف أو المحلوف له عندهم . 
75 مذهب الشافعية : اليمين تكون على نية 
المستحلف بشرائط : 


الشريطة الأولى : أن يكون المستحلف ممن 
يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم 
والإمام. فإنلم يكن كذلك كانت على نية 
الحالف. وألحق ابن عبد السلام احصم بالقاصي» 
عفاد بحديث: «يميئك على مايُصَدُقُك عليه 
صاحبك بك26"© أي خصمك. 


الشريطة الثانية: أن يستحلفه القاضى ونحوه 
بطلب من الخصم, فإن استحلفه بلا طلب منه 
كانت اليمين على نية الحالف . 

الشريطة الثالثة : ألا يكون الحالف محقا فيا نواه 
على خلاف نية المستحلف. فإن ادعى زيدأن 
عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده» وكان 
عمروقد أخذه من دين له عليه. فأجاب بنفى 
الاستحقاق. فقال زيد للقاضي : حلفه أنه لم يأخذ 
من مالي شِيْئًا بغير إذني» وكان القاضي يرى إجابته 
لذلك. فيجوزلعمروأن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من 


.)197 حديث: «يميلك . . . » تقدم تخريجه (ر: ف‎ )١( 
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ماله بغير إذنه. وينوي أنهلم يأخذه بغير 
استحقاق. فيمينه في هذه الحالة تكون على نيته 
المقيدة» لا على نية القاضي المطلقة. ولا يأثم 
بذلك. 

الشريطة الرابعة: أن يكون الاستحلاف بالله 
تعالى لا بالطلاق ونحوه. لكن إذا كان المستحلف 
يرى جواز التحليف بالطلاق كالحنفي. كانت 
البوين على تيك لا عن ليه :اخالفه 037" 
 ١61/‏ مذهب الحنابلة : يرجع في اليمين إلى نية 
الحالف فهى مبناها ابتداءء إلا إذا كان الخالف 
ظالماء ويستحلفه لحق عليه فهذا ينصرف يمينه 
إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف . 9) 
القاعدة الثانية : مراعاة نية الحالف : 

إذا لى يكن مستحلف أصلاء أوكان مستحلف 
ولكن عدمت شريطة من الشرائط التي يتوقف 
عليها الرجوع إلى نية المستحلف. روعيت نية 
الحالف التى يحتملها اللفظ. وفيمايلى بيان أقوال 
الفقهاء في ذلك : ْ 
- مذهب الحنفية : الأصل عندهم أن الكلام 
ينصرف إلى العرف إذا لم يكن للحالف نية» فإن 
كانت له نية شىء واللفظ يحتمله انعقدت اليمين 
باعتباره» فمن حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد 
لا يحنث إذا لم ينوه لأن المسجد لا يعتبر في العرف 
بيتاء وإن كان الله في كتابه قد سماه بيتا. 9) 
64 مذهب المالكية : إن لم تجب مراعاة نية 
المستحلف وجبت مراعاة نية الحالف. فهي 
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تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل. ثم إن 
النية المخصصة والمقيدة لها ثلاثة أحوال: ' 

الحالة الأولى : أن تكون مساوية لظاهر اللفظ. 
بأن يحتمل اللفظ إرادتها وعدم إرادتها على السواء 
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر, كحلفه لزوجته : 
إن تزوج في حياتها فالتي يتزوجها طالق أوفعليه 
المشي إلى مكة. فتزوج بعد طلاقها. وقال: كنت 
نويت أني إن تزوجت عليها في حياتها وهي في 
عصمتي ‏ وهي الآن ليست في عصمتي . 

ففي هذه الحالة يصدق في اليمين بالله تعالى أو 
الطلاق أو التزام قربة في كل من الفتوى والقضاء . 

ومن ذلك مالوحلف: لا يأكل لحماء فأكل لحم 
طيرء وقال: كنت أردت لحم غير الطيزء فإنه 
يصدق مطلقا أيضا. 

الحالة الشانية: أن تكون نيته مقاربة لظاهر 
اللفظ. وإن كان أرجح منباء كحلفه لا يأكل لحم أو 
سمنا إذا ادعى أنه نوى لحم البقروسمن الضأن. 
فأكل لحم الضأن وسمن البقرء ففي هذه الحالة 
يصدق في حلفه بالله , وبتعليق القربة ماعدا 
الطلاق. إذا رفسع أمره للقاضي وأقيمت عليه 
البينة» فإنه يحكم بالطلاق» ومثل البينة الإقرار. 

ويقبل منهماادعاه في الفتوى مطلقا. فلا يعد 
حانثا في جميع أيمانه . 

ومن ذلك مال وحلف: لا يكلم فلانا فكلمه. 
وقال: إني كنت نويت ألا أكلمه شهرا أوألا أكلمه 
في المسبجدء وقد كلمته بعد شهرأوفي غير 
المسجدء فيقبل في الفتوى مطلقاء ويقبل في 
القضاء في غير الحلف بالطلاق. 

وكذلك لوحلف: ألا يبيعه أو ألا يضربه. ثم 


وكل إنسانا في بيعه أو أمره بضربه. وقال: إني كنت 
أردت الامتناع عن تكليمه وضربه بنفسي . 

الحالة الشالشة: أن تكون نيته بعيدة عن ظاهر 
اللفظ. كقوله : إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق. 
إذا ادعى أنه أراد زوجهه المينة؛ ثم دنعل النداز 
استنادا إلى هذه النية لم يقيل منه ما ادعاه لا في 
القضاء ولا في الفتوىء إلا إذا كانت هناك قريئة 
دالة على هذه الدعوى : ”2 
مذهب الشافعية: في أسنى المطالب: من 
حلف على شي: ولم يتعلق به حق أدمي , فقال: 
أردت مندة شهر فقط ونحوه تما خصص اليمين قبل 
منه ظاهرا وباطناء لأنه أمين في حقوق الله تعالى لا 
في حق آمي كطلاق وإيلاء» فلا يقبل قوله ظاهرا 
ويدين فيهما بينه وبين الله تعالى » أوحلف: لا يكلم 
أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا 

ثم اللفظ الخاص لا يعمم بالنية» مثل أن يمن 
عليه رجل بما نال منهء فحلف لا يشرب له ماء من 
عطش لم يحنث بغيره؛ من طعام وثياب وماء من 
غير عطش وغيرهاء وإن نواه وكانت المنازعة بينها 
تقتضي مانواهء لانعقاد اليمين على الماء من عطش 
خاصة. وإنما تؤثر النية إذا احتمل اللفظ مانوى 
بجهة يتجوز بها. 

وقد يصرف اللفظ إلى المجاز بالنية» كلا أدخل 
دارزيدء ونوى مسكنه دون ملكه. فيقبل في غير 
حق آدمي ‏ كأن حلف بالله ‏ لا في حق آدمي , كأن 
حلف بطلاق . 9) 
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١‏ مذهب الحنابلة : إن لم يكن مستحلف. أو 
كان مستحلف وم يكن الحالف ظالما رجع إلى نيته 
هو سواء أكان مظلوما أم لا - وإنما يرجع إلى نيته 
إن احتملها لفظه. كأن ينوي بالسقف والبناء 
السماء. وبالفسراش والبساط الأرض. وباللباس 
الليل. وبالأخوة أخوة الاسلام . 

ثم إن كان الاحتمال بعيدالم يقبل قضاء. وإنما 
يقبل ديانة» وإن كان قريبا أو متوسطا قبل قضاء 
وديانة . 

فإن لم يحتمل أصللا لم تنصرف يمينه إليه» بل 
تنصرف إلى ظاهر اللفظ. وذلك كأن يقول: والله 
لااكل. وينوى عدم القيام دون عدم الأكل . 

ومن أمثلة النية المحتملة احتمالا قريبا: مالونوى 
التخصيص. كأن يحلف: لا يدخل دارزيد. 
وينوي تخصيص ذلك باليوم» فيقبل منه حكما. فلا 
يحنث بالدخول في يوم آخر. ولو كان حلفه 
بالطلاق . 7) 


القاعدة الثالثة : مراعاة قريئة الفور أو البساط. 
أو السبب: | 

إذا عدمت نية المستحلف المحق ونية الحالف. 
ؤكانت اليمين عامة أومطلقة في الظاهر. لكن كان 
سببها الذي أثارها خاصا أومقيدا كان ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها. 

وهذا السبب يسمى عند المالكية بساط اليمين. 
وعند الحنابلة السبب المهيج لليمين. ويعبر الحنفية 
عن هذه اليمين بيمين الفور. وفيما يل أقوال 
الفقهاء في ذلك : 
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1 فمذهب الحنفية : إذا لم يكن المحلوف عليه 
مقيدا نصاء ولكن دلت الحال على تقييده بشي ء . 
فإن ذلك القيد يراعي في اليمين استحسانا عند 
أبي حنيفة» وهو الراجح . 

ا مثال ذلك : أن تخرج اليمين جوابا لكلام مقيد. 


ن أوبناء على أمر مقيد. ولكن الحخالف لايذكرني 


يمينه هذا القيد نصاء ى! لوقال إنسان : تعال تغد 
معي . فقال: والله لا أتغدى. فلم يتغد معه. ثم 
رجع إلى منزله فتغدى. فإنه لا يحنث لأنه كلامه 
خرج جوابا للطلب. فينصرف إلى المطلوب, وهو 
الغداء المدعوإليه. فكأنه قال: والله لا أتغدى 
الغداء الذي دعوتني إليه . 


وقال زفر: يحنث. لأنه منع نفسه عن التغدي 
عاماء فلوصرف لبعض دون بعض كان ذلك 
تخصيصا بغير حصص. وذا هو القياس ‏ () 
1 - مذهب المالكية: إن لم يوجد مستحلف ذو 
حق, ولم يكن للحالف نية صريحة, أوكان له نية 
صريحة ولكنه لم يضبطها. روعي بساط يمينه في 
التعميم والتخصيص والتقييد. والبساط هو السبب 
الحامل على اليمين» ومثله كل سياق وإن لم يكن 
سبباء ويعتبر البساط قرينة على النية وإن لم تكن 
صريحة ولا منضبطة, وعلامته صحة تقييد اليمين 
بقوله مادام هذا الشيء موجودا . 

ومن أمثلته : مالوحلف لا يشتري لحماء أوللا 
يبيع في السوق, إذا كان الحامل على الحلف زحمة 
أووجود ظالمء فيمينه تقيد بذلك. فلا يحنث بشراء 


اللحم ولا بالبيع في السوق إذا انتفت الزحمة 





١/8 البدائع‎ )١( 


5ه - 


والظالم ؛ سواء أكان حلفه بالله أم بتعليق الطلاق 
ونحوه؛ ويستوى في ذلك القضاء والفتياء لكن 
لابد في القضاء من إقامة بينة على وجود البساط . 

ومن الأمثلة أيضا: مالوكان خادم المسجد 
يؤذيه. فحلف لا يدخله. فإن معناه أنه لا يدخله 
مادام هذا الخادم فيه. وكذا لوكان فاسق بمكان 
فقال إنسان لزوجته : إن دخلت هذا المكان فأنت 
طالق. وكان وجودد هذا الفاسق الحامل على 
الحلف. فإن الحلف يقيد بوجدده. فإن زال 
فدخلت امرأته المكان لم تطلق . 


ومن ذلك : مالومنّ إنسان على آخر. فحلف 
لا يأكل له طعاماء فإنه يقتضي ألا ينتفع منه بشيء 
فيهالمنة. سواء أكان طعاما أم كسوة أوغيرهماء 
فهذا تعميم لليمين بالبساط. 0 


فإن لم يكن السبب الحامل على اليمين داعيا 
إنسان: لا يكلم فلانا أولا يدخل داره» وكان 
السبب في ذلك أنه شتمه أوتشاجر معه. فهذا 
السبب لا يدع و إلى مخالفة الظاهر. وهو الامتناع 
من التكليم ومن دخول الدار أبدا . 2١9‏ 


6 - مذهب الشافعية : يتضح من الاطلاع على 
كتب المذهب الشافعي أن المعتبر ‏ بعد نية 
المستحلف ونية الحالف ‏ هوظاهر اللفظ. بقطع 
النظر عن السبب الحامل على اليمين» فلوكانت 
اليمين عامة أومطلقة في الظاهر ‏ لكن كان سببها 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي 777/١‏ 841., والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ؟78/1١‏ - ١141١‏ 


الذي أثارها خاصا أومقيدا م يكن ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها عندهم . 
6 مذهب الحنابلة : إن ل يوجد مستحلف ذو 
حقء ول ينوالجالف مايوافق ظاهر اللفظ أو 
بخصصه. أويكون اللفظ مجازا فيه. رجع إلى 
السبب المهيج لليمين لأنه يدل على النية» وإن كان 
القائل غافلا عنبا فمن حلف : ليقضين زيدا حقه 
غدا فقضاه قبله لم يحنث. إذا كان سبب يمينه أمرا 
يدع و إلى التعجيل وقطع المطل. وإن) يحنث 
بالتأخير عن غد, فإن كان السبب مانعا من 
التعجيل حاملا على التأخير إلى غد فقضاه قبل 
حنثء. وفي هذه الصورة لا يحنث بالتأخير عن 
غد» فإن لم يكن سبب يدع وإلى التعجيل أو 
التأخمير حنث بها عند الإطلاق عن النية» وأما إذا 
نوى التعجيل أو التأخير فإنه يعمل بنيته ى) تقدم ‏ 
فعند نية التعجيل يحنث بالتأخير دون التقديم. 
وعند التأخير يكون الحكم عكس ذلك . 

ومن حلف على شىء لا يبيعه إلا ببائة. وكان 
الحامل له على الحلف عدم رضاه بأقل من مائة» 
حنث ببيعه بأقل منهاء ول يحنث ببيعه بأكثر إلا إذا 
كان قد نوى المائة بعينها لا أكثر ولا أقل . 

ومن حلف لا يبيعه بيائة» وكان الحامل له على 
الحلف أنه يستقل المائة. حنث ببيعه بهاء وكذا 
يحنث ببيعه بأقل منها مالم ينوتعين المائة» ولا يحنث 
ببيعه بأكثر من المائة مالم ينو تعينها . 

ومن دعى لغداء. فحلف لا يتغدى. لم يحنث 
بغداء آخر عند الإطلاق, لأن السبب الحامل على 
الحلف هوعدم إرادته لهذا الغداء المعين. وإنما 
يحنث بالغداء الآخرإذا نوى العموم, فإن النية 


ا 
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الموافقة للظاهر تقدم على السبب المخصص كما 
علم مما مر. 

ومن حلف لا يشرب لفلان ماء من عطش. 
وكان السبب عدم رضاه بمنته. حنث بأكل خبزه 
واستعارة دابته» وما ماثل ذلك من كل مافيه منة 
تزيد على شرب الماء من العطش., بخلاف ما هو 
أقل منة من شرب الماء كقعوده في ضوء ناره. وهذا 
كله عند الإطلاق عن النية» فإن نوى ظاهر اللفظ 
0 5 

ومن حلف لا يدخل بلداء وكان السبب ظلما 
رأه فيهاء أوحلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى 
الوالي. وكان السبب طلب الوالي ذلك منه., ثم زال 
الظلم في المشال الأول. وعزل الوالي في المشال 
الثاني» لم يحنث بدخول البلد بعد زوال الظلم. ولا 
بترك رفع المنكر إلى الوالي بعد عزله. فإن عاد 
الظلم أوعاد الوالي للحكم حنث بمخالفة 
ما حلف عليه. ويستوي في هذا الحكم مالوأطلق 
الحالف لفظه عن النية» وما لونوى التقييد بدوام 
الوصف الحامل على اليمين. 
5 هذا وإذا تعارضت النية والسبب» وكان 
أحدهما موافقا لظاهر اللفظ. والثاني أعم منه عمل 
بالموافق. فمن حلف لا يأوي مع امرأته بدار فلان 
ناويا جفاءها. وكان السبب الحامل على اليمين هو 
عدم ملاءمة الدارعمل بالسبب. فلا يحنث 
باجتماعه معها في دار أخرى. وإن كان ذلك مالفا 
لنيته. فإن كان ناويا عدم الاجتماع معها في الدار 
بخصوصها., وكان السبب الحامل على اليمين 
يدع وإلى الجفاء العام فالحكم كياسبق. عملا 
بالنية الموافقة للظاهر. وإن كان ذلك مخالفا 


للسبب. فإن وجدت نية ولا سبب. أوكان السبب 
يدع وإلى الجفاء ولا نية. أواتفقا معافي الجفاء 
حنث بالاجتاع معها مطلقاء وإن اتفقافي 
تخصيص الدارلم يحنث بغيرها. 9 
القاعدة الرابعة: مراعاة العرف الفعلي والقولي 
والشرعي والمعنى اللغوي : 
7 - من تصفح كتب المذاهب وجد عباراتها في 
هذا ال موضوع تختلف . 

فالحنفية يذكرون مراعاة العرف فاللغة, ولا 
يقسمون العرف إلى فعلي وقولي وشرعي . ولعلهم 
اكتفوا بأن الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف 
مختلفة لأخها قد يكون المشهور فيها هو الفعلي فقط 
أو القولي فقط أو الشرعي فقط. فلا حاجة 
لترنيبها. 

والمالكية ذكر بعضهم العرف الفعل وقدمه على 
القولي. وأغفله بعضهم . ومنهم من قدم الشرعي 
على اللغوي. ومنهم من عكس . 

والشافعيةلم يفصلوا في العرفكثم إنهم تارة 
يقدمون العرف على اللغةعوتارة يعكسون. 

والحنابلة قدموا المعنى الشرعي , وأتبعوه بالعرفي 
فاللغوي. ولم يقسموا العرفي إلى فعلي وقولي . 
أ مذهب الحنفية : 
الأصل في الألفاظ التي يأت بها الحالف أن 
يراعي فيها معنى المفردات في اللغة. وأن يراعي 
المعنى الستركيبي من عسوم وخصوص وإطلاق 
وتقيسد بالوقت أوبغيره من القيود. ومعاني الحروف 
التي فيها كالواو والفاء وثم وأو. 


)١(‏ مطالب أولي النبى 78١/5‏ 4م 


هىلاا١‎ 
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وإنما يراعى المعنى اللغوي إذا لم يكن كلام 
الناس بخلافه., فإن كان كلام الناس بخلافه 
وجب حمل اللفظ على ما تعارفه الناس». فيكون 

ومن أدلة تقديم المعنى العرني على اللغوي 
الأصلي ماروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضي الله عنبهاء وقال: إن صاحبا لنا مات وأوصى 
ببدنة., أفتجزي عنه البقرة؟ فقال: «ممن 
صاحبكم؟) فقال من بني رباح. فقال: «(منى 
اقتنث بنورباح البقر؟ إنما البقرللأرُد. وذهب وهم 
صاحبكم إلى الابل»9) 

فهذا الأثر أصل أصيل ني حمل الكلام المطلق 
على مايريده الناس» ولاشك أن إرادة الناس 
ومعنى عر في » فالظاهر عند إطلاق اللفظ إرادة 
لأجرنك في الشوك» لم يرد به حقيقته اللغوية عادة. 
وإنما يريد شدة المطل» فلا يحنث بعدم جره في 
الشوك, وإنها يحنث بإعطائه الدين من غير مماطلة . 


ولو حلف: ألا يجلس في سراج.» فجلس في 
الشمس لم يحنث. وإن كان الله سبحانه وتعالى 
ساها سراجا في قوله: طوجَعْل الشمس 
سراجا4(' وكذا لا يحنث من جلس على الأرض» 
وكان قد حلف ألا يجلس على بساطء. وإن كان 
الله عز وجل سمي الأرض بساطافي قوله: 





(1). يعني أنه لم يخطر ببال صاحبكم عند النطق بهذه الوصية إلا 
الإبل . 


(7) سورة نوح / ١5‏ 


فرع و ميا وا وم 


وال جَعَل لكم الأرض بسّاطاه”" وكذا من 
حلف ألا يمس وتداء فمس جبلا لا يحنث. وإن 
ساه الله سبحانه وتدا في قوله: طوالجبالَ 
أؤتَادا ”2 وكذا من حلف لا يركب دابة فركب 
إنسانالا يحنث. لأنه لا يسمى دابة في العرف» 
وإن كان يسمى دابة في اللغة. 9 
وهذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا . 
عن معنى آخر كما لوحلف: لا يضع قدمه في دار 
فلان» فإنه صارمجازا عن الدخول مطلقاء ففي 
هذا لا يعتبر اللفظ أصلاء حتى لووضع قدمه وم 
يدخل لا يحنث. لأن المعنى الأصلي والعرفي للفظ 
قد هجر» وصار المراد به معنى آخر» ومثله : لا أكل 
من هذه الشجرة ‏ وهي من الأشجار التي لا تشمروم 
تجر العادة بأكل شيء منها ‏ فهذه العبارة تنتصرف 
ومضغه وابتلاعه . ©) 
ب - مذهب المالكية : 
84 إذالم يوجد مستحلف ذوحق» ولمينو 
الحالف نية معتبرة» ولم يكن لليمين بساط دال على 
غالفة الظاهر, فالمعتمد اعتبار العرف الفعلي. كا 
لوحلف: لا يأكل خبزاء وكان أهل بلده لا يأكلون 





١9 / سورة نوح‎ )١( 

(7) سورة التبأ / ا 

(*) فتح القدير / ٠٠١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار #/ 7/7 . 

وقد ألف في هذا الموضوع رسالة سماها (رفع الانتقاض ودفع 

الاعتراض على قوهم الأيسمان مبنية على الألفاظ لا على 
الأغراض) وحث على مراجعتها لمن أراد الزيادة على التحقيق 
المذكور هنا. 


"١2 


ا 0 
فهو مخصص للخبز الذي حلف على عدم أكله. 
فلا يحنث بأكل خبز الذرة. 


فإن لم يكن عرف فعلي اعتبر العرف القولي, كا 


لوكان عرف قوم استعمال لفظ الدابة في الحمار 


وحده. ولفظ الشوب فيما يلبس من جهة الرأس 
ويسلك في العنق. فحلف حالف منهم : ألا 
يشتري دابة أو ثوباء فلا يحنث بشراء فرس 
ولا عيامة . 

فإِن لم يكن عرف فعبي ولا قولي اعتبر العرف 
الشرعي , فمن حلف: لا يصلي في هذا الوقت. أو 
لا يصوم غداء ؛ أولا يتوضا الآن. أولا يتيمم حنث 
بالشرعي من ذلك دون اللغوي, فلا يحنث 
بالدعاء. ولا بالصلاة على النبي كَل مع أنهما 
يسميان صلاة في اللغة. ولا يحنث بالإمساك عن 
الطعام والشراب من غير نية. وإن كان يسمى 
صياما في اللغة. ولا بغسل اليدين إلى الرسغين» 
مع أنه يسمى وضوءا في اللغة. ولا بقصده إنسانا 
والذهاب إليه مع أنه يسمى تيمم في اللغة. 


فإن لم يوجد مايدل على مخالفة الظاهر اللغوي. 
من نية أوبساط أوعرف فعلى أوقولي أوشرعي . 
حملت اليمين على الظاهر اللغوي. فمن حلف لا 
يركب دابة أولا يلبس ثوباء وليس له نية. ولا 
لأهل بلده عرف في دابة معينة أوثوب معين. حنث 
بركوبه التمساح ولبسه العمامة, لأن ذلك هو 
المدلول اللغوي . 7 ْ 





)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٠*0 /١‏ +4”» والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ٠ - ١75/7‏ بل 


اال ل ل ل ا لال ا ا 00 


ج ‏ مذهب الشافعية : 

الاصل جندهم أذيتع المعتي اللغوي عند 
ظهوره وشموله. ثم يت يتبع العرف إذا كان مطرذا 
0 مثل لا اكل من هذه 
الشجرة, فإنه يحمل على الثمرلا الورق. ولو 
حلف: لا يأكل الرأس, حمل على رءوس النعم. 
وهي البقر والإبل والغنم, لأنها هي المتعارفة, حتى 
إن اختص بعضها ببلد الحالف. بخلاف رأس 
الطير والحوت والظبي ونحوها فلا تحمل اليمين 
علي شيء منها إلا إذا جرت العادة ببيعها في بلد 
الحالف. لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه . 2 


د مذهب الخحنابلة : 
١‏ -إن عدمت النية والسبب رجع في اليمين إلى . 
ما تناوله الاسم شرعا فعرفا فلغة. فاليمين على 
الصلاة والسزكاة والصوم والحسج والعمرة والوضوء 
والبييع ونحوها من كل ماله معنى شرعي ومعنى 
لغوي تحمل على المعنى الشرعي عند الإطلاق» 
ويحمل على الصحيح دون الفاسد. فيا عدا الحج 
والعمرة . 

ولوقيد حالف يمينه با لايصح شرعاء. كأن 
حلف لا يبيع الخمرء ففعل. حنث بصورة ذلك 
العقد الفاسد لتعذر الصحيح . 

ومن حلف على الراوية والظعينة والدابة ونحو 
ذلك. مما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته. 
بحيث لا يعرفها أكثر الناس. ادي 
أسماء لما معان عرفية وهي التي اشتهرت. ومعان 
لغوية وهي التي صارت كالمجهولة . فالراوية في 


07١/6 الوجيز‎ )١( 


مذ 


ادا وو ونع فج و ده نايع نسو قال وق عع عباوطلاو وأعقا ع و السام ووس و مو عاب ف دده 


اللغة: ار ده 
واشتهرت في المزادة. وهى وعاء يحمل فيه الماء في 
السفر كالقربة ونحوها. والظعينة في اللغة: اسم 
للناقة التي يظعن عليهاء ثم اشتهرت في المرأة في 
المودج . والدابة في اللغة اسملمادب ودرج» 
واشتهرت في ذوات الأربع من خيل وبغال وحمير. 
ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفي لا اللغوي . 
ومن حلف: لا ياكل لحا أوشحما أورأسا أو 
بيضا أو لبناءأوذكر نحوذلك من الأسماء اللغوية. 
وهي التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. يراعى في 
يمينه المعنى اللغوي, فيحنث الحالف على ترك 
أكل اللحم بأكل سمك ولحم خنزير ونحوه. ولا 
بمرق اللحم, ولا بالمخ والشحم والكبد والكلية 
والمصران والطحال والقلب والألية والدماغ 
والقانصة والكارع ولحم الرأس واللسان, لأن 
مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك, فإن نوى 
الامتناع من تناول الدسم حنث بذلك كله . 


والسنام. لأن الشحم مايذوب من الحيوان بالنار, 
لا باللحم الأمر ولا الكبد والطحال والرأس 
والكلية والقلب والقانصة ونحوها. 

والحالف على الامتناع من أكل الرءوس يحنث 
بجميع الروءس: رأس الطير ورأس السمك 
ورأس الجراد. 

والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث 
بكل بيض» حتى بيض السمك والجراد . 
بكل مايسمى لبناء حتى لبن الظبية والآدمية. 


كلبن 0 والأتان, ولا يحنث بأكل الزبد أو 
السمن أو الكشك أو المصل”" أوالجبن أوالأقط 
ونحوه مما يعمل من اللبن ويختص باسم . ") 


إيمان 
التعريف : 


١-الإيان‏ مصدر «أمن» . و«أمن» أصله من الأمن 
ار 

يقال : آمن فلان العدويؤمنه إيماناء فهو 
مؤمن, ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل 
الإنسان ف مأمن تما يخاف. جاء في اللسان: قرىء 
في سورة براءة إنهم لا يان 4”" من قرأه بكسر 
الألف معناه: أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا 
وغدرواء والإيهان هنا: الإجارة . 

والغالب أن يكون الإيهان لغة بمعنى التصديق 
ضد التكذيب. *) يقال: أمن بالشيء إذا صدق 
به وامن لقلان إذا ضدقه فا يقول. ففي التنزيل 
«وماأنت بمؤٌمِنٍ لنا ولوكنا صادقين 084 وفيه 


طوإن لم تو منوا لي فاعمَزلُو نم00 
والإيهان في الاصطلاح مختلف فيه : 


1 

)١(‏ المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصرء والأقط هو 
اللبن المجفف . 

(؟) مطالب أولي الغبى 2744/5 94" 

(5) سورة التوبة/ ١1‏ 

(5) سان السرب. وشسرح العقائد النسفية ص ١9١‏ دار الطباعة 
العامرة باستانبول 7٠17ه‏ 

(06) سورة يوسف/ /ا١‏ 

(5) سورة الدخان/ 7١‏ 


"١4 


مممممعةفووة وفع فوفو قو وة فم و مامه هم اماه اه ع واه واو وه عاواة ماعو م ولو اواقه 


فقيل : هوتصديق الرسول ولد فيها جاء به من 
عند الله مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . 
فهو اعتقاد بالجنان.» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان . 

والمراد بالاعتقاد: الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر.ء على ماورد في حديث 

والمراد بقول اللسان: النطق بالشهادتين . 

والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفها تبعا للأمر 
والنبي . 
قال ابن حجر العسقلاني: هذا قول السلف. 
وهوأيضا قول المعتزلة, إلا أن المعتزلة جعلوا 
الأعسهال شرطا في صحة الإيهان والسلف جعلوها 
شرطا في كاله . 

وقسل : الإييان هو: التصديق بالقلب واللسان 
فقطاء وهوقول بعض الفقهاء بناء على أن هذا هو 
الوضع اللغوي للفظ (الإيران) وأن الأصل عدم 
النقل. وليست الأعهال عندهم داخلة في مسمى 
الإيمان. فإذا وجد لدى الإنسان الإييمان وجد 
كاملاء وإن زال زال دفعة واحدة. 

أما على قول السلف المتقدمء فإن الإيمان 
درجات بحسب قوة التصديق لوضوح الأدلة وجودة 


1 الفهم . ويزريد الإيمان بالطاعات». ويلئقص 


بالمعاصي , ويتفاضل الناس فيه . 

واستشهد لهم بقول الله تعالى «إفاأما الذين آمَتُا 
رادم إيمانا)"" وقول النبي يك في حديث 
الشفاعة «يخرج من الناس من كان في قلبه مثقال 
حبةٍ من خردّل, من إيهان» . 





١75 سورة التوبة/‎ )١( 
- 417 » 45 /١( وانظر لما مضى من هذه المسألة : فتسح الباري‎ )( 


ووم م ووم ةو م نورين ةم منرم نيم نم مينر مر فانرا هت قمر رن فووو يوم م نووم ويمور ممم مله 


الفرق بين الإسلام و الإيمان ه 
" - الإسلام لغة: الاستسلام» وشرعا: النطق 
بالشهادتين والعمل بالفرائض. فالإييان أخص من 
الإسلام» إذيؤخذ في معنى الإيمان_مع النطق 
والعمل ‏ التصديق, والاحسان أخص من 
الإيهان. فكل محسن مؤمن, وكل مؤمن مسلم. 
ولا كين . 

قال الأزهري في تفسير قول الله تعالى : #قالت 
الأعرابٌ آمناء قل : لم تؤمنواء ولكن قولوا: 
اعليشاء ولايدخل الإيهان في قلويكم 24 قال : 
الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي 
وبه يحقن الدم . فإن كان مع ذلك الإظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيان, الذي 
يقال للموصوف به هومؤمن مسلم . 

فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم , لدفع 
المكروه. فهوفي الظاهر مسلم. وباطنه غير 
مصدق. فذلك الذي يقول: أسلمت. وحكمه فى 
الظاهر حكم المسلمين. 9) 2 

وفي العقائد النسفية وشرحهاأن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. أو أن أحدهما لا يَنفك عن 
الآخر. © 


- "لاط السلفية)؛ وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ص 554. ١/اظ‏ المطبعة العمومية. بدمشق) مع كتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة. وكتاب الإيهان لابن تيمية (ص 74١‏ ٠6؟):‏ 
وشرح العقائد النسفية (ص ١65‏ ومابعدها) . 
وحديث : « يخرج من النار من كان. . . » أخرجه البخاري 
ضمن حديث الشفاعة (الفتح "/ /7ا 4‏ 41/4 ط السلفية), 
ومسلم (1871/4 ط الحلبي) 
)١(‏ سورة الحجرات/ ١4‏ 
(؟) لسان العرب مادة «أمن» 
() شرح العقائد النسفية ص ١١١‏ 


"١6 - 


ويرى بعض العلماء أن الإيمان والاسلام إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر بانفراده. وإن قرن بينها تغايراء على 
وزان ماقالو في (الفقير) و(المسكين)”") 


الحكم الإحمالي : 

*- الإيمان واجب. بل هوأعظم الفرائض . ولا 
يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من 
القادر. 9 والامتناع من التلفظ ‏ مع القدرة عليه - 


مناف للاذعان . 
وقد اختلف في جواز التقليد في الإيهان» على 
قولين . 9) 


4 والإيبهان شرط في قبول العبادات» لقول 
الله تعالى ومَنْ عَمِلَ صا حا من ذكر أوأنثى 
وهو مؤمن فَلْنْحينه حياةً طيبة 00 
أجرّهم بأحسن ماكانوا يعملون 74 وقوا 
«والذين كفروا أعماهم كسَراب بِقِيعَةٍ يحْسَبَه 
الظيآنُ ماءً حتى إذا جاءه ل يجذه شيئا”*» ونحوهما 
من الآيات . 

. أمااصحة الأعمال ظاهرا وجريان الأحكام 
على الشخص. كاستحقاق الميراث والصلاة عليه 
. ونحوذلك. فيشترط لا الإسلام فقطء إذ 
التصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلق به الأحكام 
الظاهرة . 

وقد يكون الإسلام شرط وجوب, كوجوب 


"161/7 كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
511/7 (؟) شرح جمع الجوامع‎ 

(7) المصدر نفسه 7/ *2017 

(4) سورة النحل/ 417 

(0) سورة الثور/ 6 


الصلاة والزكاة والصوم والجهاد حيث وجبت» فإنا 
تجب ظاهرا على المسلمين. 

من أجل ذلك, وأن مباحث الفقه منصبة على 
الأمور الظاهرة. فإن الفقهاء يستعملون غالبا في 
بيانهم للأحكام الشرعية لفظ (الإسلام)» ويجعلونه 
متعلق الأحكام, دون لفظ (الإيهان) 

ولذلك ينظر ما يتعلق بذلك في موضعه (ر: 
إسلام) . 
© _وإذا وجدت الردة بارتكاب أحد المكفرات 
اختيارا ‏ أبطلت الاسلام والإيهان ظاهرا. وخرج 
صاحبه منه إلى الكفر اتفاقا (ر: ردة) . 
5 -أما الفسق والمعاصي فلا يمخرج بهما المؤمن من 
الإيهان على قول أهل السنة . وعند الخوارج يمخرج 
بهها من الإايمان ويدخل في الكفر. وعند المعتزلة 
يخرج من الإيمان, ولا يدخل الكفره بل هوفي 
منزلة بين المنزلتين .217 
وفي حكم الاستثناء في الإيمان» بأن يقول 
الانسان: أنا مؤمن إن شاء الله اختلاف, والحقيقة 
أنه خلاف لفظي, لأنه لوقصد حقيقة التعليق 
لا ايكون مؤمنا بالإجماع. ولوقصد التبرك 
والتأدب, بإسناد الأمر والتفويض إلى الله سبحانه 
وتعالى تبركاء فلا يمكن القول بأنه غير مؤمن.”") 


4- الإيمان أصل تنشأ عنه الأعمال الصا حة وتنبني 


)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص ا وجمع الجوامع وشرحه 
وحاشية البناني 2418/7 وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
ص١1:١‏ 

(5) الإيهان لأبي عبيد ص 77 , وشرح العقائد النسفية ص ١537‏ 


15م 








اكه ومو بالق وزع وه وو و عه ع 92 ع عره اوم واجه بل عره و ديانيا 2 مره +[ 2 26-812 #قرن اخ لوت مج ها 


عليه ىا تنبني فروع الشجرة على أصلها وتتغذى 
منه. وقل جاء في الحديث الصحيح «الإيهان بضعٌ 
وستون. أوبضع وسبعون شعبة,. أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان» . ”'' وقد ذكر الله تعالى 
منها جملة في أول سورة (المؤمنون). وتتبع بعض 
العلماء باقى العدد من الكتاب والسنة . 9) 

وإتماما لهذا المصطلح تراجع كتب العقائد 


والتوحيد . 
إيهام 

التعريف : 

١-الإهام‏ لغة: إيقاع الغير في الظن. 9) 
واصطلاحا: الإيقاع في الوهم . © إلا أن الفقهاء 
والأصوليين يختلفون في معنى الوهم. فهوعند 
أغلب الفقهاء مرادف للشك. فالشك عندهم.هو 
التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء أكان 


راجحا ©) 





)١(‏ حديث : «الإيهان بضع وستون شعبة. . .) أخرجه مسلم 

58/1 طالحلبي). 

(؟) انظر فتح الباري في شرح كتاب (الإيهان) من صحيح البخاري 
/١‏ *ه. والججامع لشعب الإيمان للبيهقي ط الدار السلفية في 
بومبي بالهند. ومختصر شعب الإيمان للبيهقي اختصره أبو جعفر 
القزويني ط المنسيربة اه والجامع في شعب الإيمان 
للحليمي . بيروت دار الفكر. 

(؟) لسان العرب المحيط مادة : «وهم» . 

(4) جمع الجوامع ٠ /١‏ ٠”ط‏ مصطفى الحلبي. والمجموع 154/١‏ 
6 ط السلفية. والخسرشي #5 طدار صادر. والمغني 
01 ط الرياض. 

(0) المراجع السابقة . 


9# وو عن ع ونا و اها عاو افع عو "هذه عع ا ها لوه و انهاه لغ ههه 6 84 عه ها و اماه جا ف عا 6ه ع وه 


هوإدراك الطرف المرجوج . () 
والبعض يطلق الإيهام ويريد به الظن. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغش : 

١‏ - الغش: أن يكتم البائع عن المشتري عيبا في 
المبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن. ©© 
التدليس : 

" - التدليس : العلم بالعيب وكتانه . ©) 

الغرر : 
5 - الغنرر : مايكون مجهول العاقبة» ولا يدرى 
أيكون أم لا. ©) 


الحكم الإجمالي : 
© -إيهام اللقي والرحلة من تدليس اللاسناد عند 
المحدثين, وهومكروه. لكن لا يعتبر سببا لتجريح 
الراوي . 

فإمهام اللقي : كقول من عاصر الزهري مثلا ول 
يلقه: قال الزهري , موهما أي موقعا في الوهم ‏ أي 
الذهن ‏ أنه سمعه. 

وإمهام الرحلة نحو أن يقال: حدثنا وراء الغبر. 
موثما جيحون. والمراد نهر مصر. كأن يكون 





(1) جمع الجوامع ال والطحطاوي على مراقي الفسلاح 


ص 7144 ط دار الإيمان. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ ه؛ . والدسوقي 7/ 114 نشر دار الفكر. 
(”) نباية المحتاج 14 ط الحلبي . 
(4) الخرشي 0 ١186كء‏ وجواهر الإكليل 40/١‏ 
(0) التعسريضات للجرجاني 5ل والقليؤبي ., والفروق 
للقراني */ 556 


ا 


بالجيزة» لأن ذلك من المعاريض لاكذب فيه .9 

وعند الفقهاء : إيهام البائع المشتري سلامة 
المبيع المعيب منبي عنه» ويوجب الخيار للمشتر ي 
في الجملة"» على خلاف وتفصيل موطنه خيار 
العيب .' 


إيواء 


التعريف : 

١‏ -الإيواء لغة: مصدراوى وهومتعد ضم 
الإنسان غيره إلى مكان يقيم ويأمن فيه كقوله 
تعالى: فلا دَخَلوا على يف آوى إليه 
أَبَوْيْهِ4© ومجرده أوى. وهو لازم . وقد يستعمل 
متعدياء يقال: أوى إلى فلان إذا التتجأ وانضم 
إليه . والمأوى لكل حيوان سكنه .0*) 

وهوني الشريعة كذلك. فقد قال عليه الصلاة 
والبدادم للانصار: «أسألكم لربي عز وجل أن 
تعبسدوه ولا + تشركوابه شيئا. وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا. . .»© أي تضمونا إليكم . 





)١(‏ جمع المبوامع ؟/ 2156 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
طدار صادر. 

(؟) امحل على اماج بحاشيتي قليوبي وعميرة ؟/ "٠‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ ؟5» والمغني ١91/4‏ 

(5) سورة يوسف / 59 

(5) لسان العرب., والمغرب» مادة «أوى» . 

(6) حديث : «أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه. 
١٠0١-114/4(‏ -طالميئية) وقال الهيثمي ل 
مرسلاء ورجاله رجال الصحيح. وقد ذكر الإمام أحمد بعده - 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : «لا يأوى الضالة 
إلا ضال»9) أي يأخذها ويضمها إليه وهكذا تكن 


الحكم العام ومواطن البحث : 
؟ ‏ حيشما كان الإيواء لغاية مشروعة كان الإيواء 
مشروعاء مالم يقم على منعه دليل» كإيواء اليتيم » 
وإيواء المشرد. وإيواء الضيف, وإيواء الفارمن 
الظالمء وإيواء اللقطة التي لا تستطيع أن تمتنع 
وحيثم| كان الإيواء لغاية غير مشروعة» فهو غير 
مشروع كإيواء الجاسوس والجاني'" لقول النبي 
كله في المدينة «من أحدتٌ فيها حَدَنا أوآوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس - جرعين»! (4) 
*- وإيواء العين اللمسروقة من قبل مالكها شرط 
لقطع سارقهاء وهو الذي يسميه الفقهاء بالحرز. 
لقوله علد : «لا تقطع اليد في د تمر معلّق؛ فإذا ضمه 
الجرينٌ قطعت في ثمن الِجَنّ» ولا تقطع في حريسةٍ 
الجبل» فإذا أوى المراخح قطعت في ثمن المجن)””) 





- سندا إلى الشعبي عن أبي مسعود ‏ عقبة بن عامر ‏ قال بنحو 
هذا . . . وفيه مجالد وفيه ضعف. وحديثه حسن إن شاء الله . 
(المجمع 5 ط القدسي). 

)١(‏ حديث: هلا يأوى الضالة إلا ضال. 
(9/ 0م ط الحلبي) وأصله في صحيح مسلم (7/ ١01‏ ط 
الحلبي) . 

)١(‏ مجمع بحار الأنوار للفتني الكجراني » والنهاية في غريب الحديث» 
والفائق في غريب الحديث مادة: «أوى». 

() عمدة القاري 45/١6‏ 1 

(5؟) حديث: دمن أحدث فيها حدثا 7 .» أخرجه البخاري (الفتحع 
١/5‏ - ط السلفية) . ومسلم /١(‏ 445-4945 ط الحلبي) . 

(ه) المغني 708/4 . 

وحصديث: دلا تقطع اليد في ثمر معلق ١‏ 


. .». أخرجه ابن ماجة 


. .) أخرجيه - 





إيواء 5. الأيام البيض ٠" - ١‏ 


مكنع ولعيو كمع وأ وها فنا ل مه ع هاه و عاق 6 عه ع عه ع #اع ونه عر راع قالع وا و لانو ماه نمام وكا ون 


كا فصل ذلك الفقهاء في كتاب السرقة. (ر: 
سرقة) . 

؟ - وإيواء المبيع إلى المشتري ‏ بمعنى نقله وضمه 
إلى المشتري - في المنقنولات شرط عند البعض» 
لجوازبيع المشترى له لقول ابن عمر: لقد رأيت 
الناس في عهد رسول الله كلك يبتاعون جزافا ‏ يعني 
الطعام ‏ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤْ ووه 


إلى رحالهم,.(© 


الأيام البيضص 


التعريف : 


١‏ - الأيام البيض هي : اليوم الثالث عشر والرابع 


عشر والخسامس عشر من كل شهر عربي . وسميت 
بيضا لا بيضاض لياليها بالقمرء لأنه يطلع فيها من 
أولما إلى آخرها. ولذلك قال ابن بري : الصواب 
أن يقال: أيام البيض. بالإضافة لأن البيض من 
صفة الليالي - أي أيام الليالي البيضاء . 





النسائي (8/ 86-484 _ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن. 
(التلخيص الحبير 4/ 114 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 
والجسرين : هو موضيع تجفيف الثمر (سئن الننسائي بشسرح 
السيوطي // 80) 1 
والمجن : هو الترس (لسان العرب) 
وحريسة الجيل هي : الشاة ما يحرس بالجبل (الفائق في غريب 
الحديث). 
)١(‏ حديث ابن عمر: «لقد رأيت النساس في عهد رسول الله 
كد . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ 8417 ط السلفية) ومسلم 
١11/5‏ -ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


لوقفثيومقوةء يروو ممر م ةين رال واي وو ةيف مم م ابر رن وترم مو م فو فور وم ري ورور ةن ةن نر مم مو 


وقال المطرزي : من فسرها بالأيام فقد أبعد. () 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأيام السود : 
؟ - الأيام السود أوأيام الليالي السود: هي الثامن 
والعشرون وتالياه. باعتبار أن القمرفي هذه الليالي 
يكون في تام المحاق. 9) 


الحكم الاحمالي 1 
- يستحب صوم الأيسام البيض من كل شهرء 

ثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ما روي عن 
النبي كل أنه قال: «من صام من كل شهرثلاثة 
أيام فذاك صيام الدهر»©» 

وعن ملحان القيسي قال: «كان رسول الله يك 
يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وهس عشرة.ء وقال: هوكهيئة الدهر»” وهذا 
ينطبق على كل شهور العام عدا شهر ذي الحجة. 
فلا يصام فيه اليوم الشالث عشر. لأنه من أيام 
التشريق التي ورد الغبمي عن صومها. 

والأوجه كما يقول الشافعية أن يصام السادس 
عشر من ذي الحجة. وصوم هذه الأيام مستحب 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 





. لسان العرب. والمغرب » والمصباح امثير مادة : (بيض»‎ )١( 

. ط مصطفى الحلبي‎ 441 /١ مغن المحتاج‎ )١( 

(9) حديث : «من صام من كل شهر ثلاثة أيام 7 . » أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 40 ط الحلبي) وصححه ابن خزيمة (/ ١1١‏ ط 
المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث ملحان: «كان يأمرنا بأن نصوم البيض . . . . » أخرجه 
أبوداود -87١1/9(‏ ط عزت عبيد دعاس) وصححه البخاري كيا 
في مختصر سنن أبي داود (7/ 77٠‏ - نشر دار المعرفة) . 

(5) بدائع الصنائع 7/ 8/ط أولى. ونباية المحتاج 7١/7‏ ط 
المكتبة الإسلامية, والمغني / /ا/1١‏ 


كام _ 


اه يت وأ د 2 مع غكة وه 6 مداع 6 0 كه موي ع بج عايو اه بارع طعي عاو ع يلايائة يها قار او 9610 6 


وكان مالك يصوم أول يومه. وحادي عشره. 
وحادي عشرينه . وكره المالكية كونها الثلاثة الأيام 
البيض » غحافة اعتقاد وجوبا وفرارا من التحديد. 

وهذا إذا قصد صومها بعينهباء وأما إن كان على 
سبيل الاتفاق فلا كراهة(© . 


أيام التشريق 


التعريف : 
١‏ -أيام التشريق عند اللغويين والفقهاء ‏ ثلاثة 
ا عدي الع فيل : سميت بذلك لأن لحوم 


الأضاحي ت* تشرق فيهاء أي تقدد في الشمس . 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أت الأيام المعدودات : 

الأيام المعدودات هي الواردة في قوله تعالى : 


«واذكروا الله في أيام مُعغدودات4”" وهي أيام 
التشريق الثلاثة كما ذكر اللغويون والفقهاء.©) 





)١(‏ الدسوقي 01١‏ ط دار الفكر. ومئح الجليل "47/١‏ ط 
النجاح . 

(؟)لسان العرب والمصباح المثير والمغرب مادة: «شرق». ومغني 
المحتاج /١‏ 6ه ط مصطفى الحلبي» وفتح القدير *'/ 5/4 ط دار 
إحياء التراث العربي. والكاني ؟/ 7/5" ط الرياض. ومنتهى 
الإرادات "3٠١ /١‏ 

() سورة البقرة / ٠١7‏ 

(4) لسان العرب والمصباج المثير, والمغني 7/ 885" ط الرياض» 
ومغني المحتاج 508/١‏ والبدائع 0 طأولى شركة 
المطبوعات العلمية, والكاني /١‏ 5/ا7 


ب 0 المعلومات : 
و الأيام المعلومات الواردة ف قوله تعالى : 
«ويذكروا اسم الله في أيامٍ مَعْلُوماتٍ ه١2‏ هي 
العشر الأوائل من ذي الحجة أغلىنها ذهب اليه 
الشافعية والحنابلة» وفي قول عند الحنفية . 

وقيل : هي أيام التشريق» وقيل : هي يوم النحر 
ويومان بعده» وهورأي المالكية . وقد روى نافع عن 
ابن عمر: أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات 
يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. فيوم 
النحر معلوم غير معذود. واليومان بعذه معلومان 
معدودان» واليوم الرابع معدود لا معلوم 5 

وقيل : هي يوم عرفة والنحر والحادي ع 


ج - أيام النحر : 

4 - أيام النحر ثلاثة : العاشر والحادي عشر والثاني 
عشرمن ذي الحجة, وذلك هومذهب الخحنفية 
والمالكية والحنابلة» لما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة . وذهب الشافعية 
إلى أن أيام النحر أربعة : يوم النحر وأيام التشريق. 
ارو عبد بن ممم 0 : قال رسول الله 5 : 
كل أيام التشريق ذبخح0 .7 





58 / سورة الحج‎ )١( 

(1) مغني المحتاج /١‏ 5 00, والمجموع 8/ 2941 والمغني ؟/ 78/4 
والبدائع /١‏ 146» والقرطبي */ ١‏ ط دار الكتب المصربة ‏ 
والكاني /١‏ 437 ش 

(م) حديث : «كل أيام التشريق ذبح . . . » أخرجه أحمد بن حنبل 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث جبسير بن مطعم 
رضي الله عنهء وذكر الاختلاف في إستاده » ورواه أبن عدي من 
حديث أبي هريرة وفي إسناده معاوية بن يحبى الصدفي وهو- 


ا ا 


أيام التشريق ه - 7 


وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه. د 
عطاء والحسن والأو زاعي وابن المنذر ١١‏ 


لوادت أيام منى : 
ل - أيام منى هي أيام التشريق الشلاثة. وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والشالث عشر من ذي 
الحجة. وتسمى أيام منى وأيام التشريق وأيام رمي 
الجمار والأيام المعدودات» كل هذه الأسماء واقعة 
عليها تزفق 

والفقهاء يعبر ون بأيام منى تارة. وبأيام 
التشريق تارة أخرى . 


مايتعلق بأيام التشريق : 

أ- رمي الجمار في أيام التشريق : 

5- أيام رمي الجار أربعة : يوم النحرء وثلاثة أيام 
التشريق, فأيام التشريق هي وقت لرمي باقي 
الجمار بعد يوم النحر. يرمي الاج كل يوم بعد 
الزوال إحدى وعشرين حصة لثلاث جمرات. كل 
جمرة سبع حصيات,. والأصل في هذا ما روته 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أفاض 
رسول الله ولِ من آخر يومه حين صلى الظهر, ثم 
رجع إلى منى , فمكث بها ليالي أيام التشريق. 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبسع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى 





- ضعيف. (مسئد أحمد بن حتبل 8١/4‏ ط الميمئية . ونييل 
الأوطار ه/ 51١6‏ ط دار الجيل) . 
)١(‏ متتهى الإرادات 7/ 8١‏ . والكاني 475/١‏ ., والاختيار ه/ ١9‏ 
ط دار المعرفة. والمغنى */ 47 . والمهذب 7414/١‏ 
(؟) الكاني 1, والقرطبي .١/*‏ والمهذب 5797/١‏ 2724 
ومنتهى الإرادات ؟7/ 2548-55 والبدائع ؟/ ١١9‏ 


ولففة ضمي ري ابام ابره ءارا ةم فو ووو ووم مم زر وف وقوي ون فو من فت تر رمه وار بترن مم رن 


والثانية» فيطيل القيام ويتضرع. ويرمي الثالثة ولا 
يقف عندها . )١(+‏ 

ورمي الجمار ني أيام التشريق واجب. ويفوت 
وقت الرمي بغروب شمس آخرأيام التشريق. فمن 
ترك الرمي في هذه الأيام سقط عنه الرمي لفوات 


وقته» ووجب عليه دم لقول النبي كَل 3 : «من ترك 
ل فعليه دم» . ) "© وهذا باتفاق . ليد 
وباقي تفصيل أحكام الرمي مل ع 


وحج). 


ب ذبح الهدي والأضحية في أيام التشريق : 

- وقتٍ ذبح الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم 
الأضحى. وهواليوم العاشرمن ذي الحجة. 
والحسادي عشر والشاني عشرء فيدخل اليوم الأول 
والشاني من أيام التشريق, وهذا عند الحنفية 
والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية. وقد روي ذلك 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله وك ورواه 
الأثرم عن ابن عمر وابن عباس ء ولأن النبي 5 





» . . . حديث: قالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله‎ )١( 
أخرجه أحمد (8/ ١ط الميمنية) وأبوداود (عون المعبود‎ 
ط افنسد) وقسال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السئة‎ 1١ 
716؟) إسناده صحيح لولا عنعئة ابن إسحاق. لكن يشهد له‎ /1( 
حديث ابن عمر عند البخاري (فتح الباري #/ امه ره ط‎ 
. السلفية)‎ 

(؟) حديث: «من ترك نسكا فعليه دم. 1 رواه مالك في الموطاأ 
(14/1؛ ط الحلبي) موقوفا من حديث عبدالله بن عباس بلفظ 
«من نسي من نسكه شيئا أوتركه فليهرق دما. . . » وأخرجه 
ابن حزم مرفوعا وأعله بالجهالة (التلخيص الحبير ؟/ 1774) 

(؟) المغني */ 401 -400. والمنتهى 7//7. وبدائع الصنائع 
/ وحاشية ابن عابدين 140/7. ومنح الجليل 
ا/حوقفق والكاني .4٠١ /١‏ والمهذب /١‏ ا؟ 


متنضت 


«نبى عن الأكل من النسك فوق ثلاث»(1) وغير 

ئز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه 
الأكل. ثم نسخ تحريم الأكل وبقي وقفت الذبح 
تخاله: 


وقد ورد عن بعض أهل المدينة إجازة الأضحية 


في اليوم الرابع 1 

وعند الشافعية يبقى وقت ذبح الأضحية وال هدي 
إلى آخرأيام التشريق, وهوالأصح. كما قطع به 
العراقيون. وقد روي عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله وَل : «كل أيام التشريق ذبح»2 وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «النحريوم 
الأاضحى وثلاثة أيام بعده؛ وبه قال الحسن وعطاء 
والأوزاعي وابن المنذر.7") 


ج ‏ الإحرام بالعمرة في أيام التشريق : 
4 - يكره الإحرام بالعمرة في أيام التشريق, لما روت 


السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:9©) 


(١)حديث:‏ «أن النبي يل نبى عن الأكسل من النسك,فوق ثلاث 
أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعا بلفظ : «من 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالشة وبقي في بيته من شيء. . فليا 
كان العام المقبل: قالوا: يارسول الله نفمل كما فعلنا العام 
المساضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 


بالنناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. . . » (فتح الباري 
2/٠‏ لط السلفية). 


.)4 حديث: دكل أيام التشريق ذبح. . .». (سبق تخريجه ف/‎ )١( 

7 المغني 7" والبدائع ؟11/4/7, 16/6. والدسوتي 
١‏ ١٠اء‏ والكاني ٠1١4/١‏ والمجموع // لل للضرة 
والمهذدب 11/١‏ 

(4) الأثر عن السييدة عائشة : «وقت العمرة السئة كلها إلا يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق»6. أخرجه البيهقي موقوفا بلفظ : 


«حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة, ” _ 


«وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق»© ومثل هذا لا يعرف إلا 
بالتوقيف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإحرام 
بالعمرة في أيام التشريق» ولا يكره ذلك لعدم النبئن 
0 1 

وذهب الحنفية إلى أن المحرم بالحج إذا أُمَلّ 
بعمرة في أيام التشريق لزمته» ويقطعها. لأنه قد 
أدى ركن الحج من كل وجه. والعمرة مكروهة في 
هذه الأيام. فلهذا يلزمه قطعهاء فإن رفضها فعليه 
دم لقطعها.ء وعمرة مكانهاء وإن مضى عليها 
أجزأه. لأن الكراهة لمعنى في غيرها. وهوكونه 
مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج. 
فيجب تخليص الوقت له تعظيماء وعليه دم الجمعه 


7ن 


وعند المالكية يجوز الإحرام بالعمرة في أي وقت 
من السئة. إلا لمحرم بحج مفردا. فيمنع إحرامه 
بالعمرة ‏ ولا ينعقد. ولا يجب قضاؤها ‏ إلى أن 
يتحلل من جميع أفعال الحج. وذلك برهي اليوم 
الرابع لغير المتعجل . ومضي قدره لمن تعجل » وهو 
قدر زمنه عقب زوال الرابع» فإن أحرم بالعمرة قبل 
عزوت البو الرابع مح إحرافة, لك لا يهل 
شيئا من أفعال العمرة إلا بعد غروب الشمس. 
فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب . ©) 


- ويوم النحر. ويومان بعد ذلك. .». (السئن الكبرى للبيهقتي 
0/1 1 

71/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) منتهى الإرادات 0 والمهذب 7١/١‏ 

1١848٠١ - ١9/4 /١ م2 الهداية‎ 

(5) منح الجليل 405/١‏ , والدسوقي 57/7 


ال 


أيام التشريق 4 - ٠١‏ 


د صلاة عيد الأضحى أيام التشريق : 
4- صلاة عيد الأضحى تكون في اليوم الأول من 
أيام النحر فإذا تركت في اليوم الأول» فإنه يجوزأن 
تصلى في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق, وهما 
الثاني والشالث من أيام النحرء وسواء أتركت بعذر 
أم بغير عذر, إلا أنها إذا تركت بغير عذر فإن ذلك 
مكروه. وتلحقهم الإساءة, وتكون أداء في هذه 
الأيام » وإنما جاز الأداء في هذه الأيام استدلالا 
بالأضحية. فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث» 
فكذا صلاة العيد, لأنها معروفة بوقت الأضحية 
فتتقيد بأيامها . 

وهذا بالنسبة للجماعة, أما المنفرد إذا فاتته 
صلاة العيد فلا قضاء عليه, هذا مذهب الحنفية. 
ومثله الشافعية والحنابلة إلا أنهم يجيزون صلاتها 
في كل أيام التشريق وفيما بعد أيام التشريق» 
ويعتبر ونها قضاء لا أداء. وعند المالكية قال في 
المدونة : من فانته صلاة العيد مع الإمام يستحب له 
أن يصليها من غير إيجاب. وقال ابن حبيب: إن 
فاتت صلاة العيد جماعة. فأرادوا أن يصلوا 
قال سحنون : لا أرى أن يجمعواء وإن أحبوا صلوا 
أفذاذا . )١‏ 


ه ‏ الصوم في أيام التشريق : 
٠‏ -من الأيام التي نمي عن الصيام فيها أيام 





)0( البدائع /١‏ 6" , وحاشية الطحطاوي/ 7917 ط دار الإيهان - 
دمشسق. ومنتهى الإرادات 2705/١‏ والمغنى 7/ ,74٠‏ ومغني 
المحتاج 1 والحطاب ؟91//7١1‏ 


وهميء ثم قن فقيو و ةو يمي مم مم ة ة وو ور ةو يمر ره لمم نونفو وو يومف نومع ورور لمم رمن 


قال: «أيامُ منى أيام أكل, وشرب وذكر للهع7" إلا 
أنه يجوز للمتمتع أوالقارن الذي لم يجد الحدي أن 
يصوم هذه الأيام» لما روي عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم أنهم قالا: «لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لم يجد المدي». 9) 

وهذا عند الحنابلة والمالكية» وفي القديم عند 
الشافعية» وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز صيام 
أيام التشريق عن اهدي . 

وعند الحنفية, وفي الجديد عند الشافعية : لا 
يجوز صومها للنبي الوارد في ذلك . 

ومسن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره أيام 
التشريق, وأفطر ولا قضاء عليه, لأنه مستحق 
للفطر ولا يتناوها النذر. 

وهذا عند الحنابلة والشافعية والمالكية» وهوقول 
زفر ورواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة. 
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يصح نذره في هذه 
الأيام. لكن الأفضل أن يفطرفيها ويصوم في أيام 
أخرء ولوصام في هذه الأيام يكون مسيئا لكنه 
يخرج عن النذر.. 

وروي عن الإمام مالك أنه يجوز صوم اليوم 
الثالث من أيام التشريق لمن نذره. © 2 . 





)١(‏ حديث: «أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله) أخرجه مسلم من 
حديث كعب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «أيام منى أيام أكل: 
وشرب» وأما زيادة «وذكر لله؛ فهي في رواية أبي المليح . (صحيح 
مسلم 6٠١/7‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) الأثر عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهها قالا: «لم يرخص 
في أيام التشسريق أن يصمن إلا لمن لم يجد المدي». أخرجه 
البخاري من حديث ابن عمسر وعائشة رضي الله عنهم (فتح 
الباري 747/4 ط السلفية) . 

(*) منستسهى الإرادات ,451١/١‏ #/407, والمغني 4109/8 
والفداية١/1606.,‏ وبدائع الصسائع ؟/ ١٠4و10/8.‏ - 


7 - 


و الخطبة في احج في أيام التشريق : 
١١‏ يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثانٍ من 
أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم 
التعجيل والتأخير وتوديعهم. لما روي عن رجلين 
من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله يل يخطب بين 
أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته .7" 
وعند المالكية والحنفية ‏ غير زفر تكون الخطبة 
في اليوم الأول من أيام التشريق» وهو ثاني أيام 
النبحر: 9) 
ز- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند 
حمهور الفقهاء. لأن النبي يكل فعل ذلك قالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله 
من آخريومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي أيام التشريق .)27 وقال ابن عباس 
أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته». 
وروى الأثرم عن ابن عمر قال: «لا يبيتن أحدٌ من 
الحاج إلا بمنى . وكان يبعث رجالا لا يَدَعون أحدا 
يبيت وراء العقبة .*) 





- والمهذب 145/١‏ ١716ء‏ وملح الجليل /١‏ 4 04. وحاشية 

"44 945/١ والكاني‎ .ه4٠‎ /١ الدسوقي‎ 

)١(‏ حديث: دروي عن رجلين. . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذري والحافظ في التلخيص. ورجاله رجال الصحيح (عون 
المعبود 7/ 57 ١‏ ط الطند) . 

(5) المغني 7/ 401» والمهذب ١/778؟,‏ والكاني 415/١‏ والهداية 
١1/١‏ 

() حديث : عائشة رضي الله عنها (سبق تخريجه ف/6). 

() المغني 46/0 ١5‏ ومنتهى الإرادات ؟/ لات والمهذب 5198/١‏ , 
ومئح الجليل 0١‏ ؛ والدسوقي 58/7 


وعند الحنفية» وفي قول للشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
سنة وليس بواجب. لأن النبي ككل «رخص للعباس 
أن يبيت بمكة من أجل سقايته»(2 ولوكان ذلك 
واجبا لم يكن للعباس أن يترك الواجب لأجل 
السقاية, ولا كان النبي يكل يرخص له في ذلك 
وفعل النبي 8 محمول على السنة توفيقا بين 
الدليلين . 9) 

ومن ترك المبيت بمنى ليلة أوأكثر من ليالي أيام 
التشريق فعند الجمهور عليه دم لتركه الواجب. 
وعند القائلين بأن المبيت سنة فقد أساء لتركه السنة 
ولا شيء عليه . 


والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق كلها إنم| هوبالنسبة 
لغير المتعجلء أما من تعجل فليس عليه سوى 
مبيت ليلتين فقطء ولا إثم عليه في ترك مبيت الليلة 
الثالئة للآية الكريمة . 

ويرخص في ترك المبيت بمنى للسقاة والرعاة. 
لحديث ابن عمر أن العباس «استأذن النبي كك أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن ه00 
ولحديث مالك : «رخص النبي ككل لرعاء الإبل في 
البيشوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين 





)١(‏ حديث: «أن النبي :7 رخص . . . .» أخرجه البخاري بهذا 
المعنى, ولفظه للإسماعيلي من طريق إبسراهيم بن موسى عن 
عيسى بن يونس المذكورفي إسناد البخاري (فتح الباري 
م/ يلاه ط السلفية) . 

(؟) البدائع 7/ 164» وابن عابدين ؟/ 184., والمغني 444/7 » 
والمهذب 778/١‏ 

() حديث ابن عمر أخرجه مسلم (صحيح مسلم ؟/ 908 ط 
الحلبي) . 


غ1 ل 


ل ا 000 


بعد يوم النحرء فيرمونه في أحدهما»”'' قال مالك : 
ظننت أنه قال: في يوم منهماء ثم يرمون يوم النفر. 
والمريض. ومن له مال يخاف عليه ونحوهء 
كغيره من السقاة والرعاة» وفي رواية ابن نافع عن 
الإمام مالك: أن من ترك المبيت بمنى لضرورة. 
كخوفه على متاعه عليه هدي . وإن ل يأثم . 7 
وتفصيل ذلك في مصطلح (حج. ورمي). 


ح - التكبير في أيام التشريق : 


: التكبير في أيام التشريق مشروع لقوله تعالى‎ - ١ 
«واذكروا الله في أيام مُعْدُودات م (" والمراد أيام‎ 
التشريق. وهذا باتفاق الفقهاء. عدا أبا حنيفة فإنه‎ 
. لا تكبير عنده في أيام التشريق‎ 

ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التكبير في 
أيام التشريق, فإنهم يختلفون في حكمه؛ فعند 
الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية هوسنة لمواظبة 
النبي يه على ذلك . 

وهومندوب عند المالكية. والصحيح عند 
الحنفية أنه واجب» للأمربه في قوله تعالى : 
«واذكروا الله في أيام معدودات» . 

كذلك اختلف الفقهاء في وقت التكبيرء 
فبالنسبة للبدء فإنه باتفاق الفقهاء يكون قبل بداية 
أيام التشريق, مع اختلافهم في كونه من ظهر يوم 





)١(‏ حديث مالك: درخص النبي 875 . . .» أخرجه الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح (نحفة الأحوذي 4/ 74 ط السلفية) . 

(7) ملح الجليل 446 والكاني /١‏ الال ومنتهى الإرادات 
"/لاى والمهذب 788/١‏ وبدائع الصنائع 7/ ١١4‏ 

(*) سورة البقرة / 7١7‏ 


ا ا ا 000 


النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية» أومن 
فجريوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في 
ظاهر الرواية وفي قول للشافعية. 

وأما بالنسبة للختم فعند الحنابلة وأبي يوسف 
ومحمد من الحنفية» وفي قول للشافعية والمالكية 
يكون إلى عصر آخرأيام التشريق . والمعتمد عند 
المالكية؛ وني قول للشافعية يكون إلى صبح آخر 
أيام التشريق . وقال ابن بشير من المالكية : يكون 
إلى ظهر آخر أيام التشريق . 

والتكبير في هذه الأيام يكون عقيب الصلوات 
المفروضة» ولا يكون بعد النافلة» إلا في قول 
للشافعية . 

ومافات من الصلوات في أيام التشريق فقضي 
وفي وجه عند الشافعية . 

أما إن قضي في غيرها فلا يكبر خلفها باتفاق . 

ومافات من الصلوات في غير أيام التشريق 
فقضي فيهاء فعند الحنابلة يكبر خلفها. 

ولا تكبير خلف مقضية مطلقا عند المالكية . 

وصفة التكبير هوأن يقول: الله أكيرء الله 
أكير, لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد. وهذا عند الحنفية والحنابلة . 

وعند المالكية والشافعية يكبر ثلاثا في الأول. )١(‏ 

وفي موضوع التكبير تفصيلات أخرى تنظرفي: 
(تكبير - عيد) . 





)١(‏ منتهى الارادات "٠ /١‏ والمغني 417-9847/7, والمهذب 
: ومنح الجليل ,738١-78١ /١‏ والدسوقي ,4١01/١‏ 
والبدائع ا/للاولاء وابن عابدين ١/48مه‏ ط ثلثة والهداية 
امام 


16ل 


التعريف : 
١‏ أيام منى أربعة هي : يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. وهي الحادي عشر, والثاني عشرء والثالث 
عشرمن ذي الحجة. وقد أطلق عليها هذا الاسم 
لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضة في اليوم 
العاشر من ذي الحجة» والمبيت بها ليالي هذا الأيام 
الثلاثة . 

وكما أنه يطلق على هذه الأيام أيام منى» فإنه 
يطلق عليها كذلك أيام الرمي », وأيام التشريق» 
وأيام رمي الجمار» والأيام المعدودات. كل هذه 
الأسماء واقعة عليهاء ويعير بها الفقهاء . إلا أنه 


ووميةمم مي ثثققة 


اشتهر التعبير عندهم بأيام التشريق أكثر من 
يم (1) 
عيره. 


الحكم الإجالي : 
؟ لأيام منى أحكام تتعلق بهاء كالمبيت بمنى في 
هذه الأيام.» ورمي الجمار فيها . 

وقد ذكر تفصيل هذه الأحكام في مصطلح أيام 
التشريق» نظرا لشهرة هذه الأيام مها. (ر: أيام , 
التشريق). 


ع 


ايم 


انظر : نكاح 








)١(‏ الكاني /١‏ #8 ط الرياض, ومتتهى الإرادات 7/ 1-55" ط. 
دار الفكر. وبدائع الصنائع 7/ 164 ط أولى. ومغني المحتاج 
اه طّ الحلبي . 


تراجم الفقهاء 


الواردة أساؤهم في الجزء السابع 


الآمدي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" 


إبراهيم الحلبي : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص اهم 


ابن أبي حاتم : هو عبدال رحمن بن محمد : تقدمت 
ترجمته في ج 7 ص 917" 


ابن بشير إكان حيا 6575 ه) : 

هوإبراهيم بن عبدالصمد بن بشيرء أبوالطاهر, 
التنوخي , المالكي . فقيه. عالم, وذكر ابن فرحون في 
الديباج: أنه كان إماما عالما مفتيا حافظا للمذهب. 
إماما في أصول الفقه والعربية والحديث. وذكر في شأن 
كتابه التنبيه: أن من أحاط به علما ترقى عن درجة 
التقليد. أخذ عن الإمام السيوري وغيره. وتفقه عليه 
أبوالحسن اللخمي وغيره. 

من تصانيفه : «الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» 
و«التنبيه» ودجامع الأمهات». و«التذهيب على 
التهذيب». ش 

[شجرة النور الزكية ص 2١75‏ والديباج المذهب 
/اى ومعجم المؤلفين .]48/١‏ 


تيمية : تقي الدين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
خض 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


او و ون ا يي يه هماه ؤواع وا و ما لوا جا #10 ليده جع ع رد بي وو و و ب اج و 4 2 0 


ابن جر يج اخرعيد للك ب شالس : تقدمت 
ترجمته في ج ١١‏ ص6"”” 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير : تقدمت 
ترجمته في ج ؟" ص 17١‏ 


ابن الحاجب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 
ابن حبيب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 77ل 


ابن رشد : هو أبوالوليد الجد أوالحفيد: تقدمت 
ترجمتهما في ج ١‏ ص 778 


ابن الزبير : هوعبدالله بن الزبير : تقدمت ترجمته في 
١ -‏ ص 64 


ابن زرب (81-7117اه) 

هومحمه بن يبقى بن زرب ء أبوبكر القرطبي 
المالكي. فقيه. من كبار القضاة وخطباء المنابر 
بالأندلس. سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن دليم » 
وتفقه عند اللؤلؤؤي وأبي إبراهيم بن مسرة, وبه تفقه 
جماعة منهم: ابن الحذاء وابن مغيث وأبوبكر 
عبد الرحمن بن حويبل. وكان المنصور بن أبي عامر 
يعظمه ويجلسه معه. 


من تصانيفه: «الخصالء في فقه لكيه و«الرد 
على ابن مسرة». 


-54- 


ابن زيد 

[الديياج لقعي مك1 وشجرة رة النورالزكية 
.,٠‏ وشذرات الذهب .٠١١/#‏ والأعلام 
ا 5"]. 


ابن زيد : لعله جابر بن زيد : تقدمت ترجمته فيج "١‏ 
ص 5٠١8‏ 


أبن سيرين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 
ابن شاس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794" 


ابن شاقلا ؟ - 54" ه) 

هوإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو 

إسحاقء البزار. شيخ الحنابلة» سمع من أبي بكر 

الشافعي. وأبي بكر أحمد بن ادم الوراق وابن 
الصواف . وروى عنه أبوحفص العكبري » وأحمد بن 
عثهان الكبشي . وعبدالعزيز غلام الزجاج . 

وكانت لأبي إسحاق بن شاقلا حلقتان إحداهما: 
بجامع المنصور. والحلقة الثانية بجامع القصر. 

[شذرات الذهب */58., وطبقات الحنايلة لأبي 


يعلى ؟/78١].‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


ابن عبدالسلام المالكي : تقدمت 
أفرس 


ترجمته في ج ١‏ ص 


ابن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


( ملحق) تراجم الفقهاء ‏ 


ابن كثير 


ابن عرفة 00 


ابن عطية : هو عبدالحق بن غالب: تقدمت ترجمته في 
ج17 ص 40١‏ 


ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117١‏ 


ابن عييئة (؟ - ١8‏ ه) 

هوسفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبوتحمد. 
الملاليء الكوني. سكن مكة, أحد الثقات الأعلام» 
أجمعت الأمة على الاحتجاج به. وكان قوي الحفظ. 
وقال الشافعي : مارأيت أحدا من الناس فيه جزالة 
العلم ما في ابن عيينة» ومارأيت أحدا فيه من الفتيا 
مافيه ولا أكفٌ عن الفتيا منه . روى عن عبدالملك بن 
عمير وحميد الطويل وحميد بن قيس الأعرج وسليمان 
الأحول وغيرهم. 

وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والشوري 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم. 

[هذيب التهذيب 117/4» وميزان الاعتدال 
30 وشذرات الذهب .]"805/١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 772 


ابن قدامة : تقدمت ترجمته فيج اص م" 
ابن القيم 5 تقدمت ترجمته في ج اللريرين 
ابن كثير -317١١(‏ 1/4 ه) 


و ار 


“ا 


#ااووعوع ولامحووه مافاوو فقوو فونه قاع واو هاو الفا ةن ووه همع عقا 6ه اها وماك وأو ماو وتو اماج ٠‏ 


المعروف بابن كشير. مفسر محدث. فقيه. حافظ. 
قال العيني وابن حبيب : كان قدوة العلماء والحفاظء 
عمدة أهل المعاني والألفاظ. وسمع وجمع وصنئف 
ودرس وألفٌ. وكان له اطلاع عظيم في الحديث 
والتفسير والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهت 
إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير . 

من تصانيفه: «شرح تنبيه أبي إسحاق 
الشيرازي». و«البداية والنباية». و«شرح صحيح 
البخاري». و«تفسير القران العظيم». و«الاجتهاد في 
طلب الجهاد». و«الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الجديث». و«جامع المسانيد» جمع فيه أحاديث الكتب 
الستة والمسانيد الأربعة . 


[شذرات الذهب 27١/5‏ والنجوم الزاهرة 
0١‏ ::؛» ممعجم المؤلفين78/7. والبداية 
والنباية 76/117 .]١‏ 


ابن لبابة : هو محمد بن عمر بن لبابة : تقدمت ترجمته 
فيج ١‏ ص #”م 


ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : تقدمت ترجمته في 
ج "اص 5٠5‏ 


ابن مسعود : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص مضنا 
ابن المنذر: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4م 


ابن منصور (؟ - 1/5 ه) 
هو محمد بن منصور بن علي بن هدية. أبوعبد الله » 


الفرشي التلمساني. فقيه. أديب» مؤرخ». من. 


القضاة. ولي القضاء بتلمسان. ثم قلده سلطانها مع 


وورونفمم اي ميث وني ةياوه يم ةو ةوارور ة نومير ممق ف ةو ةقفومو انيرو ف برام الوم ةيور قن 


القضاء كتابة السرء وأنزله فوق مبزله وزرائه . وكان 
أصيل الرأيء مصيب العقل مذكرا لسلطانه بالخير. 
من تصانيفه ورياك ادن عمرين 
خيس» و«تاريخ تلمسان». 
[تاريخ قضاة الأندلس 1١54‏ والأعلام فقضفة 
ومعجم المؤلفين 1١7/1هع.‏ 2 ) 


ابن نجيم : هوعمر بن براهيم : : تقدمت ترجمته في ج 
اص 4م ظ 


ابن الههام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 798 
ظ 


أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته فيج اص مم 


أبوبكر بن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص #١‏ / 
أبوثور : تقدمت ترجمته في ج اص ”ام 

أبوجعفر : هو أحمد بن محمد النحاس ‏ (ر: النحاس) 
أبوحفص العكبري : تققدمت ترجمته فيج ١‏ ص "7 


أبوحميد الساعدي (؟ - ٠0‏ وقيل: بضع وخمسين) 

هو عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن عمروبن 
المنذرء أبوحميد. الساعدي الأنصاري. وهومشهور 
بكنيته» واختلف في اسمه, فقال ابن الأثير الجزري في 
أسد الغابة نقلا عن أحمد بن حنبل : إن اسمه 
عبدالرحمن . وقيل : المنذر بن سعد. مديني له صحبة . 
من فقهاء أصحاب النبي يك. روى عنه جابر بن 
عبدالله. وعبساس بن سهل. وعروة بن الزبير, 
وخارجة بن زيد بن ثابت وغيرهم . وله حديث في 


الات 


وموووو مومهو و ةنو مومه م لاير وم مه نوو ةي يو نمام و مم ويم ووم ميا مم ومو ث نمم م تل مه 


وصفه هيئة صلاة رسول الله كك . ووقع له في (مسند 
بقى ) ستة وعشرون حديثا. 

[أسد الغابة 49/7", والإصابة 4 /45» وسير 
النبلاء ؟/ 244١‏ والجرح والتعديل © //ا78] . 


أبوحنيفة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5" 
أبوداود : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا" 


أبوذر : هوجندب بن جنادة: تقدمت ترجمته فيج 7 
ص 1٠”‏ 


أبوسعيد الخدري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا"ال 


أبوسلمة بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 
4 


أبوعبيد : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص /ا# 
أبوعبيدة بن الجراح : تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4 4٠‏ 


أبوعلي الجبائي : هو محمد بن عبدالوهاب : تقدمت 
ترجمته في ج "١‏ ص 7417 


أبنو القاسم الخرقي: هوعمر بن الحسين: تقدمت 
ترحمته فيج ١ص‏ 558 


أبو قتادة : تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠0‏ 
أبومطيع (؟ - 149 ه) 


هوالحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن . 
أبومطيع, القاضي البلخي . فقيه. كان قاضيا ببلخ 


ستة عشر سنة. وصحب أباحنيفة» وكان مشهورا 
بالفقه نمدوحا فيهء وهوراوي كتاب الفقه الأكبر عن 
أبي حنيفة . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان 
ومالك بن أنس وغسيرهم . وعنه أحمل بن منيع 
وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة . ومن تفرداته أنه كان 
يقول بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع 
والسجود . 

[شذرات الذهب ١//اه”,‏ والجواهر المضيئة 
05١‏ ممشائخ بلخ .١‏ وتاريخ بغداد 
الرفقة 


أبو منصور الماتريدي: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
لفن 


ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم المالكي : تقدمت 
ترجمته في ج >" ص 1١37‏ 


أبوموسى الأشعري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
أبوهريرة : تقدست ترجمته في ج ١‏ ص .7/4 

أبو يعلى القاضي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
أبو يوسف : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 

أبِيَ بن كعب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 51494 
الأثرم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8 

أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4"ا 


أسامة بن زيد : تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠714‏ 


بر 4ر3 


إسحاق بن راهويه 


إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : تقدمت ترجمتها في ج ١‏ 
ص "٠١٠‏ 


إسماعيل بن عياش (5١1487-131اه)‏ 

هوإسماعيل بن عياش بن سليم. أبوعتبة» العنسي 
الحمصي . عام الشام ويحدثها في عصره. ولاه المنصور 
خزانة الكسوة. وكان محتشم نبيلا جوادا. روى عن 
محمدبن زياد الأماني وصفوان بن عمرو 
وعبدالرحمن بن جبير بن نضير والأوزاعي وغيرهم. 
وروى عنه محمد بن إسحاق والثوري والأعمش 
والليث بن سعد ومعتمر بن سليمان وغيرهم . 

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمرووأنا 
أسميع : كم كان يحفظ؟ يعني إسماعيل . قال: شيئا 
كثيرا. قال: كان يحفظ عشرة الاف. فقال أبي : هذا 
كان مثل وكيع . 

[تمذيب التهذيب١/#71.‏ وتذكرةالحفاظ 
ال والأعلام "18/١‏ ]. 


الأشعث بن قيس (77 قى ها 4٠١‏ ه) 

هوالاشعث بن قيس بن معدي كرب. أبوحمدء 
الكندي. أمير كندة في الجاهلية والإسلام. كانت 
إقامته.في حضرموت . روى عن النبي ككل وعنه 
أبووائل والشعبي وقيس بن أبي حازم وعبدالرحمن بن 
مسعود وغيرهم . وفد على النبي وَل بسبعين رجلا من 
كندة. وشهد اليرموك والقادسية والمدائن . وقال ابن 
مندة: كان ارتد ثم رجع إلى الإسلام في خلافة 
أبي بكر وزوجه أخته أم فروة. وروى له البخاري 
ومسلم تسعة أحاديث . 

[الإصابة ,8١/١‏ وأسد الغابة ».١11١8/1١‏ وتهذيب 
التهذيب ١/4ه*"2‏ والأعلام غير" 


جع عرو #وفتن أيه عاو قا اي نه يو ع نا كاز لو عاج مها عا عر فو واوا وام 8 هاعد م واج هق 2 ومن 6و لو يا ا 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته في 
حْ ١‏ ص لح كا 


أصبغ : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4١‏ 
أم سلمة 5 تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ 
أنس بن مالك تقدمت ترجمته في ج 1 ص 105 


الأوزاعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


سسا 


«٠ 
747 ص‎ ١ البخاري : تقدمت ترجمته في ج‎ 


بديل بن ورقاء الخزاعي (؟ - ؟) 

هوبديل بن ورقاء بن عمروبن ربيعة الخزاعي . 
قال ابن السكن : له صحبة. سكن مكة. وقال ابن 
إسحاق : إن قريشا يوم فتح مكة لحثوا إلى دار بديل بن 
ورقاء الخزاعي . ودار مولاه رافع . وشهد بديل وابنه 
عبدالله حنينا والطائف وتبوك. وكان من كبار مسلمة 
الفقح. وقيل: أسلم قبل الفتح. وروت عنه حبيبة 
بنت شريق جدة عيسى بن مسعود, وابنه عنه حبيبة 
بديل . 
وفي الاصابة نقلا عن ابن مندة : أنه مات قبل النبي 
كل وقيل: إنه قتل بصفين. وقال ابن حجر: المقتول 
بصفين ابنه عبد الله . 

[الإصابة ١/١5١.ء‏ وأسد الغابة 29٠/١‏ 
والاستيعاب .]١ 6/١‏ 


او 


البراء بن عازب : تقدمت ترجمته فيج 5آص ه14" 


البزار : هو أحمد بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 5٠5"‏ 


البزدوي : هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 47 


البناني : هو محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج 7 
ص 7ه" 


0 


سا 


التهانوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ 


2 


دا 


الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 740 


٠ 


جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته فيج اص ه45" 


الجويني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 740 


جبير بن مطعم : تقدمت ترجمته في ج 1 ص 761 


الخحصاص : هو أحمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 516 


الحسن بن زياد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1417" 


الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7145 


الحكم : هو الحكم بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج © 
ص "5٠١‏ 


حمزة بن أبي أسيد (؟ - ؟) 

هو حمزة ب بن أبي أسيد مالك بن ربيغة» أبومالك» 
الساعدي المدني الأنصاري : ذكر ابن ججرفي الإصابة 
نقلا عن الإسماعيليٍ والخطيب أنه صحابي . روى عن 
النبي يك حديث خروج النبي ول إلى جنازة بالبقيع 
فإذا ذئب مفترش ذراعية بالطريق فذكر الحديث» 
روى عن أبيه والحارث بن زياد. وعنه ابناه مالك 
ونيحيى وسعد بن المنذر وعبدالرحمن بن سليمان بن 
الغسيل وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن حبان: ويقال أنه ولد في زمن النبي كك . وقال ابن 
سعد عن الهيثم عن ابن الغسيل: توفي في زمن 
الوليد بن عبدالملك» والله أعلم . 


[تبذيب التهذيب نفلطة والإصابة مه" ]. 


"#4 


الحمَيدي (؟ - 1714 ه) 

هوعبدالله بن الزبير بن عيسى بن أسامة أبوبكر. 
الحميدي, الأسدي, المكي. محدث. فقيهء حافظ . 
روى عن ابن عيينة وإبراهيم بن سعد., ومحمد بن 
إدريس الشافعي وغيرهم . وروى عنه البخاري (78) 
حديثاء ومسلم. وأبوداود. والترمذي, والنسائي 
وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات فقال: صاحب 
سنة. وفضل ودين. وقال ابن عدي : ذهب مع 
الشافعي إلى مصرء ولازمه ثم رجع إلى مكة وأفتى 
بهاء وكان من خيار الناس. وقال الحاكم : ثقة . 

من تصانيفه: «المسلد» في أحد عشر جزءاء 
و«كتاب الدلائل» . 

[تهذيب التهذيب ,7١6/8‏ البداية والنهاية 
٠‏ ولأعلام 84: ممعجم المؤلفين 
6/5 ]. 


٠4 


الخرقي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7148 
'الخصاف : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 748 
الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الخلال : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 1:4" 


خليل : هو خليل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 1:5" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الدردير : تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص اكوا 


ىر 


الرهوني : تقدمت ترحمته فيج ١اص80هم‏ 


«٠ 


زر 


الزبير بن العوام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١١‏ 


الزجاج : هوإبراهيم بن محمد: تقدمت ترجمته في 
جْ أو ص "8ه" 


الزركشي : تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١7‏ 
زفر : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ لاه" 


الزهري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اه" 


زيد بن ثابت : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اه" 


هل 


م ةوفه لهاع وو عع قاد هه #إهرعاة اغا مهد ولو هيم قاع 6 ولع له لاج ء م ءا مالاو ونوا افعو هم 


سحئون : هوعبدالسلام بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج ؟" ص 4١7١‏ 


السخاوي 4١37 - 47١(‏ هم 

هومحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكربن 
عفمان» أبوالخير السخاوي., الحافظ شمس 
الدين. سخاوي الأصل قاهري المولد. فقيه» 
مقرىى محدث. مؤرخ. مشارك في الفرائض 
والحساب والتفسير وأصول الفقه. والميقات. حفظ 
القرآن الكريم وهو صغير وحفظ كثيرا من المتون» 
وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء. 
وأخذ الفقه عن الصالح البدر حسين الأزهري . 
ومحمد بن أحمد النحريري الضريرء والجلال بن 
الملقن وابن أسد وغيرهم من الأئمة. 

من تصانيفه : «القول البديع في أحكام الصلاة 
على حبيب الشفيع», و«الغاية في شرح الهداية» 
و«الجواهر المجموعة» و«المقاصد الحسنة» و«الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع». 

[الضوء اللامع 7/4» وشذرات الذهب 
4 . ولأعلام 51//17, ومعجم المؤلفين 
ونه ١‏ ]. 


السرخسي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه 
سعد بن أبي وقاص ّ تقدمت ترجمته في ج اص 
نكن 


سعدي جلبي (؟ - ا ىه 

هوسعد الله بن عيسى بن أمير خان الرومي ». 
الشهير بسعدي جلبي . فقيه» مفسرء مفتي الديار 
الرومية . ونشأ على طلب العلم والمعرفة, وأخذ 
عن خسرو محمد بن فراموز. وحيدر ال حروي» وعلٍ 
ابن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية وتحمد 
البابرتي صاحب العناية وغيرهم . وصارمدرسا 
بمدارس قسطنطينية وأدرنه وبرسا. 

من تصانيفه: «وحاشية على العناية شرح 
المداية» في فروع الفقه الحنفي , ووحاشية على 
تفسير البيضاوي» و«رسائل» . 

[الفوائد البهية 1/4» والشقائق 
ومعجم المؤلفين 6/5١؟1].‏ 


النعمانية 006 


سعيد بن جبير : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 


سعيد بن المسيب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
نان 


سعيد بن منصور (؟ - 711 ه) 

هوسعيد بن منصور بن شعبة, أبوعثهان» 
الخراساني المروزي. ويقال: الطالقاني ثم 
البلخي, ثم المكي المجاور, الإمام الحافظ. روى 
عن مالك وحماد بن زيد وداود بن عبدال رحمن 
وابن عيينة وغيرهم . وعنه مسلم وأبوداود والباقون 
بواسطة يحبى بن موسى وأحمد بن حنبل وغيرهم » 
وقال أبوحاتم : ثقة من المتقنين الأثبات من جمع 
وصنف, وكان محمد بن عبدالرحيم إذا حدث عنه 
أثنى عليه» وذكره ابن حبان في الثقات . 


4 


8883 +9 6 ور دوه سيا واو 6 وق ع ببوة وقوه واي عد مهاه 6ح عاها بو واد باه بوي وام واج رايا نو 


وذكر محمد بن أحمد الذهبي في سير أعلام 
النبلاء له كتاب «السئن) . 

[هذيب التهذيب 84/14. وميزان الاعتدال 
7 . وسير أعلام النبلاء .]085/١١‏ 


سفيان الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40 


ش 
الشافعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 
الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الشرنبلالي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


شريك : هوشريك بن عبدالله النخعي : تقدمت 
ترجمته في ج ا ص وه" 


الشعبي : تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص وهم 


الشوكاني : هو محمد بن علي الشوكاني : تقدمت ترجمته 
في جاص 15 


الشيخان : تقدمت ترححتههما فيج اص لاه" 


الشبخ تقي الدين ابن تيمية: تقدمت ترجمته في ١‏ ص 
٠ 0‏ 


الشيخ خليل تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44" 


الشيخ عليش : تقدمت ترجمته في ج 7" ص 54١5‏ 


من 


الصاحبان : تقدمت ترجمتهما في ج ١‏ ص /اه"" 


صاحب البدائع : ر : الكاساني : تقدمت ترجمته في ج 
ص55" 


صاحب الدر المختار : ر : الحصكفي : تقدمت ترحمته 
فيج ١‏ ص 8407 


صاحب غاية المنتهى هومرعي بن يوسف المقدسي . 
من تصانيفه : توقيف الفريقين على خلود أهل الدين. 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة: تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص “مام 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 716 
صالح بن الإمام أحمد: تقدمت ترجمته في ج 8 
ص "5٠0‏ 1 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ه؟* 


# ااال 


الضف حاك (ملحق) تراجم الفقهاء ا ا ب مد الراق 
عبدالرحمن بن غنم (؟ 1/8 ه) 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : تقدمت ترحمته في 


ج ا ص 508 


طاوس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0/8" 
الطبراني : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١6‏ 


الطحاوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


عائشة : تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 9ه" 


عبدالرحمن بن مهدي :تقدمت ترجمته في ج " 
ص 7537 


عبدالرحمن بن عوف : 
25 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص 


هوعبدالرحمن بن غنم بن كريز الأشعري , مختلف 
في صحبته؛ قال البخاري له صحبة. وقال ابن 
يونس : كان ممن قدم على رسول الله كلِ من اليمن في 
السفينة . روى عن النبي يك وعن عمر وعثمان وعلي 
ومعاذ وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وعبادة بن 
الصامت وغيرهم, وعنه ابنه محمد وعطية بن قيس 
وأبوسلام الأسود وصفوان بن سليم وغيرهم . شيخ 
أهل فلسطين, وفقيه الشام في عصره. 

وبعئه عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام 
ليفقه أهلهاء وكان كبير القدرء قال أبومسهر الغساني : 
هورأس التابعين. وقيل : هو الذي تفقه عليه التابعون 

[الإصابة » وشذرات الذهب »84/١‏ 
وسير أعلام النبلاء 46/4» وتهذيب التهذيب 
5/ ةي والأعلام 98/4]. 


عبدالر زاق (117-١7"1ه)‏ 

هوعبدالرزاق بن همام بن نافع, أبوبكرء 
الصنعاني. الحميريء اليمني. محدث, حافظء 
فقيه. روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وعبيد الله بن 
عمر العمري وعكرمة بن عمار والأوزاعي ومالك 
وغيرهم, وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ووكيع 
وأمد وإسحاق والبخاري . قال أحمد بن صالح 
المصري: قلت لأحمد بن حنبل : رأيت أحدا أحسن 
حديثا من عبدالرزاق؟ قال: لا. وقال أبوزرعة 
الدمشقى : عبدالرزاق أحد من ثبت حديثه . وكان 


يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث. 


من تصانيفه : «الجامع الكبير» و«السئن» في الفقه. 
و«تفسير القران» و«المصنف». 


-"8- 


اا ومعجم المؤلفين ,.7١94/8‏ والأعلام 
6/5؟ ١‏ )]. 


عبدالله بن أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج * 
ص "57" 


عبدالله بن أنيس (؟ ‏ 4ه ه. وقيل سنة )4٠‏ 

هوعبدالله بن أنيس. أبويحبى. القضاعي. 
الجهني. المدني حليف الأنصار. روى عن النبي يله 
وعن عمر وأبي أمامة بن ثعلبة وغيرهم . وعنه ابناه 
ضمسرة وعبد الله وعطية وعم رو وجابر بن عبدالله 
وغيرهم . هومن القادة الشجعان. شهد العقبة وأحدا 
ومابعدهاء وهو الذي بعثه النبي 86 إلى خالد بن نبيح 
العنزي فقتله. ويقال: إنه توفي بالشام . 


[الإصابة 6 ورأسد الغابة 7/ه/ا. وتهذيب 
التهذيب 8ه/149١.‏ والأعلام 5 /1944]. 


عبدالله بن الزبير : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4ه" 


عبدالله بن عكيم (؟ -؟) 

هوعبدالله بن عكيم. أبومعبد, الجهني الكوني. 
اختلف في سماعه من النبي و قال: قرىء علينا 
كتاب رسول الله وك وحن بأرض جهينة: 


«ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وروى عن 
أبي بكر وعمر وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم 
وغيرهم . وعنه زيد بن وهب وعبدالرحمن بن أبي ليلى 
وابنه عيسى بن عبدالرحمن وغيرهم . قال البخاري : 
أدرك زمن النبي وك ولا يعرف له سماع صحيح. وبه 
قال ابن حبان . 


(ملحق) ترا اجم الفقهاء 


[أسد الغابة 58/7 ., والاستيعاب /24544 
والإصابة ؟75/5. وتهذيب التهذيب 37/8 "]. 


عبدالله بن عمر : ر : ابن عمر: تقدمت ترجمته فيج ١‏ 
ص ١‏ مام 


عبدالله بن المبارك : تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 407 
عثمان بن عفان : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5٠0‏ 
عطاء : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5٠0‏ 

عقبة بن عامر : تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص7١41‏ 
عكرمة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "51١‏ 

علقمة بن قيس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "51١‏ 
علي بن أبي طالب : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "41١‏ 


علي بن حرب ١17١(‏ - 5560 ه22 

هو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان. 
أبوالحسن. الطائي الموصلي. من رجال الحديث 
المصنفين فيه. أديب. شاعر. وروى عن أبيه وابن 
عيبنة والقاسم بن يزيد الجرمي وعبدالله بن داود 
وغيرهم. وعنه النسائي وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا 
والبغوي وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات, قال 
ابن السمعاني : ثقه صدوق. وقال الخطيب: كان ثقة 

[تهذيب التهذيب 7414/1. وشذرات الذهب 
ول والأعلام ه/مماع)] 


3 


علي بن المدينى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠751١‏ 
عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 
عمر بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 11م 
عمران بن حصين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 
عمرو بن ديثار (5؟ - 1١75‏ ه) 

هو عمروبن ديثئار. أبوحمد. الجمحي. المكي . 
فقيه , كان مفتي أهل مكة. روى عن ابن عباس وابن 
عمسروبن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبدالله 
وجابر بن يزيد وغيرهم . وعنه قتادة وابن جريج وجعفر 
الصادق ومالك وشعبة وغيرهم . قال شعبة : مارأيت 
أثبت في الحديث من عمرو بن دينار. وقال عبدالله بن 
لاعطاء ولا مجاهدا ولا طاوسا. قال ابن المديني: له 
خحسياثئة حديث. 

[تسذيب التهذيب 14 وسير أعلام النيلاء 
ه٠/١٠ءثى‏ والأعلام ©148/6]. 
عمرو بن شعيب : تقدمت ترجمته في ج 14 ص 77 


ىف 


الغزاللي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517 
40 


القاضي أبويعلى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


(ملحق) تراجم الفقهاء مالك 


سكن عا ا 2 ورعاكو ا عي لله لل "شناع عو وان وته أي ها عدوا هضع لدو 4 262 هاه ونه 4 فده مدخ وريه لصاف ماج +91 


قاضيخان : تقدمت ترحمته فيج اص ه"” 


القاضي زكريا الأنصاري : تقدمت ترحمته في ج ١‏ 
ص "7ه" 


القاضي عياض : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


قتادة : تقدمت ترحمته في ج اص ه5”_ 
القرافي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
القرطبي : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١5‏ 


و 


الكاساني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7556 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسين : تقدمت ترجمته في 
جَ ١١(ص05”‏ 


الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 


مالك : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 


#4 


دروي : تقدمت ترحمته فيج اص 04" 
مجاهد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" 


مجد الدين ابن تيمية 594٠(‏ 56017 ه) 

هوعبدالسلام بن عبدالله بن الخضربن محمد بن 
علي بن تيمية, أبوالبركات. مجدالدين الحراني 
الحنبلي. فقيه. محدث. مفسر. أصولي. نحوي. 
مقرىء. سمع من ابن سكينة وابن الأخضر 
وابن طبر ز وغيرهم. وتفقه على أبي بكر بن غنيمة 
والفخر إساعيل وغيرهما. وكان فرد زمانه في معرفة 
المذهب الحنبلٍ. وهو جد الامام ابن تيمية . 

من تصانيفه : «تفسير القرآن العظيم»» و«المنتقى 
في أحاديث الأحكام» و«المحرر» ودمنتهى الغاية في 
شرح الهداية» و«أرجوزة في القراءات» . 

[شذرات الذهب 761//8.» والبداية والغباية 
86/1 والأعلام 11594/4. ومعجم المؤلفين 
ه/١1""].‏ 


محمد بن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 


محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/٠‏ 


محمد بن سلمة (؟-957ا1ه) 

هو محمد بن سلمة بن عبدالله أبوعبد الله 
الحراني. فقيه. محدث حران ومفتيها. روى عن 
هشام بن حسان والزبير بن خريق ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النفيلٍ 
وعمروبن خالد وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 


(ملحق) تراجم الفقهاء مسلم 


فاضلا عالما له فضل ورواية وفتوى. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تهذيب التهذيب 147/84» وسير أعلام النبلاء 
4ه وشذرات الذهب .]"94/١‏ 


محمد بن شهاب : هو الزهري : تقدمت ترجمته في ج 
اص لهم 


مرعي الكرمي (؟  ٠١7‏ ه) 

هومرعي بن يوسف بن أبي بكربن أحمد الكرمي , 
المقدسي الحنبلي. محدث فقيه. مؤرخ. أديب, وأخذ 
عن الشيخ محمدالمرداوي وعن القاضي يحبى 
الحجاوي وأحمد الغنيمي وغيرهم . وه وأحد أكابر 
علماء الحنابلة بمصر. واشتغل بالإفتاء والتدريس 
والتحقيق والتصنيف. ش 

من تصانيفه: «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى». و«دليل الطالب». و«قائد المرجان في 
الناسخ والمنسوخ من القرآن». و«توقيف الفريقين على 
خلود أهل الدارين». 

[خلاصةالأثر4؛/8ه", والأعلام 434/4 
ومعجم المؤلفين 57١8/1١5؟].‏ 


المروزي : هو إبراهيم بن أحد: تقدمت ترجته فوج . 
* ص١5‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : تقدمت ترجمته في 
اج اص ١لا‏ 


مسروق تقدمت ترجمته في 1 ص /717 


مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


4١ - 


مطيع بن الأسود (؟ ‏ توفي في خلافة عثمان) 

هومطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة القرشي 
العدوي . كان اسمه العاصء. فساه رسول الله يك 
مطيعا. روى عن النبي كَل . وروى عنه ابنه عبدالله 
وعيسى بن طلحة بن عبدالله وغيرهم . وهومن ع المؤلفة 
قلوهم وحسن إسلامه. ولم يدرك من (عصاة) قريش 
الإسلام فأسلم غيره. 

[الإاصابة */ه؟4. وأسد الغابة .»4١6/8‏ 
وتبذيب التهذيب ٠ .]18١/٠١١‏ 


معاذ بن جبل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ 


المقداد بن الأسود : هو المقداد بن عمر و الكندي: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4717 


٠ 


ل 


النحاس (؟ 7*8 ه) 

ه وأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس » أبوجعفرء 
المرادي» المصري. المعروف بأبي جعفر النحاس» 
مفسرء فقيه. نحوي, لغوي, أديب. وسمع الكثير 
وحدث . كان من نظراء نفطوية وابن الأنباري . 

من تصانيفه: «تفسير القران» و«وإعراب القران» 
و«ناسخ القرآن ومنسوخه»., ودمعاني القران». و«تفسير 
أبيات سيبويه» . 

[البداية والنباية ١١1/؟571,‏ والنجوم الزاهرة 
#/..ث*, وشذرات الذاهب؟55/9*. ومعجم 
المؤلفين .]875/7٠١‏ 


النسائي : تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ ؟/ا” 


النووي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”لام 


م 


هشام بن عروة -51١(‏ -55١اه)‏ 

هوهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أبوالمنذر, 
القرشي الأسدي. تابعي, من أئمة الحديث. من 
علاء «المدينة» روى عن أبيه وعمه عبدالله بن الزبير 
وأخويه عبدالله وعثمان وابن عمه عباد بن عبدالله بن 
الزبير وغيرهم . وعنه أيوب السختياني وعبيدالله بن 
عمرو معمر وابن جريج وابن إسحاق وهشام بن حسان 
وغيرهم. قال عشمان الدارمي : قلت لابن معين : 
هشام أحب إليك عن أبيه أوالزهري؟ قال: كلاهما ولم 
يفضل . وذكره ابن حبان في الثقات, وقال أبوحاتم : 
ثقة إمام في الحديث . 

[تمذيب التهذيب .44/١١‏ وميزان الاعتدال 
٠٠/4‏ والأعلام 46/9]. 


و 


وائل بن حجر (؟ - نحو ٠ه‏ ه) 
هووائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل. 


- 74: 


يحبى بن سعيد الأنصاري 


أبوهنيدة ‏ ا حضرمي القحطاني» صحابي . روى عن 
النبي كو وعنه ابناه علقمة وعبدالجبار وكليب بن 
شهاب. وغيرهم . قال أبونعيم الأصبهاني : قدم على 
النبي كله فانزله وأصعده معه على المنبر وأقطعه 
القطائع وكتب له عهداء وقال: هذا وائل بن حجر 
سيد الأقيال جاءكم حبا لله ولرسوله . وكان رسول الله 
قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام. وكان 
أبوه من ملوك حضرموت, وذكره ابن سعد فيمن نزل 
الكوفة من الصحابة . 

[الإصابة */578. وأسد الغابة 64/4" 
وتهذيب التهذيب .٠١8/١١‏ والأعلام .]1١١1//4‏ 


ىيِ 


»©© 


يحبى بن سعيد الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج اص 
تيمنن 


(ملحق) تراجم الفقهاء يونس بن أبي إسحاق 


لاا ا ا ل ا ا يل ل ل ل 2 ل ا ل ححا اح حال حا ل ل اح 0 


يحبى بن معين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4/ا" 


يونس بن أبي إسحاق (؟  ١64‏ همه 

هويونس بن أبي إسحاق عمروبن عبدالله, 
أبوإسرائيل. الهمداني السبيعي الكوني. محدث 
الكوفة, كان أحد العلماء الصادقين, يعد في صغار 
التابعين. روى عن أبيه وأبي موسى الأشعري وعامر 
الشعبي والحسن البصري وغيرهم . وعنه ابنه عيسى 
والشوري وابن المبارك ويجيى بن سعيد القطان 
وغيرهم . قال عبدالرحمن بن مهدي : لم يكن به بأس. 
وقال أبوحاتم: صدوق. لا يحتج به . وقال النسائي : 
ليبس به بأس . 


[هذيب التهذيب .477/١١‏ وميزان الاعتدال 
5آ2غ. وأعلام النبلاء /7/1 205 وشذرات الذهب 
لام" ]. غ١‏ 


ير رك 


فهرس تفصيل 
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م56 إنشاء "١‏ 
.6 التعريف ١‏ 
3 أنواعه " 
5 انشغال الذمة 
انظر : ذمة 
4-5 أنصاب 4-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : الأصنام والأوثان»التماثيل >" 
و أنصاب الجر 4 3 
/ حكم الذبح على النصب 2 
م حكم صنعها وبيعها واقتنائها 1 
20 حكم ضان إتلاف الأنصاب ونحوها 4 
٠١-6‏ إنصات 4-١‏ 
20 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : الاستماع ‏ السماع > 
٠‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث 5 
١١-1‏ انضباط أ 
٠‏ التعريف ١‏ 
ل الحكم الإجمالي 1 
أمثلة للانضباط عند الفقهاء 
أولا - انضباط المسلم فيه بو 
انيا- الانضباط في القتصاص 5 
ثالث الانضباط في العين المدعاة . 
من مواطن البحث . 
إنظار 
١.‏ انظر : إمهال 
درل أنعام "»-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
9 الأحكام المتعلقة بالأنعام ومواطن البحث " 
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١8-١17 
7و1‎ 
17 


14 


١5-14 
14 
165 
14 


"4-14 
14 
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"٠ 
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العشوان 
انعزال 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
انعقاد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الصحة 
مايتحقق به الانعقاد 
مواطن البحث 
انعكاس 
التعريف 
مواطن البحث 
أنف 
التعريف 
ما يتعلق به من الأخكام 
مواطن البحث 
إنفاق 
انظر : نفقة 
أنفال 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الرضخ 
الحكم الإجمالي 
انفراد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستبداد الاستقلال ‏ الاشتراك 
أحكام الانفراد: 
الانفراد في الصلاة 
الانفراد في التصرفات 


حا حا غخه» 


لي 
١‏ 
مذ حا جمد | جه 


حا احا احج هظل 


كين 


يفا 
يفا 
يف 
54 
54 
54 


١ 
1 
“1 
ايفن‎ 
4 


ناوا 
035 
د 


54١-5٠ 
54 
54 
4 
1:١ 


"55-5 
بف 
3 
3 


العشوان 
انفساخ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإقالة ‏ الانتهاء ‏ البطلان 
الفساد- الفسخ 
مايرد عليه الانفساخ 


الأسباب الاختيارية : الفسخ ‏ الإقالة 
أسباب الانفساخ غير الاختيارية 

أولا : تلف العقود عليه 

انيا : موت أحد العاقدين أوكليها 
انفساخ العقود اللازمة 
الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة 
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة 
أثر الموت في انفساخ عقد الرهن 
أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود 
أثر تعذر أوتعسر تنفيذ العقد 
أثر الاستحقاق في الفسخ 

ثالثا- الغصب 
الانفساخ في الجزء وأثره في الكل 
آثار الانفساخ 

انفصال 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : البينونة 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
انفصال السقط 
أنقاض 

التعريف 
الأحكام التي تتعلق به 

أولا : حكم التصرف في أنقاض الوقف 
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الصفحة 
1:3 ثانيا : حكم نقض الأبنية المقامة 
4.3 ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه 
13 مايقيمه الإنسان في ملك غيره 
45 مواطن البحث 
55 انقراض 
55 التعريف 
44 00 الحكمالإجالي 
هم -5:4 انقضاء 
4 التعريف 
0-6 الألفاظ ذات الصلة : إمضاء ‏ انتهاء 
46 الحكمالإجالي: 
3 أسباب الانقضاء وآثاره 
. أولا ‏ العقود 
3 انتهاء المقصود من العقد : عقد الإجارة ‏ عقد الوكالة 
5.5 فساد العقد 
إنباء صاحب الحق حقه : 
653 أ العقود الجائزة غير اللازمة 
و4 نبا الإقالة 
3 ج عقد النتكاح 
و5 د العقود الموقوفة 
34 استحالة التنفيذ 
7ع ثانيا العدة 
437 ثالغا الحضانة والكفالة 
14 رابعا الإيلاء 
14 خامسا ‏ المسح على الخفين 
و5 سادسا صلاة المسافر 
54 سابعا ‏ انقضاء الأجل 
54 الاختلاف في الانقضاء 


ل 
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_أه انقطاع ١ه‏ 
.5 التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلاة: الانقراض 0 
,ث6 الحكم الإجمالي و 
3 انقطاع الاقتداء بنية المفارقة 3 
آه مواطن البحث ه 
انقلاب العين 
اه انظر : تحول 
51-١‏ إنكار 58-١‏ 
أه التعريف ١‏ 
أولا- الإنكار (بمعنى الجحد) 
2 المقارنة بينه وبين الجحد والمحود ١‏ 
؟ه الألفاظ ذات الصلة : النفي ‏ النكول ‏ الرجوع ‏ الاستنكار -35 
3ه الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار ني الدعوى 3,7 
قم مابه يتحقق الإنكار: م 
00 أولا النطق 4 
+ ثانيا- الامتناع من الاقرا اروالنكار 4 
و الثا السكوت ٠‏ 
0224 غيبة المدعى عليه بعد إنكاره ١‏ 
06 حكم المنكر 15 
مه شرط استحلاف المنكر 1١6‏ 
هه المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا يستحلف فيها 15 
65 حكم الإنكاركذبا ين 
لاه جحد من عليه الحق كذبا إن كان الآخر جاحدا لحقه م١‏ 
مه تعريض القاضي بالإنكارفي الحدود 14 
020204 الضمان بعد إنكار الحق " 
64 قطع منكر العارية 
64 الإنكار بعد الإقرار : د" 
64 أ- الإنكار بعد الإقرار با هوحق لله >" 
1 ب الإنكار بعد الإقرارفيها هوحق للعباد انف 


ه١‎ 


.وه ار شخ المقر د لاحي تق 
1١‏ أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها 6" 
5 الصلح مع الإنكار 5" 
"١‏ إنكارشيء من أمور الدين يف 
7 ثانيا - الإنكار في المنكرات 1 84" 
7٠١0#‏ إنهاء 18-١‏ 
ان التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : التثمير والاستثمار التجارة ‏ اللاكتساب 00 

الزيادة ‏ الكنز ‏ التعطيل - القنية ‏ الادخار 

6 أولا ‏ الإنهاء (بمعنى زيادة المال) 
16 حكم إنماء المال ٠6‏ 
56 كو اع الح نالك الرد والتميره جختروعينه 1١١‏ 
5" حكمة المشروعية ١‏ 
515 إنهاء الماأل بحسب نية الشخص ١‏ 
/ حكم الإناء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة ١‏ 
14 حكم الإناء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف 15 
54 حكم الإنماء بالنسبة لمن لا يملك الرقبة ولا التصرف ل 
584 وسائل الإنهاء : مايجوز منها ومالا يجوز لج 
54 مايتعلق بالنهاء من أحكام 7و١‏ 
54 ثانيا - الإنماء (بمعنى تغيب الصيد بعد رميه) ها 
558 أنموذج 6 
7 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : البرنامج ‏ الرقم 
7/١‏ الحكم الإجمالي ع 
اا 7 إغباء ١‏ 
ي التعريف ل ١‏ 
558 أنوثة 1-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الخنوثة > 
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7" أحكام الأنوثة : أنثى الآدمي 

7 أولا ‏ تكريم الإسلام للأنثى قا 
ف حسن استقباهها عند ولادتها او 
07 العقٌّ عنها ع 
رف تسميتها باسم حسن ش 8 
إ,”, لما نصيب في المير اث 5 

د 7 رعاية طفولتها وعدم تفضيل الذكر عليها 7, 
7 إكرام الأنثى حين تكون زوجة 4 
7 ثانيا - الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل 
70 أ-حق التعليم . 
ثمى, ب - أهليتها للتكاليف الشرعية ١١‏ 
7 ج - احترام إرادتها ١‏ 
1م د ذمتها المالية ابن 
م ه_حق العمل 14 
15م الثا- الأحكام التي تتعلق بالأنثى 3.7 
5م بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل اللحم 5 
م لبن الأنئى 14 
6م خصال الفطرة بالنسبة للأنثى 1 
هم عورة الأنثى 76“ 
4م انتقاض الوضوء بلمس الأنثى "١‏ 
3م حكم دخول المرأة الحمامات العامة 3" 
ام المحافظة على مظاهر الأنوثة ” 
لام وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب 32> 
43م الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة 0" 
4م هيئتها في الصلاة 3 
9 الحج يف 
0 الخروج من المنزل 58 
0١١‏ التطوع بالعبادات 14 
01 مايتعلق بالأنئى من أحكام الولايات 8 
45 مايتصل بالمرأة من أحكام الجنايات ١‏ 


اوم 


أنثى الحجيوان 
4 أ زكاة الإبل 1" 
34 5-2000 يفن 
ه04 ج الدية يض 
48-6 إهاب ١4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
ه04 الأحكام المتعلقة بالإاهاب 
ه١٠‏ أ جلد المذكى ذكاة شرعية ؟ 
15 ب إهاب الميتة 
/ا9. ذبح الحيوان غير المأكول من أجل إهابه ١١‏ 
47 بيع الحيوان من أجل إهابه ١7‏ 
44 سلخ إهاب الذبيحة ١‏ 
944 بيع إهاب الأضحية ومافي معناه ١‏ 
٠١-48‏ إهانة ١-ه‏ 
49 التعريف ١‏ 
49 الحكم الإجمالي ١‏ 
-020 مواطن البحث : 
إهداء 
ليل انظر : هدية 
أهل 

ل انظر : ال 
٠١4-3٠6١‏ أهل الأهواء ١١-١‏ 
020 التعريف 0١‏ 
ليل الألفاظ ذات الصلة : المبتدعة ‏ الملاحدة 1 
6 مناظرة أهل الأهواء وكشف شبههم ع 
لحيل هجر أهل الأهواء 0 
لحل توبة أهل الأهواء 1 
ل عقوبة أهل الأهواء 4 

84 


ل شهادة أهل الأهواء 


4ه 


ل رواية أهل الأهواء للحديث ٠‏ 
ل إمامة أهل الأهواء ١‏ 
أهل البيت 
6غ انظر : ال 
١١٠6-4‏ أهل الحرب "4-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : أهل الذمة ‏ أهل البغى - -ه 
آهل العهة ا المنتا مرت ْ 
6 انقلاب الذمي المعاهد أوالمستأمن حربيا 5 
020-65 انتقلاب الحربي ذميا ظ 7 
ل انقلاب المستأمن إلى حربي 4 
ل انقلاب الحربي إلى مستأمن 4 
ل دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان ل 
,6 دماء أهل الحرب وأموالهم | ١١‏ 
ل أولا قتل المسلم أوالذمي حربيا " 
6١46‏ انيا- حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال الحربي و 
بمعاملة محرمة 
يل الثا- إتلاف ممتلكات أهل الحرب 
١0١‏ أ- في حالة الأمان أوالعهد ١‏ 
١06١‏ ب - في حالة عدم العهد والأمان ١6‏ 
حليل عمل ماينفع أهل الحرب ويقوبهم 
١1١‏ أ الوصية لأهل الخرب 5 
١١‏ ب الوقف على أهل الحرب 7و3 
1 ج - الصدقة على أهل الحرب 14 
١11‏ د توارث الذمي والحربي ١4‏ 
بلجل ها إرث المسلم الحربي , والحربي المسلم 7" 
١11‏ و الاتجارمع أهل الحرب 5" 
1 نكاح المسلم الحربية الكتابية "١‏ 


66ل 


١1‏ النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين 
١1‏ أولا ‏ نفقة الزوجة الحربية وف 
١1‏ ثانيا ‏ نفقة الأقارب ال حر بيين 3 
١١/١1‏ أهل الحل والعقد -١‏ >7 
١١‏ التعريف. : ١‏ 
١1‏ الألفاظ ذات الصلة : أهل الاختيار ‏ أهل الشورى ؟ 
١ »ْ‏ صفات أهل الحل والعقد 5 
١_5‏ تعيين أهل الاختيار من أهل الحل والعقد .0 
5 أعمال أهل الحل والعقد 5 
١١1/‏ عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل ال حل والعقد / 
أهل الخيرة 
١/‏ انظر : خبرة 
أهل الخطة 
١‏ انظر : أهل المحلة 
١٠١-114‏ أهل الديوان أ 
١14‏ التعريف ا ١‏ 
١14‏ أول من وضع الديوان» وسبب وضعه " 
١16‏ أصناف أهل الديوان ١‏ 
4 القول الضابط في المصارف 3 
حلذل التفاضل في العطاء بين أهل الديوان 0 
4 علاقة أهل الديوان بالعاقلة ١‏ 
وما أهل الذمة 55-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
7١‏ الألفاظ ذات الصلة : أهل الكتاب ‏ أهل الأمان ‏ أهل الحرب " 
ل ْ مايكون به غير المسلم ذميا .0 
فل أولا عقد الذمة 5 
غدل من يتولى إبرام العقد 7 
ف من يصح له عقد الذمة 4 
يفيل شروط عقد الذمة 4 


مكهةك"_- 





: ثانيا- حصول الذمة بالقرائن‎ ١ 

0 أ- الإقامة في دار الاسلام ١‏ 
١‏ ب - زواج الحربية من المسلم أو الذمي ١‏ 
يل شراء الأراضى الخراجية 1 
فل تالا صو ورته دبا بالتنددة ١‏ 
لل أ الأولاد الصغار والزوجة 5 
اهل ب - اللقيط ه. ١7‏ 
يف رابعا الذمة بالغلبة والفتح 14 
١‏ حقوق أهل الذمة 

"0 حماية الدولة لهم‎  الوأ‎ ١ 
" ثانيا حق الإقامة والتنقل‎ ١8 
الثا عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم وف‎ 8 
>" امحل أ معابد أهل الذمة‎ 
"0 طن ب إجراء عباداتهم‎ 
>35 شن رابعا- اختيار العمل‎ 
إضن المعاملات المالية لأهل الذمة يف‎ 
14 ا أ- المعاملة بالخمر والخنزير‎ 
ضل ب ضمان الإتلاف ل‎ 
3 ج- استعجار الذى مسنل] لللخئمة‎ ١ 
شن د_وكالة الذمي في نكاح المسلمة لضن‎ 
نفل ه  عدم تمكين الذمي من شراء المصحف وكتب الحديث يض‎ 
يفيل و شهادة أهل الذمة يفن‎ 
يضق أنكحة أهل الذمة ومايتعلق مها الى‎ 
نقيق واجبات أهل الذمة المالية ان‎ 
8 فين أ الجزية‎ 
فيل ب المنراج هم‎ 
جب - العشور. مم‎ ١5 
غيل مايمنع منه أهل الذمة لضن‎ 
يق جرائم أهل الذمة وعقوباتهم‎ 


ل 211 


١‏ أولا ‏ مايختص بأهل الذمة في الحدود يفن 
١‏ ثانيا-مايختص بأهل الذمة في القصاص إن 
يفيل ثالثا التعزيرات كن 
يفن خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة 4 
ييل ماينقض به عهد أهل الذمة 4.3 
هيل حكم من نقض العهد منهم 5 
أهل الشورى 
اغن انظر : مشورة 
١47-15‏ أهل الكتاب ١7-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الكفار أهل الذمة 1 
١4١‏ التفاوت بين أهل الكتاب 5 
١4‏ عقد الذمة لأهل الكتاب ٠‏ 
١47‏ ذبائح أهل الكتاب 5 
١‏ نكاح نساء أهل الكتاب /ى 
١‏ استعمال انية أهل الكتاب م 
١4‏ دية أهل الكتاب 9 
١5‏ مجاهدة أهل الكتاب ١‏ 
١5‏ الاستعانة بأهل الكتاب في القتال ١١‏ 
ل الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين بن 
20-5 ولاية أهل الكتاب على المسلمين ذل 
5 بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات والككتابيات 5 
ل العدل بين الزوجات المسللمات والكتابيات 17 
١5‏ حكم التعامل مع أهل الكتاب | 117 
١58-117‏ أهل المحلة *-١‏ 
١/‏ التعريف ١‏ 
1١/‏ الألفاظ ذات الصلة : العاقلة ‏ القبيلة ‏ أهل الخطة ‏ 0 
أهل السكة 
١54‏ أحكام أهل المحلة 


سدامة- 


لوك جمدي ماه ارو ووو ارو كل مازرة لاورو و وق مامه وام د و لووط وذ مادو مامه م وطاق وخ ويه مدقو مما ورم و م من و ا ل ا ل د 


١٠6١44‏ أهل النسب ا 
١54‏ التعريف ١‏ 

44 الحكم الإجمالي 0 
18 مواطن البحث 0 
١٠6١-16‏ إهلال 5-١‏ 
١6‏ التعريف ١‏ 

6 صلته بالاستهلال ١‏ 
66 الحكم الإجمالي : 
نا مواطن البحث . 
١٠١-_لاوا‏ أهلية 4-١‏ 
١٠‏ التعريف ١‏ 

١ الألفاظ ذات الصلة : التكليف _ الذمة‎ ٠6 
ُ مناط الأهلية ومحلها‎ ١٠6 
1 أقسام الأهلية وأنواعها‎ 6 
5 أولا أهلية الوجوب‎ 6 
/ أنواع أهلية الوجوب‎ 1 
1 ثانيا أهلية الأداء‎ ١٠6 
4 أنواع أهلية الأداء‎ ١6+ 
٠ ثرالأهلية في التصرفات‎ ١65 
المراحل التي يمر بها الإنسان لم‎ ١6 
١١ المرحلة الأولى  الجنين‎ ١٠66 
١ المرحلة الثانية  الطفولة‎ ١65 
٠م حقوق العباد‎  الوأ‎ 65 
25 حقوق الله تعالى‎  ايناث‎ 65 
١ ثالثا- أقواله وأفعاله‎ 65 
المرحلة الثالثة  التمييز ل‎ ١ / 
5 تصرفات الصبى المميز‎ ٠6 
8 أ حقوق الله تعالى‎ 0-7 


64- 


000000011 1 1 1 1 [ 1 1 ا يا 


"5 ب - حقوق العباد‎ ١6 
المرحلة الرابعة  البلوغ وف‎ 0 
1 حل المرحلة الخامسة  الرشد‎ 
"0 جل عوارض الأهلية‎ 
أنواع عوارض الأهلية اف‎ 5١ 
العوارض السماوية‎ 5١ 

5 أولا ‏ الجنون ”3 
جل ثانيا ‏ العته 14 
ل ثالغا ‏ النسيان المذد 
جل رابعا النوم 3 
يلجل خامسا ‏ الإغماء إفن 
ول سادسا ‏ الرق ب 
يحل سابعا ‏ المررض وفنا 
لجل ثامنا ‏ الحيض والنفاس 8 
5 تاسعا ‏ الموت ش يان 
لجل العوارض المكتسبة هن 
لجل أولا- العوارض المكتسبة (من الانسان نفسه) أضن 
لجل أ الجهل / 
56 ب السكر نا 
ل ج- الهزل هنا 
لاحل د السفه لل 
56 ه_ السفر 4١‏ 
ال و الخطأ 1:3 
5 ثانيا العوارض المكتسبة (من غير الإنسان) : الإكراه 43 
١59-117‏ إهمال *-١‏ 
8 التعريف ١‏ 

1 لحكم الإجمالي ومواطن البحث ظ 


5 إعمال الكلام أولى من إهماله ١‏ 


أوزان 
54 انظر : مقادير 
أوستى 
أ انظر : مقادير 
| أوصاف 
4 انظر : صفة 
ااا .وا أوقات الصلاة 4١-١‏ 
2020 التعريف ظ ١‏ 
582 أقسام الصلوات التي لها وقت معين 0 
أوقات الصلوات المفروضة 3 
اا أصل مشر وعية هذه الأوقات 3 
ااا عدد أوقات الصلوات المفروضة 
مبدأ كل وقت ونهايته 
148 مبدأ وقت الصبح ونهايته : 
7 مبدأ وقت الظهر ونهايته 7 
نفل مبدأ وقت العصر ونهايته 4 
114 مبدأ وقت المغرب ونهايته 1 
7 مبدأ وقت العشاء ونهايته 1 
١‏ انقسام الوقت إلى موسع ومضيق . وبيان وقت 1 
الوجوب ووجوب الأآداء 
الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة 
0202020-77 وقت الصبح المستحب 58 
١‏ وقت الظهر المستتحب ش 5 
م وقت العصر المستحب 10 
74 وقت المغرب المستحب 14 
7غ وقت العشاء المستحب 14 
1ك أوقات الصلوات الواجبة والمسنونة ى 


ل51١‎ 


١4٠‏ أوقات الكراهة 
ليل أولا ‏ أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت 

20202020186 علددأوقات الكراهة بف 
ما ثانيا أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت 
4 الوقت الأول قبل صلاة الصبح ”> 
الذي الوقت الثاني بعد صلاة الصبح 01 
تيل الوقت الثالث ‏ بعد صلاة العصر الف 
نيل الوقت الرابع ‏ قبل صلاة المغرب 9 
1045 الوقت الخامس ‏ عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته +4 لفق 
145 الوقت السادس - عند الإقامة ف 
2320-46 الوقت السابع قبل صلاة العيد وبعدها 0 
ه14 الوقت الثامن ‏ بين الصلاتين المجموعتين في 5“ 

كل من عرفة ومزدلفة 
10 الوقت التاسع ‏ عند ضيق المكتوبة. ١‏ 
حكم الصلاة في غير وقتها 
ل تأخير الصلاة بلا عذر اهن 
134 من لم يجد بعض الأوقات الخمسة :١‏ 
أوقات الكراهية 
حل انظر: أوقات الصلاة ش 
أوقات 

1٠‏ انظر: أوقات الصلاة 
١195-16‏ أوقاص ا 
حل التعريف ' ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الأشناق ‏ العفو "١‏ 
14١‏ الحكم الإجماللي ومواطن البحث 
19١‏ أوقاص الإبل 5 
حل أوقاص البقر .0 
43 أوقاص الغنم 5 


0 


4 


345 


١55-1415 
64 
66 
646 
66 
66 
6ظ5,3‎ 
05 
05 


55 
5١١-165ك‎ 
05 
55 
151/ 


١1/ 
114 
114 
11 
114 
114 


العنوان 
زكاة أوقاص الإبل 
زكاة أوقاص البقر 
زكاة أوقاص الغنم 
أوقاف 
انظر : وقف 
أوقية 
انظر : مقادير 
أولوية 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


أولا ‏ إطلاق الأولوية على الندب الخفيف 
ثانيا ‏ إطلاق خلاف الأولوية على ترك المندوب 
ثالنا الدلالة والفحوى 

رابعا- قياس الأولى 

خامسا ‏ من ألفاظ الأولوية (لا بأس) 


من مواطن البحث. 

أولياء 
انظر : ولاية 

إياس 
التعريف 


أولا ‏ الإياس بمعنى انقطاع الحيض 
الألفاظ ذات الصلة : القعود ‏ العقر والعقم - 
امتداد الطهر 
سن الإياس 
اشتراط انقطاع الدم مدة قبل الحكم بالإياس 
إياس من لم تحض 
السنة والبدعة في تطليق الآيسة 
عدة طلاق الآيسة 
من تأخذ حكم الآيسة من النساء 


رك 


محا لج 


لضفا 


© هل 0ه 


وثمموءةء مي فيةوة ره نموم مين ثم وموو فر ف ةيوم مم ومم ةن مم مره 
وموأم ووم وو ف مو ونان ةمج ءءء فون وم مو ةموما م مم ميو هم ثر ره قفن و ويه بان م وم فقوو ووو ر نون يليه ور مم نم نور وما ليون ونور هارث رم مزل 6م ندمب 966 


بين 


بل 


6" 
ا 
06" 

"١ 

"٠ 

"١ 

يكل 

0" 
0# 
كل 

864 

6 


55 
"١4-6‏ 
926" 
الكل 
اال 
ا" 
ا" 
١4‏ 
١4‏ 


أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة لللاآيسة 
ثانيا ‏ الإياس بمعنى انقطاع الرجاء 


أيامى 
انظر : نكاح 
إيتار 
انظر: وتر ٠‏ 
إيتمان 
انظر: أمانة 
إيجاب 
العرين 
الألفاظ ذات الصلة : الفرض - الوجوب ‏ الندب 
مصدر الإيجاب الشرعي 
الإيجاب في المعاملات 
شروط صحة الإيجاب في العقود 
خيار الإيجاب 
إيجار 
التعريف 
لحكم الإجالي 
خواطن الببدث 
إيداع 
انظر: وديعة 
إيصاء 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الوصية ‏ الولاية ‏ الوكالة 
مايتحقق به عقد الايصاء 
حكم الإيصاء من حيث هو 
حكم الإيصاء بالنسبة للموصي 
لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه 
من يكون له تولية الوصي 


حا حا جمد 4 احج اله الل حا حا جد اج 


لد عا جمد اه فر ب لعجا يري 


4و_- 
١‏ 


> 
١ 


صم 
- 
١‏ 


4ج ول« اسع و ماع اودع وو مواق #15 واي ع ع نون جد ع لإ كام فاروه أ نماك بجعا د ماي واه ور افعو ل ري ا 


لق من تكون عليه الوصاية 

ال شروط الوصي 

1" الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى له 
101" سلطة الوصي 

يلف حكم عقود الوصي وتصرفاته 

16" الناظر على الوصي ومهمته 

1" تعدد الأوصياء 

107" الأجرعلى الوصاية 

224 انتهاء الوصاية 


إيفاء 
ف انظر : وفاء 
0" إيقاظ 
شف التعريف 
ف الحكم الإجمالي 
5 من مواطن البحث 

إيقاف 
"2" انظر: وقف 
1م إيلاء 
لحف التعريف 
يفف ركن الإيلاء 
ينف شرائط الإيلاء 
يفف أ شرائط الركن 
؟ ى”>3”»> أحوال صيغة الإيلاء 
يفف ب - مايشترط في الرجل والمرأة معا 
36" ج-_مايشترط في المولي 
ضرف د مايشترط في المدة المحلوف عليها 


-560- 


وففاة رةه فوأو م وه فو ودر نوهو رامن نون 


حا حا جد بيجم 


ماما 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ زا ا ا ا 


1" أثر الإيلاء بعد انعقاده 5 
ضف أ حالة الإصرار 7و 
ازفرفا نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للايلاء 14 
غرف ب حالة الحنث أو الفيء ١‏ 
إنحلال الإيلاء . 
ارفا حالة الفىء : 5 
نايف أ الطريق الأصلية في الفيء: الفيء بالفعل "١‏ 
وفنا ب - الطريق الاستثنائية في الفىء : الفيء بالقول وف 
72 شرائط صحة الفىء بالقول” 7 4" 
غرف وقت الفيء ْ 5 
رارف حالة الطلاق 
يارفا أولا ‏ الطلاق الثلاث 5" 
خرف ثانيا ‏ بقاء الإيلاء بعد البينونة بهادون الثلاث 0" 
إيلاج 
"3" انظر: وطء 
إيلاد 
34 انظر: استيلاد» أم الولد 
541١-0‏ إيلام ١-م‏ 
34 التعريف ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة : العذاب ‏ الوجع " 
346 أنواع الإيلام 3 
34١‏ الآثارالمترتبة على الإيلام 
34١‏ أ الإيلام الصادر عن الله تعالى 2 
354١‏ ب الإيلام الصادرعن العباد : 
1١11-0-47‏ إياء 4-1 
347 التعريف ١‏ 
حق الألفاظ ذات الصلة: الإشارة ‏ الدلالة . 


2ت 
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ه2ِ2ظ 
ا 
اد 
7د" 
/ 4" 
لل 
ادق 
24ظ ‏ 
1و 
:؛ظ؛ُّظ> 
"٠‏ 
6" 
١ه"‏ 
١ه"‏ 
2" 
,6" 
6" 
إرضاا 
ونيا 
اا 


الحكم الإجمالي 
أولا ‏ عند الفقهاء 
ثانيا ‏ عند الأصوليين 
أنواع الإيهاء 000 
الإيهاء بذكر النظير 
مراتب الإيماء 


حكمة التشريع 


تقسيهات اليمين 
أولا- تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة 
ثانيا ‏ تقسيم اليمين بحسب صيعتها العامة 
التعليق بصورة القسم 
الجواب الإنشائي يتضمن الخبر 
مرادفات اليوين: 
أيهان خاصة 
أ الإيلاء 
ب اللعان 
ج- القسامة 
د اليمين المغلظة 
ها أيان البيعة 
و أيهان المسلمين 
ز- أيهان الإثبات والإنكار 
إنشاء اليمين وشرائطها 
إنشاء القسم وشرائطه 
أ فعل القسم 
ب حروف القسم 
حذف حرف القسم 
ج - اللفظ الدال على المقسم به 


- 
م‎ 
١ 

© كل > احج حير ها حا جما 


> اج امد احج دمر 


لا 
آي 


١5-1١ 
١ 
15 
١6 


15 


14 
1 
"٠ 
"1 
"١ 
1 
"6 
فى‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ل م ل لم ل ل ا ل ل ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


حول الحلف بالقران والحق . 

الل أ الحلف بالقران أو المصحف و 
”> ب الحلف بالحق. أوحق الله ف 
لاه" حذف المقسم به ازذنا 
ا" . اللفظ الدال على المقسم عليه 4“ 
4 الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به و 
مه؟ أ لعمر الله مضنا 
4 ب - وأيمن الله ش يفن 
مه؟ ج على نذرالله. أونذرلله إن 
4" ل ب أويمين الله اخنا 
- ه_علي عهد الله أوميثاقه» أوذمته 4 
6 و علي كفارة يمين ١‏ 
35 ز- علي كفارة نذر بك 
اح اح علي كفارة | 3 
353 ط - تحريم العين أو الفعل ش بق 
يلف قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين 4.5 
ولف الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم ومايقوم مقامه 437 
لضن أثر الحلف بغير الله 6 
»> شرائط القسم ش أه_ هد 
لف أولا - الشرائط التي ترجع إلى الحالف له ١‏ 
1" الطواعية والعمد في الجالف 6 
مخض عدم اشتراط الجد في الجالف ه66 
4" قصد المعنى والعلم به 625 
4 أثر التأويل في اليمين اه 
224 ثانيا- الشرائط التي ترجع إلى المحلوف عليه مه 
07" الحلف على فعل غير الخالف 0“ 
2057 ثالثا شرائط ترجع إلى الصيغة 3 
فق صيغة اليمين التعليقية 3 
0" أجزاء الصيغة : أداة الشرط ‏ حملة الشرط ‏ حملة الجزاء 54-56" 


امهم" 


لت تدرو لكايو ويمحاي معي ولام ب ور ديه ري عاو دو اه مواد والتر دمصي مكرما اسه مست رح كنبا معأ أ ولق أب ليت و الوق مزج ولد وف را و فج و قو ا 1 


ا أقسام اليمين التعليقية ٠‏ 5 
يفف تعليق الطلاق “١‏ 
يفف تعليق التزام القربة يف 
»> تعليق الكفر بف 
25 أمثلة الكفر المعلق على الشرط 0 
3”» تعليق الظهار 3غ”, 
يف تعليق الحرام م 
لحف شرائط اليمين التعليقية ١م‏ 
شف شرائط منشىء التعليق وه والجالف 80م 
ف مايشترط في جملة الشرط م 
1 مايشترط في جملة الجزاء 1 
يكف التعليق الذي لا يعد يمينا شرعا 04 
يكف تعليق غير الستة 9 
2324»> معنى الاستثناء أ4 
يكف التعليق بالاستطاعة 4 
1/4 أثر الاستثناء ومايؤثر فيه 1 
لك شرائط صحة الاستثناء ه46 
بح أحكام اليمين 6 
ذف أنواع اليمين القسمية : ٠6١‏ 
ذف اليمين الغموس 6 
يدرف اليمين اللغو يل 
ه31" اليمين المعقودة نآ 


3231»> أحكام الأيمان القسمية 


”> حكم الإتيان مها لل 
نين الترخيص في اليمين الغموس للضرورة ١0١6‏ 
84 الحكم المترتب على تمامها يدلدل 
الف حكم اليمين اللغو ١1‏ 


جح ةنابج 


>36 
>33 
>33 
>33 


وعم 
م.م 
ان 
ا" 
ا" 
1" 


أحكام اليمين المعقودة 

أ حكم الإتيان بها 

ب حكم البر والحنث فيها 
الحلف على الغير واستحباب إبرار القسم 

ج الحكم المترتب على البر والحنث 

الحنث في اليمين. معناه ومايتحقق به 

شرائط الحنث 
بيان الكفارة 
هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين 


احكام اليمين التعليقية 

حكم الإقدام عليه 

حكم الإقدام على تعليق الكفرفي بقية المذاهب 
حكم البر والحنث فيه 

مايترتب على الحنث فيه 

أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام القربة 
مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى 

حكم الإقدام على الحلف بالتعليق 

حكم البر والحنث في التعليق 

مايترتب على الحنث فيه 

انحلال اليمين 


جامع الأييهان 
الأمورالتى تراعى في ألفاظ اليمين 
القاعدة الأولى ‏ مراعاة نية المستحلف 
القاعدة الثانية ‏ مراعاة نية الخالف 


القاعدة الثالثة ‏ مراعاة قرينة الفو رأوالبساط أوالسبب٠‏ 


القاعدة الرابعة ‏ مراعاة العرف الفعلي والقولي 
والشرعي والمعنى اللغوي 


الا« لال 


١ 
١4 
1 


1١5 
١:١ 
١5 
1١5.5 
١. 


5 
١ 7/ 
١/4 
١54 


١6 


١٠6 
١6 
١ مه‎ 
مل‎ 
1١ 1/ 


لكي قن إيمان ١-م‏ 
15 التعريف ١‏ 
هلم الفرق بين الإسلام والإيهان " 
حفن الحكم الإجمالي 7 
حلضن شعب الإيمان 4م 
لسكاض إيهام ١-ه‏ 
ينض التعريف ١‏ 
ينض الألفاظ ذات الصلة : الغش - التدليس - الغرر 2 
يحض الحكم الإجمالي 0 
14-16" إيواء 5-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
يلض الحكم العام ومواطن البحث > 
السك فقس الأيام البيض 6-1 
للف التعريف ١‏ 
القن الألفاظ ذات الصلة : الأيام السود 3 
4 الحكم الإجمالي ١‏ 
اما ولام أيام التشريق ١٠-١‏ 
رضن التعريف ١‏ 
حرشن الألفاظ ذات الصلة : الأيام المعدودات ‏ الأيام -ه 
المعلومات ‏ أيام النحر أيام منى 
086١‏ مايتعلق بأيام التشريق 
مض أ- رمي الجمار في أيام التشريق 5 
مض ب -ذبح الحدي والأضحية في أيام التشريق 7 
فض ج- الإحرام بالعمرة في أيام التشريق 4 
انفض د صلاة عيد الأضحى أيام التشريق 4 
نفض ه- الصوم في أيام التشريق 00 
لض و الخطبة في الحج أيام التشريق ١١‏ 


أ[ الالات 


وقوه فوم و ةرور وررر و م وليه ري ةم م وهل مو م م ونا راواه وار رو م مو فهر من م فءي مي ي وميه مره ول ند من يرن ارو و فايرا ممم يفيو مون ف مار وم ثرا ز هله قر وه م ورج وترون فرم تدر مود 


2 ز- المبيت بمعنى ليالي أيام التشريق ؟١‏ 
يض ح- التكبير في أيام التشريق اب 
فض أيام منى "١‏ 
فض التعريف ١‏ 
أشض الحكم الإجمالي 1 


اك 
قف انظر: نكاح 
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